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عفا الله عنه بمنه وکمه - 


مقدمة الشارح 
المد لله» والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد... 


فقد منّ الله عل بشرح "الدرر اليبية " التي ألفها مد بن علي الشوكاني رحمه الله 
في الفقه الشرعي شرحاً صوتياء ولت الدروس وفْرَعْت؛ فانتفع بها الطلبة بفضل 


١ 


الله. 
النفع بها يإذن اللّه. 

فقمت بمراجعة المفّغات» فصححثٌ ما احتاح ف 1 وزذت وحذفثٌ 
بعض الأشياء التي لابد منها؛ من المعلوم أن الشروح الصوتية ليست كا لمكتوبة. 
وأشكر كل من شارك في إخراج الكتاب على النحو الذي هو عليه. 

وأخص بالذكر كلا من: 

أي عبد الله عل بدانى الحزائري 

وآبي زيد رياض الجزائري 

وأبي حمزة مد حرزالله 


وغيرهم من شارك في تفريغ الكتاب. 


وأخراء اال الله أن ينفع به کا نفع بأصلهء ينعم ا ويجعلنا من دعاة الحق 
وأنصاره» إنه قريب مجيب. 
كتبه: أبو الحسن علي بن مختار آل علي الرملي 


ىم ° / ١ه‏ 


تعريف الفقه 
الفقه لغةّ واصطلاحاً: 


الفقه لغة: الفهمء قال الله تعالى: (ِقَالُوا يَاشْعَبْبُ ما فة كَدِيرَا مما تقُولَ [هود 
۹۱[ 

واصطلاحاً: يختلف المعنى الشرعي للفقه عن المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء 
والأصوليين. 

فالفقه في الشرع: معرفة کل ما جاء عن الله تبارك وتعالى سواء کان في | العقيدة أو 
الأعمال أ و الأخلاق؛ أي كل ما جاء به البي 4 

وأما الفقه عند الأصوليين: فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
فالعقيدة عندهم ليست من الفقهء ا 
0 0 با ووجوب الصلاة-؛ 0-7-7 
فعلى ذلك؛ فالفقيه TS‏ عنده الآلة التي 
يتمكن بها من استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية وهي أداة 
الكتاب والسنة لسنة»ء وعنده قدرة على اعمال تلك الآلة. 

وأما الفقه عند الفقهاء» فهو: معرفة الأحكام الشرعية العملية» بأدلتها التفصيلية 
سواء كانت بالاستنباط أو بالتقليد أو بالضرورة» كلها داخلة في الفقه؛ فهو أعم من 
الفقه بالمعنى الأصولي. 


فعلى ذلك من حفظ جملة من الأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب 


لكن هذا الحفظ - حفظ طائفة من الأحكام الشرعية -» غير متبسّر للكثيرين في 
زماننا هذا؛ فقال بعض أهل العلم: الضابط في معرفة الفقيه في زماننا هذا أن يتمكن 
من معرفة موضع المسألة الفقهية» فإذا تمكن من ذلك؛ يكون فقا عند بعض 
الفقهاء. 

ولكن الذي ينال الفضائل الواردة في تعلم العلمء ويحصل على مكانة العلماء 
وفضائلهم » ونرجو له أن حشر خلف معاذ بن جبل» هو من حمق المعنى الشرعي 
الفقيه» وكان عاملاً به؛ وأما الاصطلاحات فلا يُننى عليها حك شرعي» وإنما هي 
لتقريب العام فقط. 


يعد الفقه غاي بالنسبة لعلوم الآلة» ورته العمل؛ فلا يص عمل من غير عا( 
فواجب على کل مسام أن يتفقه قبل أن يعمل. 
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أخرجه مسام ف «صبيحه » )۱۷1۸( عن عائشة رضى الله عنباء وعلقه البخاري ف «صعيحه» نجده قبل 
الحديث رغ (۹٤۷۳)ء‏ وأخرجه البخاري (۲۹۹۷)ء ومسام (۱۷۱۸) بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
لس منه فهو رد». 


ترجمة الشوكاني 

علماء البمن» ولد عام ۱۱۷۳ هه ومات عام ١75٠‏ هء وهو من فقهاء المحدثين. 
له عدة مؤلفات من أشهرها: «نيل الأوطار ف و منتقى الأخبار»» وكتابه هذا 
«الدرر الببية» وشرحه «الدراري المضية». 


«الدّرَدُ البهكة» للشوكاني 
الذرر: جع درة» وهي: اللؤلوة العظجة الكبيرة. 
الهية: الحسنة الميلة. 
قال المؤلف رحمه اللّه: 3 الله الوحمن الرحم) 
بتدأ المؤلف بالسسملة؛ اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة البي 5 ؛ فإنه 
عليه الصلاة والسلام كان يقتصر علا في مراسلاته من دون المدء كما في كتابه 
لهرقل عظيم الروم . 
وأما في خطبه ب فکان يبدا با مد 7 
ومعنى البسماة هنا: أكتب مستعيناً بالله ذي الرحمة. 
سو س و أسره ٠ a‏ الف 
ثم قال رحمه الله: (آحمد من ا نا بِالتَمَعَهِ في الذّينِ) 
الذي أمرنا بالتفقه في الدين هو الله تبارك وتعالى» فقال سبحانه: وماکان 
الْمؤْمئُون لِتنفزوا كاذه هلولا تر من كَل فزقةٍ منم صان ليوا في اين 
َليُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ ذا رَجَعُوا إل لَعَلَهُمْ يَحذَرُونَ] [التوبة: .]١١‏ 
وقال 4۶: «طلبُ العام فريضة على كل مسام» ‏ وقول ابي 45 وجي من 
الم فأمره أمر من اللّه؛ لأ ن الت شارك وتعالى قال: وما ينطق عَنِ اوی (*) 
)١(‏ أخرجه البخاري )۲۹٤۱(‏ عن ابي سفيان بن حرب ذه . 


(۲) أخرجه البخاري (85) و (507؟) و (977), ومسام (901) و (905) و(۱۰۱۷) عن جمع من 
الصحابة. 


(۳) أخرجه ابن ماجه (6 ١؟)‏ عن ان نه وروي عن جمع من الصحابة» أفضلها حديث مين ين 


إن هو إلا وَحْنْ يُوحَى] [النجم: ۳- ٤]ء‏ والفقه في الدين يشمل عا العقيدة» وعم 
الفقهء وعلم الأخلاق والآداب. 

يمد الف الله تارك وتغالء وقد عذل عن قوانة (أعيد الله تارك وتغال) إلى 
قوله: 00 أمرنا بالتفقه في الدين) مع مده لله في بداية تأليفه؛ إشارة منه 


لله إلى موضوع | الكتاب» وهو ما يسعى عند العلاء ب«براعة الاستلال»؛ 
وهي يقم المصدف ف ديباجة کتابه - آي: ف فاتحة كتابه - جملة من الألفاظط 


يشير با إلى موضوع كتابه. 

و(المد): الثناء على الحمود بجميل صفاته وأفعاله مع الحبة والتعظيم» ويكون هذا 
الثناء بالقلب واللسان. 

قال رحمه الله: (وأَشْكُر مَنْ أزشتنا إلى اتباع شان سَيدِالرْسَلينَ) 

هذا شكر من المؤلف رحمه الله لله تبارك وتعالى؛ فإنه هو من وصّم وبيّن لنا 
طريق النبي 5 وأمرنا باتباعه. 

ولعل المؤلف يشير بذلك إلى sS‏ 
STS‏ إلا التي ص دليلها عنده أو أجمع علا 
العلراءه ورك من المسائل جا ستنيطه الملا ا امتتشاطاء أي المسائل اا جهادية. 


قال الإمام أحمر: دلا يثلث عندنا فيه شيء» «المنتخب من علل الخلال» )٦۲(‏ 


وقال البهيقى: «متنه مشهور› وأسانيده ضعيفةء لا أعرف له إسناداً يشت بمثله الحديث» "المدخل إلى السنن 
الكبرى" (575). 


وانظر: «المقاصد الحسنة» (۰ (٦‏ للسخاوي. 


فقد حاول رحمه | 0 هل الحديث في الفقه. التي نفدم 


وهذه مدرسة من مدارس الفقهء وهي أول مدرسة وأكثر مدرسة تُعَطَّلمْ الكتا 
والسنة بطريقة صحيحة؛ وذلك لأنهم أخذوا هذه الطريقة عن أصحاب | البي ب4 


ومن المدارس es‏ 
ناء فقهها؛ بل يصل الحال بالبعض إلى تقديم الرأي على التقل- أي: على الكنا 
والسنة-» ومن هنا جاء ذم السا للرأي. 


000 قالها الإمام الأوزاعي رحه الله في بعض أهل الرأي؛ قال: «ما نقمنا 
على فلان أنه يرى» كلنا يرى» يشير إلى أن القياس واستعال الرأي في حال 
0 نحتاج إليهء لكن هذا عند الضرورة؛ عندما لا يوجد في المسألة 
كتاب ولا سنة ولا إجاع؛ قال: «ولكنا نقمنا عليه أنه يجيئه الحديث عن النى 
5 فيخالفه إلى غيره». انتبى 

هنا جاء ١‏ الإكار؛ فَمْصِيبَةٌ أ أن تترك ١‏ الكتاب والسئة لسنة وتقدم رأيك؛ هذ هذا ضلال وأما 
ضلالء أن تلويّ أعناق النصوص كي تقاشی مع رأيك وعقلك» کا يفعل كثير من 
أهل الأهواء اليوم. 

هذه مدرسة ثانية» تسمى عند الفقهاء: مدرسة أهل الراق؟ من اما : أبو حنيفة 
وتلاميذه. 

وأما مدرسة أهل الحديث فن أمْتبا: أصحاب رسول الله 44 وأمة التابعين كفقهاء 


وكذلك فقهاء بلادهم في أزمانهم؛ كالأوزاعي في الشام» ومالك في المدينةء والليث 
بن سعد في مصرء وعبد اللّه بن المبارك في خرا اسان» والثوري في الكوفة» وابن 
عيينة في مكة ومنهم | الأَمَةَ | الثلاثة مالك والشافعي وأحمد؛ كل هؤلاء من آَم أهل 
ليث > كانوا يعظمون | الكتاب والسنة لسنة ويقدمونهاء ولا يستعملون القاس ! إلا 
عند الضرورة» حين لا يوجد كتاب ولا سنة في المسألة. 


و(الشكر): ظهور أثر النعمة على اللسان والقلب والجوارح؛ بأن -- 
مًَُْ با معروف مثنياً به» ويكون القلب معترفاً بالنعمة» وتكون الجوارح مشتغيلة 


التعمة فيا يرضاه المشكوو: 


قال تعالى: إاعملوا آل دَاوُودَ شكرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ اک اا 17 ]. 


وقال المغيرة بن شعبة: قام رسول الله كي حتى تورّمت قدماه؛ فقيل له: غفر الله 
لك ما تقدم من EE‏ وك ا نا لكر 


فالشكر يكون بالعمل كا يكون باللسان والقلب» وأما المد فلا يكون بالعمل؛ 
فالشكر أ من هذا الو 

والمد يكون من غر سيق | حسان من الحمود» أو مع الإحسانء وأما الشكر فلا 
يكون إلا على الإحسان؛ فالمد أم من هذا الوجه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۳۰)» ومسام (1819) عن المغيرة بن شعبة طبه 
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قال المؤلف رحمه الله: (وأصلي وأُسَلٍْ على الؤسول الأمينٍ وآله الطّاهِرينَ وأضحابه 

الأرمين) 

(وأصلي وأسلم) أي: أسأل الله أن يصلي ويسم على سيدنا حمر 

وصلاة الله على ننيه: ثناؤه عليه عند الملائكة المقربين» كا قال أبو العالية (. 

(وآله الطاهرين) الآل إذا ذكروا من غبر ذكر الأصحاب معهم؛ فالمقصود أتباعه على 

دينه من قرابته وغبرهم» وأما إذا ذكر الأصحاب معهم- كا فعل المؤلف-؛ فالمقصود: 

قرابته المؤمنون منهم؛ فالآل تأتي بمعنى الأتباع» ومعنى الأهل. 
ا 00 07 2 وتعالى: [إِنَّ الله 

ملاک يُصلُونَ مَل الي يا أ موا صَلُوا ع عَلَيِهِ وَسَلِمُوا تَسْليا] 

[الأحزاب: ”0]» وقد صلى يد 2 على نفسه وآله حين علمنا الصلاة عليه ". 


وصلاة الملاتكة والعباد على الني تَلِ: الدعاء له بالرحمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير من «صحيحه» قبل الحديث رغ )٤۷۹۷(‏ معلقاًء ووصله إسماعيل 
القاضي وابن بي حاتم وغبرهما من طريق ابي جعفر الرازي. 


(۲) أخرجه البخاري (17201)» ومسام (205) عن كب بن غرة له 
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د 

قال - رحمه الله -: كناب الطهارَة) 

(كتاب): مصدر؛ يقال: گب يكيب كتابَةٌ وكتاباًء ومادة کتب ب تدل على المع 
م ا متكي لي کت لاع وض م الجيش. 
واستعمل العلاء ذلك فا يجمع أشياء من الأبواب والفصول الجامعة للمسائل» 
والجمع والضم فيه حاصل على ل المعاني» والمراد هنا من 
حيث المعنى: جمع وخم الأبواب والمسائل المتعلقة بالطهارة. 


وتعريف الكتاب اصطلاحاً هو: اسم لجملة مختصة من العا مشقلة على أبواب 
وفصول غالباً. 


وأما (الطهارة) فلغة: النظافة» والتنرّه عن الأدناس وهي الأوساخ. 
وفي الشرع تطلق على معنيين: 


الأول: طهارة القلب من الشرك في العبادة» والغلٌ والبغضاء لعباد الله المؤمنين؛ 
وهذه من مباحث الاعتقاد. 


والمعنى القاني- وهو المراد هنا-: رفع الحدث أو إزالة النجاسة» أو ما في معناها. 
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الأكبر كال جنابةء وقد م عن عَبيدة السلاني أنه سئل: ما يُوْجِبُ الوضوء ؟ قال: 
انت ی الأصغر (). 


وق الشرع: كل عن يحب التطهر منها؛ كالبول والناة: 

وقولنا:(أو ما في معناها) كتجديد الوضوء؛ فإنه يسمى طهارة مع أنه ليس رافعاً 
والنجاسة إما عينية؛ أي: عبن الشىء نجسة كالبراز يعنى هو نفسه نجسء أو 
حكمية: كالبول إذا وقع على الثوب؛ فإن الثوب يحكم عليه بأنه نجس لوقوع البول 
والعينية تطهر بالاستحالة بان تتحول من شيء إلى شيء آخرء كن يتحول الخازير 
إلى ملحء والحكية تطهر بإزالة النجاسة. 

هذا معنى كتاب الطهارة» فإن المصنف قد جمع في هذا المبحث كل ما يتعلق 
بالطهارة من المسائل الفقهية التي صم دليلها. 

وبداً المؤلف رحمه الله بكتاب الطهارة ككثير من العلاء الذين ألفوا في الفقه؛ لأن 


١ 


لبي ل قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إل إلا الله وأن مدا رسول 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في العلل رواية ابنه عبد الله ».)١105(‏ والطبري في «تفسيره» ١57/8(‏ - غجر)ء 
المائدة (5). 
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اللّهء واقام الصلاةء وايتاء الزكاةء وصيام رمضان والحج» ' فبداً بالتوحيد؛ وهذا 
قد أفردت له مصنفات خاصة.ء ثم بالصلاة. 


ولماكانت الصلاة لا صح إلا بالطهارة» ويجب تحقيق الطهارة قبل الدخول في 
الصلاة؛ بدأ الفقهاء بالطهارة ثم الصلاة ثم الركاة ثم الصيام ثم بالحج؛ أي: بالآهم 
فا مهم» أو جا لا يصح المهم إلا به. 


(۱) أخرجه البخاري (۷)» ومسلم )١5(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها. 
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قال المؤلف رحمه اللّه: (باب) 
لباب لفة: هو الطريق إلى الشىء والموصل إليهء وباب المسجد وباب اأنارة ما 
يدخل منه إليه. 
وف الاصطلاح: اسع اة ختصّة من الكتاب» كرون بين مسائل الباب ارتباط 
أخص من ارتباطها بمسائل الطهارة. 
هذا الباب الذي سيبداً به المؤلفء, هو باب حك | المياه. 
قال رحمه اللّه:(هذا البابٌ قَدٍ اشْكَمَلَ على مَسائِلَ) 
ودليل. 
قال - رحمه الله -: (الأولى) 
أ المسالة الأول من :سائل هذا اليا 
قال: (الماءغ طاهِرٌ مُطهر) 


0 لاء المطلق؛ اما املق هو ما كلى في تعريفه | سم الماءء أي: 
الذي ل يُضَفْ إلى شيء؛ اا فالماء الذي لم يضف إلى شيء 
يسمى ماء مطلقاً من غير إضافة شيء آخر إليهء كالماء النازل من السهاء أو النا 
من الأرض أو مياه الأنهار. 


م ي ليس نجي و 7 4 7 في الطهارة الشرعية من 
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قال عليه السلام للمرأة حين سألته عن ثوا الذي أصابه دم حيض؛ قال: 
«وأقرصيه بالماء » ااي نظفيه بالماء. 


وکقوله للصحابة حين بال الأعراي ف المشهد: «أهريقوا عليه ذنوباً من 00007 
وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى: إوَأنرّلتا مِنَ السمَاء مَاء طَهُوَا! [الفرقان: 
[A‏ 


قال ثعلب - وهو أحد امه اللغة -: الطهور: هو الطاهر في نفسه المطهر لغبره) 
وكذا قال الأزهري رحمه الله صاحب كداب «تهذيب اللغة»0). 


ا ا السّمَاءِ مَاء لِيُطَهرَةُ بآ [ [الأنفال: ١‏ وقال: إل 
وا مَاءَ ف فَتَيَمَّمُوا فَتَيَمّمُوا1 [النساء: [Er‏ وقال د «الماء طهور لا ينجسه شيء» ( 0 


ف 0 أحاديث 0 فیا 3 ل 2 النجاسات بالماء- وستأتي إن 


EN‏ ۰ عن الوَضمَين) 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۷)» ومسام (3؟)عن أساوينت أي بكر الصديق رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه البخاري (1174) عن آي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) انظر اختلاف الأمّة العلماء لابن هبيرة .)707/١(‏ 

دی الله 5 و العرب ةدعم 

(5) أخرجه أحمد (5509/11 - الرسالة)» وأبو داود (55)» والترمذي (55)., والنسائي (5؟") عن أبي 


(1) قال ابن رشد في «بداية المجتبد ونباية المقتصد» :)59/1١(‏ «وأجمع العلماء على أ ن جميع أنواع المياه طاهرة 
في نفسها مطهرة لشرهاء إلا ماء البحرء فإن فيه خلافاً في الصدر الأول شاذ». 
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أي: لا رج الماء عن كله طاهراً في سه هذا الوضفه الأول .وفظهراً لغيره- 


هذا الوصف الكاق 
قال: (إلا ما عبر ريحَه أو لَوْنَهُ أو طَعْمَهُ مِنَ الئجاساتِ) 


الحدث وإزالة النجاسة؛ هذه المسألة الثانية من مسائل الباب 

فعندنا أصل وهو أن الماء طاهر مطهرء وعرفنا دليل هذا الأصل» وهو عموم 

الآيات والأحاديث التي تقدمت؛ فلا يخرح الماء عن كونه طاهراً ومطهراً إلا بدليل. 

0 المؤلف أ ن الماء لا يخرج عن ينه طاهراً ومطهراً ! لا إن خالطته نجاسة غيرت 
حد أوصافه الثلاثة؛ لونه أو ريحه أ أو طعمه» فيصر نجساً لا يُطهرء وليل ذلك 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغير 

لاء طعا أو لوناً أو ريحاً أنه نجس مادام كذلك»(20. 

والأدلة الشرعية هي: الكتاب» وا لسنةء والإجاع» وقد انعقد الإجاع . ذلك» 

فالإجاع خصص 0 قول لني ف «الماء طهور لا بنجسه شيء» 7" ١‏ 


(1) « الإجاع » (ص »)۳١‏ وقال البهقي ف فى السنن الكبرى /١(‏ ۳۹۳): لا نعام في نجاسة الماء إذا تغير 
بالنجاسة خلافا. والله أعلم 


(۲) تقدم تخريجه. 
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وورد في ذلك حديث عند ابن ماجه وغيره أن الني 45 قال: «إن الماء لا ينجسه 
شىء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه »(» لكنه حديث ضعيف. 


قال النووي: » اتفقوا على ضعفه ولك والضعيف منه: ال“ستثناء؛» أي قوله: «إلا 
ما فلتب على رجه وطعمه ولونه» وأما قوله: » الماء طهور لا بنتجحسه شيء » ففل 
ص من حديث ابي سغید الخدري کا تقدم. 


نم قال - رحمه الله -:(وعن الثّاني: ما أخرجة عَنٍ اسم الماء الط مِنَ الحيرَاتِ 
الطاهِرةٍ) 


قوله: (عن الثاني) أي عن الوصف الثاني» وهو كونه مطهراًء ريد أن الماء يبقى 
مطهراً لغيره إلا e SS‏ 
إطلاقه؛ فصار له اسم آخر؛ وهذه المسألة الثا 

قال دان إذا الهذنا كسا من لاء ووضعفافيه كسا من الشاي فان الشاي 
طاهرٌ نزل في الماء فغير لون الماء حتى تغيرت حقيقتهء فلم يعد ماء مطلقاً؛ بل 
تغيرت حقيقته وصار شاياً» فهذا طاهر ليس بنجس» ولكنه لا يُطَهّر؛ لأن الذي 
يطو هو الماء المطلق؛ فهو ما ثبت به الدليل» وأما غيره من المائعات؛ فلم يثبت 
فا شيء» فليست من المطهرات. 


)۳۹۲/۱( » والبهقى في « سننه الكبرى‎ » )٤۷( » والدارقطني في « سننه‎ »)071١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
عن اي أمامة الباهلي ططلن.‎ 

قال البهيقي بعدما أخرجه ووا مرفوعاً:« ورواه عى بن يونس عن الأحوص بن حکم عن راشد بن 
سعد کن الني و مرسلاًء ورواه أبو أمامة عن الأحوص عن ابن عون وراشد بن سعد من قوطاء 
والحديث غر توي > إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافاً. والله أعلم 


)۲( «امجموع» للنووي .)۱۱١/۱(‏ 
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قال ابن المنذر": « وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من 
هذه الأشربة سوى النبيذ» أي أن النبيذ قد حصل خلاف في جواز الوضوء بهء 
والصحيح أنه لا يجزيئ؛ لعدم وجود الدليل الصحيح. 

هذا في الغسل والوضوء» وأما إزالة النجاسة بطاهر غير الماء كالخل؛ فيه نزاع بين 
أهل العلمء ذهب المهور إلى أن النجاسات تزال بالماء فقطء وذهب أبو حنيفة 
ورواية عن أحمد إلى جواز إزالتها بكل مائع طاهر يزيلها كالخل ونحوهء وهذا النا 
هو الصحيح إن شاء الله؛ لحديث النعلين قال النبي كنك "فإذا جاء أحدك 
المسجدء فليقلب نعلهء فلينظر فهاء فإن رأى بها خبتا فلهسه بالأرض» ثم ليصل 
فهها» وسيآقٍ إن شاء الله 

ولكن إذا كان التغير الحاصل في الماء بطاهر تغيراً يسيراً؛ فإن الماء في هذه الحالة 
اسه البي تلك أنه قال في تفسيل ابنته: «اغسلنها 
اء وسدر واجعلن في الآخرة كافورأ» 7". 

0 وأوراق الشجر؛ فإنه ييقى 
مطهراً بالاتفاق ٩‏ 

قال رحمه الله: (ولا قزق بن قَلِيلٍ وكثير) 

هذه المسأأة الرابعة 


)۱( » الإجاع» لابخ المنذر ( ص <( 
(۲) أخرجه البخاري )۱۲١۳(‏ ومسام (۹۳۹) عن أم عطية رضي الله عنها. 
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أي: أن الماء القليل والكثير له نفس الأحكام المتقدمة- لا بختلف.. وفي هذا رد 
لقول الذين فرّقوا؛ إذ إن الأدلة ليست معهم في ذلك كا سيأتي. 
يه ذا وقمثت النجاسة في الماء اه ”ا 
قال المؤلف رحمه الله: ا يمأ دوا( 

والتفريق بين ما فوق القلتين وما دونه| تحديد من بعض آهل العلمء ومنهم 
Ki 3‏ ماکار. 0 
e‏ 
ھک 0 والقلتان: تثنية قُلَةء والقلة: ا لجرّة الكبيرة» وقد اختلفوا 
فبعضهم يقول: قدرها مائة وستون لترأء وبعضهم قال: مائتا لتر وبعضهم: مائتان 
أصل قدر القلتين واضطربوا فيه اضطراباً كثيراًء والبي ۶ لا يضع ضابطأ بمثل 
هذه القادير الت تلف فيا ولا يُعرف قدرها. 
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واعقدوا في هذا على حديث «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء»2"7, لکن هذا 
الحديث في صحته خلاف ونزاع بين آهل العلمء والصحيح هو ما رجّحه الإمام 
المرّيء وابن تمية رها الله أنه حديث ضعيف فيه اضطراب» والأقرب إلى 
الاب أن و موقوفاً فا عر کی أي من كلامه-. واللّه أعلم . 

وهذا أقوى ما يحتج به من فرّق بين القليل والكثير» والراج أنه لا فرق بين القليل 
والكثير. 

قال ره الله: (وَمْحرّكِ وسأكن) 

الماء السائ كاء المستنقعات» والمتحرك كاء الأمهار؛ أي: لا فرق بين الماء المتحرك 
والساك؛"وهذه المسألة الخامسة من مسائل الباب: 

وقد ذهب بعض آهل العام إلى عدم جواز التطهر بالماء الراكدء واحتجوا بقول 
الني تي «لا يغتسل أحدك في الماء الدائم وهو جنب» ". 

والرد علهم في نفس الحديث؛ فقد سأل السامعون أبا هريرة» فقالوا: يا أبا هريرة 
كيف يفعل ؟ قال: (يتناوله تناولاً)؛ فأجاز التطهر به» وراوي الحديث أدرى 
بمرويه» ولو لم يكن مطيراً لما أجاز التناول منه. 


)١(‏ أخرجه امد (5505). وأبو داود (55)» والترمذي (61). والنسائي (057).: وابن ماجه (511) عن 
ابن عمر ذه وهو ضعيف» والصحيح وقفه على ابن عمر ظنه. 
(۲) أخرجه مسام (۲۸۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وأجاب بعض أهل العام الذين يقولون إن الماء الساكن مطهرء بأن علة النبي عن 
الاغتسال فيه من الجنابة کرنه يصير مستخبثاً بتوارد الاستعال فيبطل نفعه؛ 
فالنهي لسد الذريعة لا لشيء آخرء ويدل على ذلك قول أبي هريرة السابق. 

قال المؤلف رحمه الله:(وَمُسْتْعْمَلٍ وغيرٍ مُسْكَعْمَلٍِ) 

هذه المسألة السادسة. 

اختلف أهل العام في الماء المستعمل لعبادة من العبادات؛ هل يخرح بذلك عن 
كنه مطهراً؟ 

فلو أنك توضأت أو اغتسلت وجمعت الماء الساقط من وضوئك أو غسلك؛ فهل 
السعمل: 

اختلف آهل العام في ذلك؛ فالبعض قال: هو طاهر ومطهرء والبعض قال: هو 
نجس» وقال البعض: هو طاهر لكنه غير مطهرء وكل احتج بأدلةء والصحيح أنه 
طاهر مطهر. 

والدليل على أنه طاهر أن النبي 5 کان إذا توض أكادوا يقتتلون على وضوئه» 
ولو کان نجسا للا قربوه. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸۹) و (۲۷۳۱) من حديث مروان بن ا لحك والمسور بن مخرمة. 


(۲) أخرجه البخاري (115) ومسام )١111(‏ عن جابر بن عبد الله طك. 
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وثبت أن أحد الصحابة شرب من وضوئه %5 ويب البخاري بابأ 0 
استعال فضل الوضوء وساق آثاراً في ذلك7". 
وأما كونه مطهراً؛ فإن الماء المستعمل ماء مطلق داخل في عموم الآداة المتقدّمة التي 


u1 


تدل على أن الماء المطلق طاهر مطهرء ولا يجوز إخراجه منها إلا بدليل صحيح؛ 


ولا يوجد. 


وخلاصة هذا البحث: 


©» أن الماء المطلق طاهر مطهرء والماء إما أن يخالطه شيء طاهر أو شيء 
فإن خالطه طاهر؛ فينظر: إن أخرجه عن اسم الماء المطلق؛ فهو طاهر غير 
مطهر» وان ۾ يخرجه؛ فهو طاهر مطهر. 


© وخالطة الشىء الطاهر السير له لا تؤثر فيه كخالطة الصابون ونحوه؛ فقد 


3 


ثبت عن الني ب أنه قال لأم عطية في تغسيل ابنته: «اغسلنها بماء وسدر» 
متفق عليه(", وكذلك مخالطة ما لا مكن الاحتراز منه غالبا كخالطة الطحالب أو 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۰) ومسم )5١45(‏ عن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي السو اه 


5 فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وَحِمٌْء فسح رأسي ودعا لي بالبركة» ثم توضأ فشربت من وضوئه» ثم 
قت خلف ظهره فنظرت إلى خاقه بین كتفيه مفل زر الحجلة». 


(۲( وج البخاري»» كتاب الوضوءء باب استعال فضل وضوء الناس» اول حديث بر (AY)‏ 
(۳) تقدم تخريجه. 
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©» وأما الماء الذي خالطته نجاسةء فإن غيرت أحد أوصافه الثلاثة؛ فهو نجس 
لا يصح التطهر ولا التطهير به. 

وان لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة؛ فهو طاهر مطهرء ولا فرق بين القليل والكثير 
ومن أقوى المذاهب الفقهية في باب المياه مذهب الإمام مالك» حتى قال الغزالي- 
أحد أَمَةَ المذهب الشافعى-: وددت لو أن مذهب الشافى في المياه كان كذهب 
مالك؛ فإنه كان من أقوى المذاهب في المياه» وكذلك مذهبه في البيوع. 


50 
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باب النجاسات 
فصل: 
قال المؤلف رحمه الله: (والتجاساث: هي عَائِط الإنْسان فطلا وَل؛ إلا الذكر 
الرَضيع) 
تقدم تعريف النجاسة؛ وأا في اللغة: القذر. 
وف اشر كل عن يجب التطهر نا ثل الول وار 

والمؤلف رحمه ا ل ل 
بذلك. 
ولابد أولاً أن نذكر قاعدة في هذا الباب؛ وهي أن الأصل في الأشياء الطهارةء 
فإذا جاء دليل ناقل عن ذلك الأصل؛ أخِذ به. وقد دل على هذا الأصل كليات 
وجزئيات في الشريعة. 
ونأخل منه: 1 ن آي خص يدعي أن كيدا ها ا ن يأقِ بالدليل 
على دعواه. 
وأول الأشياء التي أثبت المؤلف نجاستها: غائط الإنسان. 
لس ! 0 ا لأرض؛ له ستل 
فكثر هذا منهم حتى سوا الحدث الخارج من الإنسان باسم الموضع. 
وقد كان عند العرب أدب في انتقاء الألفاظ والكلماتء فلا كان | لخارج من 
الإفسان مستقذراً؛ حاولوا أ أن ينقلوا الاسم إلى شيء قريب كي يكون مقبولاً. 
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والغائط نجس كا قال المؤلف - بالاتفاق» أي: المسألة محل إجاع ‏ وإذا 
كانت المسآلة محل إجاع فلا نقاش فيها؛ لان الإجاع دليل من أدلة الشرع 
الصحيحة» ومعرفة ا الفقه 


فيا الدليل من الكتاب والسنة مع الإجاع؛ زادت المسألة قوة في فى النفس؛ 
لتعدّدٍ الأدلة. 
قال الني 45: "إذا جاء أحدك إلى المسجد فلينظرء فإن رأى في نعليه قذراً أو 
أذى؛ فلهسحه وليصل فيم|»7). 


وكذلك البول نجس بالاتفاق » وجاء عن أي هريرة أنه قال: إن أعرابياً بال في 


1 ؛ فقام إليه الناس» فقال لهم رسول الله 4: «دعوه وأهريقوا على بوله ذنوباً 
من ماء؛ فإنما بعثتم ميسرين ولم ت تبعثوا معسرين » ا 


واختلفوا في بول الذكر الرضيع؛ والصحيح أنه نجس أيضا؛ إلا أن الشارع خفف في 


طهارته تخفيفاً على الأمة» لحديث أم قيس رضي الله عنها: «أنها أنت بابن لها م 


)١(‏ قال ابن حزم في «مراتب الإجاع» (ص ۱۹) : « واتفقوا على أن بول ابن آدم إذا كان كثيراً ول يكن 
كرؤوس الإيرء وغائطه نجس » . 
(۲) أخرجه أحمد »)۲٤۲/۱۷(‏ 0 داود (51600) وغيرهها. 


وأما حديث أ أبي هريرة رضي الله عنه: E‏ ن التراب له طهور »» فضعيف؟ روه 
عن الأوزاعئ- قال فقت عن سعية 2 بن أي سعيد...| » وخالقهم مد بن كثير فذكر الم وهو مد بن 

1 ولكن ابن كتير منگر الحديك» ات رواية -١‏ عق فالإسناد ضعيف. وله طرق ا 

انظرها في «البدر المنير» 72/2 1). 

() قال ابن المنذر: «وأجعوا على إثبات نجاسة البول ».« الإججاع » (ص75), وتقدم ما قاله ابن حزم في 

«مراتب الإجباء « رص 8). 


.)۲۲۰( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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يبلغ أن يأكل الطعام فبال في حجر رسول الله کل فدعا رسول الله كل بماء 
فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلاً» () 


ومعنى نضحه: أي رش عليه الماء بدرجة لا تصل إلى الجريان. 


وفي حديث علي: قال رسول الله كَلل: «يُنضح بول الغلام ويُخسل بول 
الجارية»7". 

وهذا لا 5 على طهارة بول الغلام» فلو كان طاهراً بنصحه› واختلاف 
كيفية تطهير النجاسة غير موجب لخروجحما عن النجاسة» كتطهير النعلين مثلاً من 
الأذىء وتطهير الثوب من دم الحيض؛ فإنما اختلفا في كيفية التطهير ولم يوجب 
قال المؤلف رحمه الله: (ولعا ب گلب) 


لقول النبي 45: «طهور إناء أحدم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 


والصحيح أن لعاب الكلب ليس نجسأء والطهارة المأمور بها هنا لإزالة الجرائيم التي 


u1 


تكون في لعاب الكلب وتختلط بالإناء وما فيه وقال مالك: «الأمر تعبّدي». 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۳)» ومسام (۲۸۷) عن أم قيس بنت محصن. 
(۲) أخرجه أحمد (۷/۲) رغ (057)» وأبو داود (۳۷۷)» والترمذي »)51١١(‏ وابن ماجه (575) عن علي 
بن ابي طالب ظله. 


)۳( أخرجه البخاري )1۷ ومسام (۲۷۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه» واللفظ لمسلءء ولفظ البخاري 
. « إذا شرب الكلب في إناء أحدم فليغسله سبعاً » 
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والدليل على طهارة لعاب الكلب: أن الله سبحانه وتعالى أَذْنَ في الأكل ما أمسكن 
عليناء فصيده حلال؛ فلو كان الكلب نجسأ لنجّس الصيد بماسته. 


قال الإمام مالك - رحمه ا لله -: «يؤكل صيده فكيف يكره لعاف ١7‏ 

لفظ الطهارة لا تدل على نجاسة الشىء دامًاً؛ فقد تأتي لرفع النجاسة» وقد تأتي 
لغير ذلكء قال الله تبارك وتعالى وان كث جُنبا َاصَهَرُوا] [المائدة: 1] وهنا أمر 
بالتطهرء و«المؤمن لا يدجس» کا قال عليه الصلاة والسلام 0 
فالطهارة هنا لرفع الجنابة فقط ولست لإزالة النجاسة؛ فالطهارة إذاً تستعمل لإزالة 
وقال عليه الضلذة والسلام ف الهرة: «إنها من ١‏ لطوّافين عليكم والطوًا لطوّافات»77 7 


والكلاب كذلك؛ وهذا قول الزهري ومالك والأوزاعي وابن المنذر وكثير من 
المالكية. 


ثم قال رحمه اللّه: (وَرود ت( 


(الروث) هو رجيع ذوات الموافر. 


(1)« المدونة» (117/1). 


(۲) أخرجه البخاري (۲۸۳)ء ومسام )۳۷١(‏ عن أبي هريرة ظنه. 


(۳) أخرجه أحمد (۲۱۱/۳۷) رغ (529748)» وأبو داود (725)» والترمذي (47)., والنسائي (18) وابن 
ماجه (/51؟) عن أبي قتادة طن 
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أما روث وبول نما يؤكل لمه؛ فهو ظاهر» يدل على ذلك حديث أنس؛ قال: «قَدِمَ 
اش من مكل أو غرينة فاجتووا المدينة؛ فأمرهم الني فل بلقاح وأن يشريوا من 
E‏ 

العاف لانن ا ا ا 


وكذلك لم يأمرهم كَل بغسل ما يصيهم منه» ولا بدّ أن يصيهم منه شيء» فلو کان 


وص عن لني ل أنه رخص في الصلاة في مرابض الغم7"؛ وهي ل تخلو من 
روما وبولهاء وغ ابی والقم ما يؤكل به يقاس علا 

قال ابن تجية: «وبول ما أكل حه وروثه طاهر لم يذهب أحد من الصحابة إلى 
تنجسه» بل القول بنجاسته قول حدث لا سلف له من الصحابة» ل 


الصحيح» ودليله حديث ابن مسعود؛ قال: «أتى النبي 4۶ الغائط, فأمرني أن 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۳)»ء ومسلم )١71/1(‏ عن أنس بن مالك طن 


(۲) أخرج مسا (۳۹۰) عن جابر بن سمرةء أن رجلاً سال رسول الله کل أتوضاً من لوم الغنم ؟ قال : 
« إن شئت فتوضاًء وان شرت فلا توضاً ءقال: أتوضاً من لوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضاً من لوم الإيل» 
قال: أصلي ف مرابض الغنم ؟ قال: «نعم » قال: أصلي ف مبارك اليل ؟ قال: «لا». 

وأخرج البخاري (١۲۳)ء‏ ومسام )٥۲٤(‏ عن أنس أن البي #۶ كان يصلي قبل أن يينى المسجد في مرابض 
الغام. 


ومرابض الغم: مأواهاء أي المكان الذي تبيت فيه. 
69 » الفتاوى الكرى» .۱۳/٥(‏ 
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آنيه بثلاثة أجارء فوجدت رين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: 
«هذا رجس أو رَكْسٌ» أخرجه البخاري() 

3 قال - رحمه الله -:(ودَمٌ حَيْضِ) 

لحديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها -؛ قالت: «جاءت امرأة إلى النبي 
45 فقالت: إحدانا يصيب ٹوا من دم حيضء فكيف تصنع؟ قال: «تحله ثم 
تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه» متفق عليه ". 


و 0 الصلاة في الثوب» يفيد ثبوت 
نجاستهء وقد اه تفق العلاء على نجاسته ( 


ثم قال رحمه الله: (ولّخم ځازیر) 


وليل على نجاسته قوله تعالى: إل لا أذ في ما أوجي إل حزما على طَامم 
لا أن کون منت أو دما مَسْفُوحًا أو لخم خازير فإ رجش) [الأنعام: 
5 ] أي: نجس» ونقل بعض أهل العام الايّفاق على نجاسة لمه» وكذلك لحم 
المبتة ©. 


(۲) أخرجه البخاري (TTY)‏ > ومسام (511) غن أساء بت أن يكر الصديق رضي الله غنباء 


ف 7 » المجموع » ("/لاده) للنووي» و« بداية امجتبد» (AT/1)‏ ين رشدء و« مراتب الإجاع « 
(۱۹) لا بن حزم» و« نيل ال وطار « للمؤلف (0۸/۱). 


)٤(‏ قال ابن حزم : « واتفقوا أن لحم الميتة وشحمها وودكها وغضروفها ومخهاء وأن لحم الخنزير وشحمه وودكه 
وعضروفه ومخه وعصبه»› حرام کله» وگ ذلك نجس « » مراتب الإجاع « ( ص (YY‏ 

والودك : دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه» والغضروف هو كل عظم يؤكل كرؤوس الأضلاع» فيكون 
ين الل ال 
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3 قال رحمه اللّه: (وفها عدا ذلك خلاف) 

يعقبه فتور» وربا لا يشعر بخروجه» ويكون ذلك للرجل والمرأة. 

وهو نجس على الصحيح؛ لأمر النبي 5 بعشل الذگر منه کا جاء في حديث 
على ف «الصحیحن »(؛ قال: كنت عاذ هداع وكيك أستحبى أن مدان الف 
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َيه لمكان ابنته» فأمرت المقداد بن الأسود فسألهء فقال: « يغْسِلٌ ذَكَرَه ويتوضأ». 


وأما (المني) الذي يكون منه الولد؛ وهو سائل أبيض نخين» ينزل عند اكټال 
الشهوة وشدتباء ويكون بعده فتور وارتخاءء وهذا الماء طاهر على الصحيح وليس 
بنجس» بناء على الأصل في الأشياء» ولم يصح دليل يدل على نجاسة المني. 


وكناك (الخر) ليس بنجس على الصحيح» ولیس كل عم تجساء بي كل نجي 
و 

قال رحمه الله:(والأضل الطهارة) 

أي: الأضل ف الأشياء طهارتها. 


قال:(فلا نفل عنها إلا ناقِلٌ حي آم يُعارضة ما مُساويه أو يدم عليه) 


(1) أخرجه البخاري (555) ومس( 
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والناقل الصحيح: دليل من الكتاب أو السنة أو الإجاع أو قياس صحيح- على 
من يقول به في هذا الموطن- < يعارضه ما يساويه أ أو يقدم عليه في القوة. 


قال الشوكاني رحمه الله : «لأن الأصل الطهارة وهذا معلوم ا الشريعة 


المطهرة وجزئياتباء ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستازم تكليف العباد بحكم من 
أحكام الشرع والاضل البراءة من ٠‏ ذلك ولا عي قن الامو لي تعم ا 


.)۳۳/١( » الدراري المضيئة‎ « )١( 
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6 1 
الفصل لغة: الحجز بين الشيئين» ومنه فصل الربيع؛ لأنه يحجز بين الشتاء 
والصيف» وهو في كتب العام كذلك؛ لأنه يحجز بين أجناس المسائل وأنواعها. 


قال - رحمه الله -: (ويْظَهَرٌ ما یتنج بِعَسْلِوء حتی لا يَنقى لها عينٌء ولا لون 
ولا رم٤‏ ولا طَعْمٌء والتغل بالمشح) 

اعم علمني الله واياك: أن نجاسة الشيء؛ إما أن تكون نجاسة حكمية» كالبول إذا 
وقع على الثوب؛ فيوصف الثوب بأنه نجس» ويحكم عليه بذلك شرعاء بسبب البول 
الذي وقع عليه؛ فإنه لم يكن في الأصل نجساً بل صار كذلك بعد أن وقع البول 
قله وصار مدا 
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واما أن تكون نجاسة عينيّة؛ أي: عين الشيء نجسة, كالروث الذي هو براز ما لا 
يوكل لمه. 

فأما النوع الأول من النجاسة- وهو النجاسة الحكدية- فيطهّر بالكيفية التي وردت 
في الشرع» فإذا وردت في الشرع كيفية تطهير معينة؛ فيحصل تطهيرها بالكيفية 
التي وردت» كما ورد في النعل إذا تلؤث بالنجاسة؛ طهر بمسحه بالتراب. 

وقد تقدم هذا الحديث؛ وهو قول النبي 45: «إذا جاء أحدك المسجد فليقلب 
نعله» فلينظر فہاء فإن رأى بها خبناً؛ فلهسحه بالأرض ثم ليصل فيم|...» أخرجه 


امد وغيره. 
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وكذا بالنسبة إذيل المرأة إذا مشت وأصابته نجاسة طهره ما بعده من تراب . 


وكذلك دم الحيض» فإنه يطهر بالكيفية التي وردت في السنة» سثل رسول الله 
بالماءء ثم تنضحه ثم تصلي فيه» 0 

و(تحته) أي تحكه لإزالة عين الدم. 

(تقرصه) أي: تدلك الدم بأطراف الأصابع؛ ليتحذل ويخرج ما شربه الثوب منه. 
(تنضحه) أي: تغساه بالماء. 

وأما ما ورد عن الشارع أنه نجس ول يرد فيه بيان كيفية تطهيره؛ فالواجب 
التخلص من العين النجسة حتى لا يبقى لها رج ولا لون ولا طعم؛ لآن الشيء 
الذي جد الإنسان ريحه أو طعمه» فقد بتي فيه جزء من العين» ان ۾ يق جَرمها 
أو لونها؛ إذ وجود الرانحة لا يكون إلا عن وجود النجاسة التي وجدت رانحتهاء 
وكذلك وجود الطعم لا يكون إلا عن وجود النجاسة التي وجد طعمها. 

وهذا كله في كيفية تطهير النجاسة الوصفية. 


(1) لحديث أم سلمة زو البي 4 أن امرأة سألتها : إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذرء فقالت أم 
سلمة : قال رسول الله 2 : « يطهره ما بعده » 


أخرجه أحمد )۲۸۳/٤٤(‏ رغ (51585). وأبو داود (۳۸۲) وغيره|. وني صحته نزاع. 


(۲) أخرجه البخاري (۲۲۷)» ومسام اهن أسواد رضي الله عنها. 
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أما النجاسة العينية؛ فقال المؤلف رحمه الله: (والاسْيِحَاة مُطَهَرة؛ لعَدَم ؤجود 
الوَضِفٌ المخكوم عليه) 
كتحوّل العَذِرَة إلى رمادء وتحوّل الخنزير إلى ملح. 

فالنجاسة العينية لا تطهر إلا بالاستحالة؛ وهي أن تتحوّل إلى شىء آخر مخالف 
للشىء الأول ف حقيقته» كاستحالة العَذِرَة رماداً. 


وتطهّر في هذه الحالة؛ لأن الوصف الذي وقع عليه الحكم بالنجاسة فقِدَء لم يعد 


قال: (وما لا يِن عَسْلْةُ؛ فبالصَتٍ عليه أو الح مئه حى لا يَنقى للئجاسة أيز) 
المراد بالتزح: الإبعاد. 


تحدث المؤلف هنا عما لا يمكن غسله كالأرض والبئرء فأما الأرض فتطهر بالصب 
غلها کا جاء 9 حديث 00 الذي بال في المسجد(» وأما البئر فيطهر بإبعاد 


قال: (والماغ هو الأضلُ في القطهير؛ فلا يقوم عر ََامَهُ إلا اذْنِ من الشارع) 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۹)» ومسام ۲۸۵) عن أنس بن مالك ضفه. 


(۲) استدل من قال بقول المؤلف بأثر ابن عباس الذي أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » )١5١/١(‏ 
وة ورواة عن ابن الزييرء ون صل الج ا ا » (207/1) وأنكره الشافعي وابن 


35 


الآصل في تطهير النجاسات هو الماء؛ لآن الماء قد وُصِفٌ كا تقدم بأنه طاهر 

5 فالأصل التطهير به؛ إلا إن وجد دليل من الكتاب والسنة يدل على أن 
غره مطهر لنجاسة ماء هذا ما يريده المؤلف. 

وقد ذهب جمهور علاء الإسلام إلى أن الماء هو المتعيّن في تطهير النجاسات؛ في 

غير ما ورد الدليل بخلافه. 

والراح ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه- کا تقدم- أ أن العبرة بزوال 

عبن النجاسة» لا ورد من أدلة تدل على تطهير النجاسة بغير الماء؛ کدی 
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قال: (بابُ قضاء الحاجَة) 


قضاء الحاجة؛ يعني ببا: الذهاب إلى الخلاء لإخراج البول أو الغائطء فيريد أن 
يذكر هنا أحكام ذلك وآدابه 

قوله: (على الكل الاستّتارٌ حتى يذو مِنَ الأرض) 

(المتحلي) ): الذي ذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته. 

(الاستتار) آي: طلب ما يستره عن أعين الناس. 

(حتى يدنو من الأرض) أي: يبتقى مستتراً إلى أن يجلس. 


ويل على ذلك جميع الآداة التي وردت في وجوب ستر العورة. 


لان n‏ 
جاء فى فى «سان آي داود» 7 ١‏ أن البي تل كان إذ ا اراد حاجة لا يرفع ثوبه حق 


يدنو من الأرض» ولكنه حديث ضعيف؛ لآنه مضطرب. 
وكذا حديث: «من أ تى الغائط فلسستتر» 0 فإنه ضعيف ا 
A OO BIO‏ ودرها عن النن ران عرض EN‏ 


ضعفه الدارقطني في «العلل» (35577). وانظر «العلل الكبير» للترمذي (۸). 


1 2 أحمد د 1 0 وأبو 0 0 وابن ماع 00 عن أي هريرة رضي 


37 


والعمدة على ما ذكرنا سابقا؛ 0 الأدلة التي أمرت بستر العورة؛ فقد قال 
الله تعالى: َل لِلْمَؤْمِنِينَ يَْضُوا مِنْ أَبْصَارِه وَيَكْنَظُوا فُرو جم ] 7 ]ء 
وقال 5 «احفظ عورتك إلا من زوجتك | و اا هنا ولك عمينك» ١‏ 
قوله: (والبِعْدٌ أو دخول الكنيف) 
(البُعْد) أي: الابتعاد عن أعين الناس 


و( لكنيف ): أصله الحظيرة التي تعمل للإبل» کا - أي: تحفظها - من الردء 9 


أخرج أبو داود وعيره: و ن النبي تكن | اذهبا المذهب | ا 0 وعن جابر 
وراه ن البي كان إذا أرا د البراز e‏ اھ ال وهذان الحديثان 
فا كلام؛ ولكن يشهد أحدهما للآخر 


)١(‏ أخرجه ا مد )۲۳٣/۳۳(‏ رغ (74 .)9٠‏ وأبو داود (١۰۱٤)»ء‏ والترمني (77,/59): وابن ماجه 
)٠ )‏ من حديث بز بن حكيم عن أ ابيه عن جده. 


(۲) أخرجه أبو داود »)١(‏ والترمذي (۲۰))ء والنسائي (۱۷)»ء وابن ماجه )۳۳١(‏ عن المغيرة بن شعبة 
دونه 


(۳) ألخرجه أبو اود (۲)ء واين ماجه (۳۳۵) عن جاير بن عبد الله خن 


)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۲۶)» > ومسام (۲۷۳) عن حذيفة , بن المان کن 
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۶ 


5 و * ف 0 1١)‏ ع “h5‏ 5 يلاع ء۶ 4 
على سطح بيت حفصة يقضي حاجته ؛ فالظاهر أنه إذا أَمِنَ أن يراه أحد أو 
كان في كنيف؛ فلا بأس أن يكون قربباً. 


قال: (وتزك الكلام) 


أي: يحب على المتخلي عند قضاء الحاجة ترك الكلام؛ ما الخرجه ابو ذاوة وقره 
عن أبي سعيد؛ قال: قال رسول الله كَنك: «لا يخر الرجلان يضربان الغائط 
كاشفين عن عورتهم| يتحدّثان؛ فإن الله عز وجل يقت على ذلك»7"؛ ولكنه 
حديث ضعيف مضطرب» وفيه راو مجهول. 

فإذاكان الحديث ضعيفاًء ولا يوجد ما يدل على تحريم الكلام عند قضاء الحاجة 
غيره؛ فيبتى الآمر على الإباحة بناء على الأصل؛ فإن أصل هذه الأشياء الإباحة 
ولا يوجد ما يدل على خلافه. 

و ٠‏ ذكر الله ورد السلام أثناء قضاء الحاجة؛ لأنه #5 امتنع من رد السلام على 
رجل وهو یبول" . 


قوله:(وا للات لما له حُزْمَةٌ) 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤۸(‏ ومسام (757) عن عبد الله بن عر طل. 


(۲) أخرجه أحمد »)٤۱۲/۱۷(‏ وأبو داود »)۱١(‏ وابن ماجه (57؟) عن أبي سعيد الخدري ذك. 


الله 


(۳) أخرجه البخاري (۳۳۷) ومسا (775) من حديث ابي جم ظ4 قال: "قبل رسول الله 5ل من نحو 
ر جملء فلقيه رجل فسام علیه» فلم يرد رسول الله 837 عليهء حتى أقبل على الجدار فسح وجه ويديه» ثم 
رد عليه السلام»» وأخرجه مسار في «صحيحه» (۳۷۰) عن ابن عمرظه : «إن رجلا مز ورسول الله كلل 


يبول فسلء فلم يرد عليه» 
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مثل المصحف أو الخاتم الذي عليه ذكر الله أو ما شابه ذلك؛ فلا يلبسه في يده 
أو في رقبته أو يضعه في مخبئه عند قضاء الحاجة؛ وذلك لحديث أنس الذي 
أخرجه أبو داود وغره: «ا کک ب الخلاء 0 خاقه» 2١‏ أي 
الأمر على الإباحة؛ بشرط e‏ نجاسة. 

فالخاتم إذاكاق ق اليد السرئ وجب أن ُتزع؛ لا ن النجاسات ستلاقيه على تلك 
اال فإنه في ال 0 ما إذا كان المصحف 
في مخبته- أي: جيبه - محفوظأ بعيداً غن الأذى؛ فلا باس وا لله أعم. 

قوله: (وَتجَدْبُ الأمكنة التي ا 

وذلك لا ص عن 0 أنه قال: «ا تقوا اللَّعَانِن» قالوا: وما اللعانان يا رسول 
الله ؟ قال: «الذي يتخل في طريق الناس أو ظلّهم» أخرجه مسا 
و(اللعانان) الأمران الجالبان للعن. 

ورد في ذلك أحاديث أخرى فا ضعف؛ لكن هذا الحديث يدل على تحر قضاء 
کک اناس 0 الذي 0 بع 0 


الحاجة فيه. 


)١(‏ أخرجه ابو داود (۱۹)» والترمذي .)١17225(‏ والنساقي »)٥۲۱۳(‏ وابن ماجه (۳۰۳) عن انس 
مالك تب وقال أبو داود : هذا حديث 


(۲) أخرجه مسلم (555؟) عن آي هريرة رضي الله 
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وأما الحديث الوارد في المي عن البول في الجحر؛ فضعيف . 

وص عن النبي 4۶ أنه نبى أن يبول أحدنا في مغتسله 7 أي: في المكان الذي 
قال أهل العام: واما ہی عنه إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول» أو كان 
لكان ضلا فيتوهم أنه أصابه منه شيء؛ فیحصل منه الوسواس. 

وكذلك هی الى أن مالف الماء الراك 

قوله: (وعدمٌ الاسْتَعبَالٍ والاسْدَدْبار للقبلة) 

(الاستقبال) أن: تجعل القبلة أمامك عند قضاء الحاجة. 

و(الاستدبار) أن تجعلها خلفك. 


ورد في ذلك أحاديث؛ منها قول البي ييه «إذا جلس أحدم على حاجته فلا 
يستقبل القبلة ولا يَسَكَدي: » 050 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۳۷۲/۳۶١(‏ وأبو داود (۲۹)» والنسائي (24 ") عن عبد الله بن سرجس ذ. 


اختلف في سماع قتادة من عبد الله بن سرجسء وقتادة مدلس لا يقبل منه في مثل هذا الموطن إلا أن 
ات ا 


انظر «إرواء الغليل» )٥١(‏ للشيخ الألباني رحمه الله. 
(۲) أخرجه أحمد (۲۲۳/۲۸)» وأبو داود (۲۸)» والنسائي (۲۳۸) عن رجل صحب الدي کل 
(۳) أخرجه مسام (۲۸۱) عن جابر 5ك. 


)٤(‏ أخرجه مسام )١15(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وقال سلان: «نهانا رسول الله بي أن نستقبل القبلة بغائط أو بول...» ١(‏ 
الحديث. 
وجاء عن أبي أيوب؛ قال: قال رسول الله تك «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا 
القبلة بغائط ولا بول» ولكن شرّقوا أو عَرّبوا» 7 
وجاء عن ابن عمر أنه قال: «لقد ارتقيثُ على ظهر الببت فرأيت رسول الله 4 
على لكين بت المقدس لحاجيه» 7" 
لهذه الأحاديث اختلف أهل العلم في حك استقبال البيت واستدباره بغائط أو 
ول 
وأم هذه الأقوال والذي فيه العمل بجميع الأداة: قول الإمام الشافعي والبخاري 
المنذر واجمهور؛ وهو التفريق بين الصحاري والبنيان؛ فيجوز في البنيان عملاً 
بحديث ابن عمر وغيره» ولا يجوز في الصحاري عملاً بحديث أي أيوب وغيره. 
هذا أولى مِمَنْ أَعمَلَ بعض الأحاديث وأهل البعض الآخر؛ فلا إشكال بأن 
الأؤلى هو العمل بجميع الأدلة وعدم إهمال شيء منها. 
أراد المزيد فليراجع «فتح الباري» للحافظ ابن حجر كتاب الوضوء باب )١١(‏ 


.)٤5( حديت‎ 


قوله: (وعليه الاسْتِججار بثلاثة أحمار طاهرة أو ما يقوم مقاتها) 


(۱) أخرجه مسام (35557). 
(۲) أخرجه البخاري :.)١55(‏ ومسلم (515). 
(۳) أخرجه البخاري »)۱٤١(‏ ومسام (55أ). 
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(الاستجار) استعال الجار- وهي الأحجار - للتنظف من البول والغائط بعد 


قن من ثلاثة ¦ حارء وعن 5 برجيع م 


فيجب المح بثلاثة أحجار وان حصل الإنقاء بجا دونهاء فإن لم يحصل؛ وجب 
زياد حى يحصل الإنقاءء فإن حصل س بأربع مثلاً-؛ فستحبٌ أ يزيد 
الخامسة كي يختم بوتر. 
قوله: (أو ما يقوم مقاما) لآن المطلوب هو الإنقاء 00 فبأي 0 حصل؛ 
جازء مثل المناديل الورقية الموجودة اليوم» واذ ستعمل الماء؛ أ 
ولا يجوز برجيع- وهو الروث-. ولا بالعظم- معروف-. 
وص عن النبي به أنه هى عن الاستنجاء بالمين» ومس الذك بالهين عند 
الل 
قوله: (وَيْنْدَبُ الاسْتِعادةٌ عِنْدَ عند الشرُوع > والاسْتَغْفارٌ والحَمدٌ بَعْدَ الفراغ) 
و(يندب): أي إستحب. 


و(الاستعاذة): هي ١‏ ن اق يقول: «اللهم إني اغ 0 من الث والخبائث»؛ كا جاع 
في ا الحديث عن أنس؛ قال: کان ۰ الله كله | إذا دخل الخلاء قال: «اللهم ِف 


(۱) أخرجه مسام (۲۹۲). 


(۲) أخرجه البخاري »)۱٥۳(‏ ومسل (۲۹۷) عن أي قتادة طله. 


43 


أعوذ ك من ا والخبائث» -" وفى رواية: «كان إذا اوا أن e‏ 


و(الحُبث والخبائث): ذكران الشياطين وإنانهم. 


إذا دخل المسلم استعاذ باللّه قبل أن يدخل كي لا تضره الجن» وتقصير الناس في 
السنة في هذا الزمن؛ أدى إلى عواقب سيئة؛ وهي كثرة المتضررين بالجن 
الموجودين في هذه الأماكئ, وقد صار هذا بين الناس اليوم كثيراً جداً؛ وذلك 


وأما الاستغفار والمد بعد الخروج فوردا في حديثين ضعيفين؛ حديث عائّشة: 
3 يه إذا من ال قال: «غفرانك»7) وفيه يوسف بن أي بردة مجهول. 


وأما المد فأخرج ابن ماجه من حديث أنس؛ قال: كان النبي تنه إذا خرج من 
ا ل «المد لله الذي أذهب عي الأذى وعافاني» وهو ضعبف » فيه 
إسماعيل :0 مسا ؛ نقل ف «الزوائد»(*) الاتفاق ع تضعيفه. 


(1) أخرجه البغاري (4)189 ومسل (6/ا*). 

(۲) أخرجما البخاري .)١57(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۲٤/٤١(‏ وأبو داود »)732١(‏ والترمذي (۷)ء وابن ماجه (۳۰۰). 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۳۰۱). 


(4) اح الاج فق تروف ما 48/0 هديك O‏ 
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باب الوضوءِ 

قوله: (بابٌ الوضوءِ) 

(الوضوء) لغة: مشتق من الوضاءة؛ وهي اسن والنظافة والنقاوة. 

وفي الشرع: هو التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة؛ فاهيّة 
ال من هده الأعضاء الأربعة؛ فهي أركانه وأساساته كا سيأني. 
وقيل: إيصال الماء إلى الأعضاء الأر بعة مع النية. 


حك الوضوء: e‏ الصلاة لا تصح الصلاة إلا به؟ لقو الله 
تبارك وتعالى: !ييا اَن آمو ا شق إلى اللا قاغلوا وجوه اندي إل 
المرافقي وَامْسَحُوا 0 00 لَ الكَمبين] [| [المائدة: 1]ء ولقول البي كن 


دللا يقبل الله صلاة أ 1 ا حى يتوضاً» () 

وقال ابن منذر: «أجمع هل العام على أ ن الصلاة لا تجرئ إلا بطهارة إذا جد المرء 
إل 0 

يه صلى بوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحدء وقال: «عمداً صنعته ی حمر » )( 
آي: ليبين الجواز. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1۹٥٤(‏ ومسام (۲۲۵) عن أي هريرة ظه. 
)۲( » الإجاع لبن المنذر» (ص۳۳). 


(۳) أخرجه مسام (۲۷۷) عن بريدة ظ. 
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۶ رل كر » اا 0 00 ( 
وجاء عن انس ويه أنه قال: رت الني يد كان يتوضا لكل صلاة؛ فقيل إه: وانتم ؟ 
قآل: نحن كنا فصل اكاز من صلاة بوضوء وانهد ٠‏ . انين » هذه سعة تقريرية. 


0 


وإذا أخذنا بالآية- ااا الین آمئوا إذا قم إلى اللاة فَاغْسِلُوا وجوه وريم 
ل رافق وامصحوا زوگ وازجا إل الْكفييٍ)- هكذا على ظاهرهاء كان 

e‏ راد أن يصلي أن يتوضاً؛ سواء كان متوضكأ أو غير متوضئ» 

لكن لا ورد عن البي كله | أن هذ | ليس بلازم؛ احتجنا إلى تفسير لهذه الآية 

وصرفي لها عن ظاهرها؛ فقدذر آهل العام أن معناها: «إذا فم ل الصلاة محرثين 

فاغسلوا وجوهك وأيديك إلى المرافق». 

وهذا تقدير جمهور علاء الإسلام؛ عملاً بجميع الأداة الواردة في ذلك. 

وضوئه؛ لأن البي َي كان يتوضاً عند كل صلاة کا جاء في خد 

قوله: (يجبُ على کل مکل أن بُسقي إذا ذگر) 

يقرر المؤلف رحمه الله هنا وجوب التسمية في الوضوء. 

والعلاء تارة يطلقون الوجوب ويريدون الركن أو الشرط الذي لا يصح العمل إلا 

به وتارة يطلقون الوجوب الذي چ العمل ت عدم وجوده»› ولكن تاركه يأثم؛ 
آي: يريدون الواجب الذي هو بمعنى ما أمر به | لشارع أمرأ جا 


.)5١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) تقدم. 
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ومعلوم ا ن الأحكام الشرعية واجبة على المكلفين» أما غير المكلف فلا تجب عليه؛ 
لان القام مرفوع عنه. 
و(الككلف): جو البالغ العا 
أما التسمية في الوضوء؛ فاختلف أهل العام في حكها؛ فقال بعضهم بالوجوب» 
وقال البعض بالاستحباب» وقال البعض بالبدعية. 
وسبب الخلاف: الخلاف في صحة الأحاديث التي وردت فما وفهمها. 
فن قال بالوجوب- کا قال المؤلف- احتج بقول النبي كل «لا صلاة لمن لا وضوء 
لهء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» أخرجه أبو داود وغيره ٩‏ 

هذا الحديث يدل على أن التسمية شرط لصحة الوضوء لا يصح الوضوء إلا بها. 
واستثنى رحمه الله الناسي؛ للأدلة الواردة التي تدل على أن الناسي غير مؤاخذ. 


7 الحديث ضعيف؛ ضعفه جمع من علاء العلل المتقدّمين؛ بل قال الإمام 
أحمد رحمه الله: «لا أ أعلم في هذا | ١‏ الباب حديثاً له ! إسناد جيد»» وفي رواية عنه: 
"ليس فيه حديث يبت "؛ فضعف بذلك جميع الأحاديث التي تدل على ما دل 
عليه هذا الحديث. 


فإذا لم يصح فيه شيء؛ فلا معنى لإبطال عبادة الناس بغير دليل صحيح. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٤۳/۱١(‏ وأبو داود (۱۰۱)» وابن ماجه (۳۹۹) عن أب هريرة ذه. 


أعله البخاري بالانقطاع» وله طرق كلها معلّة. انظرها في «البدر المنير» (59/7). 
(۲) انظر العلل الكبير للترمذي (11)» وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (۱/ .)١١۹‏ 
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بل لو كانت البسملة مستحبة في هذا الموضع؛ لنقل إلينا ذلك» فالأحاديث التي 
رواها عمان وعلي وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة التي فيا دقائق أفعال الوضوء 
ليس في شيء منها ذكر البسملة بإسناد يعقهد عليه. والله أعلم. 

قوله: (ويِكمَضْمَصُ ويَسْكَنْشِق) 

ذهب المؤلف رحمه ا لله إلى وجوب المضمضة والاستنشاق فو فى الوضوء. 
و(المضمضة) معروفة؛ وهي أن يجعل الماء في فهه ثم يديره ثم مجه. 
و(الاستنشاق): إدخال الماء فى ف 

و(الاستنثار): إخراج الماء من الأنف. 

3 لينتثز» متفق عليه. 

الاسسنشاق» ادان تكون صائًاً» (. 

وكذلك قالوا: أمر الله تعالى في كتابه بغسل الوجه في الوضوءء والفم والأنف من 
جملة الوجه. 

والصحيح أن المضمضة والاستنشاق سفتان في الوضوء والغسل؛ لقوله تعالى: 
[فَاعْسِلُوا وجوه 

المع ا ا (TY)‏ عن ابي هريرة طله. 


EN) 
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قالوا: الفم والأنف من الوجه» قلنا: لا نسم لك بهذا؛ لأن الوجه عند العرب ما 
حصلت به المواجممة» والفم والآنف إدخال الماء فههاء وليس مما هو مواجهء فالأنف 
الخارج من الوجهء والفم من الخارج من الوجهء وأما من | أداخل» فلا. 


وقال بالذي قلناه: الإمام الشافعي والحسن البصري والزهري والحم وقتادة ومالك 
والأوزاعي والليث بن سعد ورواية عن الإمام أحمد 


وأما'ما دروا شن أحاديث» ؛ فهي على الاستحباب» والذي صرفها عن الوجوب ما 
جاء في الآية؛ فإها مُبيَة ليس فما إجال ولا تحتاج إلى ببان؛ فذكر الله سبحانه 
وتعالى فرائض الوضوء فما ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. 


قوله: 0 
غسل الوجه رکن من أركان الوضوء لا يصح إلا به؛ فهو مذكور في الآ 
والوجه فى اللغة: ما حصلت به المواجمة. 


وحدّه من أعلى الجهة» من منبت الشعر إلى منتبى الذقن طولاًء ومن شحمة 
الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى عرضاًء وأجمع العلماء على وجوب غسله (". 


لکن کا هو معلوم فان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء ولن تمكن من غسل 
جيع الوجه الذي أمرت بغسله إلا بغسل شيء من الشعر وقليل من أسفل الذقن. 


قوله: 2 ديه مع وريه فقَيّْه) 
أي: يغسل بعد وه يديه مع المرفقين 


)01 انظر «بداية امجتبد» لحن رشد (۳/۱). 
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0 0 وهو الموضع التي ينثني عندك في 
والوارد في الآية: (فاغْسلُوأ وجوه ي وكلمة «إلى» في اللغة 

تدل على غاية الشيءَ» لکن هل هذا الثي ي انتبينا اليه يدخل فيا را 
أم لا يدخل؟ 

موسرل رجاه بييان أنه داخل؛ فإن التي ۶ كان يفسلها 
e‏ يت أبا هريرة يتوضاً؛ قال: "فغسل يده المنى 
حتى أشرع في | لعضد وغسل يده ل را يعني حتى 


بدأ بغسل العضد. 
إذاً دخل الوسم فتبين لنا بهذا أن غسل اليدين يكون مع المر: 
وحم أيضاً أن ننه على أن ين يبدأ من الأصابع من البداية إلى المرفقين» 


ا ل 
أو اعتاداً على غسل الكفين في بداية الوضوء؛ وهذا خطأ؛ فاليد التي 
5 الآية تشمل الكف. 


فالغسل يجب أن يبدا من رؤوس الأصابع إلى المرافق. 
قوله: (ثم يشتىځ رَأَسَهُ) 


E‏ ن الوضوء لا خلاف في وجوبه» والخلاف حاصل في وجوب 


)١(‏ أخرجه مسام (7557)» وقال في آخره: «هكذا رأيت رسول الله 
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الرأس هو ما اقلت عليه هنايك القتعر الاد 

وهذه التعريفات الدقيقة توصلك إلى معرفة الواجب بسهولة؛ هل الواجب مسح 
اختلف أهل العام في ذلك» وسبب الاختلاف هو اختلافهم في فهم آية 
(وَامْسَحُوأ رُؤُوسِك]؛ هل الباء هذه باء زائدة أم تبعيضية أم للإلصاق ؟ 


الآية تحقل هذا وهذاء وأما السنة؛ فام يثبت عن الي ۶ أنه مسح بعض رأسه 
إلا مع العمامة. 


وه عن ابن عمر الاكتفاء ء مسح بعض الرأس؛ قاله ابن المنذر وغيره» ولم يصح 
عن أحد من الصحابة إتكار ذلك؛ قاله ابن حزم. 


o,‏ إن اننا ب ل 
مقدّم اعد ف ورد فى الأحاديث 03 


والمرأة كالرجل في مسح رأسهاء وإذاكان لها ذيل؛ فلا يجب علما أن تمسح ذيلها. 
قوله: (مع أَذْكيو) 


أي : جسم أذنيه مع رأسهء نيت ذلك عن ابي عله 7" 


)١(‏ أخرجه البخاري :.)١185(‏ ومسام )١15(‏ عن عبد الله بن زيد طله. 


(۲) أخرجه أحمد »)٤۲٥/۲۸(‏ وأبو داود )۱۲١(‏ وغيرها عن معدي کرب طله. 
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وجتح من يقول بوجوب مسح الأذنين بقول النبي له «الأذنان من الرأس» م 
قال: "إن النى 5 مسح برأسه وأذنيه ظاهرها وباطنهم|" 7). 

وكفية المسح: أن تضع إيهام اليد خلف الأذنء والسبابة في داخلهاء وتبدأ من 
الأسفل وترتقي إلى الأعلى. 

حصل في هذا نزاع بين أهل العام » وسبب النزاع: هل مسح بعض الرأس يكفي 
أم لا؟ وهل الأذنان من الرأس أم لا؟ 

و حديث «الأذنان من الرأس»؛ أيضاً كان سكا ف هذا الخلاف. 


قوله: (ويجرئ مَسْح بَعْضِه) 


)١(‏ أخرجه أحمد (117/95).ء وأبو داود »)١1١5(‏ والترمذي (۳۷)» وابن ماجه )٤٤٤(‏ وغيرهم عن أبي 


أمامة طيلنه. 


ON e a 
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ى المؤلف أن مسح بعض الرأس مجرئ؛ لکن كا ذكرنا فإنه لم يرد عن البي ك0 
أنه مسح بعض رأسه إلا مع العمامة. 
هذا الأحوطء ولكن ا أنه ورد عن الصحابة جواز الككتفاء ببعضه فنقول به؛ فهم 
من يبين لنا معنى ما جاء عن الله ورسواه ب 
ثم قال رحمه الله: (والمشخ على العامة 
أي: ووز المسح على العامة والعامة: ما يل على الرأس 
وقد ثبت عن الني تن أنه مسح على العامة » وص عنه أنه مسح على 
ناصيته- أي: مقدّم رأسه- وعلى العامة 7" 
قوله: (ثم يسل رِجْلبِه مَمَ الكغبَين) 
0 0 ركان الوضوءء وغسل الرجلين مع 


النار» مرتين 5 ثلاثاً. متفق عليه 0 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١5(‏ عن عمرو بن أمية ضله. 
٠ e‏ شعبة نه 


«مراتب انا و 


)٤(‏ أخرجه البخاري (1۰)» ومسام )۱٤١(‏ عن عبد الله بن عمروظك. 
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و(العقب): مؤخر القدم» والكعبان: العظان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. 
واد يدل على وجوب غسل جميع القدم 


وأما دليل غسل الكعبين مع الرجلين» لخديث أبي هريرة» قال نعم: رأيت أبا هريرة 
يتوضاً فغسل وجه فأسبغ الوضوءء ثم غسل يده الهنى حتى أشرع في العضدء ثم 
بده البسسرى حتى أشرع في العضدء ثم مسح رأسهء ثم غسل رجله المنى حتى 
أشرع في الساق» ثم غسل رجله البسرى حتى أشرع في الساقء ثم قال: "هكذا 
رابت رسول الله كله يتوضاً" 0 

قوله: (ولهُ المشخ على الخميْنِ) 

أي: جوز له المسح على الك لخفين» والخف هو ما يلبس في الرجل من جلد رقيق. 
ل SEE‏ 


جاء عن علي بن أبي طالب آنه قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الختف 

أولى بالمسح من أعلاه» ولكنني رأيت ت النبي مسح على ظهر الحف ل" 

وشرط المسح على الخفين: أن تلبسهه| على طهارة» أي: وأنت متوضئ؛ ودليل 

ذلك حديث المغرة؛ ؛ فإنه أ راد أن يصب اما على قدي البي كك ليغسلهاء فقال 
ه البي 45 «دعههم| فإني دخلا طاهرتين مسح عله|» متفق عليه (. 


)١(‏ أخرجه مسام )١555(‏ من حديث أي هريرة ذه. 
(۲) أخرجه أحمد (۷۳۷)ء وأبو داود )١14()11(‏ عن علي طن 


(۳) البخاري (707). مسام (7374) عن المغيرة بن شعبة 
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قال شرج بن هاخ: «سألت عائشة عن المسح على الخفين» فقالت: سل عليأ فهو 
أعلم مني» هو کان يسافر مع رال الله يقي فسألت عليأء فقال: للمقيم يوم 
ولاك والسافر تلذ أيام وا 

قوله: (ولا ييكون ؤضوء شَرْعِيَا إلا بالئيّة لاشتباحة الصلاة) 


أي: لا بد من النية ي يكون الوضوء صحيحاً؛ فالنية شرط في صحة الوضوء؛ لقول 
البي 45: «إنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى...» 7 الحديث. 
والوضوء عبادة يقصد بها القربة إلى الله ولبست فقط وسيلة بل يُقصد بها أيضاً 
التقرب إلى الله سبحانه وتعالى؛ فتُشترط لها النية. 


أما الترتيب؛ فالصحيح أنه رك من أركان الوضوء أيضاً؛ لأن الله تبارك وتعالى ذكر 
الوضوء مرتبأء وأدخل الممسوح في ضمن المغسول؛ محافظة على الترتيب» وكذلك 
اح رد 

ما الموالا”ة؛ ذ 1 فلسبت برک على الصحيح؛ لأنه ثبت عن الصحابة : ترك الموالاة. 
ونعي بالموالاة: غسل الأعضاء وراء بعضها دون مدة زمنية شا 


(۱) أخرجه مسام (375). 
(۲) أخرجه البخاري (۱)» ومسل (۱۹۰۷). 
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قوله: (ومُسحبٌ الكثلييثُ) 

1 يستحب للمتوضئ أن يغسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات؛ وقد ص هذا عن 
مرتين 1 والواجب مرة واحدة ا" والمسعيبن والأكل: ثلاث قلات 

قوله: (في عر الرأس) 

أي: ويستحب العليث كل الأعضاء غر الرامن» فلا يستحب؛ لان 
الأحاديث كلها جاءت بمسح الرأس مرة واحدة» ووردت بعض الأحاديث بمسح 
مرة واحدة0. 

قوله: (وإطالة العرةٍ والتمخجيْلٍ) 

(الغرّة): بياض الوجدء وأصلها: بياض غرة الفرس. 


و(التحجيل): بياض في اليدين والرجلين» وأصلها: بياض قوائم الفرس. 


)۱( أخرجه البخاري (۱۰۹)» ومسام (YY)‏ عن عفان ون 
(۲) أخرجه البخاري »)۱٥۸(‏ ومسام (۲۳۵) عن عبد الله بن زيد طه. 


(۳) فهو الذي تقتضيه آية الوضوء» وأخرج البخاري )١151(‏ عن ابن عباس ظه؛ قال: "توضأ البي كَل مرة 
ر 
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لا ل ل قال بهذا تبعاً لأبي هريرة ظَبه؛ فقد جاء 
عن البي كله أنه قال: «إن 1 متي يأتون يوم القيامة عَرَاً حجلين من 3 ثار الوضوء». 

قال أبو هريرة: 0 استطاع ا ن يطيل عرّنه؛ فليفعل» ('). 

وقد تخا هذه اللفظة مرفوعة- وهي قول أي هريرة: «ممن استطاع ا يطيل 

عرّته فليفعل» - ولا بصم : فاا اجتباد من أبي هريرة طننه؛ من كلامه. 

قال ابن ك «هذه اللفظة لا مكن أ ن تكون من كلامه علد فإن الغرة لا تكون 

ا 

تسمى تلك عرّة». ا 

وخير الهدي هدي حمد ؛ کک نه فعل ما فعله أبو هريرة ذَليه؛ وانما 

الذي ورد أنه شرع في | لعضد والذراع؛ أي: بدأ بشيء يسير منهاء > حت يستوعب 

والبياض الذي يكون على المسام يوم القيامة هو مواضع الوضوء التي شرعها الله 

سبحانه وتعالى من غير زيادة» ويخثى فل قو زان اخ يدخل في حديث: «هذا 

قوله: (وَبَقديمُ السَواكِ) 

)١(‏ البخاري (115): ومسلم (575 7) عن أي هريرة طه. 


(۲) قاله بمعنأه ف «امجموع» (۲۷۹/۱ _- (A۰‏ 


(۳) أخرجه أحمد (5585): وأبو داود »)١1725(‏ والنسائي »)۱٤۰١(‏ وابن ماجه (577) عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. 
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أي: ويستحب تقديم السواك قبل الْبَدِْ بغسل أعضاء الوضوء؛ لقوله كَلَة: «لولا 


3 


أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء » 00 
قوله: (وعَسْل الهديْنٍ إلى الؤشعَيْن تلائ قبل الشُرُوع في عَشل الأغضَاء الْحقَدْمَةِ) 
(الرُسْغْ): مفصل ما بين الكف والساعد. 


وغسل اليدين أول الوضوء إلى الرسغين مستحب بالاتفاق» وثابت من فعل النبي 
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)١(‏ أخرجه البخاري (١؟)‏ معلقاً وأخرجه مالك (١۲۱۶)ء‏ وأحمد (۹۹۲۸) عن آي هريرة ظا 


(۲) تقدم تخريجه. 
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فصل 
قال المصنف - رحمه الله -:(فصل: يفص الؤضوء يا َرَج مِنَ المَرْجيْنِ مِنْ 
د 


بدأ المؤلف رحمه الله هنا ببيان نواقض الوضوء التي يفسد الوضوء بحدوتها؛ فذكر 
أولاً: (ما خرج من الفرجين من عين أو ر). 


و(الفرجان): القبل والدبر؛ وها مخرج البول والغائط, فإذا خرج منها شيء يُرى 
بالعين الباصرة» كالبول والغائط والدم والدود؛ انتقض الوضوء عند المؤلف. 


والخارج من السبيلين نوعان: 

نوع معتاد الخروج؛ وهو الغائط والبول والرج المي وى والوذي؛ فهذه ستة. 
ونوع غير معتاد الخروج؛ كالدود والخصا والدم والشعر. 

أما الدليل على انتقاض الوضوء بخروج الغائط؛ فقوله تعالى: وان كنم مَرْخَى أو 
َل سقر جا اڪ منک من عاط لامش الْفْسَاء 1 جوا مَاءَ َتَيَمَمُوا 
صعبدًا طیبًا] [النساء: ٤۳‏ والمائدة: ١‏ ]: 

فقوله: [أَوْ جَاء أَحَدّ منك مِنَ الْعَائِط] دليل على أن خروج الغائط من البطن 
اقض لامها وتاج اللوطود» فان ل مضل الوضيوية فل 

أما البول؛ فدليله: حديث صفوان بن عسال الذي أخرجه الترمذي وغره» قال 
زر بن حبيش: أتبت صفوان بن عسال أسأله عن المسح؛ فقال: «کان رسول الله 
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يأمرنا إذا كا سَمَراً أن لا نازع خفافنا ثلاثة يام ولياليين إلا من جنابة» ولكن 
من غائط وبول ونوم» 23 

أي: أمرنا إذا انتقض وضوؤنا من هذه الثلاث» واحتجنا أن نتوضاً؛ ألا نازع 
خفافنا؛ بل نتوضاً وسح عليهاء لكن من الجنابة نازع خفافنا. 

الشاهد قوله: «إلا من جنابة ولك من غائط وبول ونوم»» وهو دليل للبول 
والغائظ أيضاً. 


وأما ول الرج؛ فقول النى كيل «إذا وجد احدک ف بطنه فنا فأشكل عليه 


متفق عليه 7". 


وخروج المني كذلك ناقض للوضوء بالإجاع. 


قال ابن المنذر رهه الله ف «الإجاع» 0 «وأجمعوا على أن ج الغائط من 
الدبرء وخروج البول من الذكر» وكذلك المرأة وخروج المني» وخروج الرج من 
الدبرء وزوال العقل بأي وجه زال العقل؛ أحداث ينقض كل واحد منها الطهارةء 


ويوجب الوضوء». ونقله غيره. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (95) (79725)., والنسائی ».)١١(‏ وابن ماجه )٤۷۸(‏ عن صفوان بن عشال ذه. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۷) و (۱۷۷)» ومسام .)۳٣۱(‏ 
69 «الإجاع» ( ص .)۳٣‏ 
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وأما المذي- وقد تقدم تعريفه-؛ فالدليل على أنه ناقض للوضوء قول البي كله 
ل اي «يغسل سا ويه 0ك 


قال ابن المنذر ": «وأما الودي فهو شيء يخرج من الذكر على إثر البو 
والوضوء يجب بخروج البول» وليس يوجَبُ بخروجه شيء إلا الوضوء 0 وح 

بخروج البول» انتبى 

تقل غير واحد الإجاع على أنه ناقض للوضوءء انظرهم في موسوعة الإجاع في 
لفقه الإسلاي (FTE)‏ 

ابول والغاطء و ا وله ولا غائط؛ فلا يذ n‏ لأن العلاء 

أجمعوا على طهارة المتوضئ» وهذه الطهارة لا يجوز دعوى نقضها إلا بدليل صحيح 

من الكتاب والسنة والإجاع. 

وقد ذهب بعض آهل العم إلى آنا نواقض للوضوء واحتجوا بالقياس. 

ونحن نقول: القياس هاهنا لا حل له؛ لأن الطهارات عبادات تعبد الله يها خلقه 

غير معقولة عللهاء وقد يخرج من احرج الواحد ما يُوجب الوضوءء وما يوجب 


(۱) أخرجه مسام (۳۰۳) عن علي طا 
(۲) « الإجاع» (۲۹/۱). 


61 


العُسل» وما لا يوجب شيئاًء كالبول والمنى والخيض واللاستحاضة؛ فلست العأة 
وبعض الفقهاء تجده يتكلف في استنباط واستخراج العلة ما يجعلهم يبتعدون عن 
عرب 

قوله: (وبما يُؤجبٌ | لفشل) 
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ا 

النى ل قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع 3 حمدها فقد وجب الغسل» ۳ 
وفي رواية أخرى: «إذا مش اتان الختان فقد وجب الغسل» ° 

ونقل الإجاع على أن الماع -يعني تغييب الحشفة في فرج المرأة- ينقض الوضوء 
وان لم ينزل؛ جماعة من العلماءء انظرهم في موسوعة الفقه الإسلامي (۱/ ۳۷۹). 
وكذلك المحيض والنفاس» انظر الموسوعة /١(‏ 59ه 8ه ؟). 

(۱) » الدراري المضيئة» )٥١/١(‏ لالمصنف. 

(۲) البخاري (۲۹۱)» ومسام (28 ") عن أي هريرة طله. 


(۳) أخرجه مسلم )۳١۹(‏ عن أبي موسى الأشعري ظلنه. 
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قوله: (ووم المطجم) 
الصحيح أن النوم مَطْنَّة لنقض الوضوء وليس ناقضاً للوضوء؛ أي: أن النوم ليس 
كخروج البول مثلاً 0 الغائطء هو نفسه إذا خرج نقض الوضوء؛ بل 
؛ فينتقض وضوؤه | ر در عرء لكا النوم مَظنة لنقض 
دل 0 ذلك حديث صفوان بن فال المتقدم: «ولكن من غائقط وبول ونوم»؟ 
فهذا يدل على أن النوم ناقض للوضوء 

يصلون ولا يتوضؤون»'؛ وهذا يدل ل ن النوم غير ناقض للوضوء. 
فاختلف أهل العم في طريقة المع بين الأحاديث؛ فبعضهم ذهب إلى ما ذهب 
إليه المصنف وهو التفريق بين من نام جالساً ومن نام مضطجعاً. 
قالوا: من نام جالساً لا خرح منه الرج بخلاف المضطجم. 
والصحيح: أن الجالس إذاكان مستغرقاً في النوم؛ يخرح منه الرج وهو لا يشعرء 
وان کان جالساً. 

أن النوم مض مَظئة الحدث» فإذا | نام بحيث لو انت نتعض وضوءه شعر بنفسه؛ فإن 
وضوءه باق» واذا نام حت و جات لم يشعر بنفسه؛ فقد انتقض وضوءه» وبهذا 
تجقع الأدلة» وبهذه الطريقة جمع ابن تجية بينها. 


(۱) أخرجه مسلم (7015) عن أنس هن 


63 


مجلس وكان بجانبه أحد الطلبة ناما فأخرج هذا الطالب ريح وهو جالسء اء 
وقت الصلاة» فقال هذا العالم لذاك الرجل: ف فتوضاً قال له الطالب- وهو يدرس 
عنده يعني أخذ مذهبه -: قد كنت جالساً مقكناًء قال له: قُم فقد سمعت 

قوله: (وأكل لخم الويلِ) 

وأكل لحم الإبل ينقض الوضوء؛ لحديث جابر بن سمرة: أن رجلاً سأل رسول الله 
E‏ أتوضاً من وم الغنم ؟ قال: «إن نشدت فتوضاًء وان اج توضاً»» 
مرابض الغنم ؟ قال: «نعم» » قال أصلى في مبارك الإبل ؟ قال: «لا» 7 

فزق النبي كل في هذا الحديث بين أكل لحم الغنم وأكل لحم الإبل» ما يدل على 
أن هذا الحديث جاء بعد نسخ الوضوء مما مشت النار. 

وبعض أهل العام يقول: الوطوء ما مست الثار مر فرحلتين: 

المرحلة الأولى: كان واجباً علهم أن يتوضؤوا إذا أكلوا ما مسته النار؛ كاللحم مثلاً. 
ثم بعد ذلك فسخ هذا الحك؛ لخجاء في الحديث: أنه كان آخر الأمرين عدم الوضوء 


فقال بعض آهل العام : هذا الأمر بالوضوء من لحم اليل من المنسوخ. 
( )رەسل 1 
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فر عليهم الخالفون وقالوا: لقد فرق النبي ككل بين الأكل من لم الغنم والأكل من 
لحم الإبلء فلو كان الأمر كا قلتم؛ لأوجب النبي #5 الوضوء من الآكل من لحم 
الغنم؛ فهو أيضاً ما مست النار! فقوم هذا ضعيف مخالف للدليل. 

وأسعد الناس بهذا الحديث أهل الحديث؛ فإنهم هم الذين يُفتون با يقتضيه. 

وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: «إن صم الحديث بذلك قلت به»» وقد صمء 
وهو ف وكيم مسام». 

قوله: (والتيء ونحُوو) 

(القيء): ما قذفته المعدة (ونحوه): كالقَلس؛ ولش هو ما ج من الجوف ملء 
المعحدة: وكالرعاف؛ وهو الدم جرح من اا 

احتج المؤلف رحمه الله على أن هذه الأشياء ناقضة للوضوء با أخرجه الترمذني 
من حديث أي الدرداء ظ4 وغيره أن النبى 4 قاء فتوضاًء وبحديث عائشة 
أن النبي يه قال: «من أصابه َء 03 رعاف ا قلس أو مَڏي؛ فليتوضاً» أخرجه 
والحديثان ضعيفان» فيبقى الأصل قائًاً؛ والصحيح أنه لاشيء مما ذكر في قوله: 
(والقيء ونحوه) ينقض الوضوء. 

)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٠۷٠١(‏ والترمذي (۸۷) عن أي الدرداء ف 


أعله البهيقى ف «الخلافيات» بالاضطراب ويعدش بن الوليد. انظر «البدر المنير» كص 


(۲) أخرجه ابن ماجه »)۱۲۲٣(‏ والبههقي في «الكبرى» (559)» وفي «المعجم الأوسط» للطبراني 
(۲۹٤٥)؛‏ وهو غير محفوظ كما قال البميقي. 
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قوله:(ومَسٍ الذَكرِ) 

ورد في مس الذى أحاديث متعارضة؛ منها: 

حديث بُسْرَة بنت صفوان أن البي 45 قال: «من مد مش ذکه فليتوضأ» 1 
وحديث طلق 0 علي : «إنما هو بَضْعَهُ E‏ 

والصحيح أن هذه الاظادت لا يثلت منها شىء» ولا نتت الأحكام الشرعية 
مثلها؛ فيبقى الأمر على أصله؛ وهو أن مس الذكر ليس ناقضاً للوضوء. والله أعلم. 
ونی على هذا: أن المرأة إذا غيرت لاببها ومست ذكره أو مست دبره؛ لا يعتير 
هذا ناقضاً لوضوئباء ويجوز لها أن تصلي بعد أن تغسل يديا من النجاسات. 
وكذلك مس المرأة ليس ناقضا للوضوء؛ لأن قول الله تبارك وتعالى: أو لامش 
التاء) يراد به الماع على الصحيح؛ فإن الله تبارك وتعالى يكني عن الماع ا 
شاء» وقد كنّى عن الماع بالمس في مواضع أخرى؛ فنقول ا قاله ابن عبا 

ڪه في هذا: أن الملامسة هنا معنى الماع» وبناء على ذلك فس المرأة لا يكون 
ناقضا الوصو 


.)٤۷۹( وابن ماجه‎ »)١67( والترمذي (۸۲)» والنسائي‎ »)۱۸١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود (۱۸۲)» والترمذي (85). والنسائی .)١175(‏ وابن ماجه .)٤۸۳(‏ انظر أقوال العلماء 
ف حديي بسرة وطلق ف «البدر المنير» (؟/اهة). 
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باب الشل 

قوله: (بابٌ الخُشل) 

(القشل): بفتح الغين؛ جريان الماء على الأعضاء. 

و(الشل): بضم الغين؛ اسم للاغتسال. 

وهو اصطلاحاً: إفاضة الماء على جميع البدن مع النية. 

قوله: (يحبُ جروج المي هوق -ولو يطكر-) 

المني: ماء غليظ دافق يخرح عند اشتداد الشهوة وتقائماء ويكون منه الولدء ومني 
المرأة رقيق أصفر. 

وخروج المني الدافق بشهوة؛ يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو نوم. 
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قال الترمذي: (وهو قول عامة أهل العام من أصحاب النبي 45 والتابعين» وبه 
وقال د «الماء من الماع » أخرجه مسام 00 والمقصود به أن ونال پک 
ا 

وعن أم سلمة رضي الله عها؛ أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا 


بستحي من الحق؛ فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال «نعمء إذا رأت الماء» 
ملق لد 


(۱) أخرجه مسا )٣٤٣(‏ عن أبي سعيد الخدري طك. 


(۲) البخاري (۱۳۰)» ومسل (۳۱۳). 
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قوله: (وبالْيقَاء الختائين) 

أي: ويجب العُسل بالتقاء الختانين. 

و(الختان): موضع القطع من فرج التكر والأننى. 

والمراد بقوله (بالتقاء الحتانين): تغييب رأس الذكر في فرج المرأة. 


وذلك يوجب الغسل؛ لقوله تعالى إوان كنم جُئبَاً َاطّهَروا)؛ والجنابة هي الماع 
في كلام العرب. 


ولقول النبي تَة: «إذا جلس الرجل بين شما الأربع» ومش الختان الختان فقد 
وجب الغسل» أخرجه مسام. 


وف «الصحيحين »: «إذا جلس بین شعبها الأربع 3 جَدَها فقد وجب الفيل > 0 


ولبس المراد من ا لمش حقيقته؛ بل تغييب الذكر في الفرح؛ لأن ختان المرأة في 


قال النووي: وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه؛ لم يجب 
الغسل لا عليه و لاعس 
والمراد بالماسة: الحاذاة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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بالاتفاق» 0 


يعني (بالريلاج): الإدخال. 

قوله: (وبائطاع اطي واليفايى) 

وب السلا ل ا ا انمو ال اسا 
وشرعا: دم جب برح من أقصى رح المرأة بعد بلوغهاء على سبيل الصخة» من 
والنفاس: دم يخرج من المرأة عند الولادة. 

ودليل وجوب الغسل باتقطاعها: قوله تعالى: [وَلَا تَفْرَبُوهُنَ حى يَطْهَرْنَ فَإِدَا 
تطهرنَ اتوه مِنْ حَيْثُ مرد الله ولقوله 4 لفاطمة بنت أبي حبيش وهي 
مستحاضة: «دعى الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فما ثم اغتسلي وصلي» 
متفق .لبد" 

والنفاس كالخيض بإجاع الصحابة. 


قال ابن المنذر: «وأجمعوا عل أن على النفساء الاختسال إذا ظطهرث» 007. 


)١(‏ « المغني» له )١59/١(‏ مكتبة القاهرة. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۲۸)» ومسام (TTT)‏ 
[فرة «الإجاع» (ص۳۷). 
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قوله: (وبالاختلام َع مََوُجود كل -( 


من معاني الاحتلام في اللغة: رؤية المباشرة في المنام» ويطلق أ أيضاً على الإدراك 
والبلوع. 
وفي الاصطلاح : اسم لما يراه الناتم من المباشرة- أ ي: الماع ومقدماته-؛ فيحدث 
ال المني غالباً. 


قوله: (وبالمَوؤتِ) 


سن تسيل المت 0 إجاعا ٠ء‏ وسيأق التفصيل في هذه المسألة في 
موضعة إن شاء الله 


قوله: 55 


الفشل بدخول الكافر في الإسلام > ودليله حديث قبس ب بن عاصم: 
تبت الني 4 أريد الإسلام؛ فأمرني أن أغتسل بماء وسدر» "؛ وهو صحيح. 


)1( «امجموع» (۱۲۸/٥)‏ للنووي. 


(۲) أخرجه ابو داود (355)» والترمذني »)٠۰٥(‏ والنسائي (۱۸۸). 
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فصل 
قال المؤلف: (والفشل الواجبٌ هُوَ: أن ۶ يفيص الاء ۶ على جميع زوء أو يَنّْمِسَ 


فيه) 
إفاضة اميا فنصت حدم 0 
الغ 


قوله: (مع اضمصة والاشيشاتق) 

الغسل. 

e‏ وأما في الغسل؛ فقد ورد في حديث أم 
م العا ناح لوعن امقر ا 


وحديث آم سلمة في «صحيح مسل »ا ن النبي 5 قال لها: «إنما يكفيك أن 
ئی على رأسك ثلاث حثیات» ثم تفيضى عليك الماءء فإذا أنت قد طهرت»» 
وذلك حين سألته عن نقض ضفر رأسها لعُسل الجنابة 


(۱) أخرجه مسلم (۳۳۰). 
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وحديث جابر في «الصحيحين»(1١):‏ کار ن البي كَل يأخذ ثلاثة آ5 أكف ويفيضها على 
رأسهء ثم يفيض على سائر جسده". 

قوله: (والككُ لما کن دَلَكْهُ 

اختلف أهل العلم في دلك ما يمكن دلكه من الجسم؛ هل هو واجب أم تكفي 
الإفاضة ؟ 

وحديث أم سلمة وجابر المتقدمان يدلان على أن جرد الإفاضة كافٍ في الغسل» 
وأن الدلك ليس واجباً؛ وهو الصحيح» وهو قول أكثر العلاء» وكذلك حديث 
عائشة ومجونة ف «الصحيحين» (")؛ فإنه ل يرد فا ذك الدلكء وورد فا الغسل 
سي 

TT‏ ل شعرهء ثم بصب على 
رأسة ثلاث عرف بیدیه» ثم يفيض على جاده كله». 

وحديث مهونة قالت: «وضعت للدي 45 ما فغسل يديه مرتين و 2 
أفرغ على شماله فغسل مذا يرهء ثم مسح يده بالأرضء ثم مضمض واستنشق أو 
غسل وهه ويديه» ثم أفاض على جسده. ثم تحوّل من مكانه فغسل قدميه». 
قوله: (ولا يكون كَرْعِيا إلا اليه رفم مُؤجيه) 


ا البخاري (555) بهذا اللفظء ومسام (۲۹. 


(554), ار TT‏ مبهونة رضي 2 
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أي: لا يكون الشُسل غسلاً شرعياً إلا بعقد النية عليه؛ لقوله ل4 "غا الأعيال 
بالنيات» وانا لكل امرئ ما نوى.." الحديث 7". 


والغسل عبادة من العبادات» والموجب» أي: الذي أ وج الغسل؛ وهو ما تقدم 

من نزول المي والتقاء التتانين... إل. 

قوله: (وثربت ب مدوم عْسْلٍ أغضاء الوْضْوءٍ إ إلا القَدمَيْنِ) 

ما تقدم من حديث عائشة وهمونة رضي الله عنها. 

ال او لقصل انس بواجا ا ر 

وقد تقل أهل العلم لااد على أن الوضوء لا بحب في الفسل؛ فقد قال النووي 

ده 0 0-0 0 ولاوا واجب» هذا 
ار 0 00 الأدة على 

عم وجوبه. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: «فرض الله تعالى الغسل مطلقاً لم يذكر فيه شيا 

يبدأ به قبل شىءء فكيف| جاء به المغتسل؛ أجزأه إذا أن بعُسل جميع بدنه» 


اس 92©) 
ہی ٠.‏ 


(۲) وقد تقدم تخريجها. 
)۳( )۱۸7/۲( 
)٤(‏ «الآم» (ا/كه). 
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وأما تأخير غسل القدمين؛ لجاء في حديث مهونةء وعائشة لم تذك ذلك؛ فالظاهر 
أن التقديم والتأخير كلاه| سنة؛ فروت كل واحدة منها ما رأت 
قوله: (ثم التَيامُنُ) 
ائ أن العدم بالمبامرة مسحب وذلك )ا ص عنه 5 أنه كان يبدا مشق راسه 
الأيمنء وهو في «ا » 00 

ء في «الصحيح» عن عائشة؛ قالت: «كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذ 
e‏ > ثم تأخذ بيدها على شة شقها الأمنء وبيدها على شقها 
الأيسر» ” وهذا يدل على استحباب البدء بالهين من الراً 
أما البدن فقال ابن رجب في فتح الباري /١(‏ ۳۲۷): وكذلك البداءة بجانب 
البدن الأيمن» فليس فيه حديث صر» وانما يؤخذ من عموم قول عائشة: « كان 
الي 5 يستحب التمن في طهوره». 


0 الا ابنته لما مات -: «ابدأن بميامنباء ومواضع الوضوء 


.(۱۸( ومسام‎ »)۲٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۷۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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فصل 

قوله: روا شرع لصلاة الجمّعة) 

شل الجمعة مستحب؛ لقول البي 45: «غسل يوم المعة واجب على كل 
مُحتَل » متفق عليه ا وقوله: «إذا ڪن أحدك ایا فليغتسل» متفق عليه 0" 


قال الإمام الشافعي رحمه الله: «احتقل الوجوب هنا معنيين؛ الظاهر مني أنه 

واجب؛ فلا تجزئ الطهارة لصلاة المعة إلا بالغسل» واحتقل أنه واجب في 
الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة وقي تغير الرج عند اجقاع الناس» كا يقول 
الرجل للرجل: وجب حقك علن إذا رأيتتي موضعا لحاجتك» (". 


نم رجح المعنى الثاني مع أن الأول هو الظاهر؛ ولكنه أنى بدليل يدلّ على أن 
المعنى الثاني هو الظاهر بالدليل؛ وهو المؤول. 


والدليل الذي استدل به: حديث عمر عندما دخل عثان يوم المعة وعمر على 
المنبر يخطب» أنكر عمر على عؤان تأخّره؛ فاعتذر عؤان بأنه انشغل في السوق ثم 
أفرم نكن ارا 
قال الشافعي: «لم يرك عؤان الصلاة للغسلء ول يأمره عمر بالخروج للغسل؛ دل 
ك على ا قد علا أ ن الآمر بالغسل للاختيار». 
)١(‏ أخرجه البخاري (۸9۸)» > ومسام )^( عن أبي سعيد الخدري . 
)۲( أخرجه البخاري (AVY)‏ ومسام )۸٤٤(‏ من حديث ابن عر که : 
[فرة «الرسالة» ( ص ۲۰۳)» وانظر سح الباري» )۳17/۲( 


. أخرجه البخاري (۸۷۸)» ومسام (845) من حديث ابن عمر نه‎ )٤( 
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9 ور او لفطل يود ا الف ان ا عل انيف 
نوا يروحون مبيتاتهم ؛ فقيل لم: لو اغتسلتم» 0 انتبى. 
ووجه الدلالة من الحديث الأخير أن تقدير الكلام: لو اغتسلتم لكان أفضل وأكل؛ 
وأنصت؛ عقر ما بين | ٠‏ اللجعة | لذأ الجئعة وزيادة اا أيام» 7" 
للجمعة». اش 


ووجه الدلالة من الحديث: ذكر الوضوء وما معه مريب عليه الثواب المقتضي 
للصحة؛ يذل علا ن الوضوء كاف. 


ووقت غسل المعة: من طلوع الفجر إلى صلاة اجمعة» والأفضل أن يتصل 
العُسل بالذهاب إلى المسجد. 
واذا EE‏ الغسل؛ كناه الوضوء. 


ويخرج وقثُ العُسل بالفراغ من صلاة المعة؛ لقول النبي 4۶: «إذا جاء أحدم إلى 
الجمعة فليغتسل» 3 


.)۲۰۷۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسار (851) عن أبي هريرة طله. 
(۳ ) « تلخيص الحبير» .)۱۳١/۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۸۸۲)ء ومسام .(A£°)‏ 
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قوله: (والو عِبدَيْنِ) 
أي: ويُشرع الفغسل للعيديرة: 


0 اا بن امسن أحاديث عسل 
لعيدين» وذكر فا آثار عن الصحابة جيدة ١‏ 


وقال النووي ف «اجموع» 0 : «ومن | لخييل المسعوة عسل لعبدين ؟ ؛ وهو سنة 
لکل احل بالأتفاق سواء الرجال والتشاء والضبيان» لأنه + e‏ 
أهلها». 


قوله: (ولِمَنْ عسل مَيتا) 


ورد فيه حديث ضعيف؛ وهو قول الني كَل «من غسّل ميتأ فليغتسل» ومن 
مله فليتوضأ» (". 


قال أ بو حاتم الرازي: «هذا خطأ؛ إ ؛ إا هو موقوف على أن هريرة لا يرفعه 
الفقات»22, 


يصح في هذ TT‏ 00 0 والظاهر أنه يده . 


.)42-4/6( «البدر المبيبر»‎ )١( 

.)۰۲/۲( )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود »)۳۱١١(‏ والترمذي (4۹۳)» وابن ماجه )۱٤٨۳(‏ عن ابي هريرة ظله. 
)٤(‏ «علل الحديث» لابن أبي حاتم الرازي .)٥۰۳/۳(‏ 

(5) «العلل الكبير» للترمذني )١57/١(‏ حديث .)٠٤١(‏ 
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قوله: (وللؤخرام) 

أخرج البزار والام والبمقي وغيرهم عن ابن عمر؛ قال: «من السُنة أن يغتسل 
صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (١/۱۷۹)»ء‏ وشيخنا الوادعي في «الجامع 
الصحيح» »)2٤٥/١(‏ ورواه ابن أي شيبة. 

3 يعدم مكة إلابات بذي طوى, حتى يصبح ويغتسل» 3 يدخل مكة نهاراً 
ويذكر عن الني كَل أنه فعله (. 

قال ابن المنذر: «الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء» وليس 
ف تركه عندهم فدية» وقال أكثرهم: يحزئْ عنه الوضوء» ا 

وهذا الاغتسال للطواف؛ واذلك لا تغتسل الحائض ولا النفساء إدخول مكة 
لتعذّر الطواف عليهما. 


.)1١؟69( ومسام‎ »)۱٥۷۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.) م الباري » ردك‎ (0 
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باب الثمم 

قوله: (باب التَيمُم) 

(التتهم) لغة: القصد؛ يقال: تممه بالرُمح ؛ أي: تقضده وتعمّده دون غيرهء ومنه قوله 
تعالى: [وََا تيَمَمُوا الْحَييثٌ مِنْهُ تنْفُِونَ ] أي : لا تقصدوا الشيء الرديء لتنفقوا 
منه. 

وشرعاً: القَضْدُ إلى العيدِ الطب لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة 
ونحوها. 

ودليل مشروعيته قول الله تبارك وتعالی: قر دوا مَاءَ فَتِتمُوَا صَعِيدًا طَيْبَا]. 
وقال كَل «أعطيت خمساً ل يُقطهنّ أحدٌ قبلي؛ نُصِرْتُ بالرعب مسيرة شهرء 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً؛ 00 رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل» 
El,‏ يد ين ال وكان البي يبعث إلى 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» ١(‏ 

وأجمع علاء الأمة على أن التهم مشروع 7 

قوله: (يُشتباځ به ما يُشتباځ بالوضوءٍ والقْسْلٍ لِمَنْ لا يد الماء» أو حَشي الصّرَرَ 
مِنِ اشتغالو) 


(۱) البخاري (75) ومسل (071) عن جابر ظفك. 
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تمم يجوز للفحيث حدثا أكبر أو أصغر؛ أي: يُفعل للتطهر من الحدث الأصغر 
والآكبر» فيفعل بدلا عن الوضوء والغسلء ويُفعل به ما يُفعل اء وفي الحضر 
والسفر؛ ولكن متى يفعل؟ 

ساح نتمم في الحالات التالية: 

3 إذا ل جد المحرثُ اا أو ل يجد منه ما يكقيه للطهارة؛ لقول الله تبارك 
وتعالى [وَإنْ كنت مَرْصَى أو عَلى سَفَرٍ أو جاءَ أَحَدّ منك مِنَ الَائِط أو لامش 
اليْسَاء ق جوا مَاءَ نموا صَعِيدًا طَيبَا فَامْسَحُوا وجوه وَأَيْدِيك إِنّ الله گان 
لسا 

؟. إذاكان به جراحة أو مرض» وخاف من استعال الماء زيادة المرض أو 
عن تسخينه ولو بأجر. 

.٤‏ إذاكان الماء قريباً منه إلا أنه يخاف على نفسه أو على عرضه أو ماله أو 
فوت الرفقة (يعني ذهاب الأصحاب في السفر وتركه)؛ فوجود الماء في هذه الحالة 
كعدمه» وكذلك إن خاف إن اغتسل أن يُربى جا هو بريء منه ويتضرر به؛ جاز 
له التهمء وأما مجرد الاستحياء أو الخوف غر المبرر؛ فلا. 


6 إذا احتاج لاء الموجود عنده للشرب 3 للعجن 3 غير ذلك من 
الضروريات. 
قوله: (وأعضاؤه: الوَجةُ ثم الكفّان؛ يَمْسَحُهها مره بضربة واحدةء ناويا مُسَهِيا) 
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عضاء التي : الوجه والكفان فقط کا جاء فى في الاية المتقدّمة وكذاك: فق حديت 
0 في «الصحيحين» '؛ قال: «بعثني سرا الله لله في حاجة فأجنبت» فام 
جد الماء» مرغت في الصعيد كما تر الد ابه ثم تبت النبي كَل فذكوت ذلك له؛ 
فقال: «إنما كان يكنيك أ أن تقول بيديك 0 ثم ضرب يديه إلى الأرض ضربة 
واحدة» ثم مسح الشمال على المين وظاهر كيه ووجحمه». 
وف رواية ف «ا , ۾ 0 «إِمما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرضء» 3 
تنفخ ثم تمسح بها وحمك وكثّيك»؛ وهو أحرّ حديث في الباب. 
وفي رواية عند البخاري: «فضرب بكفّه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح با 
ظهر كنه أو ظهر شاله بكنّه ثم مسح بها وجحمه» ("؛ فقي هذه الرواية الأخيرة 


تقديم اليدين على الوجه؛ ولكنها منتقدة؛ قال الإمام أحمد بأمها غلطء ذه عنه ابن 


تقديم الوجه على البدين؛ لظاهر الآيةء وليس واجبا. والله أعلم. 
وتنوي بذلك رفع الحدث؛ لحديث: «إنغا الأعال بالنيات»» وأما التسمية؛ فلم 
يصح فا شيء لا في الوضوء ولا في التهم. والله أعلم. 
قوله: (ونواقضّة نواقض الوضوو) 
أهل العام على أن التهم ينتقض با ينتقض به الوضوء والخُسل © 


.)۳۹۸( البخاري (۷٤۳)ء ومسام‎ )١( 


(۲) مسام (۸ ۳ ) عن عبد الرحن بن برک يلك 
( خرچ البهاري (/له )١‏ عن شقية ؟ قال: كنت جالساً مع عبد الله وأبي موسى الأشعري.. الحديث. 
)٤(‏ انظر «بداية المجتبد» ٠/١(‏ 1۰( لابن رشد. 
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له التهم؛ لأنه بدل الماء» فإذا وُجد ا بعر اليد 


والمسح يكون بالصعيد؛ بعضهم قال: هو الترا > والبعض قال: التراب وكل 
ما کان من جنس > وهذا ار 


والصعيد في اللغة: وجه الأرض تراباً كان أو غيره. کا قال آهل 
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باب ایض 

قوله: (بابُ الحيْضٍ) 

الجيض لغة: السيدن: 

وشرعاً: دم جبأة يخرج من أقصى رح المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحّة من غير 


سبب في أوقات معلومة. وقد تقدم تعريفه. 
“a 3 ٠ 4.‏ عرو 
قوله: (لم يأتِ في تقدير أله وأكترو ما تقوم به اء وكذيك الطهر). 


0 قدراً لأقلّ الميض وأكثره وكذلك لأقل الطهر وأكثره؛ فنهم من 
قل الحبض يوم وليلة» وقال البعض: ثلاثة أيام» وقالوا في أكثره: خمسة 
عشرء e‏ عشرة أيام» وقالوا: ماكان أكثر من ذلك فاستحاضةء 
E‏ 0 عن البي ک4 00 
هل العم في أقوالم على الوت ني: وا النساء- وكل کلم با عل والبعض 
e‏ 
وقال جاعة من العلاء بما قاله الشوكني رحمه الله؛ وهو أنه ليس لأقل الحميض 
بالأيام حدّ ولا لأكثره وقتء والحيض عندهم إقبال الدم المنفصل عن دم 
الاستحاضة» والطهر إدباره. 


قوله: (فذاث العادة الْتمَِرَة تعمل عليهاء وعَْيُها تزجع إلى القرائن؛ قَدَمْ ابض 
يكير ِن عَيِِ؛ کون حائْضًا إذا رأ دم - ومُسْتحاصّةً إذا رأث عرف 
وهي كالطاهِرَةٍء وَتَفْسِلٌ ار الم ولتو تكوضأ کل صَلاة) 
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فإذا كانت دورة المرأة منتظمة في وقتها المعلوم عندهاء وانقطعت في وقتها؛ فإنها 
فكيف تفعل المستحاضة مع اسقرار الدم ومع اختلاط الأمر علبها؟! هل الد 
العازل دم حيض » أم دم اشا 
EE E EE‏ 
سبعاً وتطهر ثلاثاً وعشرين يوماً؛ فهذه عادتها متقررة» فإذا اسقر الدم 
واستحاضت؛ تعمل على عادتها المتقررة» فتحيّض سبعة أيام ثم تغنسل وتصلي 
دعن ذلك قول النني 2 للمستتخاضة: «إذا أقبلت الحيضة فاتري الصلاة فإذا 
ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي » أخرجه البخاري ١١‏ 
أما التي ليس لها عادة مقزرةء كالصغيرة والتي نسيت عادتها؛ فهذه تعمل بالقرائن» 
فز بين دم الجيض ودم الااستحاضة بالرائحة واللون» واستدل على هذا بحديث 
ضعبف؛ وهو قوله ل م الحيض أ اسود يُغُرف» ( "© سکره بو حاتم. 


)١(‏ البخاري (505, ۳۲۰)»ء ومسلم (۳۳۳) واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها. 
(۲) رواه أبو داود »)۳۰٤(‏ والنسائي .)١١5(‏ 


انظر "العلل" لابن أبي حاتم »)١107(‏ و"العلل" لإدارقطني »)٠١١/١١(‏ و"البدر المنير" .)١17//9(‏ 
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أما الحالة الثالثة: إذا لم تكن لها عادة متقررة ولا تميز بين اأدمين؛ فهذه تنظر إلى 
غاذة نات 6 ا وا زتعم غلا 

قوله: (وَتَغْسِلْ أتر النّم)؛ لقوله 5: «فاغسلي عنك الدم وصلي» وهو في 

«ا اا 
وقوله: (وتتوضاً لكل صلاة) ورد في «حيح ال لبخاري» من حديث هشام بن 
عروة عن سد جاءت فاطمة بنت أبي حبش إلى لى البي 4 
فقالت: ! فى امراة أة أستحاض فلا أ طهر ؛ ادع الصَلاةَ ؟ فقال رسول الله لي دلا 
اذك عرق کک فإذا أ | أقبلت حيضتك فدعي الصلاةء واذا أدبرت 
قال- أي هشام-: وقال أببي - أي عروة -: ثم توضئي لكل صلاة حتى بجيء دك 
الوق 
اختلف أهل العام في هذه الزيادة الأخيرة؛ فبعضهم قال: هي من قول النبي ا 
والبعض قال: هي مدرجة من قول عروة. 

وأشار مسم إلى أنه لق زيادة الأمر بالوضوء في هذا الحديث عمدأء ول 


يذرها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه. 


(؟) هي عند البخاري برغ (۲۲۸). 
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والضواب كا راد ف ققد روي الروك جا ااب ماقام ول ر 
هذه الزيادة فيه. 


والبعض زادها بلفظ: «وتوضي » ول يقل: «لكل صلاة» وهي التي اشار مسام 

إلى حذفها(" . 

فالذي يظهر لي أا فتوى لعروة كان يفتي بها بعض من حدنها الحديث. والله أعلم . 

صلاة» قال بهذا ربيعة شيخ مالك» ومالك؛ وهو الصواب إن شاء الله 

لما ورد في «الصحيحين»: أن النبي ‏ قال في ال «أليس إذا حاضت لم تصل 
١‏ 

ول تصم 

قوله: (ولا تُْطَاً حتى تَْتَيلَ بعد الطّيْر) 

أي: لا نجام حتى تغتسل بعد الطهر من الميض؛ لقول الله تبارك وتعالى: 

[وَيَسالُوتكَ عَنِ المَحِيضٍ قل هو أذ فَاغتلُوا الي 0 المَحِيضٍ ولا تَْربُوهُنَ 

حى طهر فِإِذَا قطهُزن فَنُوْنّ مِنْ حي مرد اله TT‏ 


لْمطهرين) [البقرة: ۲۲۲]. ولقوله له «اصنعواكل شيء إلا التكاج» ٠0‏ 


(۲) أخرجه البخاري »)۳۰٤(‏ ومسام )۸۸٩(‏ عن آي سعيد الخدري طقن 


(۳) أخرجه مسام (۲ 2ه عن أنس دن 
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کوت ا ا الها ار کات افون اعدا ما اذا رت ؟ فالات 


«أحرورية أ أنت؟ كنا نحيض مع البي 5 فلا يأمرنا به» ١‏ و روا ن 
يصيبنا اء فنؤمر بقضاء الصومء ولا نومر بقضاء ١‏ العا 


ولم يخالف في ذلك غير الخوارج؛ لأنهم أصحاب غلو وتنطع. 
فصل 
قال: (واليّفاش أكثزة أزيحون يَْمَاء ولا حَدَّ لأكل؛ وَهْوَكَالحبْضِ) 


تقدم تعريف النفاس» وهو 8 00 من 0 عند ۰ ل ل ا 7 
وتصلي وَل فقسلل 0 


وأما اكثرهء فقيل- كا قال المؤلف-: أربعون يومأء وقيل: ستون يوماً. 


فالذین قالوا: أكثره أربعون يوماً؛ 0 بعد الأربعين تغتسل وتصلي وان 
الدم» والذين قالوا بالستين؛ قالوا: تغتسل وتصلى بعد الستين؛ ا 57 
وقت حيضها. 


وأما إذا اتقطع الدم قبل ذلك فتغتسل وتصلي؛ وإن لم تبلغ الأربعين أو الستين. 


)١(‏ أخرجه البخاري :)737١(‏ ومسام (715) عن معاذة عن عائشة رضى الله عنها. 
(۲) أخرجه مسام (325) عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها . 
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الله 4¥ تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً أو أربعين ليلة»(2. 


وهو حديث ضعيف فيه مُشة الأزدية؛ قال فما الدارقطنى: «لا يحتج بها»؛ كذا ف 
«المغنى »7") للذهى. 


وقال في «الميزان»7 بعد أن تقل كلام الدارقطني: "قلت: لا تغرف إلا في حديث 
م فك المرأة ف النفاس اربعين يومأ». 


وي قالوا بالستىن؛ قالوا: هو أكثر ما وجد من اللتناد: 
ولعل هذا القول أقرب إلى الصواب. والله أعلم. 


وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه» وفي قول عن مالك: يُسأل عن 
ذلك النساء وأهل المعرفة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳۱١(‏ والترمذي (۱۳۹)ء وابن ماجه (14) عن أم سلمة رضي الله عنها. 
(؟)(5/مه) 


(117/6) )5( 
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كناب الصلاة 

قال المؤلف رحمه الله: (كتابٌُ الصَلاة) 

الصلاة لغة: الدعاء قال تعالى: ول عَم إنّ صَلَائكَ سكن) [التوبة: ٠‏ 
آی: ادع هم. 

وقال له «إذا دعي أحدك؛ دی إن كان مفطراً وان كان صائًاً؛ فلیصل» 
وأما في الشرع؛ فهي الأفعال المعلومة التي تبدأ بالتكبير وتتتبي بالتسليم. 

والأصل في ذكر الصلاة في الكتاب والسنة أا بالمعنى الشرعى؛ وذلك أصل 
كل معنى تختلف فيه المعاني اللغوية عن الشرعية. 

ع ا و ب 0 ن الإسلام؛ قال 
ا ی الإسلام على خمس: شهادة أن لا له إلا اللّمء واقام الصلاةء وا 

الزكاةء وح | الببت» صيام رمضان »» وف رواية: «وصيام رمضان وا 7». متفق 


E 
0 خااف‎ 


(۱) أخرجه مسام )۱٤۳١(‏ عن أي هريرة ظله. 
(۲) أخرجه البخاري (۸)» ومسم (87) عن ابن عمر ظنه. 
(T)‏ » ا لحلى» )۲/<( 
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0 لصلوات امس من السنة: حديث طلحة بن عبيد اللّه؛ قال: جاء رجل 
لى النبي #5 فإذا هو يسأل عن الإسلام؛ فقال رسول الله 4: «خمس صلوات 


ف ا والليلة» قال: هل على غيرها ؟ قال يه «لا؛ | إلا أن تطوع» متفق 
عله 


00 والمغرب ثلاث» والعشاء أربع» 0 ركعتان؛ هذا فرض المقيم» وأما 
المسافر؛ ففرضه ركهتان» إلا المغرب؛ فإن فرض المسافر فيه كفرض المت ٠»‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (55)» ومسلم )١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله طقن 
)۲( «الإقناع» 2 المنذر /١(‏ ۷- دار الصميعى). 
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باب مواقيت الصلاة 

قال المؤلف رحمه الله: (أَولُ وَهْتِ الطّهْرِ الؤوال» وآخِرْهُ مصيرٌ ِل الشَّيْءِ مله 

سوق ف الوال-؛ وهو وَل عدت العصرء واخره ره مأ دامت فال ييضاء 3 
۰ وا u‏ ف 27 المحدد لها شرعاً؛ شرط من شروط كدّة 0 

قال الله تبارك وتعالى: (إنَ الصّلَاة كانت عَل الْمُؤْمِنينَ كتابًا مَوْقُوئَا [النسا 
1۰۳[ ائ مفروضة في أوقات محددة تؤدى فیا من غير تقديم ولا تأخير. 

وقت ابيا من قبيك: 58 0 بين ا أخرجه الترمذي ١7‏ 

وقال رشد ف «بداية اد 4 «اتّفق المسلمون على أن للصلوات امسن 
أوقاتاً خمساً؛ ص شرط ف صىة الصلذاة» 2 منها أوقات فضاة» وأوقات توسعة» 
وبدأ المؤلف ببيان وقت الظهر؛ لأن جبريل بدأ به 


وأول وقت الظهر الزوال؛ قال ابن المنذر: «أجمع آهل العلم على أن أول وقت 
الظهر زوال | اوش « 0 اتبى 


. عن ابن عباس ڪه‎ )۱٤۹( أخرجه أحمد (١/۲۰۲)»ء وأبو داود (۳۹۳)ء والترمذي‎ )١( 
.)۱۳۸/۱( )۲( 
و«الإجاع» (ص۳۸).‎ (T/۲) ف «الأوسط»‎ 
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وجاء ف ذلك أحاديث كثيرة؛ مشا ڪل عد کرو (0)؛ قال: قال 
رسول الله 4 دوقت الظهر إذا زالت الشمسن وكان.ظل الرجل كطولة.:». 
و(الزوال): ميل الشمس عن كد السماء- أي: وسطها- إلى َة الغرب: 

تنحط عن كد السماء إلى جانب المغرب-؛ وذلك لما يحصلٌ من بطء حركنها هناك. 
واستقرارها المظنون في كد الساء يسمى استواء. 

وعلامة الزوال: زيادة الظل بعد تناهي نقصانه؛ وذلك لأن ظل الشخص يكون في 
أول الارن :طويلا ندا فكل] ارتفعت الس نقضء فإذا اتتصفه النبان وقفت 
الظل» فإذا زالت الشمس عاد الظل إلى الزيادة؛ هذا هو أول وقت الظهر. 

وأما آخره؛ فقد بيّنته السنة؛ وهو كما ذكر المؤلف: (مصير ظل الشيء مثله سوى 
أولاً: فيء الزوال: هو الظل الذي يكون موجوداً عند الزوال. 

قال الجيلاني کا ف «عون المعبود»("): «فإذا أرقن أن تعرف ذلك؛ فقس الظل 
بان تنصب عموداً 8 فوم قاعًاً ف موصعم الأرضن مشمتوياً معتدلاًى 3 عل على 

أن الشمس ل تزُّل بعد» وان رأيته قامًاً لا يزيد ولا ينقص؛ فذلك قياهما - أي 


استواؤها-؛ وهو نصف الهارء لا تجوز الصلاة حينئذء فإذا أخذ الظل في الزيادة؛ 


(۱) أخرجه مسلم (1157). 
)۲( «عون المعبود» (۳/. (. 
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فذلك زوال الشمس؛ فقس من حد الزيادة إلى ظل ذلك الشيء الذي قست به 
طول الظل» فإذا بل إلى آخر طوله؛ فهو وقت آتخرالظهر». 


وانظر «الأوسط»7(١)‏ المدر؛ فإنه امھ وأو ضع 8 


والدليل على أن آخر وقت الظهر ما ذكر المؤلف: حديث جبريل» وفيه أنه صلى | 
كان فيء الرجل مثله " وهو أول وقت العصرء دل على ذلك حديث ابن عمرو؛ 
قال كي «ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم تحضر 
العصر» 7"؛ وهذا يدل على أن آخر الظهر هو أول العصرء وصلى جبريل العصر 
لماكان.فيء الرجل مغله2). 


وقال تكَل: «أما إنه ليس في النوم تفريط» إنما التفريط على من لم يصلّ صلاة حتى 


جو وقٽ الأخرق» 8 


واختلف أهل العام في آخر وقت العصر؛ لاختلاف الأدلة في ذلك» وص الأقوال 
في ذلك: أن وقت العصر لا يخرج بحيث يقال فاتته العصر إلا بغروب الشمس؛ 
لقول الني ل ل أدرك ركحة من العصر قبل أن تعرب الشمس؛ ففد أدرك 
العصر». متفق عليه0). 


(۲) أخرجه النسائي (517) عن جابر طك. 

(۳) أخرجه مسام )1١17(‏ عن عبد الله بن عمرو طن 
)٤(‏ كما في حديث ابن عباس ذ4نه المتقدم. 

(5) أخرجه مسام )58١(‏ عن أي قتادة .ظا 


(5) أخرجه البخاري (0۷۹)» ومسام )1٠۸(‏ عن أي هريرة طلنه. 


53 


ولكن لا يجوز لأحد أن يداوم على تأخيرها إل آخر وقها ا الا أخر 
بصلاة المنافقين؛ يدع العصرّ حتى إذا كا ن بين قري الشيطا ن- أو على قرن 
الشيطان-؛ قام فنقرهن كنقرات الديك لا يذكر الله فين 5 قليلك»20, 


صلاة س 4 

وبعد ذلك إلى الغروب وقت ضرورة» آي: من اضطر إلى تأخيرها إلى ذلك 
الوقت؛ جاز له تأخيرهاء كالخائض تطهرء والمجروح شق عليه أن يصلي قبل 
الاصفرار؛ وهكذا. 

ومن أخّرها عمداً؛ فقال بعضهم: يأثم» وقال البعض الآخر: لا يأثم» ولكنه فعل 
مكروة؛ وهذا لامر لقوله كَن: «إما التفريط على من لم يصلٍ صلاةً حتى يجيء 


وقٽ الأخرى» ” « 
قال المؤلف رحمه الله: (وأول وَفتِ اقرب عَرُوبُ الشفس» وآخِرة ذَهابُ الَو 
الأخمر) 


يبدأ وقت المغرب بمغيب الشمس؛ أي: باختفاء قرص الشمس؛ وهذا محل 
إجاع*, والأحاديث تذل علبة. 


(۱( أخرجه مسام (YY)‏ عن انس ن 
)۲( أخرجه مسام (515) عن عبد ا لله بن عمرو ظنه . 
(۳) سبق نخرجه. 
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وأما آخرد وقلا جا كيك للد لله بن حمرو؛ قال كله «ووقت صلاة المغرب إذا 
غات اله 0 : ر es‏ 

والصحيح من أقوال آهل العام: أن الشفق هو امرة وليس البياض؛ صم عن ابن 
عمر أنه قال: (الشفق المرة) وهو أعلم بذلك (". 

قال المؤلف رحمه الله: (وهو أَوّلْ العشاءء وآخِرُهُ ضف الليل) 

أي: آخر وقت المغرب الذي 08 بذهاب الشفق الأمر هو هل وقٽ العشاء؛ 
لحديث بريدة: أن الي يه عَم رجلا أوقات الصلاة؛ بفعله «فأمر بالعشاء حين 
وفع الشفق»؛ وهو في الصحيح 0 فبانتهاء المغرب دا العشا 


وأما | آخره؛ فورد في ذلك حديث عبد الا لله بن حمرو: «ووقت صلاة العشاء إلى 
نصف الل 


قرب الل کم که كروت الشمس إلى الفجر الصادقء ثم منتصف هذا 
الوقت هو نصف الليل؛ وهذا وقت الاختيار. 


أما وقت الضرورة؛ فإلى طلوع الفجر الصادق» ودليل هذا الوقت حديث أبي 
Re‏ 


(۱) أخرجه مسام (1۱۲). 


(۲( انظر «مصنف عبد الرزاق» (TI۲۲)‏ و «مصنف أن ؟ بن أن شببة» <(TTIY)‏ و «سان الدارقطني» 
(۱۰9۷). 


(۳) أخرجه مسام )11١7(‏ عن بريدة ط. 


)٤(‏ سبق تخريجه. 
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وقد ص عن النبي #5 أنه أخر العشاء إلى شطر الليل» فإذا خرج نصف الليل؛ 


فيكون صلى rC‏ بعده7١)‏ 
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وأول وَْتِ القجر إذا أأنشق الجر وآخرة طُلُوعٌ 
الشف ( 


أهل العام على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر؛ كذا قال ابن المنذ 
00 والأحاديث ف «الصحيحين» تذل 5 ذلك. 


قال: (وأجمع كل من نحفظ عنه من آهل العام على أن من صلى الصبح بعد طلوع 
الفجر قبل طلوع الشمس؛ فقد صلاها في وقتها)7". 
متفق عليه!2). 


وفي حديث عبد ا ليق کرو «ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما م تطلع 


الث 14 م 


والفجر خُران: جر كاذب وخر صادق» 0 الذي يلتبي به وقت العشاء 
الضروريء ويبداً به وقت صلاة الصبح؛ هو الفجر الصادق. 


(۱( أخرجه البخاري )٥۷۲(‏ > ومسام (۰ (E‏ عن انس ن 
)۲( » الأوسط» «(TEV/Y)‏ «الإجاع» (ص۳۸). 

ف «الأوسط» لفقي «الإجاع» (ص۳۸). 

)٤(‏ آخرجه البخاري (555) > ومسام ا عن أبي هريرة طلك. 


(9) سبق نخرجه. 
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.١‏ الفجر الكاذب معد من الشرق إلى الغرب» وأما الصادق فعترض من 
الشهال إلى الجنوب. 

؟. الفجر الكاذب تتبعه ظلمة فيضيء مدة قصيرة ثم يظاءء والفجر الصادق 
يصيء ويزداد نوراً. 

.الجر الكاذب يينه وبين الأفق ظلمةء والصادق متصل بالأفق ليس بينه 
وبين الأفق ظلمة. 


والفجر الكاذب لا يترتب عليه أحكام شرعية؛ فالأحكام الشرعية تترتب على الفجر 


الصادق. 

قال رحمه الله: (ومنْ نام عَنْ صَلاتِهِ أو سا عنها؛ ل 

فقد قال البي 4: «من سي صلاة أ و نام عنها؛ فكفارتها أ ن د بصلء إذا ذرها» 
متفق عليه( 


قوله: (وَمَنْ كان مَعْذْورَاً وَأَذْرَكَ مِنَ الصّلاة رَكْعَة؛ فق اذرگها) 


لقوله ا «من أدرك ركهة من الصبح قبل ا تطلع الشمس؛ فكل أذراك الصبح, 
ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب | اا ؛ فقد أدرك العصر». متفق 
عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري (0۳۷)» ومسام (585) واللفظ له عن أنس ذك. 


(۲) سبق تخرجه. 
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فن أدرك ركعة من الصلاة في الوقت؛ فقد أدركها بدلالة هذا الحديث. 

قوله: (والئؤقیت واجبٌّ) 

وقد بنا ذلك في بداية كتاب الصلاة؛ فأداء الصلاة يحب أن يكون في وقتها الذي 
وقّته الله سبحانه لها. 

ولا يكون المع إلا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء؛ وهذا المع الذي 
ذكرناه هو المع الحقيقي. 
وهناك جمع عند بعض أهل العام اسمه اجمع الصوري» أي: صورته صورة جمع؛ 
ولكن حقيقته لبس بجمع؛ وذلك بأن تأخر الظهر إلى آخر وقنها وتقدم العصر إلى 
أول وقتباء وكذلك تفعل في المغرب والعشاء. 

وحقيقةٌ هذا لبس جمعاً ولا يصع أن تحمل عليه أحاديث المع. 

والجمع يجوز لعذر السفر والمرض والمطرء وماكان مثلها من الأعذار؛ لأحاديث 
وردت تدل على جواز اججمع. 
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منها حديث ابن عباس في الصحيح» ولفظه: «صلى رسول الله 4 الظهر 0 
جيعاً بالمدينة في غير خوف ولاسفر». قال | بخ غباس: جا راد ألا يحرح أحد 

أمته» (. 

خوف ولا مطر». 

وفي رواية عنده: قال عبد الله بن شقيق: خطبنا | بن عباس وما يعد العضن حل 
غربت الشتمنن وبدت النجوم» وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة؛ قال: جاده 
معاي ولا ينثني: الصلاة الصلاة؛ فقال ابن عبا س: أتعلمني 
بالسنة لا أم لك؟ ثم قال: "رایت رسول لله له جع بين الظهر والعصرء 
والمغرب e‏ > قال عبد الله لله بن شفيق: : حاك في صدري من ذلك شيءء 
فأتبت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته/". 

قوله: (والكييم وناق ض الصلاة أ و الطهارة يُصَلُونَ كغي رج مِنْ 

ناقص الصلاة كالذي به مرض ينعه من القيام مثلاً. 


وناقص الطهارة لذي لا تمكن من غسل يده مثلاً أو رجله» أو لا #مكن من 


لمح على رأسه 


)١(‏ أخرجه البخاري (257)., ومسلم )7١5(‏ عن ابن عباس 4ه واللفظ لمسلم. 
(۲) أخرجه مسلم (۷۰۵). 
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فهؤلاء يصلون الصلاة في وقنها كقية المصلين؛ لأنه لم يرد ما يدل على تخصيصهم 
بأوقات أخرىء ومن أوجب عليهم تأخير الصلاة عن أول وقتها؛ لم يأت بدليل 
صعبح عل ذلك. 

قوله: (وأؤقاتُ الكراهة- في عبر مَكة-: بعد الجر حثّى رتفم السّمْسٌء وَعِندَ 
لزوال- في عير بم الجمعق-ء وتفد العضرٍ حئى تفرت) 

ثنت عن النبي ك ف «الصحيحين»(١)‏ وغيره| أنه نبى عن الصلاة بعد الفجر 
حتی تطلع الشمسء وبعد العصر حتى تغرب الشمسء وعند الزوال. 

وجاء في حديث عقبة بن عامر ما يبين أن المراد من ذلك: وقت طلوع الشمس 
ووقت غرويها لا جميع الوقت بعد الفجر وبعد العصر. 

تقبر فمن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع قدر رمح» وحين يقوم قاتم 
الظهيرة حى مل | اجيب > وحين تنضيئف | اج حى ت 

قوله: (حتى ترتفع) أي: قدر رمح کا جاء في بعض الروايات؛ يعني: قدر متر في 
رآي العين؛ وهي قدر عشر دقائق. 

وقوله: (قائم الظهيرة) أي: حال استواء الشمسء أي: حين لا يبتى للقاتم في 
الظهيرة ظل في المشرق والمغرب. 


وقوله: (حين تضيّئف) أي: حين قيل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (085): ومسام (877) عن أي هريرة ظله. 


(۲) أخرجه مسام )۸۳١(‏ عن عقبة بن عامر طك. 
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والذي يدل ف م ذكنا أذ ذدنث عن النني يه ق "الصحيح "217 2 أنه صلى عق 
العصر"؛ فيكون النبى خاصاً بالأوقات التى ذكرها عقبة. 


وقد كان عمر طبه يضرب على الصلاة بعد العصر؛ 5 لا تؤدي ! لى الصلاة في 
وقت النبي» وبين عمر نفسه سبب ضربه علبهاء وثبت عن جع من الصحابة أنهم 


كانوا يصلون بعد العصر. 
ما استثناء مكة؛ ؛ فلا ورد في ش12 70 لاه 
ا مر الناس شيئاً؛ فلا يمنعنّ حداً طاف بهذا ال لبيت وصلى أية 


أما المعة؛ فقد استدلوا بحديث سلان أن الني 5 قال: «لا يغتسل رجل يوم 
0 


واستدلُوا اا5 أخرى ؛ مسا حديث أي هريرة: «كان رسول الله ينبى عن 
الصلاة صف الغبار إلا يوم الجمئعة». وهو حديث شی 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۲۳۳)» ومسام (۸۳۶) عن أم سلمة رضي الله عنہا. 
(۲) أخرجه أبو داود »)۱۸۹٤(‏ والترمذني (858)., والنسائي (285)., وابن ماجه )۱۲١(‏ من حديث 
(۳) أخرجه البخاري (۸۸۳) عن سلان ن 


)©( « مسند الشافعي» (۰۸ 6 )> «المعجم الأوسط» (۰ (A40۰‏ ) ول یذ يوم المعة. فيه إ براهيم بن بجی 
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وعن أبي قتادة: «كره البي 44 الصلاة نصف الهار إلا يوم الممعة» وقال إن حنم 

تسجر إلا يوم المعة» وهو ضعيف أيضاً!". 

قال البهقي رحمه الله : «واعتادي في المسألة على حديث أبي هريرة عن رسول 

الله يِه قال: «من اغتسل يوم ا 

الإمام... | ٤ e‏ وحديث اي سعيد وأبي هريرة: «من اغتسل يوم اللمعة واستاك 

ولسن أحسن ثيابه وتطيّب بطيب- ! إن وجده- ثم جاء ولم يده بتخط الناس فصلى ما 
شاء الله أن يصلي فإذا 0 الإمام و فذلك كفارة ال بوم الجنعة 

ا رواته كلهم ثقات. 

فل "ووععه ادال E ٠‏ بحت o‏ وندب إلى الصلاة إلى 

أ يبخرج الإمام؛ 01 ذلك على جواز فعل الصلاة نصف النهار؛ إذ لو كان منوعاً 

منه لما مده إلى 0 الإمام" : 

وقال الصنعاني بعدما ذك حديث ابي قتادة المتقدم: «ضعفه أبو داود إلا أنه ايده 

فعل أ صاب رسول اللّه ؛؟ فإنهم کانوا يصلون الهار يوم | جمعة...» 0 


الأسلمي متروكء وفي طريق أخرى الواقدي متروك أيضأء وفي طريق أخرى راو جهول. 


)1( أخرجه أبو داود AT)‏ ۰( )> والطبراني ف «المعجم الأوسط» (ه؟لالا) » والبهيقي ف «السان الصغرى» 
(؟995). و«الكبرى» .)٤۱۲۱(‏ 


قال أبو داود: هو مرسلء أبو الخليل لم يسمع من ابي قتادة. 
قلت: وليث بن أبي سليم ضعيف. 

۲) أخرجه مسا (۸9۷). 

(0): اجه اد 1۹7/047 وای ارد( وغيرهها: 


)٤(‏ «سبل السلام» (119/1) للصنعاني. 
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ثم ذكر ما استدل به البييقى. 

وأفضل وقت تؤْدّى فيه الصلاة هو أول وقنها؛ كما ص عن الني 4 إلا الظهر 
ف شدة الحر؛ لقوله ا و بالظهرء فان دة الحڙ من فيح “تنم » 0" 
والعشاء 9 كلت الليل؛ لقواه ل دإ تنتظرون ضناكة ها ينتظرها آهل دين 
غير ولولا أن يثقل على أمتي ؛ لصليت بهم هذه الساعة»» وکن ج علهم 
حان ذهب ثلث اليل 5 بعذه» 0 


وف حديث عائشة: «إنه لوقتا لولا 3 أشق علي » 9 


وكان صلاها حين ذهب عامة الليل» وفسره النووي بذهاب الكثير منه لا أكثره. 


)١(‏ أخرجه البخاري (57/8) عن أي سعيد الخدري طقن 
(۲) أخرجه مسام (579). وأصله في البخاري. 
(۳) أخرجه مسام .)٦۳۸(‏ 
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باب الأذان 
قوله: (باب الأذان) 
الأذان في اللغة: الإعلام. 
وفي الشرء: الإعلام بدخول وقٽ الصلاة بألفاظط خصوصة. 
قال المؤلف رحمه الله: (مُشرَمٌ لأهل كل بار أن يكجذوا مؤذناً) 
و أي : ل القوله عليه السلام لعئان بن أبي العاص: «واتخذ 
مؤذناً لا اا عل اذا 4 
وهل ١‏ الآذا واجب أم مستحب ؟ 
في المسألة خلاف؛ والظاهر أنه واجب وجوباً كفائياً؛ لأن البى ب أمر به في 

و خا ؟ منباً: حديث اڭ بن الحويرث في «الصحيحين» أن النبي كَل قال 
له ولصاحبه عندما ارادا الرجوع إلى أهلهم: «ارجعوا إلى أهليك فاقوا فہم 
وعلموهم ومروهم» - وذكر أشياء-؛ ثم قال: «وصأوا كما رأقوني أصليء فإذا 
حضرت الصلاة؛ فليؤذن ک أحدك وليؤمك اكبر » وكانا على 01 
وان قن إذا غزا غزوة ومر بقوم ولم بعلم آم مسلمون أم مشركون» اننظر وقت 

(PD Mlk < 

الصلاةء فإذا ممع الند اء؛ لم يغزهم» وان لم يسمع؛ غزاهم ' .٠‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود ».)07١(‏ والترمذي (۲۰۹)» والنسائي (1۷۲)» وابن ماجه »)۷۱٤١(‏ وأصله عند 


مس (4"4). 


(۲) أخرجه البخاري :)5٠08(‏ ومسام (5175). 


(۳) أخرجه البخاري »)۲۹٤۳(‏ > ومسام (TAY)‏ عن أشن طقن 
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فالآذان شعيرة من شعائر الإسلام» واجبة في الحضر والسفر. 


0 يد 3 هذا 0 0 0 
ا 


وقوه 5 ك بن اوت «وليؤذن ک أحد؟»؛ ذليل على أنه لبس اچ على 
50 


قوله:(يكادي بِألْفاظٍ الأذان الشروءَة عِنْدَ دُخول وَفْتٍ الصّلاة) 
هو ۰ بدخول وقٽ الصلاة المفروضة. 
هل العلم على أ ن الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخفس. 


وقال 0 الشافعي رحمه ال لله: لله: «لا أذ لغير المكتوبة» () 
قول جمهور علاء الإسلام. 


انتتبى؛ وهذا 


ويكون النداء بالألفاظ الواردة في الأحاديث الصحيحةء وان اختلفت؛ فاختلافها 
اختلاف تنؤع» فيجوز هذا ويحوز هذ ا؛ وهي مذكورة في «الصحيحين». 

ففي بعض الروايات تغنية التكبير» وتربيع الشهادتين وباقيه بالتثنية. 

وني بعضها: تربيع التكبير الأول والشهادتين» وتثنية باقي الأذان 

قوله: (ويُشرع للشايع أن يماي الموِنَ) 


)1غ الأم» 87/1١‏ ). 


105 


يقول المؤذن». 


وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «إذا مععتم المؤذن؛ فقولوا مثل ما يقول ثم 
صلوا علن؛ فإنه من صلى علِيّ صلاة صلی الله عليه بها عشرأء ثم سلوا الله لي 

الوسيلة؛ فإها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أن 
هوء فن سأل لي الوسيلة؛ حلت عليه الشفاعة» 7" 


وعن عمر بن الخطاب؛ قال: قال رسول الله كَل «إذ 0 0 0 
أكبرء فقال أحد؟: الله اکر الله أكبر» ثم قال: أشهد لا اللهء قال: أشهد 

أن لا إله إلا الله...» إلى أن قال: "ثم قال: حي على ا ولا قوة 
إلا بالله»» وكذلك في حي على الفلاح... إل فقال في آخره «من قلبه دخل 
ا 


وفي حديث سعد ب ل قال: 5 
ا مؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مدأ عبده ورسولهء 


رضيت بالله ربا وكحمد ل وبالإسلام ديناً؛ 0 ذنبه» وهذا كله ف 


الصحيح 1 


) ا البخاري )51١١(‏ > ومسام (TAY)‏ عن ابي سعيد الخدري طن . 
(۳( 0 مسلم (۳۸۵). 


)٤(‏ أخرجه مسلم (۳۸۹) عن سعد ذك. 
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وي -0 لبخاري» عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله كَل قال: «من قال 
E e‏ الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة 
والفضياة» وابعنه مقاماً خموداً الذي وعدته؛ حلّت عليه شفاعتي يوم القيامة» ٩(‏ 


قوله: (ثم تُشرَعٌ الإقامَةٌ على الصِفَةَ الواردة) 


أما حكمها؛ فكالأذان» وأما صفتها؛ فتصح بكل صفة وردت في السنة؛ فقي 
«الصحيحين »: ا ن شفع الأذان ويوترا الإقامة إلا الإقامة» آي إلا قوله: 
«قد قامت ١‏ الا 


ولا يشترط الوضوء للأذا: ا ا ولآن ن البي کان 
ینک الله على كل أحيانه ٩‏ 


ويجوز أن يؤذن شخص ويقيم آخر؛ فالحديث الوارد أن الذي يؤذن هو الذي يقم: 


ضصسرف ا 


والكلام في الأذان لا يفسده؛ لعدم الدليل. 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١5(‏ عن جابرظه. 
(۲) أخرجه البخاري (505): ومسام (۳۷۸) عن أنس طلنه. 
(۳) أخرجه مسا, (۳۷۳) عن عائشة» وهو عند البخاري معلقاً. 


)٤(‏ حديث زياد الصدائي» في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى ضعيف» وحديث ابن عمر في 
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باب شروط الصلاة 
قال المؤلف - رحمه الله -:(بابُ شروط الصلاة) 
الشرط لغة: العلامة. 


واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود. 


كالوضوء للصلاة؛ فإنه لا يلزم من وضوئك أن تصلي» ويلزم من عدم الوضوء 
بطلان الصلاة. 


والفرق ببنه وبين الركئ: أن ارک جزء من حقيقة الشيء فهو داخل في الشيء» 
بخلاف الشرط؛ فإنه ليس جز من الشىء» ولكن كلاه إذا لم يوجد لا يوجد 
اء 


ق فاس المؤلف هي شروط للصلاة؛ بمعنى أنه يحب أن تتحقق عند 
الصلاة والا تسببت ببطلان الصلاة. 


قال رحمه الله: (وَيجبُ على الصلي تَطَهيرُ تبه وَبَدَنِهِ ومَكانه من الكجاسَةٍ) 
يحب على المصلي تطهير ثلاثة أشياء من النجاسات قبل الدخول في الصلاة: 
.١‏ ثوبه الذي سيصلي فيه. 


؟. بدنه؛ اى: جسده. 


3 لكان الذي سيصلي فيه. 
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فأما وجوب طهارة الثوب؛ فلقول الله تبارك وتعالى: إوَثِيابِكَ فَطَهر] على أحد 
التفاسير لهذه الآية وعلى التفسير الرح لا ححة فيها. 
وكذلك حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وأبى داود أ ن البي كَل صلى في 
ميد عله رفو ف سكير نان سول لون LN‏ 
قال: أذى- وقال: «إذا جاء أحدك إلى المسجد فلينظر فان کان ف نعليه قذراً أو 
أذى فلهسحه وليصل فیا » 0 

مر البي ك8 الحائض التي أصاب ثويبا ر الحميض بغسله ("). 
أما ا فلا ورد من أدلة تذل ف وجوب التنظظف من التحاسات: كعد 


الذي يعذب في قبره لأنه لا من 0 وحاديك الام والاستتجاء 
وأما وجوب نظافة المكان؛ فلأمر البى 45 بسكب الماء على بول الأعرابي الذ 
ال 


ولكن لا يخنى أن هذه الأدلة تدل على وجوب التطهر من النجاسات للصلاة؛ وأما 
الشرطية فأمر زائد على الوجوب لا يثبت بمجرد الأمر 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١١157(‏ وأبو داود (120) وغيرها عن أبي سعيد الخدري طل. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۲۷)ء e‏ الله عنهها. 


(۳) أخرجه البخاري (۲۱۹)»› > ومسام (A٥)‏ عن أنس د 
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والفرق بينهها: أننا إذا قلنا بالوجوب وليس بالشرطية؛ فنقول: من صلى في النجاسة 
فصلاته صحيحة ولكنه آم مع علمه بهاء وصلاته صحيحة إذا كان ناسياً ولا إِثم 
عليه. 


وأما إذا قلنا بالشرطية؛ فتكون صلاته باطلة. 


والشيء إذا كان شرطا دل على الوجوب وزيادة» وما دل على الوجوب فلا يدل 


4 


على الشرطية. 

وتثبت الشرطية بدليل يدل على أن المشروط يعدم بعدمه؛ كثل نني القبول في 
قوله عله رلا يقبل الله صلاة أحدك إذا خت حی يتوضاً» 00 

اف بنتى ذات العبادة؛ مثل قوله: دلا ا بغير طهور» 7 وقولنا مغل ل ا 
لمن صلى في مكان متنجس؛ فإن فيه نفيأ للصلاة. 

الى اف اا 

أو إجاع على الشرطية. 


ولا يوجد شيء من ذلك في هذا الباب يدل على شرطية طهارة الثوب أو البدن 
أو المكان في الصلاة؛ بل حديث أبي سعيد المتقدم يدل على صحة صلاة من صلى 
في نعل متنجّس؛ وهذا يدل على عدم الشرطية» ولو كان شرطأ؛ .لا أثر عدم علمه 
بالحک» وبعض المالكية على ما ذكرنا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1105)» ومسام )1١5(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۲) أخرجه مسام (515) عن ابن عمر 5ك. 
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وذهب بعض أهل 0 إلى أن المصلي إذا كان عالأ بالنجاسةء وقادراً على إزالتها؛ 
تبطلٌ صلاته إذ ذا لم يزلها واذا لم يكن عالاً بباء أو لا يستطيع إزالتها؛ فلا تبطل 
لال ا سه اميه من الذي رج 


وأما حدّها: فاتفق العلماء على أن الفرج- وهو الَبل- والدبر عورة. قاله ابن حزم 
ف «مراتب الإجاع». 
ا 

u n e 0 
السو والركة عورة».‎ 

فأما حديث ما بان السّة والركة عورة»؛ فضعيف لا يصخ '" 


)۲۹۹( أخرجه الترمذي (717955) » والبييقي (۳۲۳۱) عن ابن ن¿ عباس» وأخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
عن محمد بن جحش» وأخرجه الترمذي (۲۷۹۷) عن جرهد الأسلمي.‎ 


وهي عند البخاري عنم جميعاً معلقة. 


(۲) أخرجه أبو داود (5935) من حديث کروی ب عن انيه عن چ وأخرجه الحام في "المستدرك" 
»)٥۸/۳(‏ والطبرافي في «المعجم الأوسط» (١/ال)‏ عن عبد الله بن جعفرء وأخرجه الحارث بن أبي 
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وأما بقية الأحاديث التى فما ذك الفخذ؛ فصحيحة باخماة. 
فعلى ذلك؛ فالسرّة والركة ليستا عورة على الصحيح؛ فيبقى الفخذ 
حديث جرهد يدل على أن الفخذين عورة» خالفه حديث أنس المتفق عليه أن 


الي كان راكاً وكذا أنس وأبو طلحة» لسر الني 4# عن خذه؛ قال أنس 
حتى أني لأنظر إلى بياض غذ ني الله ل( 


قال البخاري: «حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط»؛ ليخرج 9 
اختلافهم. 

وروت عائشة وغيرها في «الصحيح»' وغيره: أن البي كان جالساً وهو 
كاشف عن غذه» فدخل أبو بكر وعمر وهو كذلكء فلا دخل عثان؛ جلس 
وسوی ثيابه فغطى لخذه؛ وقال: «ألا أستحي من رجل نستحي منه الملائكة». 
وشك في رواية الفخذ أ ام الساقء وفي غيره): الجزم بالفخذ. 

فاختلف أهل العام في طريقة المع بين هذه الأحاديث» وأرخ الأقوال عندي؛ 
الذي فيه العمل بجميع الآداة: أن يقال: إن العورة منها ما هو مغلظ يحرم كشفه 
وها السوءتان» ومنها ما هو مخفف يكره كشفه وها الفخذان. واللّه أعلم. 

وأما عورة المرأة؛ لجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. 


أسامة (البغية 47 )١‏ عن أبي سعيد الخدري. لعرفة علة الأحاديث انظر" البدر المنير" .)١١۸/٤(‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷۱)ء ومسام (115) عن أنس ذنه في حديث طويل. 
(۲) أخرجه مسام (35501). 
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هذا قول مالك والشافعي والأوزاعي وأبي ثور ورواية عن أحمد وهو قول جمهور 
العلماء. 

وزاد بعض أهل العلر: القدمين أيضاً؛ فقالوا: ليستا بعورة. 

وفي رواية عند أحمد أن المرأة كلها عورة. 

وسبب هذا الاختلاف: فهم معنى قوله تبارك وتعالى: ولا دين يتن إلا ما 
طهر مِيْا] [النور: ١"]؛‏ فقوله هنا: إإلا ما ظهَرَ مِيَْا1 هل المقصود به الثياب 
الظاهرة- كما قال ابن مسعود-؛ فيكون المقصود: ما لا ملك ظهوره؟ أم الوجه 
والكفان- كما قال ابن عباس-؛ فيكون المقصود أعضاء معينة ؟ 

وقول اتھور هو لصواب؛ والدليل عليه: أن بعض النساء كن يكشفن وجوههن 

من وال سيت الخثعمية ف الح 017 عن عبد الله 0 عباس أنه قال: "كان 

الفضل بن عباس رديف رسول الله #5 لجاءته امرأة من خثعم تستفتيه عل 

الفضل ينظر إلا وتنظر إليه عل رسول الله #5 يصرف وجه الفضل إلى الشق 
الوا" لله: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً 

الوداع". 


وقد كان هذا بعد نزول الحجاب» والمرأة منبية عن لبس | لقفازين والنقاب في الحج. 


(۱) أخرجه مسام .)۱۳۳١(‏ 
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ومنها حديث جابر في صلاة العيد (١)؛‏ قال: "شهدت مع رسول الله 4۶ الصلاة 
يوم العيد فبدأً بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامةء ثم قام متوكياً على لله 
فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم؛ ثم مضى حتى أقى 

النساء فوعظهن وذكرهن؛ فقال: «تصدّقن؛ فإن أكتزكن حطب جهنم»؛ فقامت 
امرأة من سِطَةٍ النساء سفعاء الخدين؛ فقالت: لم يا رسول الله ؟ قال: «لأنكن 


بلال من أقرطهن وخواتمهن" 


والحاجة تدعو إلى كشف الوجه والكفين لتسهيل البيع والشراء والأخذ والإعطاء. 


کک e‏ قول البي ا e‏ 
شيرأً» ؛ فقالت: إذا تنکشف أقدامن› قال: «فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه». 


رواه ابن عمر وأم سلمة . 
0 هل ستر العورة الذي قررناه آنفأ وا لو 


ودليل الوجوب قول الله تبارك وتعالى: اني آدَمَ خُذُوا زینک عِنْدَ كَل مَسْجِيٍ] 
[الأعراف: .]١‏ 


قال غير واحد من السلف: هو ستر العورة» وسبب نزول الاية يدل على ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹9۸)» ومسام )۸۸٩(‏ عن جابر ذه » واللفظ لمسام. 
(۲) أخرجه الترمذي »)١77١(‏ والنسائي (0755). 
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ودليل عدم الشرطية: حديث مرو ين سلمة أنه 3 بقومه وهو صغير؛ فإنه كان 
أقرأهم لكتاب الله وعليه بردة صغيرة إذا جد تكشفت عورته» حى قالت امرأة 
فهذا قد تكشَّفَت عورته في الصلاة» ولم يأت عن الي 5 أنه أمرهم يإعادة 
الصلاة. 

وكذلك كان حال بعض الصحابة في عهد الني تلْة؛ فدلٌ ذلك على عدم 
الشرطية» وان كان واجبا. 

ونقل بعض أهل العام الإجاع على بطلان صلاة من صلى عاريا متعمداً وهو قادر 
على ستر عورته!"". 

قال المؤلف رحمه اللّه: (ولا تيل الصبايء ولا شيل ولا يسْبِلٌ» ولا كفت 
ولا بُصلي في توب حرير» ولا ثوب شهرَةء ولا مَعْضْوٍ) 


في هذه الفقرة عدة مسائل: 


© جاع في "الصحيحين"(7) عن النني يه 1" نبى عن ا الصاءء اختلف 
العلماء في تفسير اشتال لبسة الصماء: قال البغوي في "شرح السنة": "فأما 
اشتال الصماء الذي جاء في الحديث؛ وهو أن يحلل بدنه الثوب» ثم يرفع 


.)2707( أخرجه البخاري‎ )١( 
كر الإجاع ابن عبد البر فى "الفهيد" (روام)‎ )۲( 


(r)‏ أخرجه البخاري فحص ومسام (۲۰۹۹) عن جابر طون 
(<TE/Y) (£)‏ 
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طرفيه على عاتقه من أحد جانيه» فيبدو منه فرجه» وقد جاء هذا التفسير في 
ا لحديث» وإليه ذهب الفقهاء" 
وفسر الأصمعي الصاء بالأول» فقال: "هو عند العرب أن يشمل بثوبهء 


فيجلل به تسده كله ولا يرفع منه جانبا 2 ريد وها اضطجع على 
هذه الخالة". 


قال أبو عبيد”": "كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء يحتاج أن 
يقيه ببديه ولا يقدر؛ لكونا في ثيابه". انتبى 


وقال النووي في "شرح صحيح مسا ": "وأما اشتال الصماء- بالمد-؛ فقال 
الأصمعي: هو أن شل بالثوب حتى يجلل به جسده. لايرفع منه جاناً؛ فلا 
يبقى ما يخرح منه يده. 

وهذا يقوله أكثر أهل اللغة 

قال ابن قتيبة: سميت صاء؛ لأنه سد المنافذ كلهاء كالصخرة الصماء التى ليس 
فا خرق ولاصدع. 


قال أبوعبيد: وأما الفقهاء فيقولون هو: أن يشقل بثوب ليس عليه غيره» ثم 
فعه من أحد جاننيه فيضعه على أحد منكبيه. 


)١(‏ "غریب الحديث" (2 /لالا), وكلامه هناك- بعد أن نقل كلام الأصمعي - : (أنه يذهب إلى أنه لا يدري 
لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منهء وان يفيه بيديه, فلا يقدر على ذلك؛ لإدخاله إياها في ثيابهء فهذا 
كلام العرب) 


(۷1/۱1) (۲) 
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قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللغة: يكره الاشتال المذكور لئلا تعرض له 
حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك فيعسر عليه أو يتعذر فيلحقه 


9 
وعلى تفسير الفقهاء: يحرم الاشتال المذكور إن انكشف به بعض العورة» والا 
فى 

قلت: القول فيه ما قاله الفقهاء؛ فهم أعلم بما نمي عنه؛ فعاد النبي إلى 
انكشاف العورة. والله أعلم 


© وأما الشئل؛ فلا جاء عن أبي هريرة: "أن رسول الله 4 هى عن السَّدْلٍ 


في الصلاة". وهو حديث ضعيف )١(‏ 


ENE eel aS 
الغبي عن الإسبال الآتي‎ 

وقال بعضهم: هو أن يرسل طرفي الثوب ولا يضمهاء فتنكشف عورته» فعلى 
هذا يكون النبي لستر العورة. 

©» وأما الإسبال؛ فهو أن برخي إزاره أو ثوبه حتى يجاوز الكعبين» وقد م 
المي عنه ف الصلاة وغيرها؛ ومنها قوله عليه السلام: «ما س من الكعبين من 
الإزار فضي النار» '") 


)١(‏ أخرجه أبو داود (655). والترمذي (۳۷۸) وغيرها. انظر علته في ' 'نصب الراية' ' للزيلتي (؟ بكومل 
و"الأحكام الوسطى" للإشبيلي .)۳١۷/١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (/01717) عن أي هريرة رضي الله عنه 
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. مه ري ار 
«الصحيحين ١١7»‏ عن د قال: قال البي ا » اتان اسر على 
سبعة أعظم» على الجببة- وأشار بيده على أنفه- واليدين والركتين وأطرا 
ا لفاك ال 

وكفت الثوب: هو أن يأخذ طرف الثوب ويرفعه إلى الأعلى» أو أو 
e‏ 
ذلك. 


© ولايجوز للرجل أن يصلي في ثوب الحرير؛ لأنه منبي عن لبس اخرير. 


©» ولايجوز لبس ثوب الشهرة لقواه 4: «من لبس ثوب شهرة في الدنياء 
ألبسه الله ثوب مذأة يوم القيامة» " 

وهو حديث ضعيف سيأقٍ بيانه في كتاب اللباس (ص7١5)؛‏ فعلى هذا فلا 
يحرم لبسه 

وثوب الشهرة: هو الثوب الذي يشتر به من لبسه بين الناس إما للونه أو لصفته 
أو لغير ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۱۲)» ومسام )٤۹۰(‏ عن ابن عباس ڪن 


(۲) أخرجه أبو داود »)٤۰۲۹(‏ وابن ماجه (5205) عن ابن عمرء وأخرجه ابن ماجه (۳۹۰۸) عن أبي 
ذر طن راجع (2017/7) لمعرفة علة الحديث» والفتوى ره (۲۹۸۰) من فتاوى معهد الدين القيم. 
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© وكذاك لا يجوز للمصلي أن يصلي في ثوب مغصوب؛ لأن الثوب المخصوب 
ليس ملكا لغاصبه» بل هو ملك لغيره؛ فلا يجوز له استعال مال الغير إلا بإذنهم 


والغصب: هو أخذ مال الغير قهراً أو عدواناً بغر وجه حق. 


ولكن كل ما ذكره المؤلف هنا لا يعتبر من شروط الصلاة؛ لآن ما ما يتعلق 
بستر العورة؛ وهذا حكه أنه يتبع حكم ستر العورة» كالنهي عن اشقال الصماء 


ومنها ما لا يختص بالصلاة؛ وهذا لا إذا فيل كلبس الحرير والإسبال 
ا 


ومنها ما يختص بالصلاة كالكفت؛ ولكن أجمع العلماء على أن المرء إذا صلى كذلك 
فلا إعادة عليه؛ قد نقل هذا الإجاع الإمام الطبري. 


ونقل عن الحسن البصري أن عليه الإعادة0"). 


وح عن | بن مسعود أنه رأى رجلاً يصلي وهو عاقص شعره؛ فام يأمره بإعادة 
الصلاة وبهاه عن ذلك 


قال المؤلف رحمه الله: (وعليه اشيشال عَبْنِ الكعبة - إنْ كان مُشاهِداً لها أو في 
ځ المشاهِرٍ - وعَيْرُ المشاهِر يَسْكَمِْلٌ اليه غد التحري ) 

اتفق العلاء على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحَة الصلاة. 

(۱) انظر «شرح صحيح مسلم» للنووي .)۲۰۹/٤(‏ 


(۲( أخرجه ا بن أ شيبة ف «مصنفه» ( ٤٦‏ ۸۰) > وعبد الرزاق ف «مصنفه» (۲۹۹7)ء وا بن المنذر ف 
«الأوسط» (1555) وغيرهم. 
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فإذا كان 00 يرقم البمة؟ 00 عليه 0 0 عبن الببتء لا خلاف 0 


والدليل على أن الواجب التوجه إلى الجهة عند عدم رؤية الكعبة: قول البي 35ة: 
«ما بين المغرب والمشرق قىلة»(. 


وفي إلزام الناس التوجه إلى عين | لكعبة حرح لا بخفى» لار وا ل 
(وَمَا جَعَلَ عَلَيَمْ في اين مِنْ حَرج) [الحج: ۷۸]. 


خفيقة د شروط صحة الصلاة: 


١‏ الإسلام. 


كي ا انه ا 
.0 النية. 


وذ هيل فار فيد وهو فاد فز نمل غور ا نة 
1١)‏ ) أخرجه الترمذي )۳٤۲(‏ وابن ٠‏ ماجه )١٠١١1١(‏ عن أي هريرة ظليه. 
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بابُ كيفية الصلاة 

قوله: (لاتكون كَرْعِيَةٌ إلا بالة) 

لقوله 5 «إنها لأعال بالنيات» وإنا لكل امرئ ما نوى»'» وقد تقدم أن النية 
شرط من شروط صعة الصلاة. 

قال رحمه الله: (وأوكائها كلها مُْترَصَةٌ؛ إلا مود ّمه الوط والاشتراعة) 
أركان الصلاة: 


.١‏ القيام في الفريضة للقادرء وأما في النافلة؛ فسنة وليست بركن؛ لقول النبي 
علي «صلاة القاعد على ال لنصف من صلاة القائم»7" 3 وسياق الدلجل على ركنية 
القيام. 


؟. تكبيرة الإحرام وهي التكبيرة التي تدخل الصلاة بها. 
۳. قراءة الفانحة 

.٤‏ الركوع. 

0 الرفع ف الركرع والاعتدال قامًاً منه. 

5 «السحوف الأول والنا 

لاب اللو يبن اسهد 


(۱) أخرجه البخاري :»)١(‏ ومسام (۱۹۰۷) عن عمر بن الخطاب ذنه. 


(۲) أخرجه البخاري )١١١١(‏ عن عمران بن حصين طكء, > ومسام (1770) عن عبد الل لله بن عمرو 45ك. 
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۸. الطمآنينة في جميع الأركان. 
.٩‏ ترتيب هذه الأركان على ما بنناه. 
هذا كله ف جمبيع ركعات الصلاة. 


هذا ما ثبت عندي في الأركان» والخلاف قوي في التشهد الأخير والجلوس 
والتسليم؛ والراج أنها ليست ارا 

ودليل هذه الأركان: حديث المسيء صلاته الذي أخرجه البخاري ومسام من 
حديث أي هريرة ظنه؛ قال: "إن رسول الله ٤‏ دخل المسجد فدخل رجل 
فصلىء ثم جاء فسام على رسول الله كَل فرد رسول الله 4 السلام؛ قال: 
«ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع الرجل فصلى كما كان صلى» ثم جاء إلى الني 
2 فسلم عليه؛ فقال رسول الله 4#5: « وعليك السلام »> ثم قال: « ارجع 
فصل فإنك لم تصل »» حتى فعل ذلك ثلاث مرات» فقال الرجل: والذي بعثك 
بالحق ما أحسن غير هذاء علمني؛ قال: « إذا قت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما 
تبسر معك من القرآنء ثم ارکم حتى تطمئن راكفاًء ثم ارفع حتى تعتدل قامًاً- وفي 
رواية عند البخاري: حتى تستوي قائًا- ثم امجد حتى تطمئن ساجداًء ثم ارفع 
حتى تطمئن جالساًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»7". 


)١(‏ انظر أقوال السلف في هذه الأربعة» وكيفية خروج المصلي من الصلاة في "تهذيب الآثار" للطبري 
(صع: ۲- الجزء المفقود). 


(۲) أخرجه البخاري »)۷٥۷(‏ ومسام (۳۹۷) عن أبي هريرة طلله. 
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وف رواية ف «الصحيحين »: «إذا فت e‏ الصلاة فأسبغ الوضوءء 3 | تقبأ 
القبلة فكر». 


وفي رواية عند البخاري: «ثم جد حتى تطمئن ساجدأً» مرة ثانية . 


2 ۶ 


وحديث المسيء صلاته يدل على وجوب ما ذكر فيه؛ لأن النبي 4۶ أمره أن 
يفعل في صلاته ما ذكه له فيه. 

ويدل انها على أن ف ل 0 فيه لیس بو اجب ف الصلاة؛ لان الموضع و 
لمرو ان للعاقرن ترك ار هراك الك ولي اللا يدها عليه لاما 
شاع فيه وما ل يسوع فيه7". 


وأما التشهد الأوسط وجلوس الاستراحة؛ فمن سنن الصلاة لا من أركاتها. 
ولا فرق عندي بين أركان الصلاة وواجباتها؛ وهو مذهب ال الكية والشافعية. 


وأما الأحناف والحنابلة فيفرقون بين الأركان والواجبات؛ فيجعل الحنابلة الواجبات 
جر بسجود السهو ف حال النسيان» وأما الأركان فيجب ان ن اء وتبطل 
الصلاة بعدم الإتيان بهاء وان كان تركها سهوا. 


(۲) أخرجحما البخاري (۷۹۳). 

(۳) انظر "الإحكام" لابن دقيق العيد (ص -۲٠١‏ مكتبة السنةء تحقيق أمد شار ), و "سبل السلام" 
للصنعاني )۲٤۲/۱(‏ 

)٤(‏ قال ابن قدامة في "المغني" (۳/۲): "وجملة ذلك: أن المشروع في الصلاة ينقسم قسمين: واجب› 
المسألة» وهو عشرة أشياء: تكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة للإمام والمنفرد» والقيام» والركرع حتى يطمئن» 
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قال رحمه الله: (ولا يجب من أذْكارها إلا اكير والفائتحةُ في كل رَكْعةِ- ولؤكان 
مُؤتكا- والتشَهُدُ الأخيرُ والتسلي) 


تكبيرة الإحرام رن من أو ركان الصلاة كما تقدم؛ لذكرها في حديث المسيء صلاته. 


وكذاك الفاتحة؛ لقوله 5 دللا صلاة لمن لم يقرأ ا بشاحة الكتاب»(١‏ او حب في كل 
ركعة؛ لقوله في حديث المسيء صلاته:«افعل ذلك في صلاتك كلها». 


وأما في حال كونه مأموماً في صلاة جتحرية؛ فلا يقرأ بهاء وتكون قراءة الإمام له 
قراءة؛ لقول الله تبارك وتعالى: (وَإذًا قُرَِّ الْعُرْآنُ فَاسْتَِعُوا لَه وَأَنْصعُوا] [الأعراف: 
١٠]ء‏ وهذه الآية في الصلاة كا قال غير واحد من السلف. 


والأحاديث التى يستدل بها الخالفون ضعيفة غالباً أو مؤولة. 


أما التشهد الأخير فليس بواجب؛ لأنه لم يذكر في حديث المسىء صلاته» ولو 
کان واجباً إذكره لهء فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجةء والبي 4 عل 
المبىء صلاته ما أساء فيه وما لم يسئ فيه کا ذكرنا. 


والاعتدال عنه حتى يطمئن, والسجود حتى يطمئن» والاعتدال عنه بين السجدتين حتى يطمئن؛ والتشهد 

في آخر الصلاة» والجلوس له» والسلام» وترتيب الصلاة» على ما ذكرناه. 

فهذه تسمى أركانا للصلاة لا تسقط في عمد ولا سهو. وفي وجوب بعض ذلك اختلاف ذكرناه فها مضى" 

انتهى . 

وتال (؟/0): "مسألة: قال: ومن ترك شيا من التكبير- غير تكبيرة ة الإحرام-» أو التسبيح ف الركوع» 3 

في السجودء أو قول: : ممع الله إن ديه أو قول: ربنا ولك المد أو رب اغفر لي» رب اغفر لي» 

أو التشهد الأول» أو الصلاة على النبي ب في التشهد الأخير عامداً؛ بطلت صلاته» ومن ترك شيا منه 

50 ؛ أقى بسجدق السهو؛ هذا النوع الثاني من الواجباتء وهي ثمانية» وف وجوبها روايتان؛ إحداهاء انا 

واا ةاوهو قول عاي واا عى لبيك و ا وهو فول اک الا إلا أن الشافعي أوجب منها الصلاة 

على النبي بء وضمه إلى الأركان" 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷9١(‏ ومسام (795) عن عبادة بن الصامت 45ك. 
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اما التسلم فلم يذ في حديث المسيء صلاته» وحديث علي: «مفتاح العاف 
الطهورء وتحريها التكبيرء وتحليلها التسليم» ضعيف . 


قال المؤلف: (وما عدا ذلك؛ فَسَنْنّ) 


أي: من الأقوال والأفعال؛ لأنه لم يرد ما يدل على وجوبهاء ولم تذكر في حديث 
المسيء صلاته. 

قال: (وهي: الوه في الواضع الأزبعةء والضّء والتويجة بعد التكبيرةء والتعؤد, 
والكأمين» وقراءٌ عبر الفاتحَة معهاء والذَّكَهُدُ الأوسطء والأذْكارٌ الواردة في كل 
رَكْنِء والاشيکاڙ من الدّعاء يبري اليا والآخرة؛ ا ورد وما لم رذ) 


(الرفع ف المواضع الأربعة ): أي رفع البديخ: 


والمواضع هي: تكبيرة الإحرام» وعند الركرع» وعند الاعتدال من الركوع» والموضع 
الرابع عند القيام إلى الركعة الثالثة. 


أما المواضع الثلاثة الأوَل؛ فقد وردت في حديث ابن عمر في «الصحيحين»؛ 
قال: "رأيت رسول الله 4 إذا قام في الصلاة رفع يديه حتی کا بحلى. مدكبيه 


وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع» ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركرع» ويقول: 
ممع الله لمن حمدهء ولا يفعل ذلك في السجود". 


)١(‏ أخرجه أبو داود وغبره من رواية ابن عقيل» وهو ضعيف. 
ورواياقه الا خر زاضة» ودوت علي أحسنهاء وروي مرسلاً أيضاً. 


(۲) أخرجه البخاري (۷۳۳)» ومسام (۳۹۰) عن ابن عمر طه. 
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اها 0 3 الث 0 في رواب لحديث ابن عمر المتقدم عند البخاري ('؛ 
e‏ 0 فهاء ولم يصحٌ في غيرها. 
(والضم) أي وضع اليد انى على اليسرى حال القيا 


قال سهل بن سعدظقك: «کاز ن الناس يؤمرون أن يضع الرجل | ليد المنى على ذراعه 
اللسری في الصلاة» رفعه إلى لى البي 5ء وهو في «ا / ا" 


وف «الصحيحين »: ١‏ النى يه وضع يذه العف عل السترق ف الصا" 
ولم يصح حديث في تحديد موضع الوضع على الصدر أو على غيره. 


(التوجه) المراد بالتوجه: دعاء الاستفتاح الذي يكون بعد تكبيرة الإحرام» يقال له 
التوجه؛ لان من الأدعية المذورة فيه: نومت و“تهمى للذي فطر السموات 


ارک 


ووردت فيه أذكار مختلفة, إذا ص عندك واحد منها؛ فلك أن تستفتح به. 


.)۷۳۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري )۷٤۰(‏ عن سهل بن سعد طبن 


(۳) أخرجه البخاري )۷٤۰(‏ عن سهل بن سعد بلفظ : «اليد ا على ذراعه السرى في الصلاة"» 
ومسل (401) عن وائل بن جر ظا 


)٤(‏ أخرجه مسل (۷۷۱) عن علي بن أبي طالب ن 
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خطاياي..»7١)‏ ليث 


وأما إذ | أردت استفتاحاً قصيراً؛ فقل: «الله أكبر كيرا والممد لله كثيرأء وسبحان 
الله بكرة وأصيلة»7"). 


و «المد لله مدا كثراً طيباً مباركاً فیه»(۳) 
اناا فلمك ار يطل ا اسن ا 
واوا أن ل عو بال من ب قل اسل ران 


e e‏ ا 


وهذه الصيغة قال بها أكثر أهل العام ؛ كما قال النووي في "الجموع"*. 
والاستعاذة مستحبة عند القراءة؛ لقول الله تبارك وتعالى: اذا قرات اران 
قاشتعد ياللّهِ مِنَ الد شَيْطَانٍ الرَجم] [النحل: ۹۸]ء والصارف للأمر عن الوجوب 
E‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷٤٤(‏ > ومسا (0۹۸) عن أي هريرة ظلك. 
(۲) أخرجه مسلم (501) عن ابن عمرده, والحديث له قصة. 
69 (۳) أخرجه مسام )٦۰۰(‏ عن 


ET )‏ )نين عدوت سلبان بق صوق ال قول اعرد با 
من الشيطان الرجيم". 


(۲9/Y) (°) 
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وتكون الاستعاذة سرًا لا جحمرّاء قال ابن قدامة في "المغنى": "ويسر 
الاستعاذة, ولا يجهر يا لا أعلم فيه ا 


وأما ابن oe‏ قال ف "فتح ا وهو قول اكز أهل العلم". ا 
و يُنقل عن النبي قن الجهر بها. 


والمأموم يتعوذ إذا قرأ فقط؛ لأن التعوذ للقراءة؛ فلا يتعوذ إذا حمر الإمام؛ كا قال 


ملم 
ا تة( ) 
قوله: (والتأمين): قول آمين آخر الفاتحة, قال كله «إذا من الإمام فأمّنوا »0 ). 


قوله:(وقراءة غير الفاتحة معها) ففد ثیت ف «الصحيحين» وغيره| أن النبي يه 
كان يقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين» وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة 
الكتات20, 


قوله:(والتشهد الأوسط) ثبت عنه ب أنه تركه سهواء وسجد للسهو")» ولو کان 
واجباً لفعله» ولم يقتصر على السجودء ولم يذكر في حديث المسيء صلاته في 
رواياته الصحيحة"؛ فيدل على السنيّة. 


)۱( يفيه 

(<*/7) () 

(۳) "جموع الفتاوى" (۲۸۰/۲۳) 

)٤(‏ أخرجه البخاري (٠۷۸)ء‏ ومسام )5٠١(‏ عن أي هريرة رضي الله عنه. 
(5) أخرجه البخاري »)۷٥۹(‏ ومسام (501) عن أي قتادة طلكه. 

(1) في حديث عبد الله بن بحينة. أخرجه البخاري (۸۲۹) ومسام (071). 
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وأصم ألفاظه حديث ابن مسعودء متفق عليه. 

قال النووي: هو أصم تشهد بالإجاع1". 

ولفظه: «التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أبها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
مدا عبده ورسوله» 7". 

وتكتفي بهذا في لتشهد الأوسط من غير ذك الصلاة على الني 4 لما أخرجه 
البخاري("): أ e‏ التشهد ثم قال مم: «وليتخيّر أحدك من الدعاء 
آتجبه إليه فيدعو». 

والحديث الذي فيه الصلاة على البي 45 في هذا المؤْضِع لا يصح. 


قوله:(والأذكار الواردة في كل ركن) منها: تكبير 0 والسجود والرفع والخفض» 
وقول: ا الله ص هدوه»4 وف الركوع: وتا ن ريي العظيم». وف السجود: 
«سبحان ريي الأعلى»» وبين السجدتين: «رب اعفر لي رب اعفر لي»؛ فهذه كلها 


إسحاق؛ خالف كل من روى الحديث. 
)١(‏ "المجموع" للنووي (501/7)» وانظر: «المنهاج شرح صحيح مسار » للنووي .)١١5-115/5(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۸۳۱)» ومسام (507) عن ابن مسعود ذك. 


(۳) أخرجه البخاري (87205) عن ابن مسعود طا 
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قوله: (والااستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة ما ورد وما ا يرد)؛ لقواه عله 
أما الركوع فعظموا فيه الرب» وا اما السحود فاجتهدوا ف فى الدعاء»( ا وقوله: دم 
ليتخير من الدعاء أتحبه إليه» وهذا بعد التشهد. 


yy‏ 5 اليه 
اانا 

ويستحب بعد التشهد 55 الصلاة | لإبراهمية في التشهد الأخير. 
TT e‏ 
REE A EEE CREE‏ 
ا ا ف ا 


E 


لستحبف الإشارة بالأصبع ف التشهد دون تحريكها؛ لوو تحريك الأصبع ف 
النة ل ضعة )<( 


(۱) أخرجه مسام )٤۷۹(‏ عن ابن عباس 85 . 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۷۷) و مسام (OA)‏ عن أبي هريرة طله. 
69 أخرجه البخاري ( (TTY ٠‏ )» ومسام .)۰٦(‏ 


٠ (<)‏ ف شذوذ ذ تحريك الأصبع ف التشهد وثبوت الإشارة» لأحمد ب: بن سعيد المني بتقديم شيخنا 


130 


صفة صلاة البي يِه تامة: 

ويقوم متوجحماً إلى القبلة -وهي الكعبة- أيها كان بجميع بدنهء قاصداً بقلبه فعل 
الصلاة التى يريدها من فريضة أو نافلة» ولا ينطق بلسانه بالنية؛ لآن النطق 
باللسان غير مشروع؛ لكون النبي 5 لم ينطق بالنية ولا أصحابه رضي الله عنهم» 
ويجعل له سترة يصلي إلهها إن كان إماماً أو منفرداًء واستقبال القبلة شرط في 
الصلاة إلا في مسائل مستثناة معلومة موضحة في كتب أهل العلم. 

ويكبر تكبيرة الإحرام قائلاً: (الله أكبر)» ناظراً ببصره إلى محل سجوده؛ فهو أ 
اي ا 

ويضع يديه على صدره أو أسفل من ذلك- الأمر وأسع-؛ فلم يصح فيه شيء سوق 
وضع الهنى على السرى» فيضع العنى على السر 

وسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح؛ وهو: "الله باذ بني وَين حَطَائَايَء ڳ) بَاعَذْتَ 
ن المشرقي وَالغرب» الله ني من المَطَايَا كي يمى التَّوْبُ الأييض يِن اء 
الهم غيل حَطاياي بالمَاءِ والح والرد". 


وان شاء قال بدلاً عن ذلك: «الله اکر كيرا والمد لله کثرا وسبحار. ن الله بكرة 
وأصيلة» ۱ او «المد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فیه»» وا وان ن ات بغيرها من الأدعية 
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الثابتة عن النبي كَل في هذا؛ فلا بأس» والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة؛ 

لان ذلك اكل في الاتباع. 

ثم يقول: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء بسم الله الرحمن الرحيم"» ويقراً سورة 
الفانحة» ويقول بعدها: sl EOE‏ 


ويرك مكبرأء وتكبيرات الانتقال يبدأ بها مع البدء بالحركة, ولا يلزم أن سر بها 
إلى أن ينتبي من الحركة» ومحلها بين الركنين» وكذلك قول مع الله لمن حمدهء 
ويكبر رافعاً يديه إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه, جاعلا رأسه مستوياً مع ظهره» 
لا يخفضه ولا يرفعه عن مستوى ظهره» e‏ 
يد "سبحان ربي العظيم". وا أن يكررها 
ويرفع رأسه من الروع ! لی أن يعتدل قامْاً» رافعاً يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه 
قائلً: "سمع الله لمن حمده", ويقول حال قبامه: "ربنا ولك المد" فقط» أو "ريا 
ولك المدء حمدا كثيراً طيباً مباركاً فيه"» أو "ربنا ولك المدء مدا كثيراً طيباً 
مباركاً فيه» ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما بيههاء وملء ما شئت من 
شيء بعد"» وينزل يديه ولا يضعها على صدره بعد الرفع من الركوع. 
ورا SE‏ سع-؛ لعدم 
0 00000 جليه ويديه القبلة» ويسجد على أ أعطياقه 

لسبعة- الجبهة مع الآنفء واليدين» 7" وبطون - الرجلين-؛ ويقول: 
"سبحان ربي الأعلى"» ويكرر ذلك ثلاث أو أكثرء ويكثر من الدعاء؛ ول م 
"ذا اروم شيطيا جه رادا ی 


132 


يستجاب لك "» ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة؛ سواء كانت الصلاة فرضاً أو 

نقلاًء ويجافى عضديه -أي: يبعد يديه- عن جنبيه» وبطنه عن لخذيهء ولغخذيه عن 
e ۶ 0 5‏ االله ”" ٠.‏ 

ساقيه, ويرفع ذراعيه عن الأرض؛ لقول النبي د اعتدلوا في السجود, ولا 

يسط أحدك ذراعيه انبساط الكلب"» ويطمئن في جوده. 


ويرفع رأسه مكبرأًء ويفرش قدمه البسرى ويجلس علبهاء وينصب رجله الهنى, - 
هذه تسمى جلسة الافتراش-» ويضع كفيه على لخذيه» أو على ركبتيهء ويقول: 
ادال نياضون ‏ ا 


ويسجد السجدة الثانية مكبرأًء ويفعل فبها كا فعل في السجدة الأولى. 


وبرفع رأسه مكبراً ويجلس جلسة خفيفة كالجلسة بين السجدتين» وتسمى جلسة 
الاستراحة, وهي مستحبة» وان تركها فلا حرج» ولیس فیا ذكر ولا دعاءء ثم 
ينض قايا إلى الركعة الثانية» بالطريقة الأسهل عليه يعد على يديه أو غير ذلك» 
ثم يقرأ الفاتحة وما تبسر له من القرآن بعد الفاتحة, ثم يفعل كما فعل في الركعة 
الأو: 

واذاكانت الصلاة ثنائية- أي: ركهتين-؛ كصلاة الفجر والمعة والعيد؛ جلس بعد 
رفعه من السجدة الثانية» ناصباً رجله المنى مفترشاً رجله السرى» واضعاً يده 
الهنى على غذه الهنى» قابضاً أصابعه كلها إلا السبابة» فيشير بها ولا يحركهاء وان 
قبض الخنصر والبنصر من يدهء وحلق إيهاتما مع الوسطى» وأشار بالسبابة 
لخسن؛ لثبوت الصفتين عن النبي 4 والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارةء 
ويضع يده البسرى على ذه السری» أو يضع يديه على ركتيه» ثم يقرأ التشهد في 
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الي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أ 

إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله». ثم يقول : « اللهم صل على مد وعلى 
آل مد کا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على 
مد وعلى آل مد کا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهم إنك حميد مجيد». 
ويستعيذ بالله من أربع فيقول: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب جمنم» ومن عذاب 
القبرء ومن فتنة انحيا والمات» ومن فتنة المسيح الدجال". ويدعو بالدعاء الذي 
علمه الني £ لأبي بكر رضي الله عنه: "اللهم إني ظلمت نفسي ظل) كثيرأء ولا 
يغفر الذنوب إلا أنتء فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم". ويدعو با شاء من خير الدنيا والآخرة» وإذا دعا لوالديه أو غيرهما من 
المسلمين؛ فلا بأس سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة؛ لعموم قول البي كَل في 
حديث ابن مسعود ا علمه التشهد: "ثم ليتخير من الدعاء أعبه إليه فيدعو", 
وفي لفظ آخر: "ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء"» وهذا يعم جميع ما ينفع العبد 
في الدنيا والآخرة. 

ثم يسام عن يمينه وشماله» قائلاً: "السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة 


ال" 


لله" . 
اتديد الأول دلا لاه 20 E‏ 
أو فروع أذنيه, قال الله | اکر 5 أي: يديه- 0 تقدم. 

ويقرأ الفاتحة فقطء وان قرأ في الثالثة والرابعة زيادة عن الفاتحة في بعض الأحيان؛ 


ااي 
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ثم عند الجلوس الأخير يجلس جلسة التوركء وهي: أن يخرج الرجل البسرى من 
الجانب الأيمن مفروشة» ويجلس على مقعدته على الأرض» وتكون الرجل الى 
منصوبة» ويتشهد التشهد الأخير بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابعة من الظهر 
والعصر والعشاء كا تقدم ذلك في الصلاة الثناثية» ثم يسام عن يمينه وشماله. والله 


أعلم 
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5 س هك 
باب: مَتِى بطل الصّلاةُ» وَعَمنْ سمط 
قال المؤلف رحمه الله: (باب مَتِى بطل اللا ومن تَسْقْط) 
أي: متى تبطل الصلاة؛ فلا تكون مقبولة ويجب على فاعلها إعادتها؟ ومن الذي لا 
قال المؤلف: (ويبطَلُ اللا بالكلامء وبالاشيفال يا نس ناء ورك شر أو 
ركن عمد1) 
قال البي كله: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فا شيء من كلام الناس؛ إا هي 
التسبيح والعكبي: وتلاوة القرآن»(. 
وأجمع العلماء على أن الكلام في الصلاة عمداً مع غير الإمام في إصلاح الصلاة 
ينقض الصلاة. 
وجاء ف «الصحيحين » عن زيد بن ار قال: کنا نتكلم ف الصلاةء ويكلم الرجل 


مٿا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة» حتى نزلت: [وَقُوموا لله قَائتِينَ]؛ فأمرنا 


(۱) أخرجه مسام (9۳۷) عن معاوية بن الج السلمي طه. 


(۳) أخرجه البخاري »)٤٥۳٤(‏ مسلم (0۳۹) عن زيد طه. 
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وأما إذا تكلم المتكلم جاهلاً أو ناسياً؛ فلا تبطل صلاتهء والدليل أن معا 
الحكم السلمي تكلم في الصلاة جاهلاً ولم يأمره النبي 4 بالإعادة لجهلهء وكذلك 
الناسي؛ فإنه معذورء ويدل على ذلك حديث ذي اليدين. 
اما الكلام لإصلاح الصلاة؛ لخائز عند الحاجة لحديث دا بن الذي قال فيه 
للبي تل أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فكلم البي 5 وكلمه التي وسال المد 
مع احتال عدم إتقام الصلاة عنده بعدماكلمه ذو اليدين7". 


وكذلك الأكل والشرب في الصلاة عمداً؛ يبطلهاء وعلى من فعل ذلك عامداً 


الإعادة7"). 

واختلفوا فين أكل أو شرب ناسياً؛ والصحيح أن الأكل والشرب في الصلاة 
وا الضحك بصوت- وهو القهقهة- يبطلها بالإجاع 0 فهو كالكلام, وأما 
التيسم؛ فلا يبطلها 

والتسم هو مبادي الضحك من غر صوت. 


قال المؤلف: (وبالاشتغال يا لَنْسَ ينها) 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۲٤)»ء‏ ومسلم )٥۷۳(‏ عن أي هريرة َه ومسام )٥۷٤(‏ عن عمران بن حصين 


(۲) قال ابن حزم: عالت أن الكل والقهقهة والعمل الطويل با لم يؤمر به فيهاء ينقضها إذا كان تعمد ذلك 
كله وهو ذاک؛ ؛ لأنه ف صلاة» «مراتب الإجاع» ( ص ۷ YA‏ 


(۳) کا تقدم في كلام | بن حزم في «مراتب الإجاع» (ص۲۷» ۲۸). 
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كن يشتغل مثلاً بخياطة أ و نجارة أو شيء كثبر أو شتغل بجهازه اللوي ويعبث 
بهء حتى خُر به ذلك عن هيئة الصلاة» من نظر إليه ظنه يشتغل با هو فيه 

ولا يظن ان يصلى. 

والثابت عن الي قبي أنه كان يتحرك حركة قليلة وخفيفة كالتقدم بعض الخطوات 
لفتح الباب أو حمل طفل ووضعه وما شابه؛ فهذا لا يبطل الصلاة» وأما الحركة 

الكثيرة المتوالية لغير ضرورة؛ فتبطلهاء وفساد صلاته لأنه فعل ما ينافي الصلاة(". 
قال المؤلف: (وبتركِ رط أو ركن عَمدا) 

فإذا عدم الشرط فف ادف فقد دل الدليل فى ذلك؟؛ فقول اف ل دلا 
صلاة لمن أحدث حتى يتوضاً»!), والوضوء لس جزء من الصلاة؛ دل على أنه 

شرط وضعه الشا رعء لا يقبل العمل إلا 


أما الركى؛ فلأنه جزء من حقيقة العبادة؛ فلا توجد العبادة إلا به. 


.)5 57( ثبت عنه 5 أنه كان يصلي وهو يحمل أمامة بنت زينب . أخرجه البخاري(٦9۱)» ومسام‎ )١( 
كذاك ثبت عنه بد أنه في صلاة الكسوف لا عرضت عليه الجنة تناول عنقوداً منها ثم تراجع »> أخرجه‎ 


البخاري »)۷٤6۸(‏ ومسام (۹۰۷)» > وأخرج أبو داود (۹۲۲) وغيره: أن النبي ج مشى حتى فتح الباب 
لعائئشة ثم رجع وهو يصلي. 


(۲) أخرجه البخاري »)۱۳١(‏ ومسل (۲۲۵) عن أي هريرة رضي الله عنه 
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قال: (ولا تب على عار مُكلْفٍ) 

قد قدّمنا أ أن العبادات يشترط لوجوبها البلوغ؛ لقول البي 4: «رفع القام عن 
قلكث» ومنهم «الصبي حتى يحتاء» . 

ولكن إن فعلها وهو مير قبل البلوغ؛ صت منه وأجر علبها. 

وكذاك يشترط لها العقل؛ لقواه لد «رفع القام عن كلدث..4» 0 ومنهم الجنون 
حتى يعقل؛ فالصغير والمجنون لا تجب علبها؛ لأمها غير مكلفين. 

قال المؤلف: (وكشفط عن عر عن الإشارة) 

أو شرطأ أو غير ذلك؛ لقول النبي 5 4: «صل قاماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن 
لل 3 a‏ 

وأقل ما يستطيعه المرء من أفعال الصلاة: الإشارة بالرأس؛ بأن يخفضه خفضاًء 

ويكون خفضه في السجود أشد من خفضه في الركوع» فإذا ۾ يستطع فعل شيء 
من أفعال الصلاة حتى الإشارة 7 ؛ سقطت عنه الصلاة؛ لقول الله ار 
وتعالى [فَانَُوا الله مَا اشكطغ] [التغا ]ء وقوله: إلا يكلف الله فْسَا إلا 

وُسْعَهَا] [البقرة: .]۲۸٠١‏ 


2 


)١(‏ أخرجه ابو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائي »)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه )٠١ 5١(‏ عن عائشة ظله. 
(۲) أخرجه ابو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائي »)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه )٠١ 5١(‏ عن عائشة ظليه. 


(۳) أخرجه البخاري )١١١/(‏ عن عمران بن الحصين طون 


139 


ما الإاء بالعينين والحاجبين- كا قال بعض آهل العلم-؛ فلا أصل له في الشرع؛ 
هد | الإماء ليس من أفعال الصلاةء ولا بذلا عننا: 
قال: (وعَمنْ أنهي عليه حی حَرَجَ وَقنهَا) 
لآن المغمى عليه كالمجنون لا عقل له يدرك به وقت التكليف» فإذا خرج وقت 
الصلاة وهو على ذلك؛ لم يكلف بها. 
قال رحمه الله: (وَيْصلي الريضٌ قابا م م قاتا ع جَذْب) 
أي: كه ا فإن ل يقدر؛ فيصلي قاعداء فإن م يقدر؛ فعلى 


وكا مضع الحصى والاختصارء ولا إعادة على من فعل ذلك» لذ معيقيب 
قال: "دک النبي 2 المسح في المسجد- يعني: الحصى- قال: «إن كنت فاعلاً 


فواحدة» ا 


قال النووي: «ا تفق العلماء على كراهة هة المسح؛ ؛ لأنه ينافي التوا لتواضع, > ولأنه يشغل 


Te | 

وأما الااختصار؛ فهو وضع | ليدين على الخاصرة في الصلاة. 

وخاصرة الإنسان ما بين عظم الحوض وأسفل الأضلاع» بعض النساء تجلس ابنبا 
عندما تحمله على جنبهاء على الخاصرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۲۰۷)ء ومسام (كغه). 


(۲( مر گعیح مسام» .۳۷/٥(‏ 
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ودليل الكراهة حديث أبي هريرة ظَْن: «نهى النى 4# أن يصلى الرجل 
مختصراً»() نبى عنه أنه فعل اليود. 


فيكرة أن يصلي ناعم لقواه لد «إذا نس أحدک وهو يصلي فليرقدء حی 
يذهب عنه النوم» فإن أحدم إذا صلى وهو ناعس؛ لا يدري لعله يستغفر فيسب 


كنت 0 

وحديثٌ النفس لا يُفْسِدٌ الصلاة ولكنه ينقص أجرها؛ لحديث عار بن ياسر 

قال: سمعت رسول الله 45 يقول: ا ن الرجل لينصرف من الصلاة» وما كتب له 
الا ك اة نشعهاء 050 7 سبعهاء aE‏ ل e‏ ربعُهاء اء تھا 
وإذا 0007 أمسك على فه؛ لقوله ک: «إذا تثاءب 
على ثمه فإن لشيطان يدخل»( 3 وف رواية: «فليكظم ما استطا 

وبا وين ووو وب 
صعب 0 فيه؛ م روى بعضه ولم يرو التغطية فيه» والآخر روى 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۲۰)» ومسام (0545) عن أبي هريرة رضي الله 
(۲) أخرجه البخاري :.)١١7(‏ ومسام (787) عن عائشة د#ك. 

(۳) أخرجه أحمد (١۱۷۱/۳۱)ء‏ وأبو داود (35/) وغيرهما. 

)٤(‏ أخرجه مسار )١135(‏ عن بي سعيد الخدري #5ك. 

)٥(‏ أخرجحما مسام )۲۹۹٤(‏ عن اي هريرة رضي اللّه عنه. 


(5) أخرجه أبو داود »)٤۳(‏ وابن ماجه (315) وغيرها| عن أي هريرة رضي الله عنه 
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ولكن السلف على كراهة ذلك؛ إلا لحاجة كتغطية الفم للتثاؤب أو رائحة كريبة أوما 
شابه» واستدل البعض بالحديثء والبعض علل ذلك بأنه ليس من الأدب عند 
مناجاة الله» وقالوا غير ذلك. 

ولا يتنكّم في الصلاة قبل وججحمه ولا عن بينه؛ لقوله 5: «إذا تنحّم أحدكم فلا 
يتنحم قبل وه» ولا عن يمينه» وليبصق عن يساره» أو تحت قدمه 
ا 


ويقتل | ية والعقرب في الصلاة؛ لقوله 5: «اقتلوا الأسودين في الصلاةء الحثة 
والعقرب »1 


وف «الصحيحين» قال يه «حمس من الدواب كلهت فاسق يقتلن ف الحرم؛ 
الفآرةء والعقرب» والغراب» والخحدياء والكلب العقور »( 

وفي رواية اية: «كان مر بقتل | لكلبع العقؤوة:وا لفآرة» والعقرب» وا ادنك والغراب» 
والحيّة» قال: اة ا" 00 

واذا حضر العَشاء وأقهمت تمت الصلاة؛ بدا أ بالعشاء؛ لقوله كَل »ا ذا وضع العشاء 
أقمت الصلاة؛ فابدأوا بالعشاء»() () 


:| أخرجه البخاري (208): ومسام (08) عن ابي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عي‎ )١( 
والترمذي (۳۹۰)ء والنسائي ((۱۲۰۲)» وابن ماجه‎ :.)3571١( .وأبو داود‎ »)۳۳٤/۱۲( أخرجه أحمد‎ )۲( 
عن ابي هريرة رضي الله عنه.‎ )۱۲٤١( 


(۳) أخرجه البخاري (۱۸۲۹) > ومسام (۱۱۹۸ ) عن عائشة رضي الله عنها. 
e‏ ۱) عن ابن عمر؛ قال: e‏ فذكه. 
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فارع”» . 
ويكره أن يصلي وهو مشْوّرٌ ثيابه أو عاقص شعره» نقل ابن جرير الإجاع على أنه 


6 


لو فعله أحد لا تبطل صلاته. 


ويكره الالتفات؛ لحديث عائشة» قالت: «سألت رسول الله 4 عن الالتفات في 
الصلاة ؟ فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد»("). 


ويجوز الالتفات للحاجة؛ لعدّة أحاديث ورد فيها التفات الي #۶ وأصحابه في 
زمنه وهم فى الصلاة0". 


ويكره افتراش الذراعين في السجود؛ لقوله ب4 «اعتدلوا في السجودء ولا يسط 
أحدم ذراعيه انبساط الكلب»7*؛ وذلك بأن يضع يديه إلى المرفقين على الأرض 


53 


عند الستجود کا ينمل الكت وقد بيدا غ النشية بالبوانات:: 


.)571( كاب الأفاله باب إذا حضر الطعام وأؤفمت الصلاة» قبل الحديث رق‎ SAE O) 


قال الحافظ ابن جر في "الفتح " (۲/ :)۲١١‏ وصله اين المبارك في "الزهد"» وأخرجه مد بن فصر المروزي 
ف كنات "تعظيم قدر الصلاة" من طريقه. 


قلت: إسناده منقطع؛ فضمرة بن حبيب راويه عن أي الدرداء ل يسمع منهء كا أفاده الذهبي؛ فبين وفاتهها 
مائة سنة تقريباً. 


(۲) أخرجه البخاري )20١(‏ عن عائشة رضى الله عنبا. 
(۳) منها ما أخرجه مسل )٤۱۳(‏ عن جابر طن 


)٤(‏ أخرجه البخاري (۸۲۲)» ومسام )٤۹۳(‏ عن أنس بن مالك طكنه. 
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وقال عليه السلام: دلا صلاة بحضرة طعام» و لا وهو يدافعه فعه الأخبثان»7١)‏ 


وقال عليه السلام: «لينتبين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة» أو 
راد + أبصارهم»7"". 
وفي هذا دليل على تحريم النظر إلى الأعلى في الصلاة. 
وتكره الصلاة في ثوب يشغل المصلي أو في مكان فيه تصاوير تشغله؛ لحديث 
عائشة: «أن الني 2 صلى ف : . حميصة لها اعلام فنظر إلى أعلاعا نظرة» فلا 
انصرف قال: «اذهبوا كخميصى هذه إلى أبي الجهم» وأتوني بأننجانئة آي ھم فاا 
اليك ا عن صلاتی »0 
EE‏ 

وأخرج | لبخاري في «صحيحه»/؟' عن أشن بن مالك؛ قال: كان قرام اه لعائشة 
سترت به جانب بنتباء فقال البى تل «أميطى عنا قرامَك هذا؛ فإنه لا تزال 
تصاويره تعرض في صلاتي » 


والقرام: ستر رقيق من صوف ذو آلوان ونقوش. 


)١(‏ أخرجه مسلم (210) عن عائشة رضي الله عنها. 


(۲) أخرجه البخاري )۷٥۰(‏ من حديث أنسء» ومسام )٤۲۸(‏ عن جابر بن سمرة دن و )٤۲۹(‏ عن أبي 
هربرة ف 

(۳) أخرجه البخاري (۳۷۳)» ومسام (007) عن عائشة رضى الله عنها. 

(Y6) (<) 


144 


والمراد من هذه الأحاديث: إزالة كل ما يلهي عن الصلاة» ويشغل عن الخشوع 
فيها. 
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صلاة المُطوّع 
قال المؤلف رحمه اللّه: (بابُ صلاة القطوؤع) 
التطوع هو القيام بالعبادة طواعية بالاختيار من غير أن تكون فرضاً لله لازماً. 
وسعيّت صلاة التطوّع تطوّعاً؛ لقول النبي 4 للأعرابي الذي سأله عن الصلاة: 
إلا تطوع»('. 
ويقال لها نافلة؛ لأنها زيادة عن الواجب 
قال المؤلف رهه اللّه: (هي ‏ ع قبل الور وأ بد أن قبل العصْرِء 

و رکید ي بَعْدَ الْغرب» ورکعتان بعد دَ الجيشايء ورکعتان 32 لاق القَجْرِ) 
النوافل الرواتب» أو السنة الراتبة؛ هي التابعة للفريضة» والراتب هو الثا 
والدائم. 


والرواتب هي الواردة في حديث ابن عمر؛ قال: «حفظت من الي 5 عشر 
ركعات: : ركتين قبل ال لطير» ور کتین به بعدهاء 0 المغرب في بنتهء 


وفى رواية ق «الصحيحين »: «و ركعتين بعد المعة » 00 


)١(‏ أخرجه البخاري (55)» ومسام )١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله طك 
(۲) أخرجه البخاري (۱۱۷۲» ))١٠‏ ومسام (۷۲۹» ۸۸۲) عن ابن عمر دنه واللفظ للبخاري. 


(۳) تقدم تخريجه. 
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وأخرج | لبخاري من حديث عائشة؛ قالت: کا ن البي كنك لا يدع أ ريع شل 
أي 7 


بي 5 المؤلف: «أربع بعد الظهر» و«أريع قبل العصر». 
وديل الأربع بعد الظهر حديث أم حبيبة؛ قالت: “معت رسول الله كله 52 
«من صلى أربع ركهات قبل الظهر وأربعاً بعدها؛ حرّمه الله على | لنار ٩»‏ 


0 دا‎ eT 


وفي الملة؛ ا أربع بعد الظهر شيء/"ا 


أما الأربع قبل العصر؛ فورد فبها: حديث ابن عمر: «رحم الله امرأ صلى قبل 
العصر أربعاً»؛ وهو معلٌ أيضا؛ أعله أبو الوليد الطيالسى» وأقره أبو حاتم 
الرازي“ 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١87(‏ عن عائشة رضى الله عنبا. 


(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (55/ ۳۹۳)» وأبو داود »)١579(‏ والترمذي »)٤۲۷(‏ والنسائي 
(۱۸۱۲)» وابن ماجه .)١١55(‏ 


(۳) انظر طرق الحديث في "العلل" للدارقطني :.)5077/١5(‏ وانظر "العلل" لابن أبي حاتم »)٤۸۸(‏ 
والفتوى ر )١540(‏ من فتاوى معهد الدين القيم على الشبكة العنكبوتية. 


(4) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۰/ ۱۸۸)» وأبو داود »)١7271(‏ والترمذي »)٤۳۰(‏ عن ابن عمر ظليه. 


قال ١ر‏ بن أبي حاتم: وسمعت ابي يقول: سألت أبا الوليد الطبالسي» اك الو بن المثنىء عن 
أبيهء عن أبن عمرء عن البي لاء قال: "رح الله من صلى قبل العصر أربعا"؟ 


فقال: دع ذي. فقلت: إن أبا داود قد رواه. 


هذا لعده. 
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وكان ابن تهية يضعّف كل حديث رُوي في صلاة البي 87 قبل العصر 

قال المؤلف رحمه الله: (وصلاةٌ الصّحىء وصَلاةٌ الليل- -- ثلاث شر 

ركعة» يۇي في آخرها يرَكْعَةٍ- وة المسجدء والاشتخارة» وركهتانٍ بن 3 أذانٍ 
وإقام) 

قوله: (وصلاة الضحى) فهي من صلاة التطوع المشروعة. 


ودليلها: قال ابن أبي ليلى: «ما أخبرنا أحد أنه رأى الي 4# صلى الضحى غير أم 
هان؛ ذكرت أن الني تنك يوم فتح مكة اغتسل في بيتهاء فصلى ثاني ركعات» فا 
رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه ثم الركوع والسجود» متفق عليه". 


وفي رواية عند مسام: «سبحة الضحى » أي: نافلة الضحى. 

وعن آي هريرة ضيينه قال: «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتی أموت؛ صوم 
ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحى» ونوم على وتر» متفق عليه(". 

وف روا ية مسام: «وركمتي الضحى أوتر قبل أن أرقد». 

وأقل صلاة الضحى: ركعتان- کا تقدم في رواية مسام-؛ لت أبي هريرة طن 
وأكثرها مان ركعات؛ لحديث أم هاخ. 


قال أبي: يعني: كان يقول: حفظت اني عشر ركفة. انی 
)١(‏ «جموع القارى» ف 6 (W/O‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۱۰۳)» ومسام TTY‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۱۱۷۸)» مسام (۷۲۱). 
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وأما قول عائشة رضي الله عنها: «کان رسول الله 4 يصلي الضحى أربعاً ويزيد 
ما شاء الله» فضعيف20. 


ا وارتفاعها مقدار رمح إلى مو اليس كد 
السا لا بي اما ار جل لی لس و فر س 
وى عن الصلاة عند ١‏ تزع لمن و كد السياء إلى دخول وقت الظهر (". 


والوقت الأول يقدّر بربع ساعة أو عشر دقائق تقريباً بعد طلوع الشمس» والثاني 
عشر دقائق قبل دخول وقت الظهر. 

والأفضل صلاتها بعد اشتداد الحر؛ لقول النبي 5: «صلاة الأوابين حين ترمض 
الفصال »7 ا صلاة الطائعين وقتها حين تحترق | أخفاف ١‏ الفصال الصغار من 
شدة حر الرملء» والفصال: الصغار من أولاد الإبل. 


قوله: (صلاة الليل) فيعني بها قيام الليلء وهي من صلاة التطوّع» وليست فرضاً؛ 
فإن الأعرابي لما سأل النبي تل عن الإسلام؛ قال له: «خمس صلوات في اليوم 
والليلة»؛ فقال اغزاي هل على 0 قال: «لاء ا أن تطوع»1*)؛ فدل ذلك 
على أنه لا يجب على المسلم من الصلوات إلا اجس المذكورة. 


E عن عائشة رضي الله عنها؛ وأكنه حديث منتقد؛‎ E 
وابن عبد البر وغيرهم» وردوه بأن الصحيح عن عائشة قالت: ما سبح رسو‎ > e العلل: أنكره أ‎ 
لله 5 سبحه الضحى قط‎ 

ا بن أرق طن 


)٤(‏ تقدم تخريجه. 
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وأماكونها مشروعة؛ فأدلة ذلك كثيرة جدا والسنة؛ منها أن 

سئلت عن قيام رسول الله 45 ؟ فقالت - ا 
قال: قلت: بلى» قالت: فإن | لله افترض قيام الليل في أول هذه السورةء فقام بي 
الله #5 وأصحابه حولاًء وأمسك الله خائتها اثني عشر شهراً في السماء. حتى 

أنزل الله في آخر السورة التخفيف؛ فصار قيام اليل تطؤعا بعد فريضة (. 


وفي «الصحيحين»7" أ ن النبي 5 قال: ET‏ لا تكن مثل فلان كا 
يقوم الليل فترك قيام الليل». 


وأما وقتها؛ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق. 

وأما أكثرها؛ فصح عن النبي که أنه ما زاد في رمضان ولا غيره على أحد عشر 
ركعة: وني حديث ابن عباس: "صلى الم فذهب بعض العلاء 
المعاصرين إلى عدم جواز الزيادة على ذلك 

ولكنه جرد فعل منه 4۶ لا يدل على أن أكثر من ذلك لا يجوز؛ فقد حر عن جمع 
من السلف 7 يزيدون على ذلك» ولكن الأفضل الوقوف عند السنة 
و لبر والقاضي عياض أنه لا خلاف بين آهل العام في أنه لا حد 


(۱) أخرجه مسلم .)۷٤٩(‏ 


(۲) أخرجه البخاري )١١057(‏ > ومسام )١١159(‏ عن عبد الله بن عمرو ك. 
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قوله: (يوتر آخرها بركعة )؛ لقواه عله «اجعلوا آخر صلاتک بالليل وترأ» 1 قال 
لمن سأله عن صلاة الليل: «مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح فصل ركعةً 
واجعل آخر صلاتك وترأ»7". 


قوله: (وتحية المسجد) لقوله 4۶: «إذا دخل أحدك المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
E‏ 

وتسميتها نحية المسجد تسمية فقهية؛ أي أن الفقهاء هم من سمّاها بذلك. 

وحكمها؛ آما سنة بالاتفاق» ل يخالف في ذلك إلا بعض أهل الظاهرء وهم 
مسبوقون بالإجاع» والإجاع صارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. 
وكذلك حديث الأعرابي» هل عل غيرها؟ قال: «إلا أن تطوّع». 


وما نذره المرء؛ لست فرضاً»9). 


قوله: (والاستخارة) دیل مشروعيتها ما أخرجه البخاري ف «ككبحه » عن جابر 
بن عبد الله قال: «كان رسول الله 4 يعلّمنا اللاستخارة في الأمو ر كلهاء كا 
يعلمنا السورة من القرآن؛ يقُول: " إِذا هم حدم بالامر فَلرَكَْ ركعتَينٍ مِنْ عر 


)١(‏ أخرجه البخاري »٤۷۲(‏ ۹۹۸)ء ومسلم )۷١۱(‏ عن ابن عمر طن 
(۲) أخرجه البخاري »)4٩۰ »٤۷۲(‏ ومسلم (755) عن ابن عمر طن 
(۳) أخرجه البخاري (555): ومسلم )12١5(‏ عن أي قتادة طله. 

.)۳۲ مراتب الإجاع» (ص‎ «)٤( 


وقال ابن تمية ف «نقد مراتب الإجاع» (۲۹۱): «في وجوب رکهتي الطواف نزاع معروف› وقد د ف 
وْجُوبٍ المعادة مع إمام المي وركعتي الفجر والكسوف». انتبى 
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المَرِيصَة م لِيثُل: الل إذ في أشتجيرك بيلك وَأَسْتَفُرِركَ بِمُدْرَتِكَ 0 
لِك قك تنيز ولا أفيز وَتغموَلا عل ون عَلامْ اليوبء الم إن كنت 
تف هدا الأمر - ثم سيه يعي - حبرا بلي في عاجل نري وآجله - قَالَ: اؤ في 
ديني وَمَعَائِي وَعَاقبٍَ أي - فَافدرهُ لي ويره لي ثم ارك لي غيهء الهم وإن 
o 8‏ & 3 : 8 دعاك ا“ كه ەه 5 7 
كنت نغ آنه َر لي في ديني وَمَعَاشي وَعَاقَِةِ أمْري - اؤ قَالَ: في عاجل أمُرِي 
وآجله - قاضرفي عَئۀء واد لي اليْرَ حَيِتْ کان ثم رَضني بو ". 

وتدعو بعد السلام من الركمتيين» ويجوز أن تجمع بين الاستخارة وركهتي سنة 


وأما دليل الركمتين بين كل أذان واقامة؛ فقواه كَل «يين كل أذانين صلاة» بين 
كل أذ ذانين صلاةء بين كل أذ ذانين ضرا چ ُ حم قال: «لن شاء»(؟) 

والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة؛ وهذا تغليب معروف عند العرب» كقوهم 
القمران للشمس والقمرء والعمران لأبي بكر وعمرء والأسودان "مر والماء. 
فيفعلون ذلك في الشيئين امجتقعين» ويغلبون الاسم الأخف غالباً. 


(۱) أخرجه البخاري (1۳۸۲) عن جابر کل 


) ۲) أخرجه البخاري 9( > ومسام (۸۳۸) عن عبد ا لله بن مغفّل طلكه. 
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وأعظم فضيلة لكثرة التنفل: ما ورد في قوله #5 عن ربه تبارك وتعالى في الحديث 
القدسي: «وما يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبه...»» وقوله كله 
«إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاةء فإن أمْها؛ والا قيل: انظروا هل 
له من تطوع؟ فإ نكان له تطوع» أكلت الفريضة من تطوعه» ثم يُفعل بسائر 
الأعمال المفروضة مثل ذلك»7". 

وهذا يكني المسام الحريص على محبة الله والخلاص من عذاب الله يوم القيامة 
للحرص على كثرة التنقّل والجدّ في ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٦٥۰۲(‏ عن أي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه أبو داود (855)» والترمذي »)٤۱۳(‏ والنسائي (575)» وابن ماجه )١575(‏ عن أي هريرة 


رضي الله عنه. 
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باب صلاة الجماعة 

قال المؤلف رحمه اللّه: (بابُ صلاة الجَمَاعة) 

أي: بيان حك صلاة الماعة وأحكاما. 

قال: (هي أكَدُ السئْن) 

أي: المستحبات» وكرن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد؛ فما لا شك فيه 
فقد قال كل «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة»؛ وهذا 
يدل على أن صلاة المنفرد صحيحة ومقبولة. 

ولكن! هل صلاة الجماعة في المسجد واجبة أم مستحبّة ؟ 


اختلف آهل العلم في ذلك؛ والصحيح أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة على 
الرجال الذين لا عذر لم؛ لحديث أبي هريرة؛ قال: أتى رجل أعمى» فقال: يا رسول 
الله! إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجدء فسأل رسول الله 7 أن يرخص له 
فيصلي في بيته» فرخّص لهء فلا ولى» دعاه» فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» 
قال: نعم» قال: «فألجب»0(". 


)١(‏ أخرجه البخاري (155).: ومسام (590) من حديث ابن عمر طن 

وأخرجه البخاري (557) من حديث أبي سعيد الخدري» بلفظ «خمس وعشرين درجة». 
وعند مسلم (149) عن أي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «خمس وعشرين». 

وهناك ألفاظ أخرى لعدد الدرجات. 

Cla 
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وكذا حديث أبي هريرة في «الصحيحين»: أن النبي 45 هم أن حرق بيوت الذين 
لا يحضرون صلاة الماعة» وجاء في رواية في «الصحيحين»: «صلاة العشاء»() 
قد أمر الله بالجماعة في حال الخوف؛ فقي حال الأمن من باب أولى. 

وكذا او هری غعدما راق رجا خرج من المسجد بعد الأذان؛ قال: أما هذا 
عصى با القاسم1"). 

وساق ابن المنذر في «الأوسط» عن جمع من الصحابة قوم بوجوب صلاة 
الجماعة؛ بل قال عبد الله بن مسعود کا في «صحيح مسا »: «لقد رأيتنا وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق». 

وقد حقق القول في هذه المسألة ابن المنذر في كتابه «الأوسط »0 . 

قال رحمه الله: (وَتَنَْقِدُ بانييْن) 


ودليل ذلك حديث ابن عباس المتفق عليه؛ قال: «بثٌّ عند خالتي فقام البي كله 
يصلى من الليلء فقمت أصلى معه» فقمكث عن يساره» فأخذ برأمى فأقامنى عن 


بمینه»). 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1٤٤(‏ ومسام (121) عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه مسام )٩9۲(‏ وغيره 
)۲( أخرجه مسلم (1564) عن أي المشعثاء طلينه. 

. (۰/0 )۳( 

)٤(‏ أخرجه مسا (105) عن أبي الأحوص. 

.)١ة5/5(‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري (۱۳۸)» ومسلم )۷٦۳(‏ عن ابن عباس رضي الله عنها. 
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وكذا رأى الني 45 رجلاً يصلىي وحده؛ فقال: «ألا رجلّ يتصدّق على هذا فيصلي 


6 


a 

قال المؤلف رحمه الله: (واذا كثرٌ اجمغ؛ كان القوابُ أذثر) 

لقوله 45: «صلاة الرجل مع الرجل أزّى من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين 
أزى من صلاته مع الرجلء وماکان أكثر؛ فهو أحب إلى الله»7")؛ وقد صححه 
بحبى بن معين وعلي بن المديني والذهلي وغيرهم من آمّة الإسلام. 

قال المؤلف: (وتِصٌِ بعد الْنُصُولٍ) 

أي: تصح صلاة الفاضل خلف الأقل منه فضلاً؛ فقد صلى النبي ل خلف أبي 
كر وعبد الرمرق بن عوف؛ کا جا في «الصحيحين»7). 

قوله: (والأؤلى أن يكون الإمامٌ ِن الخيار) 


استدل المؤلف على ذلك بقول الي عل «اجعلوا مد خيار؟ ؛ فإنهم وفدک فها 
پینک وبين بك » ا من حديث ابر حمر عند الدارقطني» وععناه حديث مرثد 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٥۷٤(‏ والترمذي (۲۲۰) عن ابي سعيد الخدري ذك. 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» /۳١(‏ ۱۸۸)» وأبو داود »)٥٥٤(‏ والنساي )۸٤۳(‏ عن أي بن کب 
(۳) أخرج الصلاة خلف أبي بكر البخاري »)1۸٤(‏ ومسام )57١(‏ عن سهل بن سعد الساعدي ڪوف 
وأخرج مسلم (۲۷۶) الصلاة خلف عبد الرحمن بن عوف. 

قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الروضة الندية: استعمل المؤلف " بعد " بمعنى وراءء وتبعه الشارح» 
وهو استعال لا نری مانعا منه؛؟ فإن المأموم ینیع الإمام ف أفعال الصلاة, ويفعلها بعدذهء» ولكني ُ أجد هذا 
الاستعال في كتب اللغة ولا غيرها. انتبى 


156 


عند الحا وكلاه| ضعيف'» بين ضعفهه| غير واحد من أهل العلم» ومنهم الإمام 
الألباني في "الضعيفة "". 


وأما حك المسألة؛ فالأولى أن يو الناس أقرؤهم لكتاب الله وسيأتي الدليل على 
ذلك إن شاعا 


قال: (ويؤمٌ الوَجُلٌ بالنْساءِ لا العخش) 

أما إمامة الرجل بالنساء؛ فأدلتها كثيرة» منها ما في «الصحيحين»7" عن أنس قال: 
فت خلف النبي #5 أنا واليتيم» والعجوز من ورائنا. 

وكانت النساء يصلين خلف الرجال في مسجد رسول الله ب کا في 
«الصحيحين»2). 


وأما إمامة النساء بالرجال؛ فلا تجوز في الفرائض بالاتفاق. 


(۱( أخرجه الدارقطني cAAY)‏ وهو ف «المعجم الكبير» للطبراني YY)‏ وفي «المستدرك» )!۸( 


قلت: عبد الله بن موسی اخ رجال الإسناد. 


وعند الدارقطني عن ابن عمر (1881) باللفظ المذكورء وكذلك رواه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه 
(١؟1١)‏ وضعّفه لضعف أب الوليد خالد بن إسماعيل. 


(؟)(55م1) 
(۳) أخرجه البخاري (۳۸۰)» ومسام (59) عن أنس طلكك. 
)٤(‏ منها ما أخرجه البخاري (۳۹۲)ء ومسام )24١1(‏ عن سهل بن سعد 4ك. 


(5) قال ابن حزم: «واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة فإن فعلوا؛ فصلاتهم فاسدة 
بإجاع». «مراتب الإجاع» (ص۲۷). 
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أما في النوافل؛ فالصحيح أنها لا ومهم أيضاً؛ فلم يرد في السنة ما يدل على 
جواز إمامتها للرجال» وقد جاءت الشريعة بالتفريق بين الرجال والنساء في التقديم 
والتأخير في الصلاةء نعلت النساء خلف الرجال؛ فلا يجوز تقديهن إلا بدليل 
حي جص 

إن النبي 5 قال: «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»» والصلاة من أمرناء 
ومن اثتم بالمرأة؛ فقد ولاها أمر صلاته. 


ما الذين قالوا بجواز إمامة النساء بالرجال في النوافل؛ فقد استدلُوا بحديث أم 
5 «أن 0 3 أمرها آن تؤم آهل دارهاء وفهم رجال»7". 
وللمرأة أن توم النساء وتقف وسطهن كما فعلت عائشة رضي الله عنها(". 
قال المؤلف: (وا مشار بِالحيْلٍ والعکش) 
فأما صلاة المفترض بالمتنفل- أي: أن يصلي الإمام فريضة ويصلي المأموم خلفه 


نافلة-؛ فدليله حديث الرجلين اللذين رآهما ا 
مع اجماعة؛ فقال لىأ: ها متكا ن تصليا معنا»» قالا: : يا رسول الله لله إنا كنا صلينا 


)١(‏ أخرجه البخاري (6575) عن أي بكرة له 


0 وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد ف «مسنده» /٤٥(‏ 505). وأبو داود (9۹۲) عن أم ورقة بنت 


الله بن نوفل الأنصارية. وهو معلّ بالاضطراب والجهالة. 
وقد حمة حقق القول فيه ا“ بن الملقّن في «البد رالمنير» )© .TA/‏ 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۰۲/۱)» وعبد الرزاق في «مصنفه» )١51/79(‏ والحاء ق 
(TT e‏ وغيرهم. 
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معهم؟ فاا ل نافاة7) 

وكذلك قوله ع عندما 1 رچ يصلي وحذده: ا رجل يتصدق على هذا 
فيصل a‏ 

وكذلك قوله تن في الصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها؛ قال: 
«إذا رأعقوهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاعباء واجعلوا صلاتک معهم 
E,‏ ارو 

الصلاة ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة؛ فكان متنفلاً وهم يصلون 
الفريضة» والحديث متفق عليها*. 

وقد عه ع أنه قال: رلا تصلوا ضلاة ف بوم مرتين »(0), ما يدل على أن 


وأما صلاة المتنفل خلف المتنفل؛ فدليلها صلاة ابن عباس خلف الي 0 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۹/ ۱۸)» وأبو داود )5١5(‏ والترمذي (۲۱۹)ء والنسائي (۸9۸) عن يزيد بن 


(۲) تقدم نخريجه. 


)٤(‏ أخرجه البخاري ,)72٠١(‏ ومسام (275) عن جابر بن عبد اللدطلك. 
(5) أخرجه أحمد (۸/ »)۳۱١‏ وأبو داود (0۷۹)» والنسائی )۸٦۰(‏ عن ابن عرض 


(5) أخرجه البخاري (۱۱۷)» ومسام )۷٦۳(‏ عن ابن عباس له . 
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وكذا صلاة الصحابة خلفه عليه الصلاة والسلام في رمضان. 


ولكن لاتكون صلاة الماعة في النافلة بشكل دائم فلا يحافَظٌ علبها؛ فالمداومة علا 
بدعة» بل تفعل أحياناً؛ لأن النبي 4 لم يداوم عليهاء وكذا أصحابه من بعده» ما 
عدا قيام رمضان فقط» وما شرع بالماعة؛ كالاستسقاء والكسوف. 

قال المؤلف رحمه الله: (وتجِبٌ المتابعةٌ في عبر مُبلٍ) 

أي: يجب على المأموم أ أن يتابع الإمام في صلاة اجماعةء إلا إن فعل ما يبطل 
الصلاة؛ فلا يتابعه. 

يحب على المأموم متابعة 0 لقواه عله «إنما 7" الإمام وتم به فإذا كثر 
فكثرواء واذا جد فاسجدواء وأ اذا رفع فارفعواء واذا قال: : سعع الله لمن حمدهء فقولوا 
ربنا ولك ا مد- وفي e‏ البخاري: 5308 واذا صلى قاعداً فصلوا 
قعوداً أجمعون». متفق عليه(؟) 


وفي حديث أي هريرة في «الصحيحين»: «إنغا جُعِلَ الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا 
00005 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 47)»: ومسام (71) عن عائشة رضي الله عنها. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۷۸)» ومسام )6١١(‏ عن أنس ذلاك. 
(۳) أخرجه البخاري (۷۲۲)» ومسام 90( 
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أن يحول الله رأسه رأس حار» وفي رواية: «يحوّل صورته صورة حار» متفق 
علبه/). 


فهذه الأحاديث تدل على وجوب متابعة الإمام بالصورة التي ذكرها البي ي فإذا 
ركم الإمام؛ ركم المؤقونء لا قبله ولا معه ولا بعده بكثير؛ بل بعده مباشرة على ما 
تفتضيه «الفاء» التي ف قوله ا« ذا کر فکروا»» ومن ل يتابع الإمام عامداً 
وسبقه؛ بطلت صلاته؛ لأنه أق بمحظور من محظورات العبادات التى تختص 
بالعبادة. 


قوله: (في غير مبطل) فلأن عمل المبطل يبطل الصلاة؛ فلا يجوز لك متابعة 
الإمام» فإذا قام الإمام إلى الخامسة مثلاً وأنت تعلم أنها الخامسة - وزيادة ركهة في 
الصلاة ليست ما تبطل الصلاة -؛ فإنك ها هنا تنه الإمام» فإن رجع؛ والا فلا 


بن 
0 


تتابعه» فإما أن تكل صلاتك وحدكء أو تنتظره إلى أن يسام وتسم معه. 
قال المؤلف رحمه الله: (ولا ؤم الول قَومَاً وم له كارهون) 
يستدل المؤلف ومن يقول بقوله بقول النبي كن «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة؛ 


وهو حديث ضعيف. 


)١(‏ أخرجه البخاري (591)., ومسام )٤۲۷(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۲) ضعيف. أخرجه أبو داود (097).» والترمذي (۸٥۳)ء‏ وابن ماجه (۹۷۰) عن عبد الله بن عمرو 
ذه في سنده عبد الرحمن الإفريقي وشيخه عمران بن عبد المعافري ضعيفان. 


وأخرح ابن ماجه )31١1(‏ شاهداً له عن ابن عباس ذه, في سنده يحبى بن عبد الرحمن الأرحبيء قال أبو 
حاتم الرازي: شيخ لا أرى ف حديثه إنكاراء يحدث عن عبيدة بن ا ع قلت هذا 
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ومعنى «أتى الصلاة دباراً» أي أت الصلاة بعدما انتبت 


e‏ ائ أن يكون له عبد ثم يحرره 


وكذا ل أبي اسا الذي أخرجه الترمذي: «ثلاثة لا جاوز صلاتهم آذانہم؛ 
العبد الآبق حتى يرجعء وامرأة باتت وزوجحما ساخط عليهاء وإمام قوم وهم له 


ص 


كارهون»7١)‏ ضعيف أيضا. 


فعلی ذلك» فل" عارة برخى الناس بالإمام» فالمعتير أن یکن الإمام موافقاً للشرع؛ 
ولكن يكره عند بعض أهل العم ان يكره الناس أن يؤكم؛ من أجل الف 
والاجتاع» ودفعاً للفرقة والاختلاف؛ لحديث: "لاتختلفوا فتختلف قلي" عند 
آي داود 


قال المؤلف: (وفصلي م صلا أحَْهم) 


لحديث معاذ الذي قال له رسول الله 5 فيه لما أطال الصلاة بالناس: «أفتان 
ك ي معاد 


وحديث عفان 1 في العاص؛ قال ا الني لله "وا اعد قتد بأضعفه "(". 


الحديث منها وشيخه مدلس وقد عنعنه. 


وضعفه وذكر علته. والله أعلم ١‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 
00 أخرجه أحمد (۱۹۲۷۱)ء وأبو داود (81؟ه), والفنسائي (VY)‏ كر وأخرجه مسل (554) بلفظ: 


أن الى 4 قال لهُ: «... أَمّ قَوْمَكَ. . فمن أ وما مَلْبحَيْفء > قن فيم اکير ان هم الْمريض» وَإِنَّ غيم 
الضَّعِيفٌ» وان فم دا الْحَاجَة وَاذَا لى أَحَدَهْ وَحْدَهُء فلْيْصل کف شاء». 
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قال: (ويكَدمُ السلطانٌ ورب ب التزل) 


لقوله ف حديث مسعود 0 ١‏ يم 00 9 الو 2 لقوم 


السنة سواءء 5 00 00 فى الهجرة ة سواءء 0 0 
الرجل الرجل في سلطانه, ولا قن ميمه عل كيت إلا بإذنه». 


وفي رواية عند مسا بدل «سلها»» «ستا»» ومعنى «سالأ»» أي إسلاماً. 
و«التكرمة» الفراش ونحوه ما يسط لصاحب المنزل وحص به. 


تكرمته ق بلته إلا أن يأذن أله ف بإذنه». 


قال المؤلف رحمه الله: (والأرا ثم الأغل ثم الأسَنُ) 


الحديث المتقدم» وهو الصحيح؛ فالآقراً يعدم على الأعم بشرط أن کون ال قرا 
على عام بأحكام الصلاة والحديث ١‏ المتقدم 00 ن العرة بالأقراً لا بالأعام ؛ 
لقول الي 45 » أقرؤهم لكتاب | اللّهء 3 أعلمهم بالسنة». 


ثم الأقدم بالهجرة إن وجدت؛ وإلا فالأقدم إسلاماً أو سناً. 


قال المؤلف رحمه اللّه: (واذا اْكأث صَلاةٌ الإمام؛ كان ذلك عليه لا على المؤمينَ 


بو) 


)01 أخرجه مسام كلا" ). 


163 


لقول الي كَل في الأمراء: «يصلون لك فإن أصابوا فلك ولهمء وان أخطأوا فلك 
وعليهم»17". 

قال: (وموققهم حَلْقَهُ إلا الواحِدَ؛ فَعَنْ يمينه) 

ورد في ذلك حديث اين عباس في «الصحيح»7"": أثة وقف غ يسار ا 
كله فأخذه عليه الصلاة والسلام ص ا حتی أقامه عن عينة. 

ولا يتقدم ولا يتأخر عن الإمام» فيكون هو والإمام صفاً واحداً. 

وجاء في «الصحيح» لضا عن جابر بن عيد الله ؛ قال: «صلى رسول الله يه في 
وبجبار بن خرء فقمت على يسار رسول الله 245 فأخذ بيدي فأدارن حتى 
أقامني عن يينه» ثم جاء جبار بن صخر فتوضاً ثم جاء فقام عن يسار رسول الله 
َل فأخذ رسول الله 5 بأيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه»". 

وعن أنس أن رسول الله 5 صلى بهم نافلة لجعل أنسأ عن يمينه وجعل أم اس 
وأختها أم حرام خلفهم. 

وفي حديث آخر لأنس: أنه وقف هو واليتهم خلف النبي 5 والعجوز من 
ورائهم» وهو ف «الصح + ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤1۹)ء‏ وأحمد (8557)- بزيادة: "وهم" -عن أي هريرة ط. 
(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري (711), وأخرجه مسام )۳۰۱١(‏ عن جابر َك مطولا. 

)٤(‏ أخرجه مسام (17) عن أنس ذك. 


(0) تقدم تخريجه. 
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قال رحمه الله: (وامامة اليْساءِ وط الصَفٍ) 

ليس في هذا حديث صحيحء وإنفا ص عن أم سلمة وعائشة أنها فعلتا ذلك7"". 

جاء عن عائّشة من طرق يصح بمجموعهاء وجاء عن أم سلمة من طريقين يصح 

عادولا معد ها افا 

قال: (وثْقَدُمُ ضفوف الرّجالء ثم الصَبيانء ثم اليْساءِ) 

|عفل المؤلف في تفريقه صفوف الصبيان عن صفوف الرجال على حديث آي مالك 

الأشعري؛ دأ سس يجعل الرجال قدّام الغلمان» والغلمان خلفهم» والنساء 
خلف الغلان ١»‏ 

ويخالفه حديث أنس المتقدم» أنه وقف خلف النبي 5 هو واليتي» وأم سليم من 

خلفهم وهو في «الصحيحين». 

فبدل ذلك هل أن لصبيان يصون مع الرجال» والنساء من خلفهم. 

قال رحمه الله: (والأحقٌ بالصَفٍ الأول أولو الأخلام والهى) 

لقوله كَل «ليليني منك أولو الأحلام والنبىء ثم الذين يلوهمء ثم الذ 

پلو: ال 


)١(‏ تقدم تخرج أثر عائشة» وأما أثر أم سلمة» فأخرجه الشافعي في «مسنده» (۳٠۳-ترتيب‏ سنجر)» وابن 
أبي شيبة »)٤۳۰7۱(‏ وعبد الرزاق »)١٤١/۳(‏ والبهقي في «السنن الكبرى» (۱۸۷/۳) وغيرهم. 


(۲) ضعيف. أخرجه أحمد في «المسند» (5758937)» وأبو داود (1۷۷) عن أبي مالك الأشعري نه في 
سئنده شهر بن حوشب. 
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ويستخلف أحده إذا احتاج r‏ وهذ ١‏ يدل عل ¦ 00 000 
الصف الأول مما يلي 31 
قال رحمه الله: (وعلى الجاعةٍ أن يُسَووا صَفْوقَهمْء وأن يدوا الخلَلَ) 
يجب على المصلين تسوية الصفوف وتعديلها ورضّها؛ لأمر النبي يبلك وتحذيره 
من مخالفته باختلاف الوجوه؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام: «سوّوا صفوفك فإن 
تسوية الصف من تام الصلاة» متفق عليه!"". 
وقال: «لتسوّون صفوفك أو ليخالفنّ اللَّهُ بين وجوهك» متفق عليه" 
قال رحمه الله: (وأن يوا الصف الأولء 3 الذي يليه م كذلك) 
لأمره 2 بذلك؛ فعهد قال: «أثّموا الصف المقدمء 3 الذي يلیه ماکان من نقص؛ 
فليكن ف الصف المفهر»0) 

فيجب إتقام الصف الأول قالاول: 


وكذلك يجب المقاربة بنا لقوله عليه السلام: «رضوا الصفوف وقاريوا بننها وحاذوا 
بالأعناق..» 5 الحدية 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳۲)» ومسام )٤۳۳(‏ عن أفس ذك. 
(۲) أخرجه البخاري (۷۱۷)» ومسلم )٤۳١(‏ عن النعان بن بشير طك 
(۳) أخرجه امد (71757١).ء‏ وأبو داود »)51/١1(‏ والنساي (۸۱۸) عن اس ذك. 


(4) أخرجه أحمد (177/6). وأبو داود (11۷) عن أنس له . 
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باب جود السهو 
قال المؤلف: (وَهُوَ جتان قبل التّسلم أو بغدة) 
جود السهو جدتان آخر الصلاة؛ إما قبل التسلم أو بعده. 


ويكون “جود السهو لجبر ما حصل في الصلاة من زيادة أو نقص أو شك وارغاماً 


قوله: (ويإحرام) 


أي: بتكبير؛ فقد صم ذلك عنه ۶ في حديث أبي هريرة في ذكر قصة ذي 
اليدين؛ قال: «فرجع فصلى الركعتين الباقيتين ثم كبر فسجد مثل “جوده أو أطول 
ثم كبر فرفع رأسهء ثم كبر فسجد مثل وده أو أطول ثم رفع رأسه»'"". 


قوله: (وبتشهد) 


وردت بذلك ثلاثة أحاديث؛ كلها ضعيفة لا يصح منبا شيء» والأحاديث التي في 
«الصحيحين» ليس فا ذكر التشهد. 


قوله: (وتحليل) 


يعي : وتسليم؛ فقد ورد في «الصحيحين» وغيرهاء أنه سل بعد جود السهو؛ 
منها: 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۸۲(‏ ومسام (كلاه). 
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جد عيبن الل بن مسعود؛ قال: صلى بنا رسول الله 4 خمسأء فقالوا: إنك 
کا تنسون» فإذا نسي أحدك؛ فليسجد ممجدتين» متفق عليه( 


قال المؤلف رحمه الله: (وُشْرَعٌ لتركِ مَسْنونٍء وللزِيادة- ولو رَكْعَةٌ- سَهُواء وللشّك 
في العَدّدِ) 


متى يشرع “جود السهو؟ 
الصحيح أنه يشرع عند كل سهو؛ لقوله تنك في الحديث المتقدم: «فإذا نسي أحدك 


3 


فلسجد مججدتين»؛ سواء كان السهو بزيادة شي من جدس الصلاة أو بنقصان. 
وكذاك بشرع عند الشك؛ كالشك في عدد ارات فإذا شككت ول تقار 
أصليت أربعاً أم ثلاثاً؛ فاجعلها ثلاثاً ثم اكل الرابعة ثم اجد جدتين قبل أن 

تسا ؛ دیف آي سعد ف «الصحيحين»("؛ قال: قال رسول الله كله «إذا 
شك أحدک ف صلاته فلم در ک صلی » ثلاناً أم أربعا؛ فليطرح السك لمن على 
ما اشتَيقَء ثم يَشْجْدُ سجدتين قبل أَنْ سل فان كان صلى خمسا؛ شفعن له 
وهذا إذا ل يغلب على ظنه شىء بعد الشك» وأما إذا غلب على ظنه شىء؛ 
فيعمل بغلبة الظن 3 فس عن السلام؛ وذلك لحديث ابن مسعود في 
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«الصحيحين»؛ قال: قال رسول الله لد «واذا شك أحدك ف صلاته؛ فليتحرٌ 
قال المؤلف رحمه الله: (وإذا سد الإمام؛ تابعة اللؤتم) 

وذلك لما ورد من الآمر بمتابعة الإمام. 

ولا يسجد المؤتم وحده إذا سها خلف الإمام؛ لقوله ك «إغا جعل الإمام يوت 
به؛ فلا تختلفوا عليه»("). 

أما موضع السجود؛ فالصحيح أ ن المصلي مخير بين أن يسجد قبل السلام أو 

بعده؛ فقد جاءت الأحاديث بهذا لمان العلياء على أن من مجر 
قبل السلام ا وبعذه؛ فصلاته حصحة ؛ وأ نما اختلفوا فى فى الأفضل0". 


. وأخرجه مسام (01/7) عن عبدالله بن مسعود ذه‎ ) ۰ ١( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (۷۲۲)» > ومسام )16<( عن ابي هريرة طه.‎ )۲( 


(؟) قله النووي في «المجموع» ا > وانظر شرح صحيح مسام له (5/ 51 إحياء التراث العربي)ء 
وفتح الباري لابن رجب (5/ ٤٥٤‏ 
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باب القضاءٍ للفوائتِ 
قال المؤلف رحمه الله: (بابُ القضاء الوائِتٍ) 
(القضاء) لغة: اجک > ويأق بمعنى الآداء 


واصطلاحاً- أي: عند الفقهاء -: «إيقاع العبادة خارح وقتها الذي عيّتَهُ الشرع 
لمصلحة فيبه». 


(الأداء) عنده: إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعاً. 

(الإعادة): ما فعل في وقت الأداء قال ف الفعل ا 

(الفاثتة): هي التي خرح وقنها ول تود فيه. 

ولكن؛ هل تقضى الصلاة الفائتة ؟! 

قال المؤلف رحمه الله: (إنْكان البَرّكُ عَم -لا لِعُذْرِ- قَدَيْنُ الله تعالى احق أَنْ 
يذ ' 

yT‏ له 
ماشابه؛ فهل تقضى الصلاة الفائتة لغير عذر؟ 


هذه المسأة مبنية على مسالة أصولية؛ وهي: هل القضاء يكفي فيه دليل وجوب 
العبادة» أم لا بد من دليل جديد يطلب القضاء ؟! 
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أي: حين أ مر الله بصلاة الظهر في وقت معين» ل د 
خارجه؛ فهل فعلها خارج وقنها مبني على أنه أمرك بفعلها في وقتباء أم لا 

كرو ك ول دد يطلب منك عملها خارج وقتبا؟ 

الراج: الثاني؛ آي ابا ص ات ود يسوي ما حرج وني وهو 
قول الاكز- ؛ وذلك ل ن اقتران | العبادة بوقث معان بذ عن أن مصلحة العبادة 
مختصة بذلك الوقت» إذ لو كانت المصلحة في غيره لما خصصت به؛ فيحتاج 
القضاء إلى لى أمر جديد كي يدل على بقاء المصلحة خارج الوقت. 

اختلف القائلون بالآمر الجديد؛ هل الصلاة الفائتة لها أمر جديد أم لا؟ 

الذين قالوا: لها أمر جديدء استدلوا بحديث ابن عباس ؛ قال: جاء رجل إلى 
الي ا فقال: إن آي ماتت وعلها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم؟ فَدَيْنُ 
الله أحق 5 يُقضى » متفق عليه . 

قالوا: الصلاة الفائتة من دَيْنَ الله 

وأجاب الآخرون: بأن هذا الحديث في حق المعذورء کک 
صيام النذر المطاق الذي ليس له وقت محدد الطرفين» كما في رواية 

«الصحيحين». 


قد أشبع ابن ابن الق المسألة بجا وتحقيقاً في «الصلاة وأحكام تاركها». 


والقول الصواب: هو أن غير المعذور إن آخرج الصلاة عن وقتها لغير عذر؛ لا 
ينفعه قضاؤها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۳)» ومسام )۱۱٤۸(‏ عن ابن عباس ظ. 
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قال المؤلف رحمه الله: (واڻ كان لِعُذْر قلس قضاء؛ بل أداة في وَفْتِ روا 
العذْرِ؛ إلا صلاة العيدِ؛ ففي ثانيو) 

يقول المؤلف: (إذاكان) ترك أداء الصلاة في وقنها المعين لها شرعاً (لعذر) من نوم 
مثلاً أو سهو أو نسيان (فليس بقضاء) بل يكون وقت الصلاة في حقه قد انتقل؛ 
فتكون صلاته ادا لقواه يه «إذ | رقد أحدك عن الصلاة ور غفل عدبا فليصلها 
إذا ذكرها؛ فإن الله يقول: (ِوَأَقِمٍ الصّلَاة إذَكْرِي]» متفق عليه هذه الرواية 
اول 


وفي رواية في "الصحيحين": «لا كفارة لها إلا ذلك». هذه الرواية الثانية. 
وثبت عنه ل أنه قال: «لس في النوم تفريط » أخرجه 8 تقدم. 


فالرواية النا لني ذكر فيها (ا e‏ الصلاة 
0 كه أ تمل مد المت ا حملنا الكفارة على أن 

قضاء الصلاة كفارة لذنب» ولكن إذا قلنا إن معى الحديث: لا يلزمه في تركها 
صدقة ولا غيرها كما ازم في ترك الصوم مثلاً؛ اجتمع مع قوله: «ليس في النوم 
ريط "انو الى المح 


أما الرواية الأولى؛ فتدل على أن وقت صلاة النائم حين يستيقظ. 
)١(‏ أخرجه البخاري (251).: ومسام (184) عن أنس بن مالك طك. 


(۲) في البخاري (091), ومسل )1۸٤(‏ عن أنس طه. 


(۳) البخاري (295). ومسام (181) عن أي قتادة 4ء وهو جزء من حديث طويل» واللفظ لمسام. 
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أما الرواية التي استدل بها المؤلف فرواها الببهقي في "الخلافيات”, قال ابن 

الملقن في" 5 00 ل ووذ البهقي ف خلافياته باللفظ ١‏ الذي ذكه المصنف 

من رواية حفص بن أبي العطاف عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يرفعه: 
"من سي صلاة e‏ ذا ذكها"؛ RS‏ ضعبف » قال الببهيقي: حفص لا 
يحت به... 2 

قال:(إلا صلاة العيد قفي ثانيه)؛ لأن صلاة العيد إذا فاتت لعدم رؤية الهلال 
ا ل ل ل ل 

نفس الوقت؛ لحديث ورد في ذلك سيان في موضعه إن شاء الله 


)5095/5()1( 
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باب صلاة المئعة 

قال المصنف رحمه الله: (تجبُ على كل مُكلْف؛ إلا المرةٌ والعبدَ والسافر 
والمريٌ) 

صلاة اجمعة- ل وهي فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى» قال عز وجل 
ين آمَنُوا ا دوي لاصلاة مِنْ يؤم الجُمْعَة فَاسْعَؤا إلى ذكر الله ودروا 


وقال 55: «اجمعة حق واجب على كل مسلم في جاعة؛ | لا أربعة: عبد ماود أو 
امرأة أو صبي أو مريض»”› وهؤلاء | لذين ذكر لا تجب علهم الجمعة 

ولم يذكر المصنف الصبي؛ لأنه غير مكلف لا بجمعة ولا بغيرها؛ فإنه مرفوع عنه 
أما المسافر؛ فالصواب أنه لا جمعة عليه كا قال المؤلف» ودليله أن البي 5 صلى 
الظهر والعصر في حجة الوداع يوم عرفة وكان يوم جمعة'") 


10 تعيب أخرجه أبو داود (لاك كم والطبراني ف «المعجم الأوسط» (فلاكه), وي «الكبير» 
)85١١5(‏ وغيرها عن طارق بن شهاب ذه قال أبو داود: «طارق بن شهاب» قد رأى النبي 2 0 

منه شيتا». انتھی»› > وروي من طريقه عن أي موسى الأشعري ولس بمحفوظ کا قال الببببقي في 

الكبرى. (۳/ )۲٤١‏ وقال في موضع آخر(۳/ :)۲٠۰‏ هذا الحديث وان کان فيه إرسال فهو کک خي 


فطارق من خيار التابعين ومن رأى النبي 5 وان لم يسمع منهء ولحديثه هذا شواهدء منا.. وذکها. 

وقال شيخنا الوادعي: هذا حديث صحيخ. مرسل صحابي مقبول؛ لأن الصحابة كلهم عدول. انتبى وانظر 
صحيح سنن أي داود للألبان (TTI‏ 

(۲) کونه صلی ظهراً يوم عرفه فأخرجه مسلم عن جابر ذفلنهء وأما كونه كان يوم جمعة» فأخرجه البخاري 
(55) ومسام (۳۰۱۷) عن عمر طن 

وانظر «المغني» 35 قدامة (۱۹۳/۲). 
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قال المؤلف رحمه الله: (وهي گساير الصّلواتٍ لا تحالِتُها إلا في مشروعية الخطبئئن 

قبْلها) 

ضلةذة البعة ركعتان كركمتي الفجرء لا فرق سوى ا شرع قبلها خطبتان. 

والخطبتان من صلاة | : عة ويحكه] أا واجبتان؛ لار ن البي ب حرّم الكلام 
والإماء نطب وهذا يدل عل وجوب اا دل ذلك هل 

وجوبها؛ وها من ذكر الله المأمور بالسعي إليه يو 


0 ؛ لكانت كغيرها من لصلوات» ولا يستفيد الناس من 
التجمع لهاء ل 

ثم إنه عليه السلام واظب على الخطبتين في ١‏ جمعة» وهذا بيان لصفة صلاة امعة 3 
فلا تصح اجمعة إلا با 


وقول المصنف: (وهي كسائر الصلوات) يدل على أا لا يشترط لها الإمام الأعظم 
كا يقول البعض» ولا العدد الخصوصء ولا الِمضْرٌ الجامع؛ فكل هذا لا دليل عليهء 
ولكن يشترط لها اجماعة؛ للحديث المتقدم» أقلها ثلاثة ممن تجب عليهم الجمعة 


قال المصنف: (وَوَقتَا وو فت الطَيْرِ) 
لكونها بدلأ عن الظهر. 
اختلف أهل العلم؛ هل يجوز أن تصلى قبل زوال الشمس؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (975), > ومسام (۸9۱) عن ابي هريرة طله. 
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هل العام على أ ن وقتها وقت الظهر ولا ولا تصح ف قبل الزوال. 
وهو الصواب؛ فالأحاديث التي يستدل بها الخالفون محق|ة وليست واضحة فيا 
ذهبوا إليه؛ فلا تفيد غلبة ظن؛ ومنها ما هو ضعيف. 
وبوب البخاري في «صحيحه»: «باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس»؛ قال: وكذا 
يذو عن عمر وعلي والنعان بن بشير وعمرو بن 0 0 أحاديث. 
قال المؤلف رحمه الله: (وعلى مَنْ حَطَرَ ل 


ا ا ساب 5 له سول الله 4 a‏ دنت 
0 المؤمن محرمة. 
ويستثنى من ذلك الإمامٌ إذا لم يمكنه الوصول إلى مكانه إلا بذلك» ومكانه متقدم 
فلابد له منه. 
ويجوز كذلك التخطي لمن وجد فرجة ول يجد مكاناًء لأن التقصير لا يكون منهء 
ولكنه من ترك الفرجة؛ فهو سبب التخطي وليس الْتَحَصَي. 
قال المؤلف: (وأن يلصت حال | لخَطبئين) 
لحديث أبي هريرة أن البي كَل قال: «إذا قلت لصاحبك يوم اجمعة: أنصت» 
والإمام + يخطب؛ فقد لغوت». متفق عل 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۱۷۹۹۷)» وأبو داود ».)١١14(‏ والنسائي (53؟١)‏ عن عبد الله بن 
سر فلن 


(۲) تقدم تخريجه. 
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وعن عبد الله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله : «من اغتسل يوم اجمعة ومش 
من طِيبٍ امرآته- إن كان لها-» ولبس من صا ثيابه» ثم لم يتخط رقاب الناس» 
ول يلغ علد الموعظة؛ كانت كفارة لم بدنهاء ومن لغ وتخطی رقاب الناس؛ كانت أه 
ظهراً»(؛ فالكلام أثناء الخطبة حرم ومبطل لأجر ای وتعذ لصاحبها ظهراً. 
والمقصود باللغو: الباطل المردود؛ فهو كل ما يشغل عن الإنصات إلى الخطيب؛ 
ففد قال النبي ا «من مس الصا ففد لاج 

وكا تقدم؛ إذا قال لصاحبه: أنصت فقد لغا؛ فدل ذلك على أن المراد باللغو هنا 
كل ما يشغل عن الإنصات إلى الخطيب» وأصله الباطل المردود. 

قال المؤلف رحمه اللّه: (وثريب له التبكيرُ) 

أي: استحب له أن يأقي إلى المعة مبكراً؛ لقوله 4: «من اغتسل يوم الجمعة 
غسل الجنابة ثم راح» فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأئما قرب 
بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشأء ومن راح في الساعة الرابعةء 
فكأئما قرب دجاجة» ومن راح ف الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضةء فإذا خرج 
الإمام حضرت الملائكة يستقعون الذكر» متفق عليه". 

والظاهر- والله أعلم- أن الساعة الأولى: من بعد طلوع الشمس؛ لأن الوقت قبل 


.)۱۸۱۰( وابن خزية في «صحيحه»‎ »)۳٤۷( أخرجه أحمد (1505).: وأبو داود‎ )١( 
أخرجه مسام (607) عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )۲( 
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5 جام و و لك 

قال: (والمَْيْبُ والجثل ادم منَ الإمام) 

أي: ويستحب أيضاً لمن يني اجمعة أن بتطئب» وهو الذي نسميه اليوم: العطرء 
فستحب له أن يتعطرء ويللس جميل ثيابه» ويقترب من الإمام. 


©» أما الطيب؛ فقد تقدم في حديث عبد الله بن عمرو ما يدل على استحبا 
جاء في «الصحيح» عن سلان الفارسي أن النبي 5 قال: ا 
الت وار ما اسا من طير» وگن من دهن أو وشن من عليب دنه 
أن لاق کین سل ايا > ثم ينصت إذا تكلم الإمام؛ إلا 
aa‏ 


© وأما دليل التّجَمْلِء غديث عبد الله اله بن مرو قال: قال رسول الله 


يَ: «من اغتسل يوم الجمعة ومسّ من طيب امرأته- إن كان لها-» ولبس من 
e‏ “«<. 08 ن قل » 0 0 


© وأما دليل استحباب الدنو من الإمام؛ فقوله 4: «من غشل يوم الجمعة 
واغتسلء ثم بكر وابتکر» ومشى ولم يركب» ودنا من الإمام فاستقع ولم يلغ؛ کان له 
بكل خطوة عمل سنة أجر صبياها وقياتها»7"). 


وأما (غسل واغتسل)؛ فعناهما واحد كقوله: (ومشى ولم يركب). 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۸۳) عن سلان طله. 


(۲) أخرجه أحمد »)١1171(‏ وأبو داود (55)» والترمذي (547) عن أوس بن أوس الثقني طله. 
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ومعنى (بكْر وابتكر) أي: خرج إلى المعة بأكراً. 
قال المؤلف: (ومَنْ أذرك رَكْعَةٌ منها؛ مذ أذرگها) 
أي: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة؛ فقد أدرك المعة» ومن لم يدرك ركمة؛ اكل 
صلاته أربع ركهات فيصلي ظهراً؛ لأنه لم يدرك اجمعةء ودليل ذلك قول البي 4: 
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» متفق عليه(". 
0 الركمة يكين بإدراك الركوع؛ يدل على ذلك حديث آي بکرة). 

ل المؤلف رحمه اللّه: (وهي في ؤم اليد فلم 
أي: إذا اجتقع العيد والمعة في يوم واحد؛ فصلاة المعة في يوم العيد رخصةء أي: 
رخص في تركها لمن صلى العيد؛ لحديث زيد بن أرة: أن الني 4 قال: «من شاء 
أن يمع فليجقع». 
وذلك أن معادية سال ؤيك ؛ بن أرة: : شهدت مع رسول الله که عيدين | اجترىا ؟ 


0 لعيد أول النهارء ثم رخص في الجمعة؛ فقال: «من شاء أن يجمّع 
7 0 


(۲) أنه أدرك الي 6 4 وهو راکې ا عل ان الصف e‏ ذلك للنبي 
خرصا ولا تَعْدُ». ا البخاري (۷۸۳). 





که فقال: «زادك الله 


(۳) أخرجه أحمد (۱۹۳۱۸)» وأبو داود (۱۰۷۰)» والنسائی »)۱٥۹۱(‏ وابن ماجه (۱۳۱۰) عن زيد بن 
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بابُ صلاةٍ العيدين 
قال رحمه الله :(بابُ صَلاةٍ العِبدَيْنِ) 
أي: صلاة عيد الفطر وعيد الأضى 
قال:(هي ركعتان» في الأولى: سَبْعْ تكبيراتِ قبل القراءقء وفي الثانية: حمس 
كذلك» ويَخْطبٌ بَعْدَها) 
أولاً: حم صلا العِيدٍ. 
صلاة العيد سنة مؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العام؛ وهو قول جمهور أهل 
العم» والدليل على عدم وجويها: حديث الأعرابي الذي قال للنبي كَل في الصلاة: 
هل على غيرها ؟ قال عليه السلام: دلا إلا أن تطوع»('. 
ثانياً: صفتها. 
يبدأ في الركمة الأولى بسبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام» وفي الثانية يبدأ بخمس 
تكبيرات وليس منها تكبيرة القيام- لأنها تكون قبل قبل أن يقوم - فيكبر خمساً بعدما 
يقوم؛ لحديث عبد | لله بن رو قال: »ا و سن 
تكبيرة؛ سبعاً ف الأول وا في الثانية») 


ثالقاً: خطبتها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (57): ومسام )١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله طبه 


(۲) أخرجه امد (/558)., وأبو داود 2)١١51(‏ وابن ماجه (۱۲۷۸) عن عبد الل لله بن عمرو ظنه. 
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خطبة العيدء خطبتان بعل صلاة العيد لا قبلها؛ هكذا جاع ف "الصحيح"؛ قال 
أبو سعيد الخدري: "كان رسول الله ين يخرج يوم الفطر والأضصى إلى المصلى 
وو شيء هنذا به الصيلاة: 3 ينصرف؛ فيقوم مقابل الناس» والناس جلوس على 
صفوفهم » فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم... ا 

قال المصسف: (ويمُستحبٌ التجفل) 

جاء في «الصحيحين» أن عمر وجد حل في السوق فأق بها البي كن فقال: يا 
رسول اللّه! ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد؛ فقال: «إنما هذه لباس من لا خلاق 
اك 

وكانت الحلة من حرير» فأقزه النبي تل على التجقل للعيد والوفد» ولم بقزه على 
ا 

قال: (وا كرو إلى خارج البآِ) 

أي: ويستحب أن تصلى صلاة العيد في المصلى لا في المسجد؛ لمواظبته عليه 
السلام على ذلك. 

قال: (ومُحَالقَةٌ الطريقي) 

فقد كان 4 إذااكان يوم العيد خالف الطريق"؛ يعني ذهب إلى المصلى من 
طريق» ورجع من طريق آخر. 

)١(‏ أخرجه البخاري (205): ومسام )۸۸٩(‏ عن أبي سعيد الخدري طلك. 


(۲) أخرجه البخاري (885).: ومسل )3١78(‏ عن ابن عم رطن 


(r)‏ أخرجه البخاري (585) عن جابر ضا. 
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قال رحمه الله: (والآكل قبل اروج في الفِطْرٍ دون الأضتى) 

أي: ويستحب ذلك. 

قال نس بن مالك: كان رسول الله ب لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل القرات, 
قال: ويأكل وترأ»(١)‏ 

وجاء من حديث بربدة؛ قال: «كان رسول الله عي لا يغدو يوم الفطر حى كل 
قال: (ووَقُا بعد ارتفاع الشدسن قذ3 مح | إلى الزوال) 

وقتبا كصلاة الضح 0 00 e‏ کک اج ر 
الظهر. 

ودليل ذلك أن النبي تن والخلفاء من بعده كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس قيد 
رمح7", کا جاء في الأحاديث» وقبل ارتفاع الشمس وقت نى فلا تجوز الصلاة 


وتنتبي بدخول وقت صلاة أخرى؛ وهي الظهر. 


)١(‏ أخرجه البخاري (307) عن ادوه 
(۲) أخرجه أحمد (۲۲۹۸۳) عن بريدة ظنه. 


(۳) أخرجه مسلم (۸۳۲) عن عمرو بن عبسة #5 من حديث طويل» ولفظ «قيد رع ورد في رواية 
أخرى عند النسائي (0۷۲) وغيره. 


أما لفظط مسام: « ثم صل فإن الصلاة مشهودة حى يستقل الظل بالرمح...». 
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فإن ل ير الناس الهلال ولم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال؛ خرجوا إلى العيد في اليوم 
الثاني؛ لحديث أبي عمير بن نس عن عمومة له من الصحابة: "أن ركا جاءوا إلى 
البي #۶ فشهدوا أنهم 9 الهلال بالأمسء فأمرهم رسول الله 4 أن يفطرواء 
فكانوا إذا شهدوا عنده من آخر النهار؛ يأمرهم أن يفطرواء فإذا أصبحوا؛ أن يغدوا 
إلى مصلاھ ٠"‏ 

قال المصنف: (ولا أذان فا ولا إِقَامَةٌ 


قال ابن عباس وجابر بن عبد الله: لم يكن بوذن يوم الفطر ولا يوم الأضصى. متفق 
قل 

وقال عطاء: أخبرني جابر بن عبد اله الأنصاري: أن لا أذان للصلاة بوم الفطر 
حان جرح الإمام ولا جلها 0 1 إقامةء ولا نداء ولا شىء» ولا ذذاكة يومئذ 
ولا إقامة. 

ولس بعدها صلاة ولا قبلها صلاة» ولا تحجية مسجد في المصلى؛ فقد قال ابن 
عباس: إن النبي 5 خرج يوم الفطر فصلى ركفتين لم يصل قبلها ولا بعدها. 
و 


.)۱١٥۳( وابن ماجه‎ ,)١551/( والنسائی‎ »)١١51/( وأبو داود‎ »)۲۰۵٣۷۹( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)885( أخرجه البخاري (30). ومسام‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم (685). 

)٤(‏ تأخرجه البخاري (۹٩۹۸)ء‏ ومسام (885) واللفظ للبخاري. 
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وأما التكبير في يوم العيد؛ فالثابت عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون يوم الفطر إذا 
خرجوا إلى صلاة العيد. 


وأما في الأضحى؛ فيبدأ من جر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؛ هكذا قال غير 
واحد من الصحابة. 
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باب صلاةٍ الخوفٍ 

قال المؤلف رحمه اللّه: (بابٌُ صَلاةٍ المَوؤفٍ. 

قذ صلاها رسول الله كل على صفاتٍ مختلقة؛ وكلها مجرقة) 

أي: الخوف من العدو؛ فهي صلاة تشرع في كل قتال مباح» كقتال الكفار والبغاة 
وا نحاريين وكل من جاز قناله» وفي حال الخوف من أنيّ عدو كان حتى السباع. 
قال الله تبارك وتعالى: (وَإذًا كنت فيم امت لهم الصّلَاة فَلْتَُم طَاَِة مِم مَعَكَ 
ولخدا أَسْلِحَتَبُمْ ذا سدوا فكوا ِن وَرَايكْ وَلْتَأتِ طائفة أخْرَى لم يُصَلُوا 
ليِصَلُوا مَعَكَ وَلْيَأَمْدُوا حِذْرَه وَأسْلِحَتبة1 [النساء: ١١٠]ء‏ وصلاها البي كله 
وأجمع الصحابة على فعلها. 

وأما صفتبا؛ فقد ثبت عن النى ك أنه صلاها على كيفيات مختلفة موجودة في 
الصحيح وغيره؛ ومنباأ حديث سهل بن أبي حوة ف «الصحيحين»7١).‏ 

وصفتها: صمت طائفة مع البي 4 ووقفت طائفة مواجحمة للعدوى ثم صلى بهم 
البي ب ركعة ثم ثبت قامًا للركعة الثانيةء فأتم المؤقون لأنفسهمء ثم انصرفواء 
وصفُوا في مواجحمة العدوء وجاءت الطائفة الأخرى وصلوا مع البي 4 ثم ثبت 
جالسا وتوا هم ركعة ثم سام م. 

ولها صور أخرى/" كا ذكرء يصلي الإمام بالمسلمين بالصورة التي تناسب المعركة. 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۱۳۱(‏ ومسام ۸٤۱(‏ و )۸٤٣‏ عن سهل بن أبي حثمة. 
(۲) انظرها في "الأوسط" )٥/١(‏ لابن المنذر. 
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قال المؤلف رحمه الله: (وإذا اشع الف والْتكم القتال؛ صلاها الراجل 
والرَاكبُء ولو إلى عبر القناةء ولو بالإهاء) 
وهذه الحالة هي التي تسمى عند آهل العلم: صلاة المسايفة؛ التي يلقي فيا المسلم 
مع عدوه» فلا يمكن في هذه الحالة أن تُصلى الصلاة على صورتها المعروفة» خف خف 
فها؛ في عددها وفي هيتتها. 
فصل داعو ا مقع بذاك للحافيظه. واو إل شير ا رقص اب 
أي: تحرك رأسك إلى الأسفل عند الركرع والسجو 
وقوله (الراجل والراكب) أي: الماشي على قدميه أو الراك على دا 

عن ابن عمر قال: «فإن كان خوف هو أشد من ذلك» صلوا 0 

ام أو ركاناً مستقبلي القباة وغير مستقبلييا"» قال مالك: قال نافع: لا أر: 

لله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله "0. 

أما الركعة الواحدة؛ فلقول ابن عباس: «فرض الله الصلاة على لسان نيكم في 
الحضر أربعأء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة»7". 


.(A19) ومسام‎ »)٤٥۳٩١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسام .A۷(‏ 
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باب صلاة السَعر 

قال المؤلف رحمه اللّه: (يحَبْ القصرٌ) 

صلاة السفر لها أحكام خاصة ببا؛ منها: القصر. 

لا خلاف بين أهل العام في مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفرء وهي 
الظهر والعصر والعشاء؛ يصلبها المسافر ركحتين. 

دل على ذلك الكتاب والسنة والإجاع 

قال الله تبارك وتعالى: [واذا ضرم في الْأَرْضٍ فلس علي جتاح أن قروا مِنَ 
الصلاة إن ِف أن يفت الذِينَ كَمَرُوا] [النساء: .]٠١١‏ 

مله دالت رسول الله يه عن ذلك» فقال: «صدقة تصدق الله 5 علیک» 
فاقبلوا صد نه »(). أي: قصر الضلذة ف السفر. 

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفراً يُقُصَرٌ في مثله الصلاةء 
وكان سفره في ج أو عمرة أو حماد: أن يقصر الظهر والعصر والعشاء؛ فيصلي كل 
واحدة منها ركعتين ركهتين»7". 

وأجمعوا ق أن لا تقصر ف صلاة المغرب» وصلاة الصبح”". 


.)185( أخرجه مسلم‎ )١( 
<١ و «الإجاع» لابن المنذر ( ص‎ «(TTI1/©0 الأوسط»‎ » (۲) 
(< إفة «الإجاع» لابن المنذر ( ص‎ 
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قال ابن حزم: «واتفقوا نقوا على أن من ج أو | اغاق كن أو كانت مدة 
سفره ثلاثة أيام فصاعداً فصلى الظهر وا ا فقد أدى ما علیه»(. 


ولكن اختلف أهل هل العام في حك القصر للمسافر؛ هل هو واجب جب أم مستحب ؟ 


ذهب بعض أهل العام إلى الوجوب واستدلوا بقول عائشة: «أول ما فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة 
الحضر» متفق غلب 


AE O "قرطي‎ ae e 
وف الخوف ركعة رة"‎ ٠ لسفر رككتين»‎ 


وقال بوجوب القصر غير واحد من الصحابة وغيرهم. 


وصلى خلفه الصحابة وتا بعوه على ذلك» ومنهم أبن مزق وكا ك3 الام غير 
جائز؛ ما اموا خلفه وان کان إماماً؛ لكا 


e‏ وقي e‏ ا 


ويدل على أنها رخصة قول التي #: «صدقة تصدق الله بها عليك»* فالصدقة 
تكون رخصة. 


(1) «مراتب الإجماع» (ص ©9؟). 

(۲( أخرعه البخاري »)٥۰(‏ ومسام .)1۸°٥(‏ 

15 خرجه مسام .)٩۸۷(‏ 

) ا أبو داود 2)١955(‏ وأصله في البخاري )٠١8(‏ )» ومسام (596). 
(0) تقدم تخريجه. 


189 


ثم إن عائشة التي روت الحديث؛ ثبت عنا أنها أت في السفرا". 

فالذي يظهر أن القصر ليس واجباًء والفريقان جت قوية. 

قال المؤلف: (على مَنْ حَرَجَ مِنْ باه قاصتا للسَئَرِ) 

أي: يجب القصر على من خرج من بده قاصداً للسفرء فهذا هو المسافر؛ فهو 
الذي خرج من محل إقامته قاصداً السفر. 

قال: (وإنْ كان دون بَريد) 

أي: وان كانت مسافة السفر أقل من بريدء والبريد نصف يوم» أربعة فراميز؛ أي: 
ما يقارب عشرين كيلو. 

والصحيح عندي أنه مسيرة يوم وليلة؛ لأن البي 45 سماها سفراً» وهي أصم 
الروايات في حديث أبي هريرة؛ قال: قال البى تَلل: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أنْ تُسافِرَ مَسيرة يوم وليلة ليس معها حُرْمَةٌ"7", ولأنه القول الذي 
عليه أكثر الماك رى الله ع 


وقد اختلفوا في تقدير هذه المسافة بالكيلو؛ والأقرب أنها تقدّر بؤانين كلو تقريباً. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰۹۰)» ومسلم (384). 


(۲) أخرجه البخاري (۱۰۸۸) ومسلم )571١(‏ 
(۳) انظر الفتوى رغ (۳۷۸۲) من فتاوى معهد الدين القيم على الشبكة العنكبوتية. 
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قال الإمام البخاري في "صحيحه" :"ومَتّى الي ب يوماً ولياة سفرأء وكان 
عمر وابن عباس رضي ا 
فر سنا "(031. 


قلت: ۰ سه كلومترات رارقل اة وة 


| يحمل 0 ا 0 كن‎ e 


ذا خرج مسافراً 
كرا طويلاً بدأ بالقصر بعد أن يقطع هذه المسا 


و أن هذه المسافة تعن غا س 


قال ابن قدامة وغيره: "تقل أنه راد به إذا سافر سفراً طويلاً قصر إذا بلغ ثلاثة 
UT‏ إن النبي َيه صلى بالمدينة أر, كا ويد الحليفة 

رکمتین "اتی 

وقال النووي في الجموع: "وأما حديث أنس فليس معناه أن غاية سفره كانت 
ثلاثة أميال» بل معناه أنه كان إذا سافر سفراً طويلاً فتباعد ثلاثة أميال؛ قصر. 
وليس التقييد بالثلاثة لكونه لا يجوز القصر عند مفارقة البلدء بل لأنه ماكان 


يحتاج إلى القصر إلا إذا تباعد هذا القدر؛ لأن الظاهر أنه كان لا يسافر عند 


)۱( )۲/<( 
(۲) أخرجه مسام (541). 


»)۸٩ /۲( المغني‎ )۳( 
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دخول وقت الصلاة إلا بعد أن يصليهماء فلا تدركه الصلاة الأخرى إلا وقد تباعد 
عن انيه "لامي 

قال المؤلف: (وإذا أقام بأد مُتَرَدّداً قَصَرَ إلى عشرين يوما ثم يتم ) 

يريد أن من بقي متردداً ول يعزم الإقامة في باد ما مدة معينة بعد أن سافر إليها؛ 
فإنه يبقى يقصر إلى عشرين يوماً ثم يتم. 

أخذ هذا العدد من أن النبي ¥ أقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة(". 

ولكن هذا لا يدل على التحديد؛ لأا لا ندري إن بتي ب أكثر من ذلك هل 
سيقصرأم سيت ؟! 

والمسألة فما خلاف بين أهل العام؛ والصحيح أن المسافر مسافر مالم ينو واحداً 
من أمرين: 

الإقامة المطلفة: وهي أن ينوي الإقامة في البإد الذي و فوخ أن يميد إقامته 
بزمن أو بعمل؛ كسفراء البلدان مثلاً. 

الاستيطان: وهو أن ينوي أن يتخذ الباد الذي نزله وطنأ لهء فلا نية له في 
الخروج م 


قال المؤلف رحمه الله: (وإذا عَرَمَ على إقامَةٍ َه اک بَغدها) 


(۱) الجموع .(TYA/©‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۱۳۹٤۱)ء‏ وأبو داود )۱۲۳١(‏ عن جابر رضي الله عنه. 
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فى المسألة السابقة كان متردداًء وأما هذه فلا يوجد تردد بين عزم على الإقامة هذا 
الفرق بنهما. 
يستدلون إذلك بأن الي 4 قَرِمَ مكة في حجة الوداع وأقام في مكة أربعة أيام 
يقصر الصلاة ثم خرج. 

عليه السلام قد عزم على الإقامة في مكة أربعة أيام؛ لآنه قدم إلى الحج ولا 
هذا الدليل لا يصلح للاستدلال به لما ذكروا؛ لأن النبي #۶ قدم مكة في اليوم 
000 الحجة اتفاقاً. 0 00 تكن 0 3 
7 0 د أن يسعدل به 
فالصواب ما ذكرنا سابقاً: يقصر ما لم ينو الإقامة المطلقة أو الاستيطان. والله أعلم 


قال المؤلف: (ولة المع تقُدبماً وتأخيراً بأذان واقامتينِ) 


کان البي 45 إذ ذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أ خر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل 
لمع بننماء فإذا زاغت قبل أن يرتجل؛ صلى الظهر ثم ر ركب. متفق عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري (١١۱۱)ء‏ ومسام (5 )1٠١‏ من حديث أنس هن 
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وفي حديث معاذ: «ا أن البي کان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزع 
الشمس؛ آخّر الظهر حتى يجمعها | e‏ واذا ارتحل بعد زيغ 
الشمس؛ صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار»7") 

وهذا فيه جمع التقديم والتأخير؛ 00 7 أحاديث أخر 

وأما قوله: (بأذان وأقامتين)؛ فيعني: يؤذن حداً للصلاتين» ٠‏ ويقيم إقا 
كل واحدة إقامة؛ ما يبت عن ظا وا aR‏ 
نل من حديث جابر؛ قال: «ثم أَذّنء ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء 
و يصل بین شيئاً». وقال:«حتى أنى المزدلفة» فصلى با المغرب والعشاء بأذان 
احد واقامتين» ول يسبح بنا شنا 


. )۰٦( أخرجه أحمد (٤۲۲۰۹۲))ء وأبو داود (۱۲۲۰)» وأصله عند مسام‎ )١( 
(۱۲۱۸) (۲( 
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باب صلاة الكسوفين 

قال المؤلف - رحمه الله -:(باب صلاة الكسوفين) 

يعني بصلاة الكسوفين: صلاة الحسوف والكسوف؛ خسوف القمر وكسوف 
الشمس» ويقال أيضاً: خسوف الشمس وكسوف القمر؛ فلا فرق يينهها. 
والكسوف: هو انحجاب الشمس أو القمر بسبب غير معتاد. 

وكا ذكرنا فالكسوف والخسوف بمعنى واحد 

وها تخويف من الله لعباده کا جاء في الحديث وسيأقي. 


وأما أما دليل مشروعية ٦‏ ضاذة E‏ ج » 0007 0 يه قال: 
يكشف ما 0 


وقال ابن قدامة: "صلاة له الله 4 على ما سنذکره 
ولا نعلم بين ا هل العلم في مشروعيتها لكسوف الشمس خلافاًء وأكثر أهل هل العام 
على آنا مشروعة لخسوف القمر".!" انتبى. 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٤١٠)ء‏ ومسام (911) من حديث أبي مسعود الأنصاري ن 
(۲) أخرجه البخاري »)۷٤6۸(‏ ومسام (400) من حديث ابن عباس ذك. 


فيه «المغني » .(TIT/Y)‏ 
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قلت: والسنة ثبتت بكسوف الشمس والقمر؛ فلا عبرة بمخالفة من خالف بعد 
ذلك. 

قال المؤلف: (هي سَكَةٌ) 

قال النووي رحمه الله: "صلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة بالإجاء". 
قلت: والأمر الوارد في الحديث بالصلاة مصروف عن الوجوب بحديث الأعرابي 
وبالإجاع. 

قال: (وأصم ما وَرَدَ في صِنّها: رکعتان» في كل رَكعَةٍ ركوعان» وَوَرَدَ: كلاة وأزبعة 


لا أخرجه البخاري ومسا من حديث عائشة؛ قالت: «خسفت الشمس في 
عهد رسول الله كل فصلى وقام الناس وراءه» فقام قياماً طويلاً. 3 رک رع 
طويلا 3 رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأولء 3 رک فأطال الروع 0 
دون الركوع الأول» ثم جد فأطال السجودء ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل 


وثبتت هذه الصفة عن ابن عمرو وابن ¿ عباس في «الصحيحين» وغيره|(". 


(۲) البخاري »)۱۰٤٤(‏ ومسام (401). 


(۳) أخرجه البخاري (۱۰۵۱ و۲٥۱۰)»‏ ومسام ٩۱۰(‏ و۹۰۷). 
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هذه الصفة المتفق علهاء والني #۶ لى يصل صلاة الخسوف إلا مرة واحدة؛ فعلى 
هذا تكون الصفات الأخرى التي فا أكثر من ركوعين إما شاذة أو منكرةء وان 
0 بعضها مسا ؛ فهي منتقدة. 

قال المصنف رحمه النه: (يفراً ا ن کل َكُوعِينٍ) 

القراءة ثابتة ف احافيت «الصحيحين»» وجهر پا وینادی قبل ذلك: الصلاة 
جامعة. 

ڪات القراءة في «الصحيحين» من حديث عائشة؛ قالت: نمت الناس 5 
فكبر فاقتراً رسول الله 4 قراءة طویلةء ثم كبر فركم ركوعاً طویلاء ثم قال: سمع 
الله لمن حمدهء فقام ولم يسجدء وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الف 0 
إ0 

الني 4 في صلاة النسوف بقراءته»7". 

وقوله: (وَوَرَدَ في کل رَكْعَقٍ ركوغ) 

ورد في وكيم مسا من حديث عبد ا بن معرةء وأنكر عروة على 

أخيه فعل ذلك» وقلا خطأ السنة؛ كما في «صحيح | لبخاري »7 : قالوا لعروة: إن 


.)ة١1( ومسل‎ 2)٠١ 55( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)4۰۱( ومسام‎ 1١56 أخرجه البخاري‎ (۲) 
(4۱7) )9 


.)٠١ 55( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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ا اس 

ثم بعد ذلك يخطب؛ لأن النبي 4 خطب بهم بعد الصلاة وذكرهم وحم على 
الدعاء والصدقة والاستغفار والصلاةء کا ف «الصحيحين »(؛ ففد بوب لیا 
الإمام البخاري باباً. 

قال رحمه الله: (وُريب الذعاء والكَكْبيرُ والتَصَدّقُ وَالاسْتِمْمَار) 

أي: ويستحب ذلك؛ لقوله 5: «هذه الآيات التى يرسل الله لاتكون لموت أحد 
ولا لمياتهء ولكن خف الله بها عباده» فإذا ريم شيئاً من ذلك؛ فافزعوا إلى لى ذه 
ودعائه واستغفاره» وهو ف » الصحيحين»("). 

وف رواية: «فافزعوا ىت الضلذة» وهو في » الصحيحن »7 . 

وفي رواية: «فادعوا الله وكووا وتصدقوا وصلوا» وهي ف «الصحيحين »(4) اشا 
وكذلك الذکر کا تقدم» والعتق كا في صصيح البخاري "60 


)1( وکح البخاري» كتاب الكسوف» باب خطبة الإمام ف الكسوف (؟'/ه؟ - طوق النجاة) 
(۲) أخرجه البخاري (۹٥۱۰)ء‏ ومسام (3117) من حديث أبي موسى طن 

(۳) أخرجحما البخاري »)۱۰٤۷(‏ ومسام (4۰۱). 

.)401( أخرجحما البخاري (٤٤١٠)ء ومسلم‎ )٤( 


(5) (5519) من حديث أسماء. 
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باب صلاة الاستسقاء 

قال المؤلف رحمه اللّه: (باب صَلاةٍ الاسْيِسْقاءِ) 

الاستسقاء: طلب الشقيا من الله تعالى عند قَخط المطر. 

ودليل مشروعيتها: فعل النبي كَل لها کا سيأقٍ في الحد 

قال المؤلف: (يَنّ علد الجن ركعتانٍ بَعْدَمها خُطْبَةٌ عضن لكر والرغيب في 
الطاعةء والرّجْرَ عن ال خصِيَة » حصب وشتكز الإمامٌ وم مَعَهُ ص الاشتغفار والدّعاءِ 
رفم الجذبت) 

صلاة اشقن سنة؛ لان النني يه فعلها/), ولا يوجد ما يدل على الوجوب. 
وتسن عند الجدب أي عند انقطاع المطرء ويس الأرض. 

وهي ركعتان؛ لأن الني 5 صلاها رکمتين» يجهر فا" ولا یکر فيا كتكبير 
العيد كا قال الإمام مالك؛ لخديث ابن عباس الذي فيه التكبير ضعيف " 


وخطب بعد الركعتين خطبة» جاء ذلك في حديث آي هريرة؛ قال: رع النبي 
َيه يوم يستستى بناء فصلى بنا ركمتين بلا أذان ولا إقامة» ثم خطبنا ودعا الله 


(۱) أخرجه البخاري (۲) ومسام (۸۹۷) من حديث أنس ذه وفي «الصحيحين» أحاديث أخرى 


(۲) أخرجه البخاري 2)١٠١55(‏ ومسل (85) من حديث عبد الله بن زيد المازني طقن 


(۳) أخرجه أحمد (5577)., وأبو داود 0 > والترمذني 0 والنسائي »))١57١(‏ وابن ماجه 


ATTY‏ اله 45 حرج م تملا مُتوَاضِعًا رای أل المصلء ا شب ای 
هذه ؛ وَلكِنْ لم رل في الدّعَاءِ وَالمصَرْع اند رول کن ق a‏ 


وفي إسناده هشام بن إسحاق مجهول. 
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عز وجلء وحوّل وجه نحو القبلة رافعاً يديهء ثم قلب رداءه جاعلاً الأيمن على 
الاسر والأمسر على الأع ٠»‏ 
وهي خطبة واحدة» وردت أحاديث تدل على أنه يبدأ بالدعاء والخطبة قبل 
الصلاة» والعكس؛ والأمر في ذلك واسع. 
ون يرفع يديه في فاا دة وكذاك يفعل الناس E‏ 
أما الترغيب بالطاعة والزجر عن المعصية؛ فلأن ترك الطاعات وكثرة المعاصى هي 
سبب الجدب. 
قال الله تبارك وتعالى: اَلَو أنّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَعَوا لتا عَلَهمْ كات مِنّ 
السّمَاءِ وَالْأَوْضٍ وَلَكِنْ كَذَبُوا فأحَذْدَاهُْ بماکانوا 6 ! [الأعراف: .]١١‏ 
ل المؤلف: (و+ يُحَوَلونَ جميعاً أرديتهم) 
س e‏ بام 


ويل اناس أرديتهم ا 
أما وقتها؛ ففي أيّ وقت؛ ما عدا وقت الكراهة فقط؛ فام يأت عن الي كن أنه 
عبن لها وقتأ مُعيّناً. 


.)۱۲٣۷( أخرجه أحمد في «مسنده» (۸۳۲۷)» وابن ماجه‎ )١( 
من حديث أنس طلله.‎ )۸۹٥( أخرجه البخاري (۱۰۳۱)» ومسام‎ )۲( 
تقدم تخريجه.‎ )۳( 


0 له اللديق زيف بن عاصم دون الزيادة التي يستدلون 
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كتاب الجنائز 


الجنائز: جع 0 كال جار بكشر 0 وجَنازة بفتحها؛ والكسر أفصحء 
ومعناها: النعش» أو الميت» وتطلق على النعش والميت معاً. 
قال المؤلف رحمه الله: (وِنَ الشة عِيادة المريض) 
من السنة: أي من طريقة الدي 5 ومن هديه عيادة المريض؛ ومعنى عيادة 
المريض: زيارته. 
ودليل سنية عيادة المريض: قول النبي 4: «حق المسام على المسام خمس: رد 
السلام» وعيادة المريضء واتباع الجنائز» وإجابة الدعوةء وتشميت العاطس». 
متفق عليه( 
وقد ذكرنا معنى امحفق عليه؛ أي: أن هذا الحديث أخرجه البخازي في «صحيسه» 
وأخرجه مسا في «صحيحه». 
والشاهد منه قول النبي ل «وعيادة المريض»؛ غق المسلم على المسلم عيادة 
المريض؛ أي: زيارته. 
وفي رواية عند مسام زاد: «النصيحة»". 
ابن 


وفي رواية أخرى عنده)| من حديث البراء: «نصر المظلوم وابرارا 7 


(۱) أخرجه البخاري :)١١540(‏ ومسام (۲۱۹۲) من حديث أب هريرة رضي الله عنه 


(۲) (۲۱۹۲) من حديث آي هريرة رضي الله عنهء بلفظ: e‏ ما هن يا 
رَسُولَ الله ؟ء قَالَ: «إذا لَه فصل ليو وَاذَا دَعَاكَ َأَحِبْهُ واا اسْتَنْصَحَكٌ فاخ له > واا عطس فَحَِدَ 


الله فُسَمئْهُ واا مَرِضَ فَعُذَهُ واا مَاتَ تنه 
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وعيادة المريض مشروعة بالاتفاق'» ولكن اختلف أهل العام في حكهاء نقل 
النووي رحمه الله الإجاع على أنها ليست واجبة وجوباً عينياً'". 


NS‏ ب وه ب وا 


والواجب ينقسم إلى قسمين: واجب عيني وواجب كفائي. 


ونعني بالواجب | لعيني: أن كل مسام مكلف مطلوب منه أ ن يعمل هذا العمل 
عل SN‏ شين بواجا عا 


أما الواجب الكفائي؛ فنعني به أنه الذي إذ sS‏ 
أن يطلب الله تبارك وتعالى منا أو يأمرنا بفعل ليس المقصود أن يفعله 
لا لم 

فدفن الميت جب كفائي؛ واجب على جميع الآمة أ ن تدفن هذا الميتء فإذا ۾ 
يدفنه أحد؛ مم يفعلهء لكن إذا دفنه واحد؛ سقط هذا الوجوب 
عن جميع الآمة» فالمطلوب من الأمر هو الفعل أن يُفعل؛ بغض النظر عن فاعله؛ 


هذا معنى الواجب الكفان. 


بسنم. وتات عَنْ سَبْع: أَمَرنا باتماع الجتائر» وعيادة الريضِ» وإجابة الَاعِيء وَتَضر المظأُوم؛ 
ار الوه 00 م» وَتَشْعِيتِ القاطيں» وات عَنْ: ية الفِضّةَء وَحَات النّهَبء وَالريرِء وَالدَاحٍء 





(۱)( قال ابن حزم: E‏ على أن عيادة المريض فضل» «مراتب الإجاع» ( ص 0۷( 
)۲( قال النووي: «أما عيادة المريض فسنة بالإجاع» س ده مسام» ل 1/۱ 
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وجود علاء في الأمة واجب كفائي» إذا قام به البعض سقط عن الباقين» واذا لم 
يقم به أحد أو قام به بعض لا يكفون؛ يبقى هذا ا لحك معلقاً في رقاب الأمة حتى 
يقوموا به» والا أمُوا عند الله تبارك وتعالى. 

هذا معنى الواجب الكفائي أنه إذا قام به بعض الأمة سقط عن جميع الأمة 

فهنا تقل النووي رحمه الله الاتفاق على أن عيادة المريض ليست واجبة واجبا 
عينيً؛ يعني إذا “معنا بأن فلاناً مريض؛ فلا يجب على كل واحد منا أن يذهب 
ليزوره» فلو ذهب واحد وزاره؛ سقط هذا الواجب؛ لان الصحيح أنه واجب 
كفائي. 

واجب كفائي؛ لأن النبي 4 جعله من حقوق المسلم على المسام» من حق المسلم 
على المسلم أن يزوره بعض المسلمين. 

والمراد بالمريض هنا: الذي مرض مرضاً يحبسه عن الخروج إلى الناسء» ليس الذي 
جرحته متلا زجاجة أ اوا شاي 

فالسنة في مثل هذا المرض: عيادة صاحبه؛ لآن المراد بالعيادة هو مواساة المريض 
وأن يستأنس بالناس ولا يشعر بالوحدة والانقطاع عنهم» وتذكيره بالصبر على 
البلاء إلى أن يرفع عنه» وهذا يحصل برؤيته. 

قال المؤلف رحمه الله: (وتلقين المختضر الشهادئين) 

التلقين: تقول: لمَنثه الشيء فتلقنه؛ ! ب دک الشهادتين 
له مشافهة؛ تقول له يا فلان: قل لا إله إلا الله عمد رسول الله؛ هذا معنى التلقين. 
ال حتضر: بفتح الضاد الذي حضره 5 فهو في النزع. 
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الشهادتين: أي أن تقول له: قل: أُشهد أن لا له إلا الله وأشهد أن مدا رسول 


0 


اللّه. 


بعض الناس يقول لك: لا تقل له: «قل»» بل قول له: «قل»؛ 00 
Ia Cs 78‏ الريك تفل :لا را 
الله»7"' لکن لا ترددها عليهء فإذا قالها فاسكت» فإن عاد وتكلم فأعدها عليه؛ 
لأن البي ب قال: « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة »7". 


فنحن عندما نلقن هذا المحتضّر الشهادتين نريد أن يكون آخر كلامه لا إله | 
کي يكون من أهل الجنة» فإذا قالها تسكت» وإذا بقي علا فلا تعدها عليه» لكن 
إن دوك كلدم اعرويينا ع فى كرون اعرد تل 
ا النبي 4 قال ابو سعيد الخدري» قال رسول الله 
ب: ینوا موتا لا إله إلا الله»7. 


ومعناه من حضره الموت لا الميت؛ لأن النى 44 لمن من حضره الموت لا 


قال رحمه اللّه: (وتؤجيئة) 
أي: ومن السنة توجيه الحتضر إلى القبلة» ولكن هل هذا من السنة كا قال 
المؤلف أم لا؟ 


.)۲٤( ومسلم‎ .)١70( قاله البي 4 لعمه أبي طالب» أخرجه البخاري‎ )١( 
وأبو داود (157١؟) وغيرها من حديث معاذ بن جبل ذه.‎ .)35١١75( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )۲( 
.)315( أخرجه مسل‎ )۳( 
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في المسألة خلاف بين أهل ا ب 
البي كله في حديث صحيح 0 يوجه الحتضر إلى القبلة. 
يستدلون بحديث عبيد بن عمير عن أبيه أن رسول الله ۶ قال- وقد سأله رجل 
عن الكبائر -؛ قال: «ھي نسع» يعني الكبا مائر» وذ نبا «استحلال الت الحرام 
ا 
لوا: قال: «قبلتكم أحيا 


"000 ل ا‎ OOS 


2 


انما المقصود: أنكم تستقبلون البيت في الصلاة» وكذلك أمواتا في القبرء فالميت في 
قبره يكون متجها | 


00 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5075) عن عبيد عن جدهء ولجده صكبة. 
في سنده عبد اميد بن سنان» قال البخاري: في حديثه نظر. انتبى. قلت: يعني هذا الحديث. 


قلت: كأنه يشير إلى ذکر ابن حبان له في الثقات.. 
وله شاهد من حديث ابن عمر لا يقويه؛ فقي سنده أيوب , بن عتبة ضعيف» واختلف عليه فيه» وشيخه 
طسلة مجهول الخال. 
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واستدلوا | ابا د عن الجا عن أبي قتادة أن البراء ء بن معرور أوصى أن 
يوجه إلى القباة إذا اختضرء فقال رسول الله 4#5: «أصاب الفطرة»» وهو حديث 


ضعيف, فهو مرسل وفيه نعيم بن حاد ضعيف. 


ذلك ؟ قالوا 0 وقال: 
القبلة(")؟! 


فالعبرة بالدليل على كل حال» وا أنه لم يرد في السنة شيء صحيح عن البي كله 
في ذلك فليس هذا من السنةء وخاصة أنه قد ثبت عن الني كَل أنه حضر أكثر 
4غ فلل 56م 
لى القبلة؛ فالصحيح إذ ذأ أن هذا الفعل ليس من السنة 

قال رحمه الله: (ويَعْمِيضّة إذا مَاتَ) 

أي: من السنة تغميض عيني الميت إذا مات؛ لحديث أم سلمة قالت: دخل 
رسول الله #5 على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه البي #5؛ أي: بعدما مات 
فتح أبو سلمة عينيه؛ فأغمضه النبي ي ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه 
ل فقال: «لا تدعوا على أنفسك إلا بخير؛ 
فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون»7") 


)١(‏ أخرجه الحا في «المستدرك» (١٠٠)ء‏ والبهقي في «السنن الكبرى» (5 )55١‏ عن أي قتادة طلنه. 
)۲( - ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٤٤۷/۲(‏ 
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فليكن العبد حذراً في هذه اللحظة أن يدعو على نفسه بشيء فيهلك في دنياه 
وآخرته؛ فإن الملائكة تؤمن على ما يقولء ثم قال رسول الله كَل «اللهم اغفر 
لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا 
رب العالمين 00 

وشاهدنا من الحديث قول أم أن النبي ۶ دخل على أبي سلمة وقد شق 
بصره فأغمضه يعني فأغمض عينيه. 
قال المؤلف: (وقراءة يس علي 
آي: من السنة أن تقراً سورة يس على الميتء بعد موته وقبل وضعه في القبر. 
استدل المصنف رحمه الله بعد أن دک هذا بقواه كَله: «اقرأوا على موتا 
يس»1١).‏ وهو ضعيف. 

وقد ذكرنا فا مضى أنّ أي حديث تذكره تذكر مصدره الأصلي» من خرح هذا 
الحديث من كتب السنة المعتهرة, مذ إذاكان خارج «الصحيحين»؛ يلزمك أن 
تذك من صححه أو ضعفه من العلاء؛ لأن أحاديث «الصحيحين» قد اتفق علاء 
الإسلام على صحة ما في إلا أحاديث يسيرة صححها البخاري وصححها مسامء أما 
ماكان خارج «الصحيحين»» فنحتاج إلى معرفة مصدر الحديث ومعرفة من صححه 


أ ضعفه. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۲۰۳۰۱)» وأبو داود (۳۱۲۱)» وابن ماجه )۱٤٤۸(‏ من حديث معقل 
بن يسار ظا ضعفه الدارقطني» وقال: دلا صح ف هذا الباب حديث» وضعفه ابن القطان الفاسي وغبرها. 


انظر الضعيفة للألباني )08751١(‏ لمعرفة علته. 
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فالحديث السابق ضعيف» وإذاكان ضعيفاً فلا يعمل به؛ لأن العمل لا يكون إلا 
بالحديث لمارا والحديث الصحيح هو ما ثبت أن النبي 4 قالهء أما | 
الضعيف فإنه ما لم يثبت أن البي كن قاله. 


فهذا الحديث ضعفه الدارقطني وهو إمام كير من علماء الحديث ومتخصص في عل 
العلل» وكذلك ضعفه ابن القطان الفاسي وهو من علاء هذا الشأن. 
فقراءة سورة يس على الميت لا تصح؛ لأنه قد ثبت عن النبي 4 أنه حضر 
أقواماً يحتضرونء ومع ذلك لم يصح عنه أنه قرأ القرآن علهم ولا أمر بذلك ولا 
رعب فيه. 

ل المؤلف رحمه الله: (والبَادَةُ يتجهيزه؛ إلا يتجوز حيازه) 
أي: من السنة الإسراع في تجهيز الميت بتغسيله وتكفينه ودفنه؛ إا إذا احقلنا أن 
يكون حيّاء ول نتأكد من موته؛ فلا نسرع في تجهيزه؛ لتلا ندفنه وهو حي. 
والأحاديث التي استدل بها المؤلف ضعيفة لا تصحء ولا يحتح بهاء ضعفها 
الترمذي والحافظ وغيرهماء ولكن الإسراع بتجهيزه أفضل خشية أن يتغير الميت. 
وأصم ما استدل به من قال بسنية الإسراع قول النبي 4۶: «أسرعوا بالجنازة». 
والمراد بذلك عند حمله والذهاب به إلى قبره لا الإسراع من البداية» وان کان 
الحديث محقمل ذلك» لكن سياقه يدل على أن المراد من الإسراع بالجنازة بعد 
حملها على الرقاب؛ فإن النبي ۶ قال: «فإنه إما أن يكون خيراً فتقدمونها إليه أو 


208 


أن يكون شراً فتضعونه عن رقابک»' فقوله: «تضعونه عن رقابک» قرينة تدل 

على أن الأمر بالإسراع عند امل على الرقاب. 

هذا المعنى هو الذي ذكره بعض أهل العلم. 

قال المؤلف رحمه الله: (والقضاء لِدَيْنه) 

أي: من السنة أيضاً المبادرة بالقضاء لدينه؛ لأن النبي 4 امتنع من الصلاة على 
ميت الذي عليه دين حتى التزم بذلك بعض الصحابة فصلى عليه كا جاء 

في حديث سلمة ب بن الأو في « الصحيح»”") قال: "كنا جا عند ابي يه إذ 

أي بجنازة فقالوا: صلّ علهاء فقال: «هل عليه دين ؟» قالوا: لاء قال: «فهل ترك 

شيئاً؟» قالوا: لاء فصلى عليه» ثم أتي بجنازة أخرى؛ فقالوا: يا رسول الله صل 

عليه» قال :«هل عليه دين ؟» قبل: نعم» قال: «فهل ترك شيا ؟» قالوا: ثلاثة 

دنانير» فصلى عليه". 


لآنه وان کان عليه دين لكن وجد ف يفقضى به دينه. 

"ثم أتي بثالثة فقالوا: صلّ عليهاء قال: «هل ترك شيئاً؟», قالوا: لاء قال: «فهل 
عليه دين ؟» قالوا: ثلاثة دنانير- ای عليه ثلاثة دنانير-؛ قال: «صلوا على 
صاحبک»» قال أب بو قتادة: : صل عليه يا رسول الله وعلىٌ دينه؛ فصلى عليه 5 ". 
من هذا الباب قال المؤلف رحمه اللّه: من السنة المبادرة لقضاء دين الميت حتى 


يرفع عنه الام ورا ذمته منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري .)١17١15(‏ ومسلم )۹٤٤(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 


(۲) أخرجه البخاري (۲۲۸۹)» عن سلمة بن الأوع ضلك. 
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وقد كان هذا ف اول اهر ولا فق الله على رسول الله ا قال: «رأنا 9 
بالمؤمنين من أنفسهم» من توفي من المؤمنين فترك دينا؛ فعليّ قضاءه» ومن ترك 
مالاً؛ فلورثته»7). 

قال المؤلف رحمه الله: (وتسجيته) 

أي: نه تغطيته. 

وَيِسَن تغطيته بعد أن تخرج رو حه بثوب يستر یع بدنه؛ إلا إذا كا محرما؛ 
لحديث عائشة: «أنه عليه السلام حين توفي سي ببردة جبرّة»7) وهي ثوب ماني 
مخطط. 

وقوله (وجمه) انفرد بها مسام» وفي صحتها نزاع. 

5 ا 1 و 

قال المؤلف - رحه الله: (و يجوز تقبيلة) 

ا e‏ 9 ا .. الل اس ا 


بعد موته). 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤٤۳(‏ ومسام (۱۱۹) عن أبي هريرة رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري »)0۸۱٤(‏ ومسام )۹٤۲(‏ عن عائشة رضى الله عنها. 
(۳) أخرجه البخاري »)١575(‏ ومسام )1٠١5(‏ عن ابن عباس ظه. 


)٤(‏ أخرجه البخاري (4055]) عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. 
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قال المؤلف رحمه الله: (وعلى الريض أن حيس الطّنّ برتِ) 

وذلك لقوله 45: «لا يمون أحذة إلا وهو يحسن الظن بربه»'"". 

وذلك - أي: إحسان الظن بالله - بأن يوقن بأن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدأء 
وأنه إذا تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى؛ أن الله سيقبل توبته» وأن الله غفور 
رحي» ولا يقنط من رحمة اللّه؛ فهي واسعة تسځه وتسم غيره. 

قال المؤلف: (وَينوبُ إلَنو) 

التوبة لغة : الرجوع» وي الشرع: الرجوع عن معصية الله تعالى إلى طاعته. 

ولها شروط: 

الشرط الأول : الإخلاص؛ بأن تكون التوبة ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. 
الشرط الثاني: الندم؛ أي: أن يندم على فعل ما مضى من معاصٍ وذنوب. 
الشرط الثالث: الإقلاع عن الذنب الذي تاب منه؛ فلا تنفع نوبة و نت باق عل 
فعل الذنب» فن كان يشرب الفر ويقول أستففر الله وأتوب إليهء فلا يصح منه 
ذلك» بل يجب ترك هذا الذنب» ورد الحقوق لأصحايها إن كانت معصيتك هذه 
بسرقة أو غصب أو ما شابه» فوجب عليك أن ترد الحقوق لأصحابها لتقبل التوبة. 
الشرط الرابع: العزم على عدم العودة إلى هذا الذنب. 

الشرط الخامس: أن تكون توبته في زمن قبول التوبة؛ فإن لها زمناً تقبل فيه زمن 
عام يشتزك الناس جميعاً فيه» وهو أن تطلع الشمس من مغربهاء كما قال 4 
وزمن خاص بكل عاصٍ ومذنب؛ وهو قبل العَرْغَرَةٍ - أي: عند خروج الروح-. 


(۱) أخرجه مسم (۲۸۷۷) عن جابر بن عبد الله طه. 


(۲) أخرجه مسام (75؟) عن أي هريرة رضي الله عنه. 
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فإذا وصل العبد إلى درجة الغرغرة؛ لا تُقَْل منه توبة كا جاء في الأحاديث 
|| 00 
قال ااا ج الل : (ويككَلّصٌ من کل ما عَلِنْه) 
أي: يتخلص من كل ما عليه من حقوق؛ من دين أو وَدِيَةِ أو عَضب أو غيرها 
من حقوق ل ما بها إلى لى أصحايها أو بكتابة وصية بذلك؛ 
من الحقوق لتبرأ ذمتك ولا يطالبك أحد بشيء بين يدي الله تبارك وتعالى. 

هذه كلها أفعال تُفعل وبس فعلها في بداية حال الم لیت ما غد ا ور و 
الموت وقبل البدء بالتغسيل» ثم بعد ذلك يدء 0 


. أخرجه أحمد في «مسنده» (256170). والترمذي (/732072). وابن ماجه (5757) عن ابن عمرظنه‎ )١( 
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قال رحمه الله: (وَيجب عَسْل الميثِ على الأخياء) 


وجوبه مأخوذ م أمره هه ف المحم الذي وَقَصِتْهُ ناقته- أي: كسرته فمات-؛ قال: 
«اعسلوة اء وسدر ٠»‏ 

وقال في ابنته زينب: «اغسلهها ثلاث أو خمسا أو سبعأء أو أكثر من ذلك»7")؛ 
فأمره هنا بِالعَسْل يدل على الوجوب» لكن الوجوب هنا وجوب كفائي؛ فالمراد هو 
إيقاع الفعل» فإذا وقع من البعض؛ سقط عن الباقين» ووجوب غسله جمع عليه 
كا قال النووي وغيره/". 


قال المؤلف رحمه الله: (والقَرِبٌ أؤلى باقر إذاكان مِنْ جِنْيسِ) 


أي: الذكو أولى بالذكر من أقربائه» والأنثى أولى بالأنثى من قريباتها؛ هذا معنى 
كلام المؤلف رحمه الله؛ فهو يشير إلى أن الأولى في تغسيل الميت هم أقرباؤه. 


ودعوى الأولوية هنا تحتاج إلى دليلء ولا نعلم دليلا صحيحاً يدل على ما دك 
المؤلف رحمه الله ؛ وانما هو الااستحسان فقطء وحديث ضعيف أخرجه أحمد 


وغيره أن البي 45 قال: 2 5 إن کان بعلم » فإن م لم يكن يُعام؛ من ترون 


نله ذا من د وأمانة»(؟) 


(۲) أخرجه البخاري »)٠۲١۳(‏ ومسام (۹۳۹) عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها. 
ف «امجموع شرح الميذب» (8/5؟١).‏ 


)٤(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (55841)), والطبراني ف «الأوسط» (هلاه ")ل والبميقي في «سننه 
الكبرى» (55054).: وفي «شعب الإمان» (۸۸۲۸) عن عائّشة . 


213 


يريد المؤلف هنا أن أحد الزوجين أولى بتغسيل الزوج الآخر؛ فالمرأة أولى 
بتغسيل زو حا والزوج أولى بتغسيل زوجته من غيرهم؛ هذا ما يذكره المؤلف 


رحمه الله. 


أما الجواز؛ ؛ فنعم- وهو جواز أن تغسل المرأة زو" هما والزوج زوجته- ؛ فإن عليا 
رضي الله عنه هو الذي غشل فاطمة» وص عن عائشة ا 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما غشل رسول الله 44 إلا نساؤه»7"©؛ فهذا 
يدل على الجواز. 


لكن الأولوية أمر زائد عن الجوازء وهذا يحتاج إلى دليل خاص» ولا نعرفه؛ فلا 
يوجد دليل صحيح يدل على هذه الأولوية» وقد مات في عهد الي 45 الكثير, 
وماکان 8 يحث على ذلك ولا يرشد إلى أن الزوج أولى بتغسيل زوجته أو أنّ 
الزوجة أولى بتغسيل زوجا. 


0 عد 4 ر 


أما السدر فهو ورق شجر النبق» يُدق ويُخلط مع الماءء فيغمل عمل الصابون؛ إلا 


لكنه ضعيف كا ذكرنا؛ فضي سنده جابر الجعفي» وهو معروف بالضعف. 


)0 أخرجه ال ف «مستدركه» (فكلاة), والبميقي ف «سلنه الكبرى» (أككك) عن أسياء بنت عمس 
رضي الله عنها. 


(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (757707). وأبو داود )۳۱٤١١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
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وأماكون الميت يُفسّل ثلاثا فأكثر؛ فهذا لحديث أم عطية؛ قالت: دخل علينا 
رسول الله ل حين توفيت ابنته؛ ققال: «اغسلتها ثلاث أو خمساً أو أكثر من ذلك 
إن رأيتن ذلك» بماء وسدرء واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيا م نكافورء فإذا 
فرغتن فآذنني», فلا فرغنا آذناهء فأعطانا حِفُوَهُء فقال: «أشعرنما إياه» - تعني 
إزاره. 

فهذا الحديث يدل على أن أقل العَشل ثلاث مرات؛ لان البي 5 بدأ بالثلاث؛ 
فيدل على سِيْيَة هذا الأمرء والزيادة إذا احتاج الميت إذلك؛ أي: إذا احتاج 
عبد اليك إل غل اکر من غلاكة فتفصل» ولكن يخافظ لفل عل الور 
فإذا احتاج إلى 0 غشله خمساًء وإذا احتاج إلى ست غسلات؛ 
قال المؤلف: (وفي الآخِرةٍكافور) 
لحديث أم عطية المتقدم؛ فقد قال عليه السلام: «...واجعلن في الآخرة كافوراً أو 


شيئاً من كافور». 


ويجوز آي طيب في هذا الموضع, إلا أن الكافور أفضل؛ لأن الني 5 أرشد إليهء 
وفيه خواص زائدة عن الطيب. 


قال رحمه اللّه: (وتُقدمُ امام ) 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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e‏ بغسل الجهة الهنى؛ لحديث أم عطية في رواية عنه 4 أنه 
قال: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» وهذه الزيادة متفق علها. 

ومعنى ذلك أن يبدأ بغسل أعضاء الوضوء والجهة الهنى, ثم الجهة السرى بعد 
ذلك: 


وكا ن ابن سيرين- وهو راوي الحديث عن أم عطية- يدا ضع الوضوءء ثم 1 
بالميامن. 


قال المؤلف رحمه الله: (ولا يشل الشَّهِيدُ) 

المراد بالشهيد هو قتيل المعركة الذي يقتله الكفار؛ هذا هو الشهيد 0000 
الأحكام المذكورة الآن وفها سيأتي من مسائل ال جنائز» من قاتل لتكون كلمة 

هي العليا؛ فهو الشهيد7". 

لكن أمر النيات لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى» وما لنا إلا الظاهرء فن قاتل من 
المسلمين في صفوف المسلمين ضد الكفار وقتله الكفار؛ فيعتبر شهيداً في الحك» 
ويُعطى أحكام الث ا 0 ولا کن ولا يُصلى عليه کا سيأق؛ فقد فعل 
البي ي ذلك بشهداء أحد"؛ فهذا يدل على أن الشهيد لا يُغْسّل؛ وهذا مذهب 
جمهور علاء الإسلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري (177)» ومسام (4۳۹) عن أم عطية رضي الله عنها. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۲۳)ء ومسلم (5 )١1١‏ عن أبي موسى الأشعري طن 


(۳) أخرجه ابو داود »)۳۱۳١(‏ والحام )٥۲۰/۱(‏ وغيرها من حديث أنس بن مالك ظلأنه. 
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وأما من أطلق عليه اسم شهيد من غير شهداء المعارك» كالغريق والمبطون- وهو 
الذي يموت بمرض في بطنه-» وصاحب الهدم والمطعون- وهو من مات في 
الطاعون-؛ فهؤلاء يغسّلون ويكفنون ويصلى علهم بالاتفاق7". 


)1( انظر «المجموع شرح المهذب» للنووي (ه/ 356 ). 
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فصل: تكفينٌ الميت 

قال المؤلف رحمه الله: (فصل: تكفينٌ الميت) 

00 ا ل ل ا 
قال المؤلف رحمه الله: (وَيحَبُ ككفيئة) 

ثاماً؛ ا 7 - أمر به خت الحرم الذي وَقَصِنْهُ ناقته- 1 
کته ففات-؛ فقال فيه له «... وکفنوه ف ثويين»7١2‏ وهذا أمر؛ فتكفين الت 
واجب. 

قال المؤلف رحمه اللّه: زه د شاه 

وهو أقل ما يكفن به | ره 
والأفضيل وال أن كفن اة اا ب فقد تت أ أن البي 4 كن في ثلاثة 
رماب ل سر البو ل راي اما وهو في 
"ليون 0 وهر الاكل. 


والرجل والمرأة في ذلك سواء 


.)۲۰٦( ومسام‎ »)۱۲٣۰١( أخرجه البخاري‎ )١( 
عن عائشة رضي الله عنها.‎ )٩٤١( ومسام‎ »)۱١١١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


218 


وقد فرق بعض أهل العلم بين المرأة والرجل؛ فقال المرأة كفن بخمسة أثوا 

لكنهم احتجوا في ذلك بحديث ضعيف لا بص( والصحيح هو ما 0 وهو 
أن الرجال والنساء على السواء فى التكفين بغلاثة أثواب بيض؛ وهذا اكل ما 

أما الإجزاء؛ فيجزئ ولو بثوب واحد يستر الميت كله. 

قوله: (ما يستره) جاء في الحديث أن البي 45 قال: «إذا من أحدك أخاه 

قل 3 فيخس کفنه». 


قال العلاء: والمراد يإحسان الكفن: نظافته وكثافته وستره وتوسطه. المراد 
السسّئِفُ فيه والمغالاة ونفاسته؛ بل أن يكون الكفن نظيفاًء كثيفاً يستر الميت 
ساتراً مغطيّا بيع جسد الميت؛ فهكذا يكون الكفن حسناً. 


ويكون التكفين بأثواب بيض وهو الأفضل؛ فقد - عليه الصلاة والسلام إلى 
اللباس ايض وقال: «كيُنوا فيه موتاک»( و يعني ذلك أ أن غيره لا يجوز ؛ لكن 
الأفضل هو الآ 

فأفضل ما يكون التكفين بثلاثة أثواب 

قال رحمه الله: (ولَوْ لم ملك غيَه) 


)١(‏ وهو حديث ليلى بنت قانف الثقفيةء أخرجه أحمد (7/55١٠)ء‏ وأبو داود في «سننه» كا 


وغيرها. في إسناده نوح بن حكيم مجهول» وله علة أخرى ذكرها ابن القطان الفاسي, نقلها الزيلعي في "نصب 
الراية" (558/5؟). 


(۲) أخرجه مسام (455). 
(۳) أخرجه أحمد (٤/٤4)»ء‏ وأبو داود (۳۸۷۸)»ء والترمذني (٤۹۹)ء‏ وابن ماجه (55055) عن ابن 
عباس نه 


219 


إذا مات الميت ولا يملك إلا قطعة قاش؛ فيكفن بقطعة الماش تلك؛ لأن الكفن 
يكون من رأس مال الميت؛ أي: من ماله الخاصء فإذا لم يوجد له مال سوى 
الكفن؛ قُدّم لكنن على | بن وغيره. 

ودليل ذلك: أن البي 5 أمر بتكفين مصعب بن عمير في نَمِرَةٍ - وهي: ثياب 
راوي الحديث: كنا إذا غطينا بها رأسه كشفت قدماه» واذا غطينا بها قدميه 
كشف رأسه» فأمره البي كل بتغطية رأسه ووضع الإذخر على قدميه 
والإذخر: حشدشة طيبة الرائحة. 

قال رحمه الله: (ولا باس بالڙيادة مع امَك يِن عير مُعَالاٍ) 


أي: ولا بأس بالزيادة على ما يستر مع القكن؛ أي: مع القدرة على الزيادة» من 
ل للضي > وقد مهى 5 عن قيل 
ول وكزة اله واضاعة المال0"),. 


فالواجب هو ثوب واحد يستر جميع الجسدء والأكل هو ماكُيّنَ به النى 

ل سد PDA‏ 
ولاغامة 2 

والهانية: هي من صنع المن. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۸۹۷)ء ومسام (1520) عن خباب بن 0 طقن 


)۲( أخرجه البخاري )۸ «(Y6‏ > ومسام )0۹۳( عن المغيرة ب بن شعه شعبة» وأخرجه مسام ف » صعيحه « 
)۱۷۱١(‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه. 


(۳) تقدم تخريجه. 
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والسحولية؛ أي: بيض نفية» وقيل: نسبة إلى مدينة في المن. 

هذا أكل شىءء أما مجاوزة الثلاثة في الكفن والزيادة والمغالاة؛ فإنها من إضاعة 
المال. 

قل: (ویگئن اليد في ياب التي فيل فيا) 


فقد فعل البي 5 ذلك بشهداء أحد؛ كفم بثياهم التي فنلوا فيها. 

قال ابن قدامة في "المغني ": مسألة؛ قال: (ودفن في ثيابه» وان کان عليه شيء 
من الجلود والسلاح عجن عنه) أما دفنه بثیابه» فلا نعم فيه خلافاًء وهو ثابت 
بقول الي : «ادفنوهم بثياهم». وروی ابو داوڌء واينخ ماجهء عن ابخ عباس: 
9 رسول الله لامر بقتلى اد ان ينزح عنهم ا والجلودء ون يدفنوا ف 
قال رحمه اللّه: (وثُب تطيدبٌُ دن الميْتِ وكَدَئهُ) 


أي: ويستحب تطيدب جسد الميت وتطيدب كفنه إلا إذاكان الميت ممرماً؛ فقد 
جاء فى حديث الذي وَقَصِبْهُ ناقته وهو حرم فقتلته؛ قال: «ولا تمسوه بطيب؛ فإنه 


يُبعث ملبیاً»"» فنهى أن يُطْيّبوا من كان مُحرماً؛ لأن الطيب يحرم على المحرم» 
فلا يجوز استخدامه واستعاله له؛ فإنه سيبعث يوم القيامة ملبياً. 


)۱( )۳۹7/۲( 
(۲) أخرجه البخاري »)۱۲٣۰١(‏ ومسام .)۲۰٦(‏ 
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وفي هذا إشارة إلى أنهم كانوا يستعملون الطب للميت؛ وإذا منع لأنه حرم دل 
e‏ لغير 0 ممن هنا أخذ المؤلف الكلام الذي ذكر. 

وجاء في حديث أم عطية المتقدم» أن الي قال: «اجعلنا في الآخرةكافوراًء 
أو شيئاً من كافور». . وتقدم معنى الكافورء و من الطيب. 

وقد ورد فيه حديث آخرء ولكنه ضعيف؛ وهو قوله: «إذا مرم الميت؛ فأجمروه 
ثلااً»(. 

ويستحب وضع الإذخر في القبر؛ لقول العباس لا نهى النبي ۶ عن قطع ما 
ينبت في مكة من الأعشاب والأشجارء قال العباس: e‏ الله فان 
نجعلها في بيوتنا وقبورناء فقال كَنِ: «إلا الإذخرء إلا الإذخر»7) 


والإذخر: حشيشة طيبة الرائحة 


(۱( أخرجه أحمد (£1/۲() والحاء ف «المستدرك» ›00٦/۱(‏ وابن حبان ف « ککرحه» (۰-۳( 
وغيرهم عن جابر طن 


وأخرجه البهقي (9۸/۳)» قال عباس بن حمد: سمعت يحبى بن معين» > وذاكته يعني هذا الحديث؛ فقال 
يحبى: لم يرفعه إلا يحبى بن آدم» قال يحبى: ولا أظن هذا الحديث إلا غلطاً. 


(۲) أخرجه البخاري (۱۱۲)» ومسام .)۱۳٣۳(‏ 
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قال: (ونجَبُ الصَلاةٌ على الميِتِ) 

وجوبا كفائياً؛ فقد أمر بها الي تله في غير ما حديث, قال لأصحابه: «صلوا على 
صاحبک»()» وتثلتٽ ف «الصحيحين»(") أن الصحابة صلوا على المرأة التي كانت 
َه المسجدء ولم يُعلموا النبي له فدلٌ ذلك على أن هذا الواجب كفائي إذا قام 
به البعض سقط عن الباقين» ولا يجب على جميع من “مع به أن يصلي عليه. 
قال المؤلف: (ويْقومٌ الإمامٌ جذاءَ رأ الرَجُلٍ ووسط المرأة) 

أي : أن الإمام عندما يريد ا يصلي على ا فان کان الت رجلاً؛ فيقوم 
الإمام عند زا سه وان كانت امرأة؛ فيقوم عند وسطها؛ ديت ۳ أنه صلى 
على جنازة رجل فقام عند رأسه» فلا يُفعت أت بجنازة امرأة فقام عند وسطهاء 
فلا سألوه عن فعله هذاء وقالوا له: أهكذا كان رسول الله 3 يقوم من الرجل 
عت لكو ومن ال ج فت ؟ فل نع . 

وسطها“؛ فدلّ ذلك على أن هذا الفعل سنة عن الني 44 


قوله: (ماتت في بطن ): أي بسيبب (بطن) أي ولادة؛ يعنى: ماتث بسبب الولادة. 


.)١115( أخرجه البخاري (۲۲۸۹)» ومسام‎ )١( 
ومسام (كه1).‎ »)٤٥0۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 
وغيرهم.‎ )۱٤۹٤( وابن ماجه‎ »)۱۰۳٤( والترمذي‎ :.)5١35( أخرجه أحمد (۳۸۰/۲۰)ء وأبو داود‎ )۳( 


.)355( أخرجه البخاري (۳۳۲)» ومسلم‎ )٤( 
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قال المؤلف رحمه الله: (ويكيْرٌ بع أو حَمْسَاً) 


الصحيح الثابت عنه 5 هو ما ذكره المؤلف فقط لا زيادة وهو التكبير أربعاً أو 


أما الأربع؛ فأحاديئبا ف «الصحيحين»(1). 


أما اخمس؛ فورد فیا حديث عن زيد , بن ارق في «صحيح مسلم»: أنه كان يكبر 
Es‏ کان 
ستول الله بے يكيرها"7". 


فعمل زيد بن ارغ بتكبيره خمساً؛ يدل على أن هذا الحم غير منسوخ وإما هو 
سنة ثابتة؛ لأن زيد , بن ارم عام الأربع وعم ا لخمس؛ فدل ذلك على أنه 
اختلاف التنوع الذي يفعل تارة على صورةء وتارةٌ على صورةٍ أخرى 


اما الست والسبع؛ فلم يرد فها حديث مرفوع؛ بل وردت بعض الموقوفات عن 
بعض الصحابة» منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح, والحجة فيا فعله كد لا 
فا فعله غيره. 

أما الان؛ فلا أعرف شيئاً يثبت فها. 

أما التسع؛ فورد فيها حديث: أن النبي #۶ صلى على حمزة بتسع تكبيرات77) 


)١(‏ ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري (۱۳۳۳)» ومسام (451)؛ أنه كبر على 
د أربعاً. 
(۳) أخرجه اموي في «معاني الآثار» (/25841). من رواية يحى بن عباد بن عبد لله بن الزبير عن أبيه 


يعني عن عبد الله بن الزبير طلانه. 
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لكن أحاديث الصلاة على حمزة قد استنكرها غير واحد من العلماء» ذكروا آنا 
منكرة مخالفة لما هو أ منها؛ فلا يصح في التكبيرات إلا الأربع والخمس فقط. 


قال المؤلف رحمه الله: (وَيَْرَاً غد المَكْبيرَةٍ الأولى: الفاتحَة وسُورَةٌ 


فقرأ بفاتحة الكتاب وقال بعدما قرأها: ليعلموا أنها سنة("؛ أي: سنة عن النى 


َِْ؛ فيكبر المسلم التكبيرة الأولى ويقرأ بعدها فاتحة الكتاب. 


و أما قوله (وسورة)؛ فلا يصحٌ فيها شي». جاء ذكرها في حديث ابن عباس 
السابق في «صحيح ال لبخاري » الذي فيه كر قراءة | الفاتحة, > جاءت رواية خارج 
«صحيح | لبخاري» قال فها: «إنه قرأ فا بفاتحة الكتاب وسورة وججمر»؛ قال 
البهيقي ره الل "دو السورة غير محفوظ"؛ أي: هي زيادة شاذة» والصواب 
خلافه. 

وكذلك قوله في نفس هذا الحديث: «وجمر» أي: جر بفاتحة الكتاب؛ وهي أيضاً 


وأخرجه ابن شاهين في كتابه: من حديث ابن ¿ إسحاق»: عن بجی بن عباد > عن أبيهء أ ل ابرض امم 
قال: "صلى النبي على حمزة فكبر سبعًا"» وقال البغوي: "حفظي أنه قال: عن عبد الله بن الزبير". كذا في 
انب الأفكار" مدر الدين الي 

ول ساعد وح دت ا کان م انار يتين اون وا ت إلى ات اا ن 
لتر ال( لابن ال ش 

.)۱۳۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) "السنن الكبرى" (الحديث 5965) 
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ليعلموا أنها سنة». 
قال رحمه الله: (ويذعو بَيْنَ القذبيراتِ بِالْأَدْعِيَةٍ المأثورة) 
انتقل المؤلف رحمه الله من التكبيرة الأولى مع الفاتحة إلى التكبيرات الثلاث مع ذكر 
الدعاء؛ إشارة منه ا ن الصلاة على البي 5 لا تبت في هذا الموضع؛ ولذلك ۾ 
يذكرها أصلاً؛ وهذا محل خلاف بين أهل العام. 
والصحيح إن شاء اللّه: انها ثابتة؛ NEES‏ في ی أمامة): ١‏ ن السنة في الصلاة 
عل الا أن كبر ااا را فة الكناب مد المكبيرة الأول نرا فى 
نفسهء ثم يصلي على البي 4 ويُخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث؛ لا 
ثم يدعو بعد ذلك بما ورد عن البي فَلل. 
فقول أبي أمامة هنا: ثم بصلي على الني كَلل»؛ أخذ منه أ ن الصلاة على النبي 
ب بعد التكبيرة الثانية مسنونة وتفعل» خلافاً لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ثم 
بعد ذلك في التكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة - إن كيّرها - يكون الدعاء. 

و أفضل الدعاء: الدعاء با ورد عن البي 4 وا بث الوارد في ذلك حديث 
عوف بن مالك» وهو قوله كد «اللهم a‏ وعافه واعف عنهء واكم 
نزله و مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد» ونه من الخطايا کا ينقى الثوب 


)۱( أخرجه ا 5 شيبة ف «مصنفه» ›»)٤۹۰/۲(‏ > وعبد الرزاق ف «مصنفه» (۸۹/۳٤)»ء‏ والحام ف 
«المستدرك» OFF)‏ وأصله عند النسائي في «سننه» (۱۹۸۹)ء وزيادة الصلاة على النبي كد فيه 
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اا من رة دارا خيراً من دار :وأهل؟ 3 من اقات وروجا خيراً 
من زوجه› وأدخله الجنة وأعذه من عذاب ب القير وعذاب لنار» 00 
وأما الأدعية الواردة في أحاديث أخرى؛ فقال الإمام ال لبخاري رحمه الله : 


«حديث أبي هريرة ويي قتادة وعائشة غير حفوظ, وأصم شيء في الاب حديث 
عوف بن مالك». 


أي آنا أحاذيك للست بصحيحة» وحديث عوف بن مالك هو الحديث الذي 
قدمناه. 


وان دعا ا فتح الله عليه؛ فلا بأس إن شاء اللّه. 


ثم يسار تسلهة واحدة على يمينه؛ هذا ما ثبت عن جمع من الصحابة» ولا يُعرف 
هم مخالف؛ کا قال الإمام اچ 


قال المؤلف رحمه الله: (ولا يُصَل على العالٍ) 

القال: هو الذي يكتم ما يأخذه من الغنمة- غنائم الحرب- قبل قسمتها على أصحايها؛ 
فلا يُطلع عليه الإمام» ولا يضعه في الغنائم لقسمته. 

ورد في ذلك أن النبي كن امتنع من الصلاة على الغّال في غزوة خيبر؛ وهذا 
الحديث هو الذي استدل به المؤلف على ما ذكر. 


ا 
(۲) انظر «السنن الكبرى» للبييقي (18/5). 
(۳) انظر الفتوى رق (۳۹۸۸) في معهد الدين اليم على الشبكة العنكبوتية. 
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لکن في نفس الحديث قال ته «صلوا على صاحبک»'؛ فيدل هذا على أن 
الال لا تترك الصلاة عليه مطلقاً؛ بل لابد أن يُصلى عليه كقية المسلمين؛ بل أمر 
الني 4 بالصلاة عليه. 

وأما امتناعه 45 من الصلاة عليه؛ فيدل على أنه هشرع في هذه الحالة للإمام أو 
أن كانت 4 مک ف نقوس الناس 3 يترك الصلاة على الغال وعلى من فعل كيرة 
من الكبائر وبقي عليها؛ ليكون زاجراً لغيره عن هذا الفعل» فإذا عرف أن مثل 
هذا الإمام أو الرجل الصاح لم يُصل عليه ولم يدع له بعد موته؛ فرها يكون هذا 
زاجراً لغيره عن فعله. 

قال: (وَقاتِلٍ نَفْسِه) 

صل عليه»7"). 

المشاقص: جمع مشقّص؛ وهي نصل السهم» ا الحديدة التي على راس السهم 
الجارح. 

وهذا كالذي قبله تمامأء فان قاتل نفسه مسلم- وان کان قتل نفسه- ولكنه ارتكب 
الله فاعل ذلك بعذاب جحمنم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (١4/۳)ء‏ ومالك »)٤٥۸/۲(‏ وأبو داود (۲۷۱۰)» والنسائی »)۱۹٥۹(‏ وابن ماجه 
)۲۸٤۸(‏ وغبرهم. 


.) زركلا‎ (Y۲) 
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وورد في المزيية أن النبي 2 قال: «من فقتل نقسه لشو عَذب بجوم 
القيامة»(. 


وقال ف حديث آخر: «من قتل نفسه بحديدة؛ لخديدته في يذه يناجا با ف بطنه 
في نار منم خااداً مخاداً فيها أبدأ»(". 

ومعنى يتوجاً؛ أي: يطعن. 

فقاتل نفسه لا يزال يعذب في جححم با قتل نفسه به» ومن تردّى من جبل فقتل 
نفسه؛ فهو يتردى في جبل في نار منم ويعذب ف خاد علدا فيا أبذاء سال 
الله العافية والسلامة. 

فهذه جريمة عظهة ينبغي أن يكون الناس على حذر منها. 

ولكن قاتل نفسه يبقى مسلأً فالصلاة عليه واجبة كقية المسلمين» ولكن- كا ذكرنا 
في الغال- من كان إماماً أو رجلاً صالحاأ معروفاً بين الناس وله مكانة في نفوس 
الناس؛ فهذا يشرع له أن يترك الصلاة على هذا الشخص؛ كي يكون ذلك رادعاً 
لغيره. 

قال المؤلف رحمه اللّه: (والكافر) 

أي: ولا تجوز الصلاة على الكافرء فالصلاة عليه غير مشروعة؛ إذ لا تشرع إلا 
على المسام فقطء قال الله تبارك وتعالى: (وَلَا صل عَلَى أحَدٍ مِم مات أَبَدَا ولا 
ف َل قر [التوبة: ٤‏ ۸]؛ فهذا نبي من الله تبارك وتعالى عن الصلاة على غر 


.)١( ومسام‎ »)٦۰٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۰۹( أخرجه البخاري (8لالا5). ومسام‎ )۲( 
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المسلمء وكذاك الترحم عليه والاستغفار له محرم أيضاً لقوله تعالى: اما كان لي 
ول آمنوا أن دستفوزوا إلنشركين ولؤكثوا أولي قري من بغ ما تي لم أب 
أكحَابُ الْجَجم] [التوبة: ١١١]ء‏ فالكافر لا يجوز الاستغفار له ولا الترحم عليه 
ب هذه اا را رر لا ان تيل ادا عليه افيا اسار وترم 
على الكافرء والكافر لا يجوز الترحم عليه ولا الاستغفار له. 


وأما اليوم؛ فهناك تجاوزات شديدة جداً في هذه المسائل» نسأل الله عز وجل 
السلامة والعافية. 


قال رحمه اللّه: (والشهید) 
ی ولا يُصلى a‏ عل الشهيل: 


أكن هناك فرق بين عدم الصلاة على هذا وعدم الصلاة على الذي سبق؛ فهذا لا 
يُصلى عليه لعظيم منزلته وللكانته الرفيعة العالية» ولعدم حاجته لشفاعة أحدٍ؛ فهو 


الذي يشفع في الناس» وذاك لا يُصلى عليه لخسة منزلته وقلتهاء وليكون ترك 
الصلاة عليه رادعاً له. 


والصلاة هي شفاعة من المصلين للمُصلى عليه وترحم له» والشهيد هو الذي يُشفع 


ولا من الشهيد؛ لان النبي ع ل يبل على شهداء أحل3), 
قال رحمه الله: (ويْصَل على القبر وعلى العَائِب) 


.)۱۳٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
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المقصود بالصلاة على القبر هنا صلاة الجنازة» وأما الصلاة التي نهى البي 4# عن 
صلاتها إلى القبر: إنما هي تلك الصلاة المعروفة» التي هي الأفعال والأقوال 
ا أوقات مخصوصة؛ صلاة الظهر أو العصر أو غبرها من 

ترات الى ا رق ر د لا وو أل اقل لا إن :قن زلا لر 
ل تيك طلا ی عد کی کل کی ا كلل 
2 «لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»'") 


أما صلاة الجنازة؛ فصلاة أخرى ليس فها ركوع ولا جود وهذه شرع على القبر 

لأن التي ل ثبت عنه في «الصحيحين»7) أنه صلى على قبر امرأة التي كانت 
SAE aS‏ بال EEE‏ 
والسلام يريد الصلاة علبهاء وكان ناعاًء شي أصحابه أن يزتجوه لو بقظوه؛ فترکره 
ناما وصلوا عليها في الليل ودفنوهاء فلا عام البي كله دا 
وقد ص عنه ذلك في "الصحيحين" وغيرهما» وصلى معه أيضاً بعض الصحابة كا 
جاء فى الخاديت ارق 


أما الصلاة على الغائب؛ فلم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على غائب 
إلا على النجاشي ا أن للنجاشي صفة خاصة؛ وهي أنه لم يصل عليه 
أحد؛ فصلى عليه رسول الله ب4 صلاة الغائب. 


(۱) أخرجه البخاري (2490). ومسل (019). 

(۲) أخرجه البخاري (550) » ومسام (كه1). 
() انظر-« السئن الكرى » للبييقي .)۷۹/٤۰(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۱۲٤١(‏ ومسام (401). 
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أما التوسّعٌ الذي نراه اليوم في صلاة الغائب» فكل من أراد أن يصلي فل لخر 
صلى صلاة الغائب؛ فهذا توسع غير مَرْضِيَّ؛ فالبي 45 لم يصلِ على أحد صلاة 
الغائب إلا على النجاشي» والا فقد مات كثير من المسلمين بعيداً عنه 4 ول 

يصلّ علهم لا حاضراً ولا غائباًء واا صلى على النجاشي لأنه هو الوحيد الذي لم 
يُصلّ عليه؛ فصلى عليه النبي 4 صلاة الغائب. 


فصلاة الغائب تشر وک عليه» ولدس مطلقاً. 
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0 

ل المؤلف: (وَيكون الَف بالجنازة سر 
هذا 0 تقدم معنا من قوله عل «أسرعيا بالجنازة فإن كانت صالحة؛ خر تقدمونها 
إليه, وا وان وق هوه عم رقابک»(. 
فإذا حملت الجنازة على الرقاب؛ من السنة الإسراع ا 
قال النووي رحمه الله : «واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن 
بخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتآنى». 
5 
0 0 0 رق 0 قال: "فبدعة a‏ مخالفة السنة ومتضمنة 
للتشبه بأهل الكتاب الود" 
فهذا العمل وهو المشي بالجنازة خطوة خطوة» ليس من عمل | لمسلمين؛ بل السنة 
أن يسرع ہا کا أمر 45 
قال رحمه الله: (والمشيئ مها وال لها شكة) 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٠۳٠١(‏ ومسلم )۹٤٤(‏ عن أبي هريرة رضي الله 
)۲( «امجموع» (۲۷۱/٥)‏ . 
إفة «زاد المعاد» .(A/۱)‏ 
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المشي معها سنة؛ لأن النبي كان يشي هو وأصحابه مع الجنائز(""؛ بل قال 
: «من اد تع جتازة مسام ! إعاناً Es‏ 
دفنها؛ فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قراط مثل أَخْدِء ومن صلی عليها ثم رجع 
قبل أن تدقن؛ فإنه برج بقيراط ود فالمثي معها سنة وار عظم. 

و مها كذلك سنة؛ لقوله عليه السلام: «أسرعوا بالجنائز فإ ن كانت صالحة؛ غر 
تقدمونها إلیه» وان کانت غير ذلك؛ فَشرٌ تضعونه عن رقابک»٩»‏ فقوله: «فشرٌ 

و في رواية عند البخاري: «إذا وضعت الجنازة واحقلها الرجال على أعناقهم فإن 
كانت صالحة؛ قالت: قدموني قدموني..»؛ فهذا يدل على سيْيَة حملها على الرقاب. 
و أجمع العلماء على أن حمل الجنازة فرض على الكفاية(*». 

وقد سبق وقلنا الفرض فرضان؛ فرض كفاية وفرض عين؛ ففرض العين: هو الذ 

يجب على كل مسام بعينه أن يعمل العمل» وأما الفرض e‏ 
الأمة ككل» فإذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ فالعمل لا يُطلب من كل 
الباقين» واذا ل يعمله أحد؛ آم کل س علم به ول يفع|ه. 

)١(‏ أخرجه أحمد (۱۳۷/۸)ء وأبو داود »)۳۱۷١۹(‏ والترمذي (/ا١١٠)2‏ والنسائي »)۱۹٤۶(‏ وابن ماجه 
.(A1(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)٤۷(‏ ومسام (155). 

(۳) تقدم تخريجه. 

)۱۳۱١( )(‏ عن أبي سعيد الخدري ذه. 

١ه(‏ انظر «الجموع» للووي زاك و«شرح منتبى الإرادات» للهوقي )1۸/۱ 
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ولغل الولف فشر ١‏ قا ال حديث بن مسد امود تبع جنازة فليحمل بجوانب 
السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع»'. 


في سنده انقطاع؛ فهو ضعيف لا يصح ولا يعمل به. 

ولا يصح في كفية حملها ولا عدد الذين يحملونها حديث. 

قال: (والَمْ علا وا نها سواء) 

احج خلأ | | | 1/1 
وجائز› e‏ يعد متا لها 

وقد ثبت المثي أماما عن جمع من الصحابة. 

قال المؤلف رحمه الله: (وَيكْرَهٌ الوكوب) 

وقد ورد في د أحادية: لا تصح؛ فيبقى فل الوا وک المثي وعدم اروب 
هو الأفضل؛ فإنه الذي كان يفعله النبي 5 وأصحابه؛ فالسنة إذاً ا لمشي مع الجنازة 
لا الروب. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)١518(‏ وابن اې شيبة في «مصنفه» »)٤۸4۱/۲(‏ وعبد الرزاق في«مصنفه» 
(/017) وغيرهم. 
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و ما الحديث الوا الوارد عن النبي 4 أنه مشى مع الجنا حتى دفنت ثم بعد ذلك 
قرس وركن 8 يدل عل أ مر 
الجنازة. 


النعي في اللغة: هو الإخبار بموت الميت. 


0 کک ا‎ E 
ی ل و‎ e س‎ 


وورد حديث عن ابن مسعود كذاك7"؛ لكنه أيضأ ضعيف لا يصح. 


(1) أخرجه مس في «صحيحه» (410). وعند التزمذي )٠١١14(‏ التصريم باه كان ماشياً وركب عند 
الرجوع. 

(۲) أخرجه أحمد »)٤٤٩/۳۸(‏ والترمذي (487)» وابن ماجه )١517/5(‏ وغيرهم. 

والحديث ضعيف؛ فهو من رواية بلال بن يحبى عن حذيفة بن الهان؛ وهو منقطع. 

قال يحبى بن معين: هو مرسل» وأشار إلى ذلك أيضا ابن أبي حاتم الرازي في "الجرح والتعديل" (۳۹۹/۲). 


)۳( 31 وَالّنيء قار ن الي من عمل الْمَاهِلِيَةِ». أخرجه الترمذني )1۸٤(‏ موقوفاً ومرفوعاًء وقال: الموقوف 
أصمء وكذا الدارقطني في "العلل" » والبغوي في «شرح السنة» .)۳٤١/١(‏ 


وهو ضعيف من وهين؛ الأول الوقف»ء والثاني أنه من طريق أي حزة ة الأعور؛ وهو ضعيف جداً. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (57757)., ومسام (4051). 
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الصحابة بأنه قد قُتل جعفر وقتل من معه' فدل ذلك على جواز الإخبار وجواز 
الس انكر مى الأخبار.عوت اليت خصوصا إذا كن امم سيشارك ق 
الصلاة على الميت أو في تكفينه أو في دفنه؛ فلابد من إعلامه. 

فالخلاصة: أن ادت النبى عن النتى لا مه والصحيح هو أن النبي يه أخر 
موت غير واحد من الصحابة. 

قال المؤلف رحمه الله: (والتِياعةٌ) 

أي: وتحَرّم النياحة. 

اط فهذه ي النياحة. 

وفيل: هو البكاء 0 صوت؛ ائ م رفع الصوت: 5 ویلاهء ب ويلاه؛ كهذه 
الكلمات؛ فهذا من النياحة. 

والنياحة محرمة لما جاء عن النبي #5 أنه قال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها؛ تقام 
يوم القيامة وعلهها سربال من قطران ودرع من جرب»". 
وقال علي والميت يعذب في قيره بها نب عليه»0". 

لکن هذا إذا كان مُقِئَاً لهذا الفعل فى حياته وراضياً به. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5757). 


(۲) أخرجه مسام (Ae)‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۱۲۹۲)» ومسام (۷. 
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فأما الفخر في الأحساب؛ مناد ها د الرجل لنفسه من ٠‏ الخصال ١‏ الميدة 
كالشجاعة والكرم وغير ذلك» فيفتخر لنفسه ولابائه ولأجداده بہذه الأفعال. 


والطعن في الأفساب: إدخال العيب في أنساب الناس والطعن والغمز فيهاء 
والتقليل من شأهاء وتحقير الرجل آباء الآخرين؛ فهذه من أعال الجاهلية التي 
ستبقى كا أخبر البي 5 وهي محرمة كونما من أعال الجاهلية» وذكرها عليه 
الصلاة والسلام تحذيراً منها فهي محرمة. 


والاستسقاء ادا 0 طلب 0007 جاء في الحديثء فكانوا 


يقولون: «مُطرنا بنوء كذا وكذا»» أي: مطرنا بالنجم الفلاني؛ فهو الذي يمطرهم؛ 
هذا أيضأ من أعال الجا 


أما النياحة؛ فتقدم تعريفها. 

تقول أم عطية: «أخذ علينا رسول الله تك مع البيعة أن لا ننوح»(") 

أي N‏ علهم ع عندما جاءت النساء يردن مبايعته؛ اشترط عليين أن لا 
و نقل النووي رحمه الله الإجاع على تحريم النياحة'"ا 

قال رحمه الله: (واقبائها ينان وش الجبب» والّعاء الوق والّبور) 


A9 أخرجه مسام‎ )١( 
أخرجه البخاري (٣۱۳۰)ء ومسام (5 أ ة).‎ )۲( 


A۳) ور گعیح مسام» )5 شرح حديث رم‎ (Y) 
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5 ويحرمُ باع الجنازة بنار» ورد في ذلك حديث ضعيف عن اي هريرة؛ قال: 
قال النبي ل دلا 3 الجنازة بصوت ولا نار»(). 

لكن قد صم من قول عمرو بن العاص أنه ی عن اټباءه بصوت أو نار" وقال 
لامر « وکره كل من نحفظ عنه من أهل العام أن يتبع الميت بنارٍ تحمل 
معه إذا حمل». E‏ روي عا اهي عن ذلك وأوصى بهد من السلف. 
الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية»2). 

وضرب الخدود: هو اللطم؛ آی: الضرات على اخدين: 

وأما شق الجيوب؛ فالجيب: هو المكان الذي يدخل منه الرأس في الثوب» وكانت 
المرأة إذا أصابتبا مصيبة أمسكت ثوبها وقطعته؛ وهذا محرّم. 

ودعوى الجاهلية: كالدعاء بالويل والثبور والنياحة وغيرها من أنواع الدعاء التي نبى 
وأما تحريم الدعاء بالويل والثبور؛ فداخل في دعوى الجاهلية المتقدمة في الحديث 
المضى. 

والويل هو العذاب» والثبور هو الهلاك. 


فہا مجهولان» وبا أعله ابن الجوزي» وذكر له بعض أهل العام شواهد لا يصح بها؛ فهو ضعيف. 
(۲) أخرجه مسام في «صحيحه» .)١7١(‏ 
(۳) انظر «الأوسط» (0220/65”؟) ه. 


.)1١5( أخرجه البخاري (۱۲۹۷)» ومسام‎ )٤( 


29 


و جاء في حديث عند ابن ماجه وابن حبان: «أن رسول الله 5 لعن الخا 

SS‏ والداعية بالويل والثبور»!"2, 
وهو من رواية أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر؛ وهو حديث ضعيف. 
ووه أن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد وظنّه ابن جابرء والحقيقة أن 
رواية أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد هي عن عبد الرحمن بن يزيد بن قم 
الضعيف» لا عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء وقد خفيت هذه العلة على بعض 
أهل العام الأفاضل خشنوا الحديث؛ ولكن هذا الحديث ضعيف بعلته هذه. 
قال المؤلف: (ولا يعد اليم لها حى کی تَوصّع) 

ي: أنَّ من مشى مع الجنازة لا يلس حتى توضع الجنازة في قبرهاء وقال بعض 

هل العلم: حتى توضع عن مناك الرجال» والأول أحم؛ لأنه ورد في رواية في 


وهذا الحك» الصحيح أنه منسوخ؛ فإنه كان بداية؛ ٍ نسخ بعد ذلك. 
ج في » الصحيحين»7": أ ن النبي يه قال؛ »ا لجنازة فقوموا لها 90 تبعها 


فلا لس حتى توضع» » وهو ظاهر فا دکره ا 
حديث علي ب بانع ظالب» قال: » قام البي 4 يعني في الجنازة - ثم قعد»7". 


)1( أخرجه ابن ماجه 2)١5/86(‏ وابن حبان ف «صحيحه» .)۳۱٤٩(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)١7١١(‏ ومسام (4059). 
(۳) أخرجه مسام (355). 
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وفي رواية في المسند: «ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس»2"7. أي أن الحم 
کان بداية ثم فسخ وژفم» وأذِنَ لهم با جلوس حتى قبل أن توضع. 

قال رمه الله: (والقِيامُ لها مَنْسوعٌ) 

لا تقدم. 

وقد فرق المؤلف رحمه الله بين القيام للجنازة» وعدم القعود للمتبع حتى توضع 
الجنازة؛ لعل الثاني- وهو القيام للجنازة- منسوخاء بيغا جعل الجلوس قبل أن 
توضع ابت وليس بمنسوخ؛ وهذا التفريق غير ضحيحء والصحيح: أن هذه الأحكام 
كلها منسوخة كانت بدايةٌ ثم رفع الحك. 

ودليل النسخ ما أخرجه الطحاوي رحمه الله من حديث على بن ابي طالب أنه 
أجلس أقواماً كانوا ينتظرون الجنازة أن توضع؛ فقال لحم اجلسواء ثم قال: «إن 
ابي ك قد أمرنا بالجلوس بعد القيام»؛ فهذا يدل على أن النسخ للأمرين؛ 
للقيام عند مرور الجنازة أو عند المثي معهاء وأيضاً للأمر بالقيام قبل أن لوص 
فكله منسوخ» فيجوز أن تجلس قبل أن توضع أو بعدها؛ فالحك بالقيام منسوخ 


على الصحيح. 


)1( بهذا اللفظط أخرجه أحمد )0۷/۲ وابن حبان ف «صحبيحه» (۳۲۷/۷). 


)۲( «شرح معاني الآثار» للطحاوي .TA*Y)‏ 
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فصل دفن الميث 
قال رحمه الله: (وَيجِبُ دفن الت في حُفرة تفتغة السَباع) 
السباع: هي الحيوانات المفترسة التى تأكل الجشث. 
هذا الذي ذكره المؤلف- وهو وجوب دفن الميت أمرٌ جمع عليه/', لا خلاف فيه 
0 العلاءء قال كَل » ادفنوا انين والثلاثة في القر »( "وهاو اا غنه 
عه أنه قال: «احفروا وأعمقوا وأحسدوا»00. 
التعميق: هو أن يكون القبرعميقاً؛ ليكون بعيداً عن متناول السباع. 
والاحسان: هو أن يكن القير تابنا على قدر الميت بحيث سعه. 
قال المؤلف رحمه الله: (ولا باس بالصّرْيء واللخدُ أؤلى) 
القبر قبران؛ قبر ضرح وقبر لحد. 
فأما الصّرْحُ: فهو الشق في الأرضء وغالب قبور الناس اليوم من الشقء فيفتح 
القبر بشكل مستقهم وينتبي الأمر؛ ویسمی هذا ضرحاً. 


وأما اللحد: وهو الشق في جانب القبر- يعني: أن يحخفر القبر وتنزل فيه مسافة ثم 
من جحمة القبلة في آخره تحفر إلى جتمة القبلة-؛ فهذا يسمى لحداً. 


)١(‏ قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس» لا يسعهم تركه عند الإمكانء 
ومن قام به منهم ؟ ؛ سقط فرض ذلك على ساء ئر المسلمين». «الإجاع» رص ئ6(« وانظر «مراتب الإجاع» 


(۲) أخرجه أحمد (187/575).» وأبو داود »)۳۲٣١(‏ والترمذي (۱۷۱۳)» والنسائي (۲۰۱۰) وغيرهم. 
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قوله:(واللحد أولى) أي: هو المستحب والأفضل؛ لأنه الأقرب لاكرام الميت 
ف 5 بن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي هلك فيه: 
لحدوا لي لدا وانصبوا علي اللَبِنَ نصبا كا صم برسول الله 45( 
فاللحد أولى وأفضل؛ لأنه الذي فعله الصحابة للدى 5 فقد حفروا له لحداً 
| عليه اللبن نصبأء وهو أكل الصور وأجودها. 
فيحفر القير أولاً شا كالقبور ار القر الذي من 
e‏ ار إلى أسفلء 000 
تيت 0 الراك عا 
وجاء أيضاً في حديث البراء عند يي داود «خرجنا مع رسول الله كَل في جنازة 
رجل من الأنصارء فانتبينا إلى القبر ولم يُلحد بعد...»7"؛ فهذا يدل على أن القبور 
التي كانت تفعل في عهد النبي 45 من نوع اللحد, وكا ذكر المصنف: فهذا جائز 
وهذا جائز؛ لكن الأفضل والأولى أن يكون لحداً 
وكذاكڭ الت المتقدم- حديث سعد- ين لنا أن نصب اللبن مشروع وهو 


(۱) أخرجه مسام (955). 
(۲) أخرجه أحمد (18575).: وأبو داود (۳۲۱۲)»ء والنسائي (۲۰۰۱)ء وابن ماجه .)١1559(‏ 
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ونقل النووي رحمه الله الإجاء- إجاع العلماء- على جواز اللحد والشق ‏ فهذا 
جائز وهذا جائز» ولكن المسألة مسألة أفضل وأولى فقط. 


يريد بذلك أنك عندما ثدخل الميت القبر تأقي من عند رجلي القبر وتدخله. 
والحديث الذي ورد في هذه الصفة اخثلف في ححته؛ والراح أنه صحيح!")؛ ممن 
السنة إدخال الميت من رجلي القبر؛ وهو منقول عن أنس بن مالك أيضا. 

وقد اختلف أمْة الفقهاء في هذه المسألة؛ فقال البعض: الأفضل أن يُدْخَلَ من 
رجلي القبرء والبعض الآخر يقول: بل الأمر واسع. 

قال رحمه الله: (ويْوْضَمٌ على جره الاين مُستقبلآً) 

أي: يوضع الميت في قبره على جنبه الأيمن مستقبلاً القبلة ي: إلى ناحية القبلة 

ول أجد في هذا دليلاً؛ لا في الكتاب ولا في السنة. 

وکن الأدلة عندنا ثلاثة: الكتاب والسنة والإجاعء وقد نقل العلماء الاتفاق في 


هذه المسألة0"؛ أنه لا يزال هذا عمل المسلمين؛ أنهم يضعون ال ميت في لجده على 


(۱) انظر «شرح صحيح مسلم» (۷/٤۳)ء‏ شرح الحديث رغ (477). 


)۲( أخرجه أبو داود (۳۲۱۱)» والبهقى )۸۹/٤(‏ عن عبد الله بن يزيد» وصحح إسناده البيقي > وعبد الله 
مختلف في صحبته» والظاهر أن له رؤية» كا قال أبو إسحاق. 


() قال التووي: "واتنتوا على أنه يستحب أن يضجع على جنبه الأينء فلو أضجع على جنبه الأيسر 
مستقبلاً القبلة؛ جاز وكا ن خلاف شيعي ي مضطجعاً. 0 »| (ه/؟؟ ١‏ ). 


8 0 توجهه إلى القبلة - أبو داود (18375) وغيره» وهو ضعيف»ء في سنده عبد اليه بخ سان لا 
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فالاتفاق حجة في هذا الباب؛ وهو كاف إن شاء الله 

57 8 0 7 ىس 2 0 م ت سه سا »اس 0 7 

قال المؤلف رحمه اللّه: (ويُسكحَبٌ حو التراب مِنْ کل مَنْ حَصَرَ تلات ڪتيات) 
اختلف العلاء ف هذه المسألة؛ فالبعض قال: هذه سنه مستحبة» واستدل 
بحديث أبي هريرة» قال: "إن البي ۶ صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت خا 
عليه من قبل رأسه ثلا" 


3 


لكن هذا الحديث أعله أبو حاتم الرازي رحمه الله بالإرسال؛ وقال في موضع آخر 
من العلل: هذا حديث باطلء وله علة أخرى أيضاً بيا الدارقطني رحمه الله في 
كتابه «العلل». 


NT ®‏ 1 93 . عي ا إلى الله 0 9 
وورد حديث آخر من حديث عامر بن ربيعة: "أن البي 5 حثا على قبر عفان 
بن مظعون ثاد6". واسناده ضعيف. 


فلا يصح في هذا الباب شيء عن النبي 4 والله أعلم؛ ولكن ص عن علي بن 
آي طالب» وقال الزهري: كان المهاجرون يحثون!"؛ فلا بأس بفعله» وينوي بذلك 
المشاركة في أجر دفن الميت. 


قال رحمه اللّه: (ولا رف امبر زِيادَةٌ على شِير) 


يحت به. 
ولكن هذا ما عليه المسلمون. 


.)١165565( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


)۲( ا الدارقطني ف <(A1T) e‏ والبميقي في «السان الكبرى» )/0۷°(« واسناده ضعيف 
وبعضهم يذكر الحثو وبعضهم لا يذكرهء وله شاهد مرسل آخر. 


(۳) انظر الفتوى )6٠١5(‏ في معهد الدين الق على الشبكة العنكبوتية. 
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على ما بعثني عليه رسول الله ک4 ؟ قال: بلى» قال:«األا تدع تمثالاً إلا طَمَسْتَهُ- 

وف رواية: ولا صورةً إلا طمستہا- ولا قراً مُشرفاً إلا سو 

إلا جعلته مستوياً بالأرض. 

ولكن جاء في الحديث الصحيح ما يدل على جواز رفع القبر عن الأرض قَدْرَ 

شبرء وأن قبور الصحابة كانت مُسََّمَةُ؛ أي أنها مصنوعة كالشنام. 

فنقول: نعم ولكنها لا ركم أكثر من شبرٍ واحدٍ فقط؛ وهذا هو المشروع في القبور. 

نراه اليوم من بناء عال كالغرفء أو أن تزرع الأشجار والزهور فيكون القبر 

كالحديقة؛ فلس أمراً مشروعاً البتة ولم يأمرنا به 45ء بل بى عن البناء عليها. 
قال- رحمه الله -: (والزيارة للموق مَشروعَةٌ) 

لقوله تَث: «نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها». 

أي أن زيارة الميت كانت ا حرمة› 3 بعل ذلك سخ هذا الحم وار ا 
والأمر يكون هنا على الوا لجواز لا على الوجوب؛ لأنه جاء بعد تحريم. 

وقد استاذن نبينا يه رب العزة في زيارة قر أمه فأذن للد فيد ذلك على 5 

زيارة القبور جائزة. 

.)115( برغ‎ )١( 


(۲) أخرجه مسام (۷۷. 
(۳) أخرجه مسام (9175). 
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وقد بين لنا رسول الله 45 حكمة زيارة القبور؛ فقد جاء في «صحيح و 
«زوروا القبور فإنها تذكر الموت»؛ وذلك لأن المرء إذا ذهب هناك ورأى القبور 
وتذكر أن الأموات كانوا یوما ما أحياء يعيشون كا يعيش هو؛ تذكر أن مآله هو 
ماهم ؛ وسيكون من أصحاب القبور» فإما أن يكون في حفرة من حفر الارء أو 
في روضة من رياض الجنة؛ فيعمل لما هو آت. 


مسألة: هل الرجال والنساء في مشروعية زيارة القبور سواء ؟ 


الام 


والصحيح أا جائزة بشرط أن لايظهر منها ما يخالف شرع الله من لطم الخد 
وشق الجيوب أو غبر ذلك من المحظورات. 


و سبب الخلاف في جوازه 0 ة: وجود بعض الأحاديث التي تدل 0 التحريم 
وهو قوله كَن: «لعن الله زائرات القبور»"» وفي رواية: "زوارات"» بيا جاءت 
أحاديك خرف :ندل عل 0 مني أن ال ER‏ 


(۱) أخرجه مسلم (3175). 
(۲) أخرجه أحمد »)٤۷۱/۳(‏ وأبو داود (٣۳۲۳)ء‏ والترمذي ٤۳(‏ ۲۰) عن ابن عباس طلك. 
وفي سنده أبو صاحء قال الإمام أحمد ف «العلل» لابنه ۳٥(‏ 0): «أبو صا باذام». انتبى 


قلث: هو ضعيف. 


247 


تبكي» فقال لها: « اتقي الله واصبري»'» ولم ينبها عن زيارة القبر. وكذلك عل 
ل زيارة 0 


والمع بين هذه الأحاديث -على القول بصحة حديث الي -؛ أن الكثرة هي الحرمة 
لا أصل الزيارة. 


فالصحيح کا د نا: 3 زيارة القبور جائزة للنساء بشرط آلا يحصل منہا مخالفة 
۰ : 


ا ر کوک اوی کو و 
الحديث الذي 7 واستدلوا به على التحري: لفظة «زوّارات» في قوله 44: 
«لعن الله زوارات القبور»"» وزوارات هذه تفيد الكثرة؛ أي: كثرة الزيارة؛ 
فيكون المحَرُمْ هو الكثرة لا أصل الزيارة» على القول بصحة حديث النهي بهذا 
اللفظ. وأما إذاكان الحديث ضعيفاً باللفظين كا ذهب إليه بعض أهل العلم- 
فيشمل الجواز النساء بشرط عدم مخالفة الشرع. والله أعلم 
مسألة: هل يجوز تخصيص العيد بزيارة القبور؟ 
الصحيح: عدم جواز تخصيص العيد بزيارة القبور؛ لأن زيارة القبور أمر قد شرعه 
الله وزيارة القبور يوم العيد أمر لم يشرعه الله وكل عمل تعبّديَ لم يشرعه الله 
تبارك وتعالى فلا يجوز؛ فتخصيص زيارة القبر بيوم العيد تشريع جديد يحتاج إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲) ومسام (5؟ة). 


(۲) أخرجه مام .)۹۷٤(‏ 
9 ا امد »)۱٦٤/۱٤(‏ والترمذني (كه١كل‏ وابن ماجه (5ل/اه١)‏ عن أي هريرة رضى الله عنه 
وله شاهد من حديث حسان بن ثابت. وفي صحته نزاع قوي. 
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دليل من كتاب أو سنةء من لم كن من الإتيان بدليل من الكتاب أو السنة 
فيكون عمله هذا بدعة محدثة. 
نعم صل الزيارة جائز؛ لكن تخصيصها بيوم العيد لم يفعله رسول الله 45 ولا فعله 
صحابة رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين» فلو كان هذا العمل مشروعا؛ لفعلوه» 
وهم أحرص منا على الخخير بكثير. 
وفعلنا لهذا الأمر مع علمنا بعدم فعلهم له يدخل في قول البي 5: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد»' لأن تخصيص العبادة بزمن معين أمر تشريعي من 
ا 
س أو شهر معين إلا أن يكون عندنا دليل من الكتا 

لسنة؛ والاكان العمل مردوداً على صاحبه کا قال 44 
قال رحمه الله: (وَيَتِفُ الرَائرُ مُشكفيل القبلة) 
لا د من حديث البراء: «انه أنه جلس 45 مستقبل القبلة ل خرج اة 
وكان رسول الله يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكر أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين وانًا إن شاء الله بكم للاحقونء أسأل الله لنا ولك 
العافية»"؛ فهذا الحديث يدل على سنية هذا الذكر عند الخروج إلى المقا 
قال: (ويخْرمُ انخاد الور مَساجد) 


(۱) أخرجه مسا »)۱۷١۸(‏ وعلّقه البخاري بهذا اللفظ. 


(۲) أصل الحديث أخرجه غر واحدء وبزيادة استقبال القبلة أخرجه أبو داود (۳۲۱۲)» وابن ماجه 
)۱١٤۸(‏ وغيرهم؛ وهي زيادة محفوظة. 


(۳) أخرجه مسلم (910). 
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الأحاديث 4 ندل على ل منا قوله كَل «لعن الله الود والتضارئ 


قالت عائّشة- بعد ن روث هذا ا «كذّر ما صنعوا»؛ ى احذروا من 

وقال ل «أولتك قوم | س ل 
مسجداً وصوّروا فيه تلك الصور؛ أولئكك شرار الخلق عند اللّه»7". 

وقال علية الصلاة والسلام: «اللهم لا تجعل قاري وثناً 0 وف «مسام »: دللا 

تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ولا عليها >“؛ فهذا كله يدل على تحر اتخاذ 


القبور مساجد. 
قال أهل العلم: الصلاة في المقبرة باطلة؛ لأن ل ا 
عنها في المقيرة؛ e‏ > لمسجد الذي في المقبرة» سواء 


كان القير قبل المسجد أو المسجد قبل لقره كله لا تجوز الصلاة فيه؛ لأ 
أصبحت مقيرة» فقر ومسجد لا مجتعان البتةء إما قر أو مسجد 

وکل هذاء ' لتلا نقع فيا وقع فيه أولء لك من غلو في الصالحين؛ فإنه أول الشرك. 
قال رحمه اللّه: (ورَخْرَقا) 

.)0۳١( أخرجه البخاري (575): ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٤۲۷(‏ ومسام (078). 


(۳) أخرجه أحمد »)۳۱٤/۱۲(‏ وا ميدي في «مسنده» .)١1١955(‏ 


.)۹۷۲( برغ‎ )٤( 
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ي: وتحرم زخرفة القبور؛ لأنه ۶¥ مبى عن البناء علا وتخصيصها. 


قال جابر بن عبد الله: «مبى رسول الله 45 أن يُخصِص القبرٌ وأن يقعد عليه وأن 


یی عليه » 0 


التجصيص: هو التبييضء آي استعال الجص- وهو الجبس- في تببيض القبور. 
فهذا يدل على تحريم تزيين وزخرفة القبور» وكل هذا سداً [ذريعة الغلو في القبور؛ 
لأن أصل الشرك بالله كان سببه الغلو في الصالحين» ومجاوزة الحد فهم؛ وذلك أنَّ 
ابن عباس 445 قال: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدء أما 
ود كانت لكلب بدومة الجندل» وأما شواء كانت لهذيل» وأما غوت فكانت لرادء 
ثم لبني غطيف بالجوفء عند سبأء وأما يعوق فكانت طمدانء وأما فشر فكانت 
مير لآل ذي الكلاعء أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلا هلکوا أوحى 
الشيطان إلى قوتهمء أن انصبوا 0-7 0 التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها 
بأسمأئهمء ذه ففعلواء فلم ثفبدء حتى إذا هلك أولعك وتنسخ العام ؛ 0 

أي: کان قوم نوح على التوحيدء وکن فہم رجال صالحونء فلا ماتوا جاءهم 
الشيطان وقال لهم: صوروا لهم صوراً تتذكرونهم بها وتعبدون الله كعبادتهم» 
فصوروا هم صوراً وجعلوها في ناديهم» فلا مات هؤلاء القوم وشي العام- وهذه 
مسألة نحمة جداً- فلا لم يعد بيهم علاء يبينون لهم الحق من الباطل؛ جاءهم 
الشيطان وقال لهم بأن أسلافك كانوا يعبدون هذه الصور؛ فعبدوها؛ فوقع الشرك 
في الناس. 


(۱) أخرجه مسام (۹۷۰). 
(۲) أخرجه البخاري .)٤۹۲۰(‏ 
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ثم أرسل الله تبارك وتعالى نوا لهؤلاء القوم كي يردهم إلى التوحيد بعد أن حصل 
فم الشرك. 

ثم عادت الْكَوَةٌُ من جديدء واتخذ الناس كثيراً من القبور- في زماننا هذا- آلهة تُعْبَدُ 
يتضرعون له وكأنهم يدعون اللّه؛ بل لعلهم بخلصون في أدعيتهم لهم كإخلاصهم لله 
أو أشدء فيعبدون القب ركأنهم يعبدون الله تمامً؛ وهذا هو الشرك بعينه» وهذا 
الین النبي ا حدر منه فقال: «اللهم لا تجعل قري وثناً بعد »()؛ فكان 
بخثى 5 من هذا الثىء. 

ل التي جاءت عن الي كَل في 
القبور؛ < خشية أن يقع الناس في الغلو ومجاوزة الحد فيهاء ومع ذلك فلا يمنع ذلك 
من احترا حا وتقديرها وإعطائها حقها کا سيأتي. 

قال: (وتسْريجها) 


تسريجها: ر يعنى إضاءة السُرْح- جمع سراج وهو الضوء - سواء كان بطرق الإضاءة 
التي كانت a‏ قدا کالفواندس وغرهاء أو كالطرق الموجودة عندنا | اليوم. 


فأية طريقة من طرق الإضاءة هذه لا تجوز على القبر؛ بناء على حديث عند أبي 


داود"؛ لكنه ضعيف. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


علا المساجد والسرح»؛ وقد تقدّم تخريجه وبيان علته. 
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قال ابن ا 0-0 ووم 
قال المؤلف رحمه الله: (والتُعودُ عليبا) 

مسأاة ثانية؛ وھ احترام القبور وتقديرها أحتراماً لأهلها؛ فشريعة الله داعا بين 
الإفراط والتفريط» واعتدال في كل الأمورء ولا يمككن أن تكون معتدلاً إلا | 
تقيّدت بكتاب الله وسنة رسول الله كن 

قال: والقعود عليهاء أي: القعود على القبور حرم؛ لقول النبي كنَ: «لأن يجلس 
ساس ابم أن يجلس على 

() 


قار » 


ق ہی آیضا عن : 
يقعد 5 وأن يُنى مي 9 فهذه ل أو اقور يي 8 0 
قال المؤلف: (وسَب الأمواتِ) 


لقول البي 45: دلا سيوا الأمواث ت فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»“؛ أي: قد 


ذهبوا إلى ما قدموه من خير أو شر. 


(۲) أخرجه مسام (9171). 
(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۳۹۳) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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وقال : «لا تذكروا هلكام إلا جير »' وقال 45: «لا تسبوا الأموات فتؤذوا 
ال ا 
مسألة: إن احتجدا إلى ذكر الميت بسوء لمصلحة شرعية معتبرة؛ فهل يجوز ؟ 
ا اي عن أبي هريرة» أنه قال: مر على البي 5 بجنازة, 
فاني ا را ف حافك الخير؛ فقال: «وجبت»2» 3 مروا | عليه بأخرى» فأثني 
علها شرأ في مناقب الشر؛ فقال: «وجبت» إنكم شهداء الله في الأرض ٠»‏ 
2 فقال: «وجبت » بک شهداء الله ف الأرض». 
فإذاكان هناك مصلحة شرعية معتبرة؛ فلا بأس» فلو قال أهل الحديث مثلاً: هذ 
الحديث ضعيف في سنده کک e‏ فهل هذا داخل في الي ؟ 
وز n 0 0 e‏ اشن 
كذلك الكلام في أهل البدع والضلال ال بن انحرفوا في دين الله عن | الجادة؛ لابد 
من بيان ما عندهم من أخطاء کي يحذر و الوقوع في هذه البدع 


)١(‏ أخرجه النسائي ,)١1955(‏ وأبو داود الطيالسي )٠١۹۷(‏ » وعبد الرزاق في «مصنفه» ٤۲(‏ 1۰( وابن 
أي شيبة ف «مصنفه» )7/<( > وغيرثم. 
(۲) أخرجه أحمد )١650/5١(‏ » والترمذي (۱۹۸۲) من حديث المغيرة بن ٠‏ شعبةطل. 


(۳) أخرجه البخاري (۱۳۹۷ )»> ومسام (459). 
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قال المؤلف رحمه الله: (والتَعزِيةٌ مشروعةٌ) 
لحديث أ أسامة بن ؤيد؟ قال: كنا عند البي 5 فأرسلت !| إليه إحدى بناته تدعوه 
وتخيره أ أن صبياً لها- أو ابنأ لها- في الوت فقال الرسيول: «ارجع إليها فأخبرها ان 


لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى» فرها فلتصبر 
ولتحتسب»(. 

والتعزية: هي التصبير؛ أي: الحثّ على الصبر لصبر بذكر ما يُسَلِ المصاب ويخفف حزنه 
ل 

وتكون بكلمات كالكلهات التي قالها 4 لابنته؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لم يجمع 
ا 
التعزية کا فعل کک إذ أرسل إلا سولا يخبرها بكذا وكذاء ولكها لم تقبل 

بِالرْسَلٍ حتى جاءها يله ووقف عليه ورأى روحه تفيض فبك كَل ور آنا 
رحمة جعلها الله في قلوب عباده» ولكنه كا ذكرنا لم يفعل ما يفعل الناس اليوم» 
ولم يتكلف تكلف الناس اليوم» ولم يقع في الإسراف والتبذير وفي مجاوزة الحد 
لذي بتع فيه اناس اليم؛ فهذه الأشياء التي تحصل فيا منكرات عطهة وكيرة 
جداً من إسراف وتبذير ورياء وسمعة وغير ذلك من الأشياء التي لم يشرعها الله 


تبارك وتعالى. 


قال: (وَكَذإِكَ إِهْداء الصّعام لأَهل البيْتِ) 


.)455( ومسام‎ »)۱۲۸٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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TT‏ لوي انا 
صو لآل جر معام فقن فقد أتاهم ما يشغلهم»7". وهو ضعيف. 


سكم ن يدفنوأ ميتهم» 0 اا م تسيل رکید را وما 
شابه؛ فانشغلوا بذلك عن صنع طعام يأكلونه؛ فيُصنع نع الطعام فقط لأهل البيت 

الذين انشغلواء لا أن يُصنع الطعام لكل E o‏ 
لم يشرعه الله تبارك وتعالى. 


مع أن هذا الحديث الذي يحتجون به حديث ضعيف لا يصح. 


. )١51١( وأبو داود (۳۱۳۲)» والترمذي (۹۹۸)» وابن ماجه‎ ,.)758١/7( أخرجه أحمد‎ )١( 
الحال.‎ 0 


ره ا ا ام 7 لا يصلم في 
الشواهد وت ات 
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کناب الركاة 

الركاة لغة: هي الهاء والزيادة؛ تقول: و6 الزرع إذا نما. 

وأما الركاة شرعاً: فهي حق واجب في مال خاص» لطائفة خصوصة» في وقت 
خصوص» 

حق واجب على صاحب الال؛ المسام الحر. 


في مال خاص؛ وليس في جميع ماله فلا الرقيق والخيل لا ركاة فما إذا لم يُعِدّها 
للتجارة؛ وهذه المذكررات من الأموال. 


فالركاة تؤخذ من مال خاصء كالذهب والفضة والدنانير الورقية وما شابه. 
ويؤخذ هذا المال ليُعطى لطائفة مخصوصة من الناسء, وه الأصناف الثانية الذين 
ذکرھ الله تارك وتعالل في كتابه الكري. 


ويؤخذ هذا المال في وقت مخصوصء إذا حال الحول على بعضه»ء أي: مرت عليه 


سنة كاملة» وفي وقت حصاد البعض الآخر. 
قال المؤلف رحمه الله: (تحِبُ في الأَمُوالٍ التي سكأتي» إذاكان المالِكُ مكلنا) 


أي: سيأق ذك الأموال التى تجب فما الركاة على صاحب الالء إذاكان هذا 
امالك مكلفأء ولا إشكال في أن الركاة تجب إذاكان صاحب الال المسام حرا لأن 
العيد لماك صا ادال لسبيدة. 


وهل تجب الركاة في مال غير البالغ ومال المجنون؛ فإنه| غير مكلفين؟ 
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المؤلف يذهب إلى عدم وجوبها في مال الصغير والمجنون؛ لأنه قال: (إذا كا 

مكلفاً). 

أما الخلاف في كون الركاة واجبة في مال غير المكلف كالصغير والمجنون- كا قال 
المؤلف: (إذا كان المالك مكلفاً) -؛ 0 بعض العلاء جعلها من العبادات الحضة؛ 
فقال: إن الصغر لار الحو لا هل العبادة كالصلاة. 


وأما البعض الآخر؛ نعل الركاة من حق المال» أي أنها واجبة في الال لأهل 
الركاة؛ فقال: لا يشترط البلوغ والعقل؛ لأنها حك ريب على وجود سببه؛ وهو بلوع 
النصابء لعلوا الركاة كقيم المثلفات» فلو أن صبياً كسر زجاج سيارة؛ وجب 
تصليح الزجاج من مال الصبي» وإن لم يكن الصبي مكلنا. 

لكن الصحيح: أن الركاة واجبة في مال المسلم المرّء سواء كان صغيراً أو كيراًء 
مجنوناً أو عاقلاً؛ فإنها متعلّقة بالمال؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: [خُذ مِنْ أَمْوَالِم 
صَدَفَةَ] [التوبة: ]٠١١‏ فالمدار على المال» ولم يفرّق بين مال ومال سواء كان 
لكبير أو صغير» مجنون أو عاقل؛ تكله تجب فيه الركاة. 

وقال 5 في حديث معاذ: «أعلمْهّم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالم»7"؛ 
فالر6ة متعلّقة بالمال بغض النظر عن حال الما 


اقول افواترل اداه رك لقعي Eg‏ 
وغيرهم؛ فإنهم يوجبون الركاة في مال الصغير اليتيم وغيره؛ بناء على أن الزكاة تجب 
في المال. 


)١(‏ أخرجه البخاري (11295)), ومسام (۱۹) عن ابن عباس ن 
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الزكاة فرض وركن بإجاع المسلمين» وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة لا يخنى 
على أحدء وأدلته كثيرة؛ منها: قول الله تعالى: انيو وا القيلاة وتوا | الرَّدة] 
[البقرة:١٤]ء‏ وقول رسول الله 4 لمعاذ عندما أرسله إلى المن؛ قال: «وأعلمهم 
أن الله افترض علبهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم». 
وهي من ار ركان الإسلام؛ لقوله 5: «بني الإسلام على خمس» فذک منا: «ا. 
الدكاة»7١)‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (8)» ومسام )١5(‏ عن ابن عمرظك. 
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باب زكاة الحيوان 
ال: ا تحب في اللعر؛ وهي اليل وات والقة) 


النوع الأول من الأموال التي تجب فما الركاة: الحيوانات المملوكة, ولا تجب في 
جمبيع الحيوانات» بل في النَّعَم فقط. 


والنعم فسّرها المؤلف بقوله: (الإيل والبقر والغنم). 


وحديت اي در. 
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قبل 

قال المؤلف رحمه الله: (إذا بلقت الاب حَمْسًَ؛ ففها شا م في کل میں شاد 

فإذا بلقت حمسا وعِشْرينَ؛ ففهها ابه مَخاضٍء أ و > وفي سب وثلاثين 

ابه لبون > وفي سب ورتين حِنةٌ وفي إخدى وسئين جَلَعَة وفي سب 
وسَبْعِينَ پلا أبون» وفي إحدى وِيِسْعينَ مان إلى ما وعشرين» فإذا رَادَتْ؛ٍ 

فيك أ زټعينَ ابنۀ لبون» وفي کل مسين جه 

بدأ المؤلف بزكاة الإبل؛ لأن أبا بكر الصديق بدأ بها كتابه الذي بيْنَ فيه فرائض 

الصدقة؛ وهي أنفس أموال العرب. 


أولاً: الركاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط: 

-١‏ أن تبلغ التَصا 

.أن ول هلها ل 

#ك. اق کون نببائعة. 

معنى النصاب: هو التَدرُ الْحِبرٌ من الال لوجوب الركاةء وجمعه أَنْصِبَةٌ بمعنى أنك 


إن ملكت رأسأ من الإبل؛ فلا رة فيهاء فإن ملكت اثنين؛ لا ركاة فيها؛ وهكذا 


ees س‎ 
Sy فزصابُ‎ 
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والدليل قوله له «ليس فما دُونَ حمس ذَوْدٍ صدقة» ولس فيا دون هس 


١ 1 أوْسُق‎ 


وقوله: «خمس ذُوْدٍِ» يعني خمساً من الإبل؛ فهذا الحديث يبين لنا نصاب الوبل» 
وهي خمس منهء بغضٌ النظر عن كوا صغيرة أو كبيرة. 

معنى أن يحول علبها الحول: أي أن يمضي عام كامل وهذا النصاب موجود عندك, 
فلو ملكت خمساً من الإيل فا فوق ومضى عام كامل وهي عندك؛ فقد وجبت 
عليك ركاتباء لكن إن مرّت بك مدة من الحول وفقدت فما النسء ثم عدت بعد 
ذلك وجمعتها؛ فإنك ستبداً با لحساب من يوم جمعتها في المرة الثانية وما مضى 
ا 

فلا بد أن يحول علا الحول؛ أي: تمضي علا سنة مجرية كاملة. 

والسنة المقصودة هنا هي القمرية الهجرية لا الميلادية؛ لآن الميلادية في شرع الله 
غير معتبرة» فإذا تكلمت مع أحد أهل العام؛ فلا بد من نسيان التارج الميلادي؛ 
فهذا التارية ليس لناء ولا بد من الرجوع إلى التارية الهجري الذي عيّنه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

وهذا التارج الميلادي كان موجوداً في عهد الصحابة» فلاذا أعرضوا عنه وأتوا 
بالتارية الهجري؟ لو كان مشروعاً لأخذوا به» ولكن هذا من شعائر الكفار وليس 
من شعائر المسلمين؛ فكل أعالنا لا بد أن تكون بناء على التارج الهجري» وكل 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١505(‏ ومسام (9179) عن أبي سعيد الخدري طله. 
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ما تريد أن تسأل عنه وكل فتوى شرعية ممعتها لابد أن يذهب ذهنك فا إلى 
التارج الهجري لا الميلادي. 

مس a‏ اطول 0 
أما المعلوفة- وهي ما اشتريت لها العلف أنت وأطعمتها منه-؛ فهذه لا ركاة فيها. 
فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة؛ وجبت الزكاة في الإبل. 

وکل من هذه الشروط له دليل سيأتي ذكره إن شاء أ 

ثانياً: 1 المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب ؟ 

قوله: (إذا بلغت الإبل مسا ففيها شاة) أي بلغت الإبل خمسة رؤوس» 
وحال :غلا اخولء وكانت تسائة؛ وجب أن 5 شاة زكاة عن هذه الإبل. 
قوه: لي لاسا م واذا ملكت 
00 50 اشر 1 اسا تفساره؛ اي 0 
قوله: ال ا ا ابن لبون) أي: ! 
ال الإبلء ترعى من | لشب الذي خلته لله مال سن 
لك فيه عمل» وهو العشب المباح» ومضى علا عام؛ فك رج عليها؟ 
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قوله: (ففيها ابنة مخاض) هي الأنثى من الإبل التي أكلت سنة. 

قوله: (ابن لبون) وهو الذكر الذي اكل سدتين. 

فأنت خير بين ابنة الخاض أو ابن اللبون؛ إن ملكت الاثنين. 

ثم يبتى مقدار الركاة کا هو حتى يبلغ سئّا وثلاثين» وتسمى هذه أوقاصاً؛ فلا 
شيء فيها. 


وهي أ ss TT‏ 
إلى خمس وأربعين. 

قوله: (وفي سب وأربعين حِقّة) أي: إذا بلغت إبله ستاً وأربعين؛ فيجب عليه أن 
يخرج حِدَّة ؛ وهي الاق :الى أكلت نااك بصوات: 


نقيت حِفَّة؛ لأنها صارت في سن تستحق أن بطرقها المملء بمعنى يجامعهاء 
يسمى في اللغة: سفاداًء وهو بمعنى النكاح بين البشرء وسفاد في الحيوانات؛ وهو 
بمعنى نزو الذكر على الا 

3 مابين ست وأربعين واحدى وستين أوقاص. 


قوله: yy‏ النسعين فإنه يخرح بنتي لبون؛ أي 
ان قن كلك كز واعدة ن 


264 


قوله: (وفي إحدى وتسعين حِمَّانٍ إلى مائة وعشرين» فإذا زادث؛ ففي كل أزبعين 
ابنة لبون» وفيكل خمسين حِمّةٌ) أي: إذا زاد العدد عن مائة وعشرين؛ فإنه يقسم 
إبله إلى خمسين وأربعين» ويخرج عن كل أربعين ابنة لبون» وعن كل خمسين حقة. 


فسيكون الأمر هكذا: 

5 رؤوس من الابل إلى ۲٤‏ = في كل خمس شاة ثم: 

۳١ - ۵‏ = بنت مخاض أو ابن لبون. 

90-255 2 كينت لبور 

٠0٠-55‏ = جقة. 

SE د‎ 

كلا - 5١‏ = بنتا لبون. 

١١٠١-١‏ = حِمّتان. 

١‏ - فأكثر من ذلك؛ في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حِنّة. 
فلنقل إِنّ عنده مائتي رأس من الابل؛ فكم يكون عليه؟ 

الجواب: أننا نستطيع أن نقسم كيف نشاء إما أربعينات أو خمسينات» فإما أن 
نخرح خمس بنات لبونء أو أربع حقاق. 


المهم أن نستوعب العدد ما أمكن, يعني إذا عندك ۱۲١‏ تخرج عا ثلاث بنات 
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وهذا كله جاء متا" ف حديث س بن مالك ف 2 البخاري» عل هذه 
الصورة(1). 


)١(‏ أخرجه البخاري )١555(‏ عن أنس بن مالك ذَنه أن أبا بكر الصديق 4ه كتب له هذا الكتاب لما 
وه إلى البحرين. 


266 


قال المؤلف رحمه الله: (وَيجبُ في قلائين من ار تيم أو تيبعة» وفي أزبعين 
ية م كَنيك) 

فزصاب البقر ثلاثون, وأقل من ذلك لا ثىء فيهاء ودليله حديث معاذ؛. قال: 
«أمره رسول 4 أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين 
NT‏ 

والتبيع: ولد البقرة الذي اكل السنة ودخل في الثانية؛ والذكر والأنثى سواء لا 
فرق. 


5 قاس | 3 شيء فيها؛ 5 5 وف نسعة 0 9 بدني -: تع أو 


ين ل اثر لني ال ومن كل 


فالستون فا تبيعان أو تبيعتان > والسبعون فما تبيع أو ڌ تبيعة ومسنةء والهانون 
فيها مستتان؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۲۰۱۳)» وأبو داود .)١515(‏ والترمذني (577). والنسائي 
(5550).: وابن ماجه )١18١7(‏ عن معاذ ذه في قصة الرسالة إلى المن. 
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الجواميس لخكمها حك البقر بالإجاع» نقله ابن المنذر'؛ فتعد البقرة 
ell‏ واحداًء كا أن ال ممل العربي والجمل ذا السنامين الأفريقي؛ يُعَدٌ 
و 


.)45 «الإجاع» (ص‎ )١( 
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قال: (وَيجَبُ في أَرْتَمينَ من العتم شا إلى مائةٌ واخدى وعِشْرينَ» وفبها شاتانٍ إلى 
مائتين وواحدٍء وفيها ثلاث شياو إلى ثلاث مائٍ وواحدؤء وفها أريمٌ» ثم في كُلّ 
مائقٍ شاةٌ) 

يبين المؤلف الآن نصاب الغنم؛ وهي أربعون شاة» وتكون ركاتها شاة واحدةء 
وتبقى شاة إلى مائة وعشرين» فإذا بلغت مائة واحدى وعشرين: 

قال: (وفهها شاتان إلى مائتين وواحدة) فمن المائة واحدى وعشرين إلى المائتين؛ 
فيها شاتان. 

قال: (وفبها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة وواحدة» وفها أربع) إذا زادت عن ثلاث 
مائة (ثم في كل مائة شاة). 


فی 1١٠١ -٤۰‏ = شاة. 


7 

١‏ ۲۰۰ = شاتان. 

١ 

|۰ كك ۰ = ثلاث شياه. 


ثم في كل مائة شاة؛ يعني في ۳۰۰ ثلاث شياه؛ ونی ١١‏ کذلك إلى ۳۹۹ 
ولك أن تقول من ۲۰۱- ۳۹۹ فما ثلاث شياهء ثم في 2٠١‏ أربع شياهء لأننا 
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نقسمها إلى أربع مئات» وكذلك فى 20١‏ إلى 544 لأننا إذا قسمناها إلى مئات 
نکن فيها أربع فقط إلى 0٠66.‏ فيها حمس شاو 
هذا هو الصحيح خلافاً للمؤلف؛ وهو ظاهر الحديث وقول الجمهور. 


وهذا التفصيل هو المذكور في «صحيح البخاري»7) في كتاب ابي بكر لأنس, 
وكثير من هذه المسائل مُجْمَعٌ علهها. 


وشل الغثم: الماعز والضَّأنء والماعز: ما له شعر أسودء وأما الضأن؛ فهو 
الخروف ذو الصوف الأبيض. 


وهكذا يكون قد انثبى من ذكر صاب الإبل والبقر والغنم وذكر المقادير. 


(۱) أخرجه البخاري )١455(‏ 
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قال رحمه الله: (ولا مع ن مُْرِقٍ من الأنعامء ولا رق ين مُجتيو؛ خَشْيةٌ 


يعني بذلك أن يكون لزيد أربعون رأسأ من الغنم» ولعمرو أربعون را سأء ولبكر 
أربعون رأسأ وهي متفرّقة» فكل واحد من هؤلاء عليه شاة في الصدقة؛ فيجمعون 
شياههم» فيصير عددها مائة وعشرين رأسأء والمائة وعشرون هذه فيا شاة 
واحدة؛ فسقطون عن أنفسهم شاتين؛ وهذا تحايل على شرع اللّه ؛ ولهذا ہی عنه 
وأما الصورة الثانية- وهي تفريق المختيع.: أن يكون لك عشرون شاة ولي 
عشرون شاة جقعة» فتكون ركائما مجتمعة شاة واحدة» فإذا فرقناها؛ م يكن على 
اي متا شيء؛ وهذا مني عنه أيضاً. 

فاكان مجتعاً؛ فلا يفرّقى خشية الصدقةء وماكان مفرّقاً؛ فلا يجمع خشية 
الصدقةء وقد جاء هذا في «صحيح ال لبخاري» من حديث أنس؛ قال: قال رسول 
الله 05 «ولا مم بين 3 يعرف بين ع خشية الصدقة» وما كان من 
خليطين؛ فيتراجعا بالسوية»» وا ملة الأخيرة سيأني e‏ 
المؤلفء وسيأقي ضابط الاجتاع 595 ؛ متى تكون جفعة ومتى تكون متفرقة. 
قوله: (ولا يجمع بين مفترق من الأنعام) أي: أ 000 في الأنعام فقطء لا 
في بقية الأموال» فالأموال الأخرى كالدنانير والفضة والذهب؛ هذه لا علاقة لها 
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E عن الخره سوا‎ EEN 
الاختلاط يؤثر فقط في الحيوانات المذكورة؛ وهو الصحيح من كلام أهل العلمء‎ 
ودليله أن المع والتفريق مؤثر قِلة وكثرة في الماشية ولا يؤثر في غيرهاء والخاط‎ 
يؤثر في الماشية بالنفع تارة» وبالضرر تارة أخرى» وأما في غيرها؛ فيؤثر دايا‎ 
بالضرر على صاحب المال» فلا تعتبر في غير الماشية؛ لأنها دائًاً مضرة على‎ 
ا‎ 
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قوله: (ولا شَيْءَ فما دون المَرضَة) 

أي: فها دون النصاب» أي: ما هو أقل من النصاب لا شيء فيه وقد ذكرنا أن 
الإبل نصايها خمسء فإذا ملك الشخص أربعاً من الإبل أو أقل؛ فلا شىء عليه 
وأما البقر فنصابها ثلاثون» فإذا ملك الشخص تسعاً وعشرين أو أقل؛ فلا شيء 
عليه» وأما نصاب الغ فأربعون» فإذا ملك الشخص تسعا وثلاثين أو أقل؛ فلا 
شيء فا 

٤ ٠ 4.6 

قوله: (ولا في الأؤقاص) 


یول شيء فما بين الفريضتين» والأوقاص: جمع وَقَصَء وأصله في اللغة قصر في 
العنق» وسي وَقّص الر6ة؛ لنقصه عن الر6ة؛ أي: لأنه لا يصل إلى النصاب. 

ففي الابل مثلاً من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض أو ابن لبون» 
وأما من ملك ستأ وعشرين أو سبعاً وعشرين إلى مس وثلاثين» فلا شيء فيه 
سوى ما تقدم؛ فتسمى أوقاصاًء ورخ کا حر من ملك خمساً وعشرين؛ لأا 
جاءت بين الفريضة الأولى وهي خمس وعشرونء والفريضة الثانية وهي ست 


وثلاثون؛ وهذا ما يدل عليه حديث أنس ذلك. 


قال المؤلف رحمه الله: (وماكان مِنْ حَلِيطَينِ؛ قيتراجعان بالشو) 
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ES‏ أنس في «صحيح ال لبخاري»؛ قال: «وما كان من خليطين فيتراجعا 
Ab E NTS a OEE OA‏ 

وأخذ من هذه الشياه | لأربعين ا فهذه 
الشاة ١‏ المأخوذة ركاة للنصاب تحسب على مَنْ؛ عليك آم عل ؟ 

الجواب: أن البى ب قال في هذا: «فليتراجعا بالسويّة»؛ أي : يدفع كل واحد 
النسبة التي عليه» فلو كان كل واحد متا يماك عشرين شاة؛ فعلى كل مثا نصف 
ن الشاةء ولو كنت تملك الثلثين وأملك الثلث؛ فعليك ثلثا من الشاة وعلن 
الثلث. 

ما هو ضابط امع وا ترق ؟ 

الاجتاع نوعان: اجتاع أعيان واجتاع أوصاف. 

ا فهو الاشتراك بالتملك في أعيان »ية الأنعام؛ فلا يز ملك 
أحده)| عن الآ 

مثلاً: أشترك أنا وأنت في أربعين شاة» لا تتميز شياهي عن شياهك؛ وهذا اشتراك 
شيوع لا تمييز فيه» هي أربعون شاة لي ولك» ليس فما أن تلك الشاة المراء مثلاً 
لك والبيضاء لي؛ لين اجتاع أعيا 

أسأ من الشياهء فللأول عشرين وللثاني عشرين» لكنها غير مقيزة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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وأما الاجتاع الثاني- وهو اجقاع الأوصاف-؛ وتكون الشياه فيها متميّزة» فأنا وأنت 
مشتركون؛ لكن شياهك معروفة لها أوصاف معلومة» وشياهي معروفة لها 
أوصاف وعلامات معلومة. 

فان اجتمعت هذه ا اللشسيامع] التي جاء الي من الني 4# عن تفريق امجمع وتجميع 
المفترق فيها-؛ ها هو ضابط الاجتاع الذي تعد به مجتمّعة أو تعد متفرقة ؟ 
بالنسبة لاجتاع الأعيان؛ فلا إشكال فيها؛ لأا غير مقيزة أصلاً. 

لكن الإشكال في اجاع الأوصاف؛ متى تعدّ مجقعة ومتى تعد متفرقة ؟ 

قال أهل العلم: إذا اشتركت في أشياء تعتبر مجقعة؛ فا هي هذه الأشياء ؟ 
اشترکت في المراح. 

1 ىق المسرح: وهو المرتع الذي ترعى فيه. 

3 ف المخلب: وهو الموضع الذي تاب فيه. 


۶ 
8 


.٤‏ في المشرب: وهو مكان شرہاء بأن تسقى من ماء واحد؛ نهر أو عين أو بر 
أو حوض أو غير ذلك. 
ه. في القَخلٍ: وهو الذكر الذي يجامع الإناث. 


ل بق الراعي 
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فإذا اشتركت في هذه الأوصاف الستة كانت هذه الأنعام مجتمعة لا يجوز تفريقهاء 
وهذه الأشياء التي 3 فا تخفيف مؤنة على الطرفين؛ إذلك اعتبرت عند المع 

والتفريق» وقد اختلف العلاء فيا فبعضهم اشترط بعضها دون بعض» وخالفه 
آخرون فزادوا عليه ونقصوا. 


قال المؤلف رحمه اللّه: (ولا توک َد رمه ولاذاتثٌ عَوَارِء ولا عَيْبِء ولاصغيرة 
ولا أله ولا رُىٌء ولا ماخِضٌء ولا قحل عَم 


لا جوز أخذ هذه الأشياء في الزكاة؛ لأن فبها ضرراً على صاحب الال أو على 
الفقير. 


(الهرمة): هي الكبيرة التي سقطت أسنانها. 


(ذات عوار): تقال بالفتح: عوار» وبالضم: غوارء قيل: هي العوراءء وقيل: هي 
المعيبة الى فيا عبب: 


(ولا عيب): وهي ما فيا عيب َد عند | لعارفين بالمواءة شي نقصأء فالتّعم التي 
هذا الب لا تود فى الكاة. 


(الصغيرة): أي في السن. 

(الأكولة): وهي الشاة التي يسنا أهلها لأكلهاء وقيل: هي الخصي والهرمة والعا 
من الغم. 

(الرّقّ): التي تر في البيت ليأخذ أهلها لبهاء وقيل: هي التي وضعت حديثاً. 
(الماخض): التي أخذها المخاض لتضع, والخاض: الطلق عند الولادة. 

(غل الغم): انكر الذي أعد لضراب الإناث» أي: لماعهن. 
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وهذه الأشياء التي ذكرها وردت فا آثار ضعيفة لا تصخ. 


وقد ورد حديث في «صحيح ال لبخاري» من حديث أنس؛ قال: قال عليه الصلاة 

والسلام: «ولا يخرج في الصدقة هرمةء ولا ذات عوارء ولا تدس؛ إلا أن يشاء 

المصيّف72". 

1 وكأفك» القوا نو 0اذا نكن اللي ونس نن أ لطناء ومن ب غوف 
هل العام بالمواثئي أنه غ موف د > وكذلك التس الذي هو الفحل؛ لا تأخذ 

ف 0 

وقوله: «إلا أن يشاء المصدق» أي إلا أن يشاء اا وهو صاحب المال- 

عل لالد رال لش والمنع من أخذ خذه لمصلحته» فإن 

أذن فيه أو رأى أن لا ضرر عليه في ذلك؛ أخذ 


وتقاس عليه الأشياء التي ذكرها المصئف مما يعود بالضرر على صاحب المال. 


وقد ورد أيضا في م لبخاري » و«مسم» من حديث معاذ ا المعروف؛ قال: قال 


البي ظل: 0 لله افترض علهم ركاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم...» 3 م قال ف باية | الكديتث: «واياك وكائم ا موا 1 


هذا يدل على ا ن الكريم من مال الشخص لا ُؤخذ في الركاة؛ بل بُوخذ الشيء 
لمعلل لخادل شمن ا 


وأما بالنسبة للهرمة وذات العوار؛ فلا تؤخذ لأن الضرر فيها عائد على الفقير. 
)١(‏ أخرجه البخاري (555 )١‏ عن أنس بن مالك ضطلنه. 


(۲) سبق نخرجه. 
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8 


وأما الصغيرة؛ فقد بوب البخاري في «صحيحه»7": «باب أخذ الكناق في الصدقة» 


وذكر فيه حديث أي بكر؛ قوله: «والله لو منعوني عَتاقاً لقاتلتهم عليه» . 


والعناق من أولاد المعز؛ وهي التي لم تستكمل السنة. 


98 


قال الحافظ: «وكآان البخاري شان هذه الترجمة السابقة إل جواز د الصغيرة ف 
الصدقة». 


مسألة: إذا لم يوجد عند صاحب الإبل السن المطلوية؛ فاذا يفعل؟ 

جاء في نفس حديث أنس في «صحيح البخاري»7 ما يفعل عند ذلك؛ فقال في 
الحديث بأنه يؤخذ منه الأعلى أو الأدن. 

فلنقل مثلاً: بأن مالكأ قد ملك أربعين رأساً من الإبلء ووجبت عليه بنت لبون» 
ولا يملكها؛ فإنه بالخيار بين أمرين؛ إما أن يخرج ما هي أعلى من بنت اللبون» 
وهي الف وهنا لا بد على جامع الصدقة- وهو الشخص الذي يخرجه ولي الأمر 
ليجمع الصدقة- يحب عليه ن يرد عن المصدّق الجيران؛» وهو ما جاء تحديده ف 
الحديث؛ إما شاتان أو عشرون درهاأء وهذا جبر لفرق السن؛ إن أخرج الأكبر. 
أما إن أخرج امدق الأصغر سناء كأن بخرج بنت مخاض- وهي أصغر من بنت 
اللبون-؛ فهنا يحب عليه أن بجر النقص؛ فيخرج هذا المصِدّق شاتين أو عشرين 
درهماًء يدفعها لجامع الصدقة؛ تعويضاً عن فرق السن؛ لإخراجه الأصغر. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١455(‏ عن أبي هريرة طقن 


(۲) أخرجه البخاري )١457(‏ من حديث أنس 5ه 
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والدرهم المقصود هنا: ما كانوا يتعاملون به؛ وهو درهم الفضة. وأما الدينار؛ فدينار 
وعند وزن الدرهم من الفضة؛ وُجِدَ آنه يساوي غرامين وتسعائة وخسا وسبعين؛ 
أي: ثلاثة غرامات إلا قليلاً. 

فبناء على هذا؛ فإن عشرين درهماً تساوي من الغرامات: 


6١ = ۲,۹۷۵ ×۰‏ غ تقریباء ثم: 
×٠‏ سعر غرام الفضة اليوم = المبلغ بالأوراق النقدية في زمننا هذا. 


وهو ما يعادل العشرين درهمأ التي ستخرتها لتعوض فرق السن؛ وهذا إن 
أخرجت دراه» أما إن أخرجت شاتين؛ فلا تحتاح لهذا الحساب, وكذلك هذا 
وعلى القول بالتقويم؛ فتخرج تة الشاتين في وقتك» بغض النظر عن الدراهم؛ لأا 
ذكرت كقهة للشاتينء لا تراد لعينها. والله أعام. 


2729 


باب زكاة الذهب والفضة 

قال: (هي- إذا حال على أحَدها الحؤل-: ربخ الفشر) 

بدأ المؤلف أول ما بدأ في مسالة ركاة الذهب والفضة بِالقَدْرٍ الواجب فيها؛ فقال: 
هو ربع العشر. 

زكاة الذهب والفضة مُجْمَعٌ عليها إذا بلغت اليَصاب وحال علا الحول7"؛ فهي 

واجبة. 

قال سبحانه وتعالى: وان يرون الذَّهَب وَالِْضّةَ وَلَا يفوا في سبيل الله 
َبَشْرْمْ بعدًا ب ألم (04) توم بی علها في نار کم فنکوی چا جام وجلو 
وَطُهُورْهمْ هدا ما كاز اشک قوفو وا ما كنا ككتُون] [التوبة: 5"- 5"]. 
ھک رسول الله ک4 «مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلا فضَّةِ لا 
بودي ينا حَنهاء إلا اك ور اوس لم اسار ور ن ٿارء قاي علي 
في ار م اديوه ُء كلما بردَتْ أَعِيدَتْ » في يم كآنَ 
ِْدَاُ سین أل سَئَوٍء حى يُنْطَى يِْنَ الْعِبَادِء قير سَبيلء إِمًا إلى الْجَنَدِء 
وَامًا إل لار 0 


)1( «الإجاع» اين المنذر ( ص (٦‏ 


(۲) أخرجه مسم (۹۸۷) عن أي هريرة طن 
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وقمة ما يرح منها: ربع العشر؛ وذلك لقواه 2 «ليس عليك شيء» - يعني في 
الذهب- «حقق يکن أت عشرون دينارأ فإذا كانت ك عشرون ديناراً وحال 
غلا المول؟ فا صن ديار ها زاد؟ فيساب ذلك 

فبيّن بهذا الحديث نصاب الذهبء وأنه يجب أن يحول عليه الحول وبين القهمة 
الواجبة فيها. 

ون الدينار من الذهب؛ فوجد أن وزنه أربعة غرامات وربع >.۲١(‏ غم). 

هذا الدينار الواحد الذي يزن (5,75) × ٠١‏ ديناراً الذي هو النصاب = ۸٥‏ م 
هذا أصل نصاب الذهب. 

فإذا بلغ الذهب خمساً وثمانين غراماً؛ فقد بلغ النصاب» وإذا حال عليه الحول؛ 
وجبث فيه الركاة. 

والقمة الواجبة في هذه العشرين ديناراً من الذهب- على ما في الحديث-؛ هي 
نصف دينارء وهذه تساوي رع عشر العشرين ديناراً؛ فالواجب 6 العشر من 
قمة الذهب الذي تملكه وحال عليه الحول. 


قال المؤلف رحمه الله: (وَنْصِابُ الذهَب: عِشْرون ديناراء ونصابُ الفِضّة: ماتا 


»)۲٤۷۷( والنساي‎ .)55٠0( والترمذي‎ »)١1517( وأبو داود‎ »)۷۱١( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
.85 وابن ماجه (۱۷۹۰) عن علي‎ 
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ونصاب الأذهعب عشرون ديناراً؛ للحديث الذي تقدم» وأما نصاب الفضة؛ فائتا 
درهم. 

ووزِنَ الدرهم؛ فوجد أنه يزن (۲,۹۷۰)غ 

(۲,۹۷۰) غم x‏ 1*۰ درم نصاب الفضة = 0۹٩۵‏ م نصاب الفضة. 

ودلیله قوله 325: «قد عفوت لك عن صدقة الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة الرقة من 


كل أربعين درهما درا وليس في تسعين ومائة شيء, فإذا بلغت مائتين؛ ففهها 


حمسة دراهم»7") , 


وقوله: «قد 0 0 عن صدقة الخيل والرقيق» يدل على أن الخيل والرقيق لا 
ركاة فيها؛ إلا ارت للتجارة. 


و«الرقة» هي الفضة. 

فهذا الحديث بن لنا نصاب الفضة والقدر الواجب فيها. 

والقدر الواجب في الفضة هو نفسه القدر الواجب في الذهب؛ وهو ريع العشر؛ 
لأن عُشر المائتين عشرون دره)ء وربع العشرين خمسة دراهم؛ فريع عُشر الما 
وفي «صحيح ال لبخاري»: «ليس فما دون خمس أواق من الوَرق صدقة»(". 
«الؤقرق»: الفضة 


(۱) تقدم تخريجه من حديث علي طن 


(۲) أخرجه البخاري :)١505(‏ ومسام (9179) عن أبي سعيد الخدري طله. 
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والأوقية: تساوي أربعين درهاً. 
فنصاب الفضة: ٠٠١‏ درهمء وتساوي 045 غراماً؛ فهذا أصل نصاب الفضة 
الخلاصة: نحتاج إلى حفظ شيئين اثنين: نصاب الذهب 85 » ونصاب الفضة 
0۹40 م 
قال المؤلف: (ولا شَيْءَ فيا دُونَ ذلِكَ) 
أي: لا شيء فيا هو أقل من عشرين ديناراً من الذهب؛ والذي يساوي ۸٩‏ غ. 

ولا شيء فها هو أقل من مائتي درهم من الفضة؛ والذي يساوي 515 څ. 
قال: (ولا ر6 في عبرھا مِنَ الجواهِر) 
کار والياقوتٍ والما واللؤلؤء ونحوها؛ فلا ركاة فيها؛ لعدم ورود دليل يدل على 
وجوب الركاة فيهاء والبراءة الأصلية مستصحبة؛ فالآصل عدم الركاة إلا فها ثبت به 
الدلمل. 

أما الحلي من الذهب والفضةء فاختلف آهل العام فيه؛ فقال بعضهم: فيه 

6ة ار 

الأول: دخوله في عموم الأداة التي توجب الركاة في الذهب والفضةء ولم يخرجه 
شيء» فإن الله تبارك وتعالى لما قال: (والذين يكازون الذهب والفضة..] م يرج 
الحلي من هذه الآية 
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انا حديت کرو بن شعت عن أبي عن خد أن ارا الست رشو ل :الله لله عه 
ومعها ابنة لهاء وف يد ابنتها مَسَكتان غليظتان من ذهب؛ فقال: «اتوؤدين 6ة 
هذا ؟» قالت: لاء قال: ااك أن يسوّرك الله سوارين من نار ؟» خلعتها 
وألقتهها إلى البي 4# 

والمسگتان: سواران غليظان. 

أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهاء رواه ثلاثة عن عمرو بن شعيبء وله شواهد 
فهذا دليل على وجوب ركة الحلي» كذا قالوا. 

والصحيح ضعف هذا الحديث'» والآية في المكنوزء والحلي مستعمل وليس 
مكنوزاً؛ فالصحيح القول الثاني: أنه لا ركاة فيها؛ لعدم الدليل. 

ولا يصځ حديث في تي الزكاة عن الحلي» ورويت أحاديث في نفيه» لکنا 
ضعيفة» وكذلك في إثباته 

قال الإمام أحمد: ف 6ة الحى عن حمسة من أ صاب النبي و فيها ركأة؛ وثم 
أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسياء» قله ابن عبد الهادي في "التق ٠"‏ 


CEA o Ve OJ 


رسائله"(۲/ ۷۰۸). 


(196۸A) (1) 
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مسألة: الأوراق النقدية 00 بين أيدينا u‏ فا 0 بالذهب 
هذه الأوراق النقدية 00 
في هذه الأورا ق النقدية ركاة اش ؛ لأا أموال الناس اليوم» وقد قال الله تبارك 
وتعالى د من موا صَدَفَةَ ! [التوبة: ۳ ]١‏ 2 ]> وقال 2 لعاذ: «أعلمهم أن الله 
افترض علهم صدقة ف أموا ا" 
والأوراق النقدية اليوم هي أثان الأشياء وهي أموالناء فلو أبطلنا الركاة فيها؛ 
لبطلت الزكاة» والحكمة التي من أجلها شرع الله الركاةء ولبقي الفقير فقيراً والغني 
ازداد عن على غناه. 
اختلف آهل العام في نصايها؛ هل هو نصاب الذهب أم نصاب الفضة ؟ أم يوؤخذ 
بأعلى النصابين ؟ آم يؤخذ بأدناه) ؟ 
أما الذين قالوا يؤخذ بنصاب الفضة؛ فقالوا هو أرفق بالفقيرء وأقع له؛ فنعتبر 

ما الذين قالوا بأدنى النصابين» فنظروا أيضاً إلى ما هو أنفع للفقيرء فاجتاع الأدنى 
0 يوجب عليه الركاة» بخلاف لو أخذوا بالأعلى» فإنها لن تجب الزكاة إلا 
عند من اجتقع عنده النصاب الأعلى؛ إذا قالوا: هو الأقع للفقير. 
وبناء على أن الأوراق النقدية غير مغطاة بالذهب والفضة 
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وأما الذين قالوا يؤخذ بنصاب الذهب؛ فقالوا: هو الأصل في التعامل» وهو غطاء 
والذي يترجّح عندي أنه نصاب الذهب؛ لأن الأصل براءة الذمّة ولا نستطيع أن 
نحكم بالإيجاب فيا هو آدنی» ولكن ما هو أعلى اسَْْمنَا أن فيه ركاة» فتبقى براءة 
الذمّة مشتضصحبة حتى يأتي دليل واضم؛ فللا حمل الأمور على ما هو مشكوك 
فيه؛ بل على ما استيقنًا منه؛ فإنه أولى. 

ثم إن قمة الذهب ثابتةء وهو أصل في التعامل؛ لذلك رجّحنا هذا القول. والله 
أعلم. 

وعلى كل؛ فالأوراق النقدية وأحكاما- سواء كانت فى الربا أو كانت في الركاة-؛ 
فما بحث طيب نفيس لهيئة كار العلماء في كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء» بحثوا 
هذا الأمر وذكروا أقوال أهل العام فيه وناقشوه نقاشاً طويلاً. حتى وصلوا فيه 
إلى أن الأوراق النقدية يدخلها الربا وفيا الركاة كذلك؛ وهو الصحيح إن شاء 
اللّه. 
وغالباً تكون الأبحاث الجماعية أدق وأقوى» وان كان لا يلزم أن يرجّحوا الصواب 
دائً؛ لأن الحجة في الإجاع لا في الكثرة. 

ثم إن هذه الأبحاث قامت بعد استشارة خبراء في الأموال والأوراق» ثم نظروا في 


الآدلة الشرعية» ثم استخرجوا الأحكام منها. 
قال المؤلف رحمه الله: (وأَمُوالٌ التِجارة) 
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أي: ولا ركاة في أموال التجارة- فهي معطوفة على التي قبلها: «ولا زكاة في غيره| 

: من الجواهر»-؛ فقال: لا 6ة فى أ موال التجارة» هذا ما ذهب ! 0 5 
لبعض أ 00 لكن بعض العلاء قد نقلوا الاتفاق على أن أموال التجارة فيا 
65 إلا إلا ن هذا الإجاع فيه ES‏ 


والصحيح عندنا: أن عروض التجارة فا زكاة. 


الُوض: جمع عَرَض أو عَرْض بفتح الراء أو إسكاها. 


وسميت عروض تجارة؛ لأنها تعرض وقتا ثم تزول؛ وهي كل ما أَعِدَ للبيع وا 
لأجل الرح. 
وأخذ الركاة منا واجب- خلافاً للمؤلف- ؛ لأها داخلة تحت عموم قوله تعالى: (خُذْ 
من مالم صَدَقَةَاء وعروض التجارة أموال» وهي أغلب أموال التجار. 
و لبخاري بحديث: «أما خالد؛ فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل 
الله »( وهو عندي أصم دليل ف هذه المسألة. 
ووجه الدلالة في هذا الحديث: أن جامعي الركاة جاءوا إلى الني كَل فشكوا إليه 
أن خالداً م يدفم 6ة ماله» ومال خالد هو عتاد وأ وأدرع عَيِمَها في الحرب. 
وما عرفناه أن الحديد لا ركاة فيه؛ فبأي وجه تؤخذ الزكاة من خالد على أدرعه 
وعتاده التى هي حديد؟ 


)١(‏ قاله ابن المنذر في الإججاع (ص۸٤)ء‏ وانظر المجموع (5/ )٤١‏ للنووي» وقال ابن تجية: والأمّة الأربعة 
وسائر الأمة - إلا من شذ - متفقون على وجوبها في عرض التجارة. انتهى a‏ 6( فأثدت خلافاً 
وجعله قولا شاذاً. 

(۲) أخرجه البخاري )١558(‏ > ومسام (AY)‏ عن أبي هريرة طن 
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لا وجه إذلك إلا أن يكون جامعو الزكاة ظنوا أا قد أعدَّت للتجارة؛ فقال لهم 
رسول الله تَلةِ: «أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعثده في سبيل اللّه»؛ لذا 
ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط: 

أن تبلغ النصا 

۳. أن يلك العروض بفعله كشراء العروضء فتدخل فى ملكه باختياره. 
ا ا لأنها دخلت في ملكه من غر 
0.5 أن بملكها بنية التجارةء فلو ملكها بني الاقتناء؛ فلا ركاة فيهاء وكذا لو ملكها 
بنيّة الاقتناء أو يإرثء ثم طرأت عليه نية التجارة؛ فلا ركاة فيها؛ لآن الأصل القنية 
والتجارة عارض؛ فلا يصار إلا مجرد النية 
وان اشترى عَرَّضاً للتجارة» فنوى الاقتناء؛ صار للقنية» وسقطت الركاة فيه؛ لأنه 
اتخذه ليقتنيه ولم يعد يريد بيعه؛ فتحوّل من عرض للتجارة إلى شيء مقتنى. 
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فإذا كان عند تاجر بضاعة بلغت النصاب وحال علها الحول؛ بدأ بتقويم بضاعته 
في ذلك الوقت» ولا عبرة بتهتها حين اشتراها؛ بل e‏ 
الحولء وشهتها بن البيع؛ فيقؤ ما ثم يخرح ربع عشر تهتها الحالية 

مسألة: هل يخرج زكاة عروض التجارة بضاعة أم مالاً؟ وهل تضم عروض التجارة 
إلى النقود في النصاب؟ 

تخرج زكاتها أوراقاً نقدية من أوراق أهل البإد؛ لأنها الأصل المطلوب له فقصده 
ومراده القهة» وهذه العروض لم تشتر إلا ابتغاء قمتها وهو المال. 

وقال ابن عثهين في الشرح المتع: قوله: «زى فتاه أي: لا عينهاء فلا يجوز 
إخراج الزكاة من عين ما أعدّ للتجارة؛ لآن العين في عروض التجارة غير ثابتة» 
فالمعتير 0 منه وهو القمة؛ ولأن القهة أحب لأهل الركاة غالباً. انتتبى 

فنصم فة عروض ا 1 الأوراق الشدية؛ وم يا الصا ْ 

ولنقل إن شخصاً يلك ألفي دينارء - ونصاب المال اليوم هو ۳۳٤۳‏ ديناراً؛ لأن 
قهة غرام الذهب اليوم (۳۹,۳۳ ديناراً) > فنضربه في نصاب الذهب» وهو 
5 غراماً؛ فيكون النصاب ۳۳٤۳١‏ ديناراً-ء فلو ملك هذا الشخص ألفي دينار 
وعروض تجارة تمتها ألفا دينار؛ فهل عليه ركاة؟ 

نعم عليه زكأة؛ لأنه يجب أن يضم قهة العروض إلى ق النقدية؛ لأن الركاة 
تجب في تمتها ؛ فتضم إليها. 
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قال ابن قدامة في المغني (7/ 3): فإن عروض التجارة تضم إلى كل واحد من 
الذهب وا ماب 0 
اختلفوا فيه؛ وذلك لأن الزكاة إنغا تجب في تجتباء فتقوم بكل واحد منهاء فتضم إلى 
كل واحد منها. انتبى 

قال المؤلف رحمه الله: (والمشكقلات) 

ي: أنه لا ركاة و ف فى المستغلات 
والمستغلات؛ هي الأشساء التي ينتفع بها وتستغل؛ ؛ فإنه لا 6ة فيها > كالسيارات 
والدواب» وما 00 من الآثاث والآلات الصناعية؛ كالمنشار والمطرقةء وآلات 
الصد؛ لا 3 فيا وكلدور التي وج أب الجر لها إت حال عله امول 
بلغت النصاب؛ كا ن فيها زکاة؛ لاا چ من 6ة الأموال النقدية. 


وذلك لقوله ا «لسس على المسلم صدقة ف عہده ولا فرسه»()» إلا الك ا تخذ 
دن ذلك للتجارة؛ فتجب فما الركاة؛ لأنها تصير عندها من عروض التجارة. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤٦۳(‏ > ومسام (AY)‏ عن أي هريرة كه 
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باب زكاة النبات 
قال المؤلف رحمه اللّه: (بابُ ركاةٍ الباتِ) 

زكاة النباتات تشمل الزروع والغار. 

000 اما الا 

وأصل وجوب الزكاة في النبات قول الله تبارك وتعالى: (يَأمما اين آمَئُوا موا مِنْ 
طَيَاتِ مَاكَسَبْت وَهِمًا أَخْرَجْتا لَك مِنَ الْأَرْضٍ) [البقرة :71؟]؛ تدل هذه الآية 
على وجوب الإنفاق مما أخرج الله لنا من خيرات الأرض. 

وكذلك قوله تعالى: [وَآنُوا حَمَّهُ بوم حَصَادِه] [الأنعام: .]١ 5١‏ 

وقال و «فها سقت السماء والعيون أو كان كان عَثريا | لعشرء وفيا سي بالتضح 
نصف العشر»(؛ فيدل هذا على وجوب الركاة فا سقث السا وفما سني 


بالنضح من الزروع. 
والمراد ب «العثرى « الى يشر بعروقه من غير سقى أو بواسطة المطر أو عن 
طريق السيول والأنهار؛ المهم أن لا تكلفة في سقيه. 


والمراد ب «التضح» يعني: الإبل التي يحمل علبها الماء لسقي الزرعء والمراد به 
الزرع الذي في سقيه تكلفة» وتستعمل فيه الآلات. 


قال رحمه الله: (يجَبُ العُشْرٌ في انط والشعيرٍ والذَةِ والكمر والؤيب) 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱٤۸۳(‏ عن ابن عمر طن 
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قال.ابق اندو واب عبد الر: «وأجمع العلماء على أن الصدقة واجبة في الحنطة 
والشعير والتمر والزبيب» 

الحنطة هي القمح. 

جبل عن البى كل أنه ا ؟ خذ الصدقة من ١‏ اة وا والشعير والقر رازیب 5 
الشذوذ وعدم العلة» والظاهر أن الحديث صحيح إن شاء الله. 

والځشر واجب فيا سقي بدون آلة :- والعشر قسم ال لنصف والربع والثلث ث وغيرها 
من تقسهات الواحد الصحيح-» وأما ما سقي بالآلة أو بماء مشتری؛ ففيه نصف 
2 تكلفة؛ فيجب فى مثل هذا تصف العشر؛ أي: نصف | لقهة الواجبة 5 
ولك ن كان ال ان ران بو اون کارت هة 
أرباع العشر. 

قال ره الله: (وَنصابها َة أوشق) 


)01 «الإجاع» لابن المنذر ( ص «(f°‏ و«القهيد» لين عبد الر )° (EA‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۲۱۹۸۹)» والحاء في «المستدرك» »)١501/(‏ والبههقى في «سننه الكبرى» )۷٤۷٤(‏ 
عن موسى بن طلحة. 
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لقوله يق «ليس فما دون خمسة أوسق صدقة»» أي: ليس في أقل من خمسة 
أوسق زكاة. 
والأوشق: جع وَسْقء والوسق حمل البعير. 
وقدره ستون ضاعاً بالاتفاق» والصاع أربعة أمداد (أى ي أربع حفنات). 
)٦۰(‏ صاعاً × )٥(‏ أوسق = 7٠٠١‏ صاع؛ وهي تساوي تقريباً (؟11) كلو من 
الو احيد: 
هذا هو نصاب الحبوب والغا 

ل المؤلف رحمه الله: (ولا هَيْءَ فها عدا ذلِكَ؛ کا روات وعَيرها) 
يحصر المؤلف رحمه الله ركاة النباتات في الأصناف النمسة: (الذرة والقمح والشعير 
والقر والزيدب). 
وقد اعقد المؤلف رحمه الله على رواية زائدة على الحديث الذي تقدم: «أن معاذاً 

0 الحنطة والشعير والتمر والزييب» وذكر فيا الذرة؛ ولكنها رواية 

0 لا تصح لصواب عدم ذكها(". 
وهذه الأصناف الأربعة- غير الذرة- هي التي حصل الإجاع علبها وورد فما النص. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه ابن . ماجه )١18١5(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


وأخرجه بتي في «معرفة السئن» ركه ؟١١)‏ > وقد حرر القول فيها وبين تکارتہا ياناً علمياً متيناً الشيخ 
الالبان رهه الله ف «قام المنة» ( ص ۳۹( 
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لكن المصنف وبناء على تصحيحه للرواية التي فيا زيادة ذكر الذرة؛ حصر الركاة 
في خمس. 
ا الأصناف 0 قال جمع من العلاء؛ منهم: مد بن سيرين» 


بن أبي ليلى» والحسن بن صاخ وا لحسن البصريء والثوري» والشعبي » 
3 قالوا: إن الركاة في النباتات لا جب ! إلا ف هذه ١‏ الأصناف ١‏ الأربعة؛ وهو 


الصحيح , وبه نأخذ؛ ار ديت عاذ المتقدم ذل على ذلك؛ فإنه لما ذهب إلى 
الهن» لم يأخذ الزكاة إلا من هذه الأربع؛ مَتُخَصّض عموم الآداة به. 

وقاس بعض العلاء على هذه الأربعة غيرها؛ فقال: كل ما يُقتات ويدّخر؛ ففيه زكاة. 
وفي هذه المسألة خلاف كير بب بين العلاء؛ نهم من جعل الزكاة في | الأصناف الأربعة 
بناء على حديث معاذ» والبعض صحح الحديث وزاد الذرة» والبعض الآخر قاس 
عليها غيرها وجعلوا فيه ركاة؛ ولكنهم اختلفوا 

والمذاهب في هذه المسألة كثيرة؛ ذهب أبي حنيفة يختلف عن مذهب مالك» 
ومذهب مالك يختلف عن مذهب الشافعي» ومذهب الشافعي يختلف عن 
مذهب أحمد؛ وهكذا. 

أما بالنسبة للزيتون؛ فقد اختلفوا فيه؛ فالشافعى في أحد قوليه قال: لا زكاة فيه؛ 
لأنه لس قوتاًء أما مالك؛ فقال: فيه ر6ة؛ لأنه قوت. 

فكلاه) قال: ما يقتات؛ فيه ركاةء لكنهم اختلفوا: هل الزيتون قوت أم لا؟ 


والصحبح أنه ليس قوتاً؛ لأنه لا يكتفى به في إقامة الجسمء وائما هو إدام» وبناء 


عليه؛ فلا ركاة فيه» حتى مع التعليل لشفلل الح دروام 
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ولا ينظر إلى لى الحول في ركاة | النباتات؟؛ ونما جب | الركاة فى في الزروع إذا شك ادك 
5 قوي وصار نديد لا بضغا بضغطه» ويجب في الغآر إذا بدا صلا اء 


ويعرف ذلك باحمرار البلح» وجريان الحلاوة في العنب 

فإذا تحقق ذلك؛ انعقد سبب وجوب الزكاة؛ فتجب» ولا يجب عليه أن يخرجحما في 
الحال على تلك الحا 

قال المؤلف رجه اللّه: (وَيَجبُ في العَسَلٍ العْشْرٌ) 

ورد في ذلك أحاديث ضعيفة لا تنبت ولا يُنى علا حك شرعي؛ والصحيح أنه لا 
شيء في العسل؛ لعدم وجود الدليل الصحيح. 

قال المؤلف رحمه اللّه: (و يجوز تغجيل الرّاة) 

يجوز أكثر أهل العلم تعجيل الزكاة؛ بمعنى أن تخرج مال الركاة قبل إِتمام الحول» عند 
ب الحا 

ويستدلون على جواز ذلك بحديث علي: «أن العباس سأل الي 5 في تعجيل 


e -‏ أخرجه أحمد وأبو داودا ورجم: أبو 
والدارقطني وغيره| المرسل» وقال ابن ده :رلا یثلت». 


ا 


.85 والترمذي (578) عن علي‎ .)١177 ( أخرجه أحمد في «مسنده» (877)» وأبو داود‎ )١( 


)۲( أخرجه الطبراني ف «الكبير» (5984), وفي «الأوسط» 560 والبزار ف «مسنده» )۱٤۸۲(‏ عن 
عبد الله بن مسعود ظفنه. انظر علته في "البدر المنير" .)٥٠١/١(‏ 
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فلا يثبت في ذلك شيء عن النبي #5 ؛ ولكن القياس الصحيح يدل على الجواز؛ 
عملا بقاعدة: (أنّ كل حي مالي وجب بسبب وشرط؛ جاز تعجيله بعد وجود 

السببء وقبل الشرط)'» وهو قول أكثر أهل العلم. والله أعل. 

قال المؤلف رحمه الله: (وعلى الإمام أن ۲ e‏ را ) 

مني معاذ؛ قال إه النبي يه عندما أ أرسله إلى هل العن: «فأعلمهم أن 

افترض علبهم صدقة في أمواهم تؤخذ من أغنيائهم 55 


تفق العلماء على جواز نقل الزكاة إلى من يستحقها من بلد إلى آخر؛ إذا استغنى 
ل 


فلنقل مثا إنا في عبان قد أخرج أغنياء البلد وكاة أموالهم» فاستغنى فقراء البلد 
عن الزكاة وفاض؛ فعندئذ حر إلى مكان آخر؛ وجواز هذا مُجْمَع عليه. 

وأما إذا لم يستغن أهل باد المري؛ فهل يجوز نقلها إلى بلد آخر أ 

حصل في هذا الأمر خلاف. 

خديث معاذ المتقدم يدل على أن الركاة تصرف في أهل بلد المزي؛ لكن هل هو 
على الوجوب ؟ 


)١(‏ انظر "القواعد الفقهية" لابن رجب )55/١(‏ بتعليق ابن عثهين» و"الأشباه والنظائر" للسيوطي 
(YYT/Y)‏ 


(۲) تقدم تخريجه. 
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اختلف أهل العلم في ذلك؛ فقال بعضهم: «يكره تازا نقل الركاة من بلك ا آخر؛ 
إلا أن ينقلها إلى قرابته امحاوج ليسد حاجتهم أو إلى قوم هم أحوج 5 من قومه 
اول طالب عام ری فل" يكره». 
وذلك لان مصرف الركاة نحدد ب الله بالفقراء والمساكية ومن 0 معهم » 
والكل من أهلها؛ فيجوز صرفها لهؤلاء وهؤلاء؛ وهذا القول أصم الأقوال عندي. 
وقال البعض: لا يجوز نقلها حتى يستغني أهل البلد؛ والصواب الأول. والله أعلم. 
والعبرة بمكان المال» فإذاكان الشخص فى بلد وماله في باد آخر؛ فا المعتبر في 
البلد التي فما الال أم التي فيا الشخص ؟ 
mm‏ و 
قال المؤلف: 5 رب امال يِدَفْها إلى وان کان جایرا) 
إذا 1 السلطان ركة - 0 صاحب الال الذي وجبت عليه الركاة ركاته 
e e.‏ لجائر؛ برئت ذمته» وسقط الو جوب عنه» تی ا 
عليهء ولا يلزمه دفعها مرة ثانية؛ وذلك لقوله يه ف حديث ابن مسعود: «إنها 
ستكون يعدي أثرة وأمور تتكرونبا» قالوا: يا رسول الله! فا مرا ؟ قال: 
«تؤدُون الحق لمق الذي علیک» وساو الله الذي ل" . 


AT) ومسام‎ »)۳٣۰۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ول يقل خذوا الذي لك بالسلاح» أ على الحا أو وو 
من مسيرات وغيرهاء ولكن قال: «اصبروا حتى ا '“ وفي 
رواية: «وتسألون الله الذي لك»؛ هذه هي الحلول النبوية. 

0 فقال: أ إن کار‎ LEE 
حقهم ؟! قال: «اسمعوا وأطيعوا , طيعوا؛ فإنما علهم ما ادا وعليك ما حملتم»0", وهذا أمر‎ 
کک الخروج»‎ n 
اسك 37 مد اما ينطب اول 9 ع المفاسد العطيةء‎ 
الا وا امود 57 وما شابهء لا يدرك أبعا‎ yT 


e eS‏ ھک 


عنها. 


ولكن سبحان اللّه! العامة أتباع كل ناعق وزاعق» وخصوصاً إذا نعق ہا يوافق 
أهواءهم؛ فينبغي أن يكون الشخص فطيناً فهيا لما يفعل؛ فلا يضيع نفسه وأهله 


ومن حوله ف لحظة تهر 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷۹۲)» ومسام (184). 


(۲) أخرجه مسلم (1855). 
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ولكن يعطي الركاة للحام إن طلبها الحاكء وأما إذا لم يطلبها؛ فيصرفها بنفسه إلى من 
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باب مصارف الركاة 
قال المؤلف رحمه الله: (بابُ مَصارف الركاة) 


المصارف: : جمع مُصرفء وهي ١‏ لجهة التي تعطى لها الركاة» أى ي الذين يستحقون 

الركاة. 

وقد تول الله تبارك وتعالى بیانہم في كتابه الكريم» فقال لل الصَّدَقَاتٌ لِلْمُعَرَاء 

0-7 وَالْعَامِِينَ علا وَالْمولَة فو م وف الرَقَابٍ وا عَارِمِينَ وف سَبِيلٍ الله 
بن الشبيل فَرِيصَةٌ من الله وَاله عَلِيمٌ حَكِيم] [التوبة: ٠٠‏ ]. 

قال المؤلف رحمه الله: (هي اة كما في الآية) 

الفقراء: هم الذين لا مال لهم ولا حرفة عندهم يقدرون بها على التكشب 

المساكين: هم الذين لهم مال أو حرفة؛ ا ونققات 

من يعولون -أي من ينفقون علهم-» قال الله عز وجل: ما السفيتة فَكَانَتْ 

لِمَسَاكينَ يَْمَلُونَ في الْبخْرٍ][الكهف: 74] فهؤلاء ملكوا سفينة؛ ومع ذلك سام 

فسا كق: 


لفقير والمسكين كلمتان إذ جتمعتا افترقتا واذ ذا افترقتا اجتمعتاء وبعبارة أسهل: فإن 


كلمة ا سه وتطلق تارة أخرى ويراد 


بها نفس معنى المسكين؛ فكا قال الله في هذه الآية: [إِنَا الصَدَقاتٌ للفتراء 
وا مساكين..] فلا اجتمعت في هذه الآية كلمتا: الفقير والمسكين؛ دل هذا على أنه 
يوجد فرقٌ بنا في المعنى؛ فكان الفقير هو المعْدَمْ الذي لا مال عنده» والمسكين 
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الذي عنده أصل الال ولكنه لا يكفيه > كأصحاب السفينة في سورة الكهف» فإن 
الله قد ذکر أنهم كانوا يملكون سفينة يتكشبون بهاء ولكنها لا تکفہم؛ فوصفهم الله 
اہم بيدا كان 
أماالوء دة الفقر وجدة اوالمسكان ڪڪ المعنى واحدأء وهو من لا ملك 
كفايته؛ سواء عنده أصل الال أو 
وقال بعض آهل العام: إن المسكين هو المعدمء والفقير من لا يملك كفايته» وهو 
القول السابق؛ والصواب هو أن الفقير المعدم» والمسكين من لا ملك 
الكفاية. 


هل هناك درجة وسطى بين الف لفقير والغني» آم يُقال: من ليس فقيراً فهو غني» ون 
ليس غنيا فهو فقير؟ 

هل العام في هذا ؛ فقال البعض: ضابط الفرق بين الغني والفقير «ملك 
ره رد الصدقةء واذا ل يملك 
والصحيح- والذي عليه اجمهور-: أن هناك درجة وسطى ما بين الفقير والغني» فإما 
فقير يستحق الصدقةء أو غني تجب عليه الصدقة وهو الذي ملك النصاب-» أو 
مكتف وهو المالك للكفاية؛ وهذا لا تجب عليه الركاة ولا تجوز له الركاة. 
والدليل على هذا الصنف؛ أنه قد ورد عن الي تل في أكثر من حديث أنه كان 
يستعيذ من الفقرا 0 وفي نقس الوقت كان يدعو ويقول: «اللهم اجعل رزق آل 


كا أخرجه أحمد في «مسنده» (57١٠86).ء‏ وأبو داود .)١555(‏ والفسائي ( 560 25).» وابن ماجه )۳۸٤۲(‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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مل قوتاً 4 وف رواية:«كفافاً», والرواية عند مسل ل قال آهل 
العلم: «ما يسذ الرمق»» وقالوا: هو ما تَكَفْ به الحاجات ويَدْقَمُ الضرورات 
والفاقات» ولا يلحق بأهل الترفهات» فلا يكون فيه فضول يخرج إلى الترف. 
فاستعاذته 4 من الفقر مع طلب الكفاية؛ يدل على أن من ملك الكفاية ليس 
فأتبتنا بذلك درجة وسطى ما بين الفقير والغنى. 

فالضابط عندنا في الفقير الذي تجوز عليه الركاة؛ هو من ۾ عملك كفايته. 

هل يجوز أن يكون الشخص له راتب مقداره أربعائة أو خمسمائة دينار» ويكون 
ف ا للركاة ؟ 

نعم يجوز؛ فإن من أرباب العائلات من يتقاضى مثل هذا الراتب ولكنه لا يساوي 
شيا بالنسبة لحاجات عائلته؛ فهذا يُعطى من الركاة. 

فالضابط إذن ليس بالقدر الذي يتقاضاه الشخص؛ ولكن الضابط بالكفاية حسب 
العرف. 


مثله 5 ينفق عادة» ويحدد على حسبه. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٦٤٦۰(‏ ومسام )٠١55(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) أخرجحها مسار .)٠١55(‏ 
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العاملين عليه: وهم العاملون على الزكاة كما قال الله تعالى في الآية» وهم الذين 
يولم الإمام أو نائب الإمام جمع الزكاة أو صرفها في مصارفها؛ فإنهم يُعُطون أجرة 
عملهم- وهو جمعهم للركاة-؛ سواء كانوا أغنياء أو فقراء. 

المؤلفة قلوهم: وهم قوم يراد جمع قلوبهم على الإيمان» إما أن يكونوا ضعاف الإيمان 
وني تقوية إهانهم خير ومنفعة للإسلام» أو أن يكونوا فقراء كفاراً وني نمم خير 
للإسلام والمسلمين؛ فيعطون من هذه الركة لتأليف قلوهم للإسلام. 

في الرقاب: أي في العتق» والمراد: العبد المسلم أو الأمة يُُشترى ويعتق» أو يكون 
مكاتباً؛ فيعطى من مال الركاة ما سد به کتابته ليصير حرّاً. 

َالْكتبُ هو الذي يكاتب سيده؛ 3 يعقد عقداً مع سيده؛ بأن يدفع ا 
من المال مقابل أن يتحرّر» فبعد أن يدفع العبد المبلغ كاملا لسيده؛ يصير حراً. 
وفي جعل الله عز وجل العبد والأمة المكاتبين من مصارف الركاة» دليل على 
نَشَوْفٍ الإسلام للعتق وتحرير الناس من الرِقٌ؛ ذ 00 عندما جاء وجد 
باب الرق مفتوحاً بشكل كير» > فضيّق سبله ووشع سبل العتق لعتق» ولكن ليس على 
الإطلاق بالصورة التي توجد اليوم عند الناس 

ولكن لو قال قائل: لماذا ل يُفآّق باب الرق بالكلية ؟ 

قلنا: لآن هناك مصلحة في صورة معيّنة لا بد أن تبقى» وهي محقّقة في قول البي 
دنه «يحب ربنا من أناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل»20. 


ENG) 
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صورة الرق الباقية هي في الجهاد؛ فعند القتال يؤخذ النساء والصبيان رقيقاًء فا 
المصلحة من ذلك: 


أولاً: إدخالهم في الإسلام وهي أعظم مصلحة» فيكسبون برقهم في الدنيا آخرتهم 

فرق في الدنيا يقابل سعادة الآخرة الأبدية لاشيء. 

ثاناً: حفظهم في الدنياء فقي حال الحروب والقتال؛ فإن أكثر من يضيع النسا 
والأطفال» جوع وقتل وعذاب واعتداء» وف ما تشاء في النساء والأطفال» فإذا 
أخذوا رقيقاً؛ اه ؛ فقد جعل | لشارع لهم حقوقاًء فلا يجوز الاعتداء علههم بأيّ 

نوع من أنواع | لعذاب ولا الإهانة» ويجدون هم مكاناً يحفظهم ويؤوهم» فبأكلون 

ويشربون وينامون ويستريحون ولا يشرّدون ويضيعون كالحال الحاصاة اليوم» 

والمصاط كثيرة هذه منها. 

الغارمين: جمع غارم» وهو الذي تحمّل ديناً من غير معصية» سواء كان تحمله هذا 

لنفسه أو لغيره» كإصلاح بين الناس؛ فيعطى الغارم من الركاة ليسد دينه. 


في سبيل الله: هذا المصرف قد توسّع فيه بعض الناس ليبيحوا لأنفسهم التصرّف 
في أموال الله؛ لعلوا: (في سبيل الله)كلمة واسعة يدخل تحتها أي شيء أرادوهء 
وزعموا أنه لله» وهذا الزع باطل؛ لأنه لوكان هذا | صحيحاً لا احتيج أن يذ من 
ذكر من الأصناف؛ لأنهم كلهم في سبيل اللهء ولا قال | u‏ 

ولقال من أول الأمر: في سبيل الله 


ولك (في سبيل الله ) هنا کا فسّرها السلف قاطبة: هو الجهاد في سبيل اللهء 
أي: المجاهدون في سبيل الله؛ سواء كانوا الحاربين أو طلبة العلم الشرعي؛ فكله 
اد في سبيل الله؛ فهؤلاء يجاهدون بالسيف» وطلبة العام الشرعي جاده جحماد 
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في سبيل الله باللسان والقامء ولا يقل فضله ومكانته عن الجهاد بالسيفء ويحتاج 
وما يدل على أن هذا جتماد: قول الله عز وجل: [وَجَاهِدْهْْ به ادا كَبيراً] 
[الفرقان: 9« ومعناه: جاهدهم بالقران؛ أئ: بالعام المشرعى ؛ فهو إذن حمادء 
فطالب العام الشرعي يُعطى كفايته من مال الزكاة ليسقر في طلبه» ولا يشغل 
نفسه بطلب الرزق» وليتقكن من نصرة دين الله بالعلم النشر: 

وقد نض على هذا غير واحد من العلاء؛ كالنووي وغيره. 

ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع عن بإده وأهله ومالهء الذي يحتاج الملل؛ فيُعشض 
ما يوصله إلى بلده؛ إذا لم جد من يقرضه» أما إذا وجد من يقرضه؛ فهو غني بهذا 
القرضء وعندما يرجع يَرْدُ القرض. 

ركاة ماله؛ فلا يجب عليه أن يبحث عن شخص من كل صنف من هذه الأصناف 


واحد؛ لجاز وأجزات عنه. 


والاية بت جنس من يستحق 0 فقطء فهؤلاء من يستحقون الزكاة؛ فلك أن 
تنفق ركاتك في الصنف الأول أو الثاني أو الثالث.. إلى آخره. 


وفي حديث معاذ: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» دليل على ما قلنا؛ ؛ فإنه 


ل يذ كل الأصناف. 
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وقال ا لفبيصة: 0 عندنا حتی تأتدنا الصدقة فنأمر لك ا ؛ فكان يريد ع 
أن يأمر بالصدقة كلها لقبيصة» فإنه هنا صرفها في مصرف واحد؛ وهذا يدل على 
جواز صرفها في مصرف واحد 

قال المؤلف رحمه الله: (وَتَخوُمُ على بني هام ومواليهم) 

بنو هاشم الذين منهم البي 5 تحرم عليهم ركاة الأموال؛ لقول الي كَلْي: «إنها لا 
تحل محمد ولا لآل ممد؛ إا هي أوساخ الناس»(") 

وأدخل بعض آهل العام بني المطلب مع بني هاشم في تحريم الزكاة علهم؛ لقول 
الني 4 فيم بعد أ ن أعطاهم سهم ذوي القربى؛ قال: «لا نفترق في جاهلية ولا 
في إسلام»7"؛ أي: بنو هاشم وبنو ا المطلب. 


ما بتو هاشم؛ فقد أجمع العلاء على تحريم الزكاة علي ٠9‏ 
وأما (موالهم) فهم عتقاءهم؛ وهم العبيد الذين يكونون عندهم ثم يعتقونهم؛ فيسمون 
موالي؛ فتحرم عليهم أيضاً؛ لقواه 5 «إن الصدقة لا تحل لناء وان ان موالي القوم 
من أنفسهم ». 


ومعنى: "من أنفسهم "؛ أي كأنهم منهم ؟ غکھم كحكهم. 


)١(‏ أخرجه مسام )١١55(‏ عن قبيصة بن خارق طن 

(۲) أخرجه مسام )٠١۷۲(‏ عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث طنه. 

(۳) أخرجه البخاري .)73١50(‏ وأبو داود (۲۹۸۰) واللفظ لأبي داود عن جبير بن مطعم ذ#نه. 
)٤(‏ انظر «المجموع» (3772/7) للنووي» والمغني لابن قدامة (۲/ 489). 


)٥(‏ أخرجه أحمد (۲۳۸۷۲)ء وأبو داود »)۱٣٥۰(‏ والترمذي )٦٥۷(‏ عن أبي رافع طن 
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قال المؤلف رحمه الله: (وعلى الأعنياءء والأفوياء المحْتَيبِينَ) 
أي: وتحرم ركاة المال على الغني» وكل من وجد كفايته؛ لقوله كل «لا حط فيا 


76 


لغني و أذي مره و وف رواية: «ولا لقوي کا 

(الرّة): هي القوة وشدة العقل. 

وان كانوا أغنياء 3 أقوياء؛ فإن الركاة حل هم. 

ولا تُغطى الزكاة لمن تجب على المزكي نفقته» كالزوجة والأولاد والآباء؛ لأن دفع 

إن هؤلاء يعتبرون أغنياء بغناه هوء فكونه هو المنفق علهم وهو غني؛ فيعتبرون 
وكذلك لا يجوز إعطاؤها للكفار غير المؤلفة قلويهم؛ لقوله كَل «تؤخذ من أغنيائهم 
وترد على فقرائهم » أي: المسلمين» ومن مقاصد الزكاة: إغناء المسلمين لا الكفار. 


ولا جوز إعطاؤها للعبد؛ فنفقته على سيده؛ فهو غني بغنى سيده ومکتف 


باكتفائه» و العبد لا ملك؛ بل ماله لسيده؛ لقواه د «من ابتاع عيذ وله 


0-3 0 


)١(‏ أخرجه أحمد (1570).» وأبو داود »)١175(‏ والترمذي (589) عو عبد الله ين عرو طن 


(۲) أخرجه احمد (۱۷۹۷۲)» وأبو داود »)١777(‏ والنسائي (5594) 


( )اه البخاري (۲۳۷۹)» ومسام )١1555(‏ عن عبد الله بن عمر طن 
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يختص وينتفع به» وليست لام الملك» كقولنا السرج للفرس» ولو كانت اللام 
للملك؛ لما كان المال من حق سيده عند بيعه. 


باب صدقة الفطر 


قال المؤلف رحه الله: ياب صدكة اليش 
أى: الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان. 
وهي واجبة على كل مسلم صغير وكير» ذكر وأنثى» حر وعبد. 


ذاصل وتويا: ترك أبن عبر ظللة مترض رول لد الا صدةة الع من 


رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر» والذكر والأنثى» والصغير 
والكبير من لام 

وقوله: «فرض رسول الله 45» يدل على أا فريضة واجبة على كل من ذَكْرَ في 
اد 


والحكمة من صدقة الفطر: أا طُعْمَةٌ للمساكين» وطَهْرَةٌ للصائم من اللغو والرفث. 
واللغو: هو ما لا فائدة منه من القول والفعل. 

والرفث: الكلام الفا 

قال ابن عباس 4ه: «فرض رسول الله ۶ ركاة الفطر طهرة للصائم من اللغو 


والرفث» وطعمة المساكن» مخ أدّاها قبل الصلاة؛ فهي رة مقبولة “* ومن أدّاها 
بعد الصلاة؛ فهى صدقة من الصدقات»7 0 : 


.)98( ومسام‎ »)۱٥۰۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )۷۸۲۷( أخرجه أبو داود (۱۹۰۹)» وابن ماجه‎ )۲( 


309 


قال الدارقطني في رجاله: «ليس فہم مجروح»”'» ولا يلزم من هذا تصحيح 
الحديث أو توثيق رواته؛ فقد يكون فهم المجهول وان لم يكن مجروحاً؛ إلا إن أراد 
بالجروح من لا حت به؛ وعلى كل هذا الحديث حسن الإسناد. 

قال المؤلف رحمه الله: (هي صاع ِن القوتٍ المفتادٍ عن كل قرڍ) 

هذا هو القدر الواجب في صدقة الفطر؛ وهو صاع من قوت أهل البلد. 
(الصاع): مكيال يَسع أربعة أمداد» وا مد قدره حفنة بكي الرجل المعتدل الكفين» 
فلا تكون كفاه کیرتین ولا صغيرتين؛ بل وسطأء ولا يضم كفيه كثيراً ولا يسطها 
كثيرً؛ بل يكونان متوسطتين في المد والضم. 

وقوله: (القوت) هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام» كالقمح والشعير والأرز 
والعدس والذرة ونحو ذلك. 

وقوله: (المعتاد) أي الذي اعتاد أهل البلد أن 03 هو قوتهم» کالارز عندنا؛ فإنه 
قوت بلادنا اليوم» ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري؛ قال: «كنا نخرجما في 
عهد رسول الله ٤‏ صاعاً من طعام» وكان طعامنا يومئذٍ القر والزييب 
والشعير»”"؛ فيدل هذا الحديث على أا رج من غالب قوت أهل البلد؛ وهو 
ف بإدنا هذا الأرز. 

ولا يجوز إخراح القمة؛ لأن النبي #5 عيّن الطعام؛ فلا عدول عنه إلى غيره إلا 
بدليل صحيح؛ وهذا قول جمهور علاء الإسلام. 


(۱) في «سننه» .)3١51/(‏ 


(۲) أخرجه البخاري .)191١(‏ ومسلم )۱٥۹۲(‏ . 
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وقد انتشر اليوم القول الآخر؛ وهو جواز إخراج القبة- وهو قول أبي حنيفة- 
لضعف تعظيم السنة والحديث عند كثير من المفتين في هذا الزمن؛ فأخذوا يفتون 
بآرائهم» وصار عنده المحقد هو ما ترجّحه عقوم لا ما يرجّحه الدليل من الكتاب 
والسنةء ا يتعلوى هذا يدعوق ابا مضا الفتر: 

ويرد عليهم: بأن المعتبر في زكاة الفطر هي مصلحة الفقير في الإشباع فقطء وليست 
مصلحة الفقير مطلقاًء وجاء هذا في قوله يي «وطعمة للمساكين»؛ فيدل هذا 
على أن المراد من صدقة الفطر: هو عدم حاجته للطعام؛ وهذه المصلحة تتحقق 
بإخراج القوت. 

أما مصلحة الفقبر العامة؛ فهي متحققة بإخراج زكاة المال وغيرها من الصدقات» 


۰ 
3 


وفي وجوب النفقات على من تجب عليهم؛ فلا داعي للتوشع الذي لا معنى له. 
ومصلحته متحققة في إخراح صدقة الفطر طعاماء واخراتما هكذا يغنيه عن طلب 
الطعام في ذلك اليوم. 

وهذا هو قول آَم الإسلام وأهل الحديث؛ وخالف في هذا أهل الرآي. 


وقوله: (عن كل فرد) أي: صاعاً عن كل واحد ممن تجب عليه نفقته. 


قال رحمه الله: (والوؤجوبٌ على سَيّدِ العَبْدِء وَمُنْفِقٍ الصّغيرٍ ونحُوِ) 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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قوله (والوجوب على سيد العبد) أي : أن وجوب صدقة الفطر على سيد العبد؛ 
لان أح الما ت مات راان کب اد ملق غ ی سد 


قوله: (ومنفق الصغير) أي: تجب صدقة الفطر على من ينفق على الصغيرء إذا ل 
يكن للصغير مال؛ فتجب صدقة الفطر على من وجبت عليه النفقة. 

وقوله: (ونحوه) كالزوجة؛ لأن نفقتبا على الزوج فتجب على زو اء هذا إذا ل 
قال: (ويكون إخراهحما قبل صَلاةٍ العيدِ) 

بدأ المؤلف رحمه الله بوقت إخراج صدقة الفطر. 

الأصل فى وقت ! خراءتها أنه من غروب شمس ليلة الفطر؛ لأنه وقت الفطر من 
رمضان إلى صلاة العيد؛ لحديث ١‏ ابن عباس المتقدم معنا: «ممن أدّاها قبل الصلاة» 
-أي: صلاة العيد- «فهي رة مقبولة, ومن أدّاها بعل الصلاة؛ فهي صدقة من 
وقال البعض: وقت وجوبها من طلوع الفجر لفجرء ولكن الأول أقوى عندي. والله 

أعلم . 

مسألة: هل يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل وقتها؟ 
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اختلف العلاء في هذا؛ لجُمهور العلماء على جواز تعجيلها قبل العيد بيوم أو 
يومين؛ لأن ابن عمر کان وڏيا قبل ذلك بيوم أو يومين/؛ وهذا هو السبب 
الذي جعلهم يجيزون إخراهما قبل وقتها. 

ثم إنه في كثير من الأحيان لا يكفي الوقت لمن أراد إخراءتما في وقتها المعيّن» واذا 
أخّرها عن وقت صلاة العيد؛ فهى صدفة من الصدقات ولا تكون صدقة فطر. 
قال رحمه الله: (وَمَنْ لا جد زيادةٌ على قُوتٍ ويه ولَبْلَه؛ فلا صر عليه) 

على من تجب ركاة الفطر؟ 

هي واجبة على كل من وجد قوت يومه وليلته من يوم العيدء فن زادت نفقته أو 
طعامه الذي عنده عن قوت يومه وليلته؛ فقد وجبت عليه الركاة» فهذا هو 
الضابط: أن تزيد عن طعامه ونفقته» واذا لم تزد عليه ولم يملك إلا قوت يومه 
الفطر: إغناء الفقراء عن طلب القوت في يوم العيدء فلا يصح أن نقول لمن لا 
فرضت هذه الركاة. 

قال المؤلف رحمه الله: (ومَصرفها مَصرف الرّكاة) 


أراد بذلك أنها تعطى لن تعطى لهم ركة المال. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱١۱۱(‏ عن ابن عمر ظله. 
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لا يظهر لي ذلك؛ لعدم ورود ما يدل على ذلك» وبجرّد تسميتها ركاة لا يفيد ذلك؛ 
فلها أحكام خضياء وقول البي و «طعمة لا يدل على أن مصرفها 
الفقراء والمساكين فقط. والله أعلم. 
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قال المؤلف رحمه الله: (كتاب الممييش) 
قال المؤلف رحمه الله: (يجبُ فيا يكم في القمالِ) 

خذ الخنس من مال الغنهة, والغنهة: هي الال المأخوذ من الكفار في الحرب. 
فيؤخذ هذا المال ويقسم خمسة أقسامء ثم يوْخَذُ قسم من هذه الأقسام امس 
قسم من امس لله ولرسواه ي وهذا القسم يرجع إلى بدت مال المسلمين 
ويُنفق في مصاللهم؛ لقوله تل «والذي نفسى بيده مالي مما أفاء الله إلا الخمس» 
واخمس مردود فيك »17 فبين بذلك أن الس الأول الذي هو لله ولرسوآه د 


وأما القسم الثاني؛ فيُعطى لذوي القربى؛ وهم قرابة رسول الله 5 وهم بنو هاشم 


وقسم يعطى لليتانى» واليتيم هو الذي مات أبوه وهو دون سن البلوغ. فإذا بلغ؛ 
ل بعد با واذا ماتت أمه وأبوه باق؛ فلس بیتم. 


وقسم يُعطى للمساكين» والمسكين هو الذي لا ملك كفايته وكفاية من يعول. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (519) من حديث عمرو بن شعيب عن أببه عن جده. 
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وأما باي السهام الأربعة؛ فتقسم على 0 المعركة؛ فيُعطى الراجل 
سهاً وا حدأء ويُعطى | لفارس ثلاثة أسهم؛ واحدا له واثنين لفرسه. 


وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى: [واغلموا ّما عينم من شَيْءٍ خم 
وَلِلَيَسُولٍ وَإِذِي افر اتام والمشاكين واء بن السبيلٍ) [ [الأنفال: ١٤]؛‏ 
الآية هي أصل هذا الذي ذكناه. 


هذا هو الشيء الثاني الذي يؤخذ منه الحْمْسُ؛ وهو الركاز. 


الل ار هل العلم: هو الال المدفون دفن اجاهلية دون المعادن» وهو 
قول الحسن البصري» ومالك» والأوزاعي» وغيرثم 


وقال آخرون: الركاز: المال المدفون» والمعدن جميعاء وفيهما جميعاً المس. هذا قول 
الزهري» وأبو عبيدء وغيرها. 


وي الركاز الس لقول النبي هه «وفي الركاز ١‏ 


وَيُعْرَفُ دفن الجاهلية؛ إما بكتابة 0 عليه» أو بنقوش معينة لهم تكون منقوشة 
بل يدخل في حك اللة للقطةء وهذه ا 


ا e‏ الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹۹٤۱)ء‏ ومسام ( ۷ حديث آي هريرة رضي الله عنه 


316 


منه في موات أرض المسلمين- أي: أرض هي لأهل الإسلام ولكنها ليست ملكا 

لخا أو وُجد في أرض 'الخرب؟ كله فيه النس» وأربعة أخاسة لمن وجذه. 

قال الإمام مالك رحمه | لله: «الآمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذني معت آهل 
العلم يقولون: إن الركاز إا هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يُطلب بال وم 

يُتكلف فيه نفقة ولا كير عمل ولا مؤنة» فأما ما طلب بال وتكلف فيه كير عمل 
فأصيب مرة وأخطأ مرة؛ فليس بركاز»'"". 


فالذهب الذي يُستخرح اليوم غير داخل في حكمنا الذي نذكره بناءَ على ما ذكر 
الإمام مالك رحمه اللّهء فالذين يستخرجون الذهب الآن يتكلفون له تكلفة كيرة 
وقصيب تارة وتنيب تارات كيرة 

قال ابن باز رحمه اللّه: الركاز دفن الجاهلية» الأموال التي توجد في بعض الخربات» 
وفي بعض الصحارى من دفن ال جاهلية» علها علامة الجاهلية الكفارء إِمّا ذهب أو 
فضة أو أوان» أو سلاح» أو غير ذلك من الأموال تكون مدفونة في | لأرض» علا 
علامة تدل على آنا من دفن الجاهلية» عليها علامة الدولة الكافرة» عليها علامة 
e‏ > يعني مركوز في الأرض» يعني مدفون فہاء ركاز بمعنى 
مرکوز» المعنى أنه يجده مدفونًا في الأرضء ليس معدئًاء لاء بل مدفون» فهذا فيه 
الخنس لولي الأمرء إذاكان في البلاد الإسلامية» يعطى ولي کک 
الركازء آمّا | 0 بالخمس على الفقراء» والأربعة 
لهء خمس كلزكاة يتصدق على الفقراء» وان كان في البلاد ا 

مسلم يعطيا أنه لييت الالء والأربعة الأخياس لهء هذا يمى راء أ العدن 
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ا ذا استخرج 0 النصاب فركه إ ذا حال عليه الحولء وا 

ماوعا لا ا كا إذا كان شه آخر هن الان کرت أو غر 

ذلك يكون له ! ذاكان في أرضٍ ميّتة ليست ملوكة لأحد. انتبى من فتاوى نور 

على الدرب. 

قال رحمه الله: (ولا يحبُ فما عدا ذلك) 

يعني أنّ ا حمس إغا هو واجب في الأمرين اللذين ذكرناه| فقط ولا يجب فيا عدا 

ذلك 

م اللّه: (ومَصْرِفَةُ مَنْ في قوله تعالى: وَاعْلمُوا ما عينم كيفك ا مِنْ شَيْءِ فان لله 
َة وَلِلوَسُولٍ ولي المرب واليكاتى وَالْمسَكينٍ وَائنٍ 0 

أي 9 يصرف الخُمس؟ 

أما مش الغنهة؛ فالآية صريحة فيه. 

وأما خمس الركاز؛ ففيه خلاف؛ فالبعض قال: مصرفه كصرف الفيء» والبعض 

قال: لا؛ مصرفه مصرف الزكاةء وهذا | ما ذهب إليه ١‏ الشافعي رحمه اللّهء وأما مالك 

وأحمد وغيره|؛ فقالوا: مصرف الركاز كصرف الفيء تقاماً؛ فيصرف في مصاح 

المسلمين. 

ولعل هذا هو الراج» وتكون (أل) في ا مس عهدية؛ امس المعهود في الشرع. 

والله أعلم. 
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کناب اص 

قال - رحمه الله - :[كتاب الصيام) 

الضِيامٌ لغة اساك 

قال النابغة الذبياني: 

E CT‏ خت العجاج ا 
والشاهد قوله: (خيل صيام)» أ أئ: فسكة عن اعدف :وقيل: فسكة عن 
السير» وقيل: ممسكة عن الصّهيل. 

والمهم أنها مسكة؛ فأصل الصيام هو الإمساك . 

قال تعالى إخباراً عن مريم: لإي تَذَرْتُ لِيحمَنِ صَْمًا قان آَم الوم سيا [مر 
5؟] أي: صمتاً وامساكا عن الكلام. 


قال أبو عبيد - وهو من نة اللغة : كل مسك عن طعام أو كلام أو 

صاءم". 

فهذا المعنى اللغوي للكلمة . 

أما في الشرع فالصيام: التعبد لله بالإمساك عن المَطّرات من طلوع الفجر 
الصادق إلى غروب الشمس . 

(التعبد لله) لا بد أن يكون الإمساك بنية القربة إلى لوخدم وتعالى. 
(بالإمساك عن المَطّرات) أي: يجب أن تقسك عن كل المَطّرات من طلوع الفجر 
الصادق إلى غروب الشمس. 

أما حكمه؛ فقال المؤلف رحمه اللّه: (يجبُ صِيامٌ رَمَضانَ) 

وجوبه ثابت بالكتاب والسنة وإجاع الآمة. 
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ما الكتاب؛ فقول الله تبارك وتعالى: اأ اين آمَنُوا كيب علي اضيا 

[A ue 

(كتب علیک): أي فض علیک. 

وقال تعالى: فمن شَهِدَ من الشّهْرَ فَلْتِضْمْهُ] [البقرة: 185]» وهذا أمرء والأمر 
يقتضي الوجوب. 

أما السنة؛ فقول الني 45: «بني الإسلام على خمس..»» قال منها: «وصيام 
es‏ 

وفي حديث الأعرابي الذي سأل رسول الله 5 ع| يجب عليه؛ فقال: «... وصيام 
رمضان»» قال هل علي غيره؟ قال: «لا إلا أن تطوع»7". 


وأما الإجاع؛ فقال ابن قدامة في «المغني»7": :«وأجمع المسلمون على وجوب صيام 
20 
وقال النووي في «المجموع»!*»: «إنَّ صوم رمضان ركن وفرض بالإجاع». 
وقالة «ودلائل الكتاب والسسنة والإجراع متظاهرة عليه ووا على أنه لا جب 
ل 
. ا ب روك تن لاد قن سمه انر اولتقو E‏ 
واجباً؛ لكن الشخص الناذر هو الذي أوجبه على نفسه بنذره. 


(۱) أخرجه البخاري (۸)» ومسام (15). 
(۲) أخرجه البخاري (55)» ومسام (۱). 
(۳) «المغني» لابن قدامة .)٠١٤/۳(‏ 

.)9۲/7( «المجموع»‎ )٤( 
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أول ما فُرض من 0 صيام يوم عاشوراء» وكان صيام يوم عاشوراء واجبا على 
> وكان في السنة الثانية من الهجرة النبوية. 
أخرج الشيخان ‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانوا يصومون عاشوراء 
قبل أن يُفرض رمضان» وكان يوماً تُشْبَرُ فيه الكعبة» فلا فَرض الله رمضان؛ قال 
رسول الله كَل «من شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه فليتركه»؛ أي 
لتر كان واجبا إلى أن فُرض صيام شهر رمضان. 
قال ابن تعمية رحمه الله کا في «جموع | لفتاوى»7"): '": «وهو فلل ل يصم رمضان إلا 
تسع مرات» ا فُرض في العام الثاني من الهجرة بعد أن صام يوم عاشوراء وأمر 
الناس بصيامه مرة واحدة» فإنه قدم المدينة في شهر ربيع الأول من السنة الأولى 
وقد قم طاقوراء قل رات كاك الام باه هى عأشورار كان قدصن 
مجيئه المدينة " فلا أهلّ العام الثاني؛ أمر الناس بصيامهء وهل كان أمر إيجاب أم 
أمر استحباب؟ على قولين لأصصابنا " أي: الحنابلة "وغيرهم؛ والصحيح أنه كان 
أمر إيجابء ابدئ في أثناء النهارء لم يؤمروا به من الليل " يعني فرض صيامه في 
أثناء النهارء آي: آم لم يؤمروا به من الليل» يتوا الصيام ثم بعد ذلك صاموا في 
النهار؛ بل جاءهم فرضه في آثناء النبار "فلا كان في أثناء الحول” في أثناء السنة 
"رجب أو غيره؛ فرض شهر رمضان». 


۶ 


أول ما فرض صيام شهر رمضان؛ کان الناس مخيرين بين أن يصوموا أو أن 
يطعمواء 3 سخ هذا الج وصار صيام رمضان وكا على القادر. 


.)1770( ومسام‎ ,)١5957( أخرجه البخاري‎ )١( 
جموع الفتاوى» (05؟595/5).‎ « (۲) 
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قال سلمة بن الأأوع: «كنا في رمضان على عهد رسول الله ل من شاء صام 
ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين» حتى أنزلت هذه الآية: فمن شَهد منك 
الشّهرَ قَلْيضغة)“ [البقرة: »]۱۸١‏ وفي رواية(©: «لا نرلت: [ِوَعَلَ الَذِينَ 
بُطِقُوتَهُ فِذيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين! [البقرة: ١۱۸]؛‏ كان من أراد منا أن يُفطر ويفتدي» 
حتی نزلت هذه الآية التي بعدها؛ فنسختها». 

فكانوا في البداية مخيرين؛ من أراد أن يصوم صام» ومن أراد أن يترك فله ذلك» 
بشرط أن يفتدي ويُطعم مسكيناً عن كل يوم يفطرهء ثم بعد ذلك أنزل الله تبارك 
وتعالى: (قَمَنْ شَهِدَ ِنَم الشَّهْر فَلْمِضْهْةُ]؛ فصار صيام رمضان واجباً على المي 
وليس لأحد أن يفتدي ويتركه لغير عذر. 


قال المؤلف رحمه الله: (لِرُؤْيَةَ جِلالِهِ مِنْ عَذْلِ) 
أي: ا وقث بدء صيام رمضان دخول الشهرء والشهر يدخل برؤية هلاله؛ 


لقولهكة: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»7"؛ أي: صوموا لرؤية الهلال وأفطروا 
لرؤية الهلال. 


والرؤية المقصودة هنا الرؤية العينية» يقدر علا آي أحد من المسلمين؛ فإن خطابه 
34 لم يكن للمتعلمين والمثقفين؛ بل كان يُخاطب كل أحد؛ البدوي والحضري» 
المتعلم والجاهل» الرجل والمرأة» وليس الخطاب لمن يدرس الحسابات الفلكية؛ فإنها 
غير معتبرة» فإن اللّه تبارك وتعالى إذا وضع علامة من العلامات على وجوب 
عبادة من العبادات؛ يضع علامة واضحة يشترك كل الناس في معرفتها؛ فالرؤية 
)١(‏ خرچ سل )86 


(۲) أخرجه البخاري »)٤٥۰۷(‏ ومسام .)۱۱٤٥(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۱۹۰۹)» ومسام .)۱١۸۱(‏ 
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ا e‏ فق انوك ل 


أمة أمية لا نكتب ولا خسب» الشهر هكذا وهكذ "١‏ يعنى مرة نسعة وعشرين 
ومرة ثلاثين». 


ا اا بم ف الان 
قوله: (من عدل) أي: يكني في ثبوت رمضان إخبار عدل 00 
بدينه بأنه رأى الهلالء فإذا جاء #خص واحد وأثبت هذه الرؤية؛ صام النا 
جميعاً بناء على رؤيته وعلى خره» ولا يشترط عدلان» والمسألة فا خلاف بين 
أهل العام؛ هل يشترط اثنان لرؤية الهلال أم تكفي شهادة واحدٍ؟ 


والصحيح أن واا يكفي لیت ابره ر قال: «تراءى الناس الهلال فأخرت 
ا ع أنى رأيته؛ فصام اهن الناس بصيامه»7") 


وقوله «تراءى الناس الهلال» أي: اجقعوا لرؤية الهلال. 


فثبت عمل الني تل برؤية ابن عمر للهلال وهو واحد عدل» وهذا ظاهر ودلالته 
واضحة إن شاء الله 

قال الترمذي7" بعد أن ساق حديث الأعرابي أنه شهد عند النبي برؤية هلال 
رمضان» وأنه عليه السلام أمر أن ينادي بلال بالصيام من الغد- وهو حديث 


.)ل١ىلح( أخرجه البخاري (۱۹۱۳)ء ومسام‎ )١( 
.)5١55( أخرجه ابو داود (57557). والدارمي (۱۷۳۳)ء والدارقطنی في «سننه»‎ )۲( 


323 


ضعيف ١(١-؛‏ قال رحمه اللّه: «والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل 0 
قل اد مل واحد في الصيام» وبه يقول ابن المبارك» والشافعيء > وأحمد 

هل الكوفة..» أي: يكفي في ثبوت شهر رمضان شهادة رجل واحدء وبه يقول 
ابن المبارك والشافعي وأحمدء وقال النووي: وهو الأصم. 
قال المؤلف رحمه الله: (أؤ كال عة شغبان) 
يحب صيام رمضان إما برؤية الهلال من عدل» أو يكال عدة شعبان؛ فالشهر 
القمري لا يكون إلا تسعة وعشرين أو ثلاثين يومأء ولا يكون واحداً وثلاثين يومأ 
أبداء فإن لم نتمكن من رؤية هلال رمضان؛ أكلنا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صمنا؛ 
لقوله تيه في حديث أبي هريرة: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن ع عليك ؛ 
فأكلوا عدة شعبان ثلاثين». 


5 2 3 ع وس ۶ 5 0 

«فإن غم عليكى» أي: سر وَعْطِيٍ بالغ أو بغيره» بحيث إنك لا تستطيعون رؤية 

الهلال؛ فاكلوا عدة الشهر ثلاثين يوماً. 

فالشهر يدخل برؤية الالء وکل شعاد ثلاثين نوما والرؤية لفات 

برؤية عدل واحد من المسلمين. 

قال رحمه اللّه: (ويصوم كلاثين يَؤْماء ما لم يهر هلال سوال قبل کالها) 

أي : يكون انتباء شهر رمضان برؤية هلال شوال» أو اکال رمضان ثلاثين يومأء 

إذا لم نر هلال شوال قبل ذلك» ودليله حديث ابن عر( ۳٣‏ دللا تصوموا حتى تروا 


.)۲۳٤۰( أخرجه الترمذي (5651), وأبو داود‎ )١( 
.)1١81( ومسام‎ :.)١1105( أخرجه البخاري‎ )۲( 
0 راان 145 ) ر‎ © 
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الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم علي فاقدروا له»» وفي رواية: «فاقدروا 
له ثلاثين»» وفي رواية «فاكلوا العدة ثلاثين». 
وجميع العلماء على أن هلال : 0 واحد کا هو الحا 
في دخول شهر رمضان؛ إلا أبا ثورء ووافقه ابن المنذر والشوكاني؛ فذهبوا 0 
يكتفى راي نا سا a‏ > واحتتج نج المهور بحديث أمير مكة 
الحارث بن حاطب؛ قال: «عهد إلينا رسول e‏ أن تنشك للرؤية» فإن ل نره 
وشنهذ شاهذا غدل 4 نسكدا مهاد 

فهذا الحديث يدل على أن الأصل في أمر الهلال شهادة عدلين» وأن المدار فيه 
على شاهدي عدلء ويستتثنى منه هلال رمضان؛ لحديث ابن عمر المتقدم 
فمنطوقه أقوى دلالة من مفهوم هذا الحديث فيقدم عليه. 
أي: أن منطوق حديث ابن عمر يدل على أن الواحد العدل يكتفى به في إثبات 
هلال رمضان» وهذا الحديث يُفهم منه بمفهوم الخالفة: أن الواحد لا يكتفى بهء 
المنطوق يُقدم على المفهوم عند التعارض؛ هذا هو الصحيح. والله أعلم. 
قال المصنف: (وإذا راه اَل ياء رم ساير البلاد الْواقَةُ) 
فإذ إذا ري في الأردن هنا مثلاً؛ لزم جميع دول الإسلا م أن تصوم معناء وإذا ري في 
مصر؛ لزم جميع البلاد أن تصوم معهم؛ هذا مقتضى كلام المؤلف رجه الله. 


.)۲۱۹۱( أخرجه أحمد (18855).» وأبو داود (۲۳۳۸)» والدارقطني‎ )١( 
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والأحاديث المتقدمة التي فما الأمر بالصيام والفطر لرؤية الهلال؛ تدل على ما 
ذكره المصنف؛ فإن قوله 4۶: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» خطاب لأمة 
مد كد كلهاء فإذا ري في أيّ بلد؛ لزمنا أن نصوم وأن نفطر. 
وخالف البعض؛ فقالوا: لكل أهل بلد رؤيتهاء واستدل هؤلاء بحديث كريب عند 
مسام وغیره: «أنه استهل عليه هلال رمضان وهو بالشامء فرأى الهلال ليلة 
الجبعة َنِم المدينة فأخبر بذلك ابن عباس؛ فقال ابن عباس: لكنّا رأيناه ليلة 
السبت» فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه ثم قال: هكذا أمرنا رسول 
الله تلِ» أي أن كريباً كان في الشام واستبل عليه الهلال- أي: ا 
أي : خیس لیا وهو ما يسمى ليلة اجمعة؛ فإن الليل يسبق الههار- فلا 
ابن عباس؛ قال: إنا رأيناه ليلة السبت؛ لاي دري ا 

عباس قال: هكذا أمرنا رسول الله ك0؛ أي أنّ كل بلد يعمل أهله برؤيتهم ولا 
يلزكم أن يعملوا برؤية أهل البلاد الأخرى. 

هذا الحديث ليس فيه أ ن البي 44 أمرهم بان لا يعملوا برؤية غيرهم من آهل 

a‏ أنه من قول النبي 4ء والظاهر أنه استدلال من 
ابن عباس؛ فذهب 85 إلى أن المراد بالرؤية رؤية آهل المحل. 

والظاهر أن قوله: «هكذا أمرنا النبي »> إشارة إلى قوله: «فلا نزال نصوم حتى 
نكمل ثلاثين أو نراه»؛ هذا الذي وردت به الأحاديث. 

أما الشطر الأول؛ فلم يرد فيه حديث عن الني 4 فَحَمْلٌ كلام ابن عباس في 
معرفة المرفوع من كلامه على المعنى الأول خط لأن المعنى الثاني هو الذي وردت 


.)۱١۸۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
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الأحافية بتصديق ا عن الي E‏ خمل الكلام على ما هو موجود ومروي؟ 
أولى من حمله على شيء حمل واذا ثبت عندنا أن هذا اجتباد من ابن عباس ؛ 
فلا کن محل دلالة؛ والصحيح هو الأ بظاهر الأحاديف المتقدمة: «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته». 

0 ا بي الع من ا" 
حمل كهذا. 
إذن يلزم قول المؤلف أنه (إذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة) وجمهور أهل 
قال 0 رحمه الله: 0 1 اله قبل ر ( 

7 0 4 مط ا بالسات وانما u‏ امرئ ما نوی » ا 


والصحيح التفريق في ذلك بين الفريضة والنافلة؛ فالفريضة يجب أن ينوي لها قبل 

الفجرء وأما النافلة؛ فيجوز أن ينوي في أثناء الهار» بشرط ألا يكون أكل أ 

شرب أو فعل شيا من مبطلات الصوم قبل ذلك 

ودليل وجوب تبييت النية في الفريضة: أن جميع الزمان- من أول اليوم إلى آخره- 

يجب فيه ل ا قبل البدء بالعمل كا في جميع العبادات 
أن تكون النية سابقة للعمل» وبا أن الصيام واجب في كل جزء من أجزاء 


(1) أخرجه البخاري )١(‏ ومسا (۱۹۰۷). 
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اليوم؛ فلا يصح أن تكون النية في أثناء الهار؛ إذ النية لا تنعطف على الماضي؛ 
نوی بعد طلوع الفجر؛ لا يقال صام يوماً؛ هذا ما قاله ابن تجية رحمه الله 
الي 

وأما ما يسعدل به اجمهور الذين يقررون بأن الفريضة يحب أن يُنوى لها قبل 
طلوع الفجر الصادق؛ وهو حديث حفصة؛ قالت: قال رسول الله : «من لم 
يُبَيَتِ الصيام قبل الفجر فلا صيام له» أخرجه أحمد وأبو داود وغيره)!"", َرَجُح 
والبخاري وغيرهم. 

والصحيح أنه من قول حقصةء صم عنهاء وح أيضأ عن ابن عمر من قوله» وهو 
قول صحيح؛ لكنه ليس مرفوعاً إلى البي ب4 

وأما دليل صحة النية في أثناء النهار في النافلة؛ لحديث عائشة: أن النبي 4# دخل 


3 


عليها فقال: «هل عندک شيء ؟»» قالت: قلنا: لاء قال: «فإني إذاً صائم»7". 
مسألة: هل تكفي نية واحدة من أول شهر رمضان إلى آخره أم يجب لكل يوم 


نية ؟ 


اختلف أهل العام في ذلكء والراج - إن شاء الله - أا تكفي بشرط ألا ينقطع 


(۲) أخرجه أحمد (/55251)» وأبو داود ٤(‏ 55 5)ء والترمذي (۷۳۰)» والنسائي (3755). 


(۳) أخرجه مسام (1155) . 
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النية. 

وبل ا ا ا واخ للشهر "كه أو شين زمضان بالكامل عنادة و خد 
فيكفي له نية واحدة. 

والدليل على أن شهر رمضان كله عبادة واحدة: قول الله تبارك وتعالى: فمن شه 
ينك الشّهْرَ فَليِضْمْةُ] والشهر اسم زمان لشيء واحد؛ فكان الصوم من أوله إلى 
آخره عبادة واحدة كالصلاة والحج. 

يستيقظ إلا في اليوم التالي في النهار؛ فعلى قول من قال تجب لكل يوم نية 
مستقلة؛ فهذا صيامه لليوم الثاني غير صحيح؛ لأنه لم ينو قبل الفجر الصادق. 
وأما على قولنا - وهو الصحيح إن شاء الله - فصيامه صحيح؛ لأن نبته من أول 
الشهر تكفيه؛ وهذه مسألة فرعية متفرعة عن الأصل الذي ذکرناه. 
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کاو 
قال المؤلف رحمه: (يَيِطْلُ بالكل والشّزب) 
بيبطل الصيام بالآكل والشرب عمداً؛ لقوله تعالى: 2 وَاشْرَبُوا حَقَى يكين لم 
الخيمط الأبيِض من الحَبْط | 07 ا 07 ا 2< 
الأشود) ل واشربوا إلى أن يتبين کال عجر الادقا فإذا ڌ ين الجر ٠‏ 
الصادق؛ فلا تأكلوا ولا تشربوا. 
وقال كَل في | اذيك القدسي: «يترك طعامه وشراب به وشهوته من أ- . 
فالصيام يقتضي أن ن تدع الطعام والشراب» فإن ey‏ 
والأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم» فيشمل ما ينفع» وما يضرء 
وما لا ينفع ولا يضر؛ فكل هذا يسمى أكلا. 
أما من أكل أو شرب ناسياً؛ فصيامه صحيح لا يبطل» ويجب عليه أن يُمسك بقية 
يومه؛ لقواه 5: «من سی وهو صَاتم فأكل أو شرب؛ فَليُتم صومه؛ فإما أطعمه 
الله وسقاه»("؛ فهو رزق من الله تبارك وتعالى» ولا رقسد ذلك عليه صيامه 
وصيامه صحيح؛ فالأكل أو الشرب نسياناً لا يُفسد الصيام. 


ولكن على من أكل أو شرب ناسياً أن يسك عن الأكل أو الشرب حين تَذَُره. 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسام .)1١ ١261١١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۹۳۳)» ومسا .)١١55(‏ 
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قال الترمذي رحمه الله "والعمل على هذا عند أكثر أهل هل العلمء وبه يقول سفيان 
الثوري والشافعي وأحمد e‏ 


ومن أكل أو شرب عمداً؛ بطل صومه ووقع في إثم عظم لا ينفعه معه القضاء؛ إنما 
تنفعه التوبة الصادقة فقط؛ فلا تنفعه كفارة ولا يقبل منه قضاء. 


وعدم القضاء قال الإمام الشافعي والاً وزاعى عي» ومن قبلها: علي قاين مستعوة وا 
هريرة. 


وبعدم الكفارة قال الشافعي» وهي إحدى الروايتين عن أحمد؛ وهو الصحيح إن 
شاء الله 
قال المؤلف رحمه الله: (والجياغ) 

ي: واجماع يطل الصيام؛ لقوله تعالى: أجل 4 0 الضِيَام اليَقَثُ إل نِسَايِم) 

[البقرة: /141] فأحل الرفث إلى النساء في ليلة الصيام» وأا في ناره؛ فلا. 

وكذلك جاء في الحديث القدسي: «يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي»7". 
قال | بن قدامة:«لا نعلم بين أ هل العم خلانا في أن من جامع في الف فأنرل أو 
بزل أو دون الفرج فأنزل؛ أنه يفسد صومه إذا كان عامداًء وقد دلت الأخبار 
الصحيحة على ذلك»7". انى 
فالني يفسد الصيام: أن تجامع في الفرج بغض النظر عن الإنزال أو عدمه» شجرد 


(۲) تقدم تخريجه. 
07 » المخني» ا قدامة المقدسي T/T)‏ 
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أيضا؛ فيفسد في حالتين: الإنزال» واجماع؛ سواء أنزل أو ل ينزل. 
وسيأتي حديث من جامع في هار رمضان وأمره النبي 45 بالكفارة على فعلهء مما 
يدل على أن الماع يفسد الصيام» بالكتاب والسنة والإجاع. 
مسألة: إذا جامع شخص في نهار رمضان وهو صائم وجبت عليه الكفارة الواردة في 
حديث أي هريرة طلا: قال إن چا وقع بامرأته ف رمضان فاستفتی رسول الله 
عل عن ذلك» فقال اه الني لل «هل جد رقبة ؟» قال: 8 قال: «هل 
تستطيع صيام شهرين ؟» قال: ۰ قال: «فاطعم ستان یکا وف رواية 
قال: «اجلس»» لخلسء فان النبئ #5 بعرت فيه تمر- والعرق: المكتلٌ الضخم -. 
قال: «خذ هذا فتصدق به». قال: اقل أفقر مني ي رسول الله فحيحك ال 
2 حى بدت اج 3 ثم قال: «أطعمه E‏ 

5 ا 0 6 
«العرق» هو المكتل» يسع خمسة عشر صاعا؛ فيكون لكل مسكين مد من تمر. 


وقوله: (أعلى أفقر مني) أي: لمن أطعمه؟ وهل يوجد أفقر مني ؟! فإني أفقر 


(1) أخرجه البخاري (5431). ومسا (1111). 
(۲) أخرجه البخاري ›»)٦۷٠۰۹(‏ ومسام .)۱۱۱١(‏ 
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مسألة: وهل على هذا الذي جامع زوجته في نهار رمضان قضاء ذلك اليوم؟ 


ء۶ 


اختلف أهل العلم في هذا؛ والصحبح أنه لا قضاء عليه؛ لأن النبي ج لم يأمره 
بذلك» وان ورد ذلك في رواية ضعيفة لا تصحء فكونبا ضعيفة وكونه لم يرد عن 
البي ۶ في حديث صحيح أنه أمره بالقضاء مع عدم جواز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة؛ كل هذا يدل على أنه لا قضاء عليه مع الكفارة؛ وهو الصحيح إن شاء 
اللّه. 


مسألة: وهل على زوجته كفارة مثله؟ 


الصحيح أنَّ علا كفارة إذا كانت صائّة ولم تكن مكرهة» بل كانت راضية 
ومطاوعة له على فعله» مع أن النبي 4۶ لم يأمرها بذلك» وكا تقدم قلنا لا يحوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة» والصحيح أن علا كفارة إن كانت راضية؛ لأن 
الرجل u‏ عن نقسه ول ا عن المرأةء ولا جاءت هي ويك عن نفسهاء 
والاحتال في حقها قائم؛ فربما تكون هي أصلاً لست صامُة» بل مفطرة لعذر من 
الأعذار» ويحقل أن تكون صائّة ولكنها معذورة بالاكراه مثلاًء ويحقل أيضاً أن 
تكون صائّة وغير معذورة وراضية مطاوعة؛ فالاحتالات قامُةء فكون الاحتالات 
قائمة وهي لم تأت وتسأل؛ إذن لا يجب على المفتي أن يفتي في أمرها؛ إذ هناك 
فرق بين المفتي والقاضي؛ فالقاضي لا يجوز له أن يقضي في مسالة حتى يعرف ما 
بحوط بهاء آمّا المفتى؛ فلا. 

والنبي #5 عندما جاءته هند وقالت له: إن أبا سفيان رجل تحيح؛ فقال لها 05: 
«خذي ما يكفيك ووادك بالمعروف» هل دعا أبا سفيان وحقق معه في الأمر 


(۱) أخرجه البخاري (57515), ومسام .)١1(‏ 
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ونظر أدعواها صحيحة أم لا؟ لاء لأنه الآن مفتٍ وليس قاضيأء ولو كان قاضياً؛ ما 
جاز له أن يحكم لها دون أن يسمع من ابي سفيان ودون أن يتحقق من دعواها؛ 
فوضع المفقي يختلف عن وضع القاضي. 

قال رحمه اللّه: (والتيء عا( 

القيء: خروح ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم. 

والأحاديث الواردة في هذا الباب؛ حديث أبي هريرة أن النبي 5 قال: «من ذَرَعَهُ 
القيء؛ فليس عليه قضاءء ومن استقاء عمداً؛ فليقض ». أخرجه أبو داودء 
وأحمد والبخاري في «التارية الكبير» وضعفاه؛ فالحديث ضعيف لا يصح. 


ومعق قوله: «من ذرعه التي ء» أي: ف غلبه القيء» خرج دون إرادته. 


قوله: «استقاء عمداً» أى: أخرج الىء انا بإرادته. 


3 


3 


050 


الحديث؛ ولكنه ضعيف کا ذ؟ نا. 


وجاء عن أي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله كل «ثلاث لا يفطّرن: القيء 
والحجامة والاحتلام»7". 


)١(‏ أخرجه أحمد .)3١577(‏ وأبو داود (۲۳۸۰)» والترمذي (۷۲۰)ء والبخاري في «التاريد الكبير» 
(4۲/۱). 


قال البخاري: لا أراه محفوظاً. قله الترمذي في العلل الكبير (۱۹۸). 


(۲) أخرجه الترمذني .)7١9(‏ والدارقطني (۲۲۹۹)» وهو ضعيف. انظر ضعيف أبي داود (209) 
للألباني. 
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وعن أي الدرداء: «أن رسول الله يه قاء فأفطر »(؛ وهو ج رك شاء الله 
على اختلااف في إسناده. 


إذن لا يصح في هذا الباب إلا حديث أبي الدرداء 

قال | ا ص 0 ال > وأجمعوا 
ب فيه ؛ فلا قضاء ليه ودر مال ل حدث أ هر فإنه وان کان 

و أن الإجاع منعقد على معناه كا قال ابن لمنذر رحمه الله. 

0 الخطّابي: «لا أعلم خلافاً بين ا اه أنَّ من ذرعه القىء؛ فإنه لا 

ما من غلبه yT‏ رادته؛ فهذا لا قضاء عليه 

قال رحمه اللّه: (ويكَرُمُ الوصال) 

الوصال: هو صوم يومين فصاعداً من غير أكل أو شرب أو فعل ما يفطر بيني 


عمداً. 


حكمه أنه حرم؛ كما قال المؤلف رحمه الله 


.)۷۲۰( والترمذي‎ »)۲۳۸۱١( أخرجه امد (١١7١5)ء وأبو داود‎ )١( 
)٤۹ص( «الإجاع» لابن المنذر‎ (۲) 
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ودليل تحرمه: حديث أي هريرة له قال: «مبى رسول الله ل عن الوصال» 
فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول اللهء فقال: «وأيكم مثلي إني أببت 
يطعمني ربي ويسقيني»» فلا ايوا أن يتتبوا عن الوصال؛ واصل بهم تل يوما ثم 
يوماً ثم رأوا الهلال؛ فقال: «لو تأخر الهلال لزدتك» كالتَكّلٍ لمم حين أبوا أن 


ينتبوا»""". 


أي: أن النبي کان يريد أن يواصل ويواصل ويواصل؛ عقاباً هم 3 ما 
أطاعوا نبيه» فأراد أن يعاقهم على ذلك؛ فواصل بهم یوماً ويومأء ولكن انتبى شهر 
بي قله 

و «التتكيل»: العقوبة 

وف رواية ف »ا . ۳ رامنا ولك لو ماد لي الشهر لواصلت وصالاً e‏ 
وفي هذا الحديث دليل على تحريم التعمق والغلو في العبادات» ويدل على أن 
جواز الوصال خاص بالبي كَلَل. 

فالأصل عموم الشريعة وأن ما يفعله البي #۶ عام» فللجميع أن يِتأسّى به لذلك 
حين رأى الصحابة النبي تن يواصل واصلوا. 


.)1١72١5( ومسام‎ 2))١956( أخرجه البخاري‎ )١( 
.))17١8( ومسام‎ ,)7275١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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لكن إذا جاء دليل يدل على الخصوصية؛ فلا يجوز لأحد أن يفعله ويبقى الأمر 
خاضا ای يي کا لالت التى بين أيدينا. 

مسألة: وهل يجوز الوصال إلى الشحر فقط ؟ 

اختلف أهل العام أيضأ في هذا؛ والراج الصحيح: جواز الوصال إلى الشحر مع 
أن الأولى تركه؛ لأن المستحب تعجيل الإفطار كما سيأق. 

ودليل جواز الوصال إلى السّحر: قول النبي : «لا تواصلوا»» وهذا مي عن 
الوصال؛ قل «فأيك اراك أن يواصل فليواصل حق | 4 مع قوله ا دلا 
يزال الناس بخير ما تجلوا الفطر»7"؛ إذن يدل هذا على أن الأفضل والأحسن هو 
تبقى صامًاً إلى أن يدخل الفجر الصادق؛ بل يجب عليك أن ثفطر قبل دخول 
الفجر الصادق لليوم التالمي» وبهذا الذي ذكرناه تجتمع جميع الأدلة الواردة في هذا 
الباب. والله أعلم . 


قال رحمه الله: (وعلى مَنْ افر عمتا كمَارَةٌككدَارةٍ اليلهار) 
أما كفارة الظهار؛ فهي عتق رقبة» فإن لم جد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يجد 


لكن كلام المؤلف ليس على إطلاقه؛ فقد قال: (وعلى من أفطر عمداً كفارة ككفارة 
الظهار) فيدخل في ذلك من أفطر بالأكل والشرب؛ لكن هذا الكلام غير صعب 


.)١955( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري »)۱۹٥۷(‏ ومسام (۰۹۸). 
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و مسل فالذي ورد في هذه الكفارة إغا هو من أفطر بالجماع» ولم يرد أن من 
أفطر بالكل والشرب أن عليه كفارة كنلك الكفا 
ما الذين قالوا بذلك- وتبعهم عليه الشوكاني رحمه الله-؛ فاعقدوا في قولهم هذا على 
القاس؛ فقاسوا المفطر بالأكل والشرب عمداً على الجامع في نهار رمضان. 
ولسنا تسل به؛ فقد أجاب بعض أهل العلم: بأن هذا قياس في العبادات, 
والقياس في العبادات غير صحيح. 
هذا مذهب من م ي ير القياس د داخلاً في رك اضيا . 
وبعض الذين يرون بأن القياس داخل في العبادات؛ قالوا مس يم 
لأن انتباك حرمة شهر رمضان بالجماع لبس كانتهاك حرمة شهر رمضان بالأكل 
والشرب؛ فال ماع أعظم من الأكل والشرب. 
وقد بين الفرق بين الأكل والشرب الإمام الشافعي رحمه الله في كنابه «الأم»7©, 
وأن الماع أعظم من الأكل والشرب؛ فلا يقاس الأكل والشرب على الماع في 
الكفارة. 


فالكفارة | لی ذکرها 0 إنما تجب على من جامع في نهار رمضان عامداً أء أما من 
أكل أو شرب عامداً؛ : فهذا لا كفارة عليه؛ لكنه أت ذناً عظماً تجب منه التوبة 
الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى . 


قال المؤلف رحمه الله: (ويُئْدبُ تغجيل الفِظْر وتار الشحور) 


(۱) «الأم» للشافعي .)۱۱١/۲(‏ 


338 


قوله: (كدب) أي: يستحب تعجيل الفطر وتأخير الشحور؛ لقوله 4۶: «لا يزال 


وقيل لعائشة رضى الله عنا: «رجلان من ااب رول الله عله أحدها) بُعَجّل 
الإفطار ويعجل الصلاة, والآخر يُوْخر الإفطار ويؤخر الصلاة؛ قالت: أا الذي 
يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قالوا: عبد َي اللمية مهوت قالت: : كذلك كان 

00 


يصنع رسول الله كل» 
وغ أس قال: »ا ن البي 45 وزيد , بن ثابت تشحرا فلا فرغا من #حوره)؛ قام 
نی الله كل إلى لل ا ل روه 
00 الصلاة ؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين ال 0 

E‏ يُستحب تأخير الشحور وتعجيل الإفطا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) أخرجه مسام (۱۰۹۹). 


(۳) أخرجه البخاري (۱۹۲۱)» ومسام (۹۷). 
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قال: (يجَبُ على مَنْ أْطَرَ لِعذْرٍ زعي أن يَنْضِيَ) 

أصل ذلك قول الله تبارك وتعالى: فمن کان من مَرِيضًا أو على سَفْرٍ دة مِنْ 
ام أخَر) [البقرة: ۱۸٤‏ ] أي من کان منک مريضاً اوقل ساره أئ: مورا 

بالمرض أو السفر- فأفطر؛ فيجب عليه أن يقضي مكان الأيام التي أفطرها أياما 

اخری. 

أمّا من أفطر لغير عذر؛ فهذا لا ينفعه القضاء وان صام الدهر كله؛ وانما عليه أن 
يستغفر الله ويتوب إليه!". 

قال المؤلف رحمه الله: (والفِظَرٌ للمُسافِرٍ ونْحُوهِ بخْصةٌ؛ إلا أن كى الل أو 

الصف عَنِ القتال؟ فكزيمة) 

يريد المؤلف رحمه الله بالرخصة: هنا التخيير بين الفعل والترك؛ أي: أن المسافر 
خير بين أن يفطر أو أن يصوم» ولكن إن خشي على نفسه الضرر الشديدء أو 
الضعف عن القتال للمجاهد؛ فيجب عليه أن يفطر؛ ليتقوّى على الجهادء وبُئقى 
على نفسهء ويدفع الضرر عنها. 

حصل خلاف شديد بين أهل العلم بسبب اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك. 


وأصم الأقوال- إن شاء الله -: أنه ينظر إلى الأخف والأيسر عليه؛ فيفعله. 


0 ذكره البخاري عن أي هريرة 42 مرفوعاً في كتاب الصيام (باب إذا جامع في رمضان) معلقاً بصيغة 
الخ ٠.‏ 
يبص . 
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ومما ورد في ذلك: قوله كي لمن قال له: يا رسول الله لله أجد مني قوة على الصوم 
فهل على جناح ؟ فقال: «هي رخصة من الال د فن أخذ پا خسنء > ومن 
أحب أن يصوم فلا جناح علیه»/. 


وأخرج مسام ف «صحيحه »07 عن أبي سعيد قال: «سافرنا 8 قول الله ع 
إلى مكة ونحن صيام؛ فقال ک: «إنكم قد دنوتم من عدوم والفطر أقوى لک»» 
قال أبو سعيد: فكانت رخصة» فنا من صامء ومنا من أفطرء ثم نزلنا منزلاً آخر؛ 
رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله 2 ف السفر». 


وقول المؤلف: (ونحوه) آي: - نحو المسافر-: الحبلى والمرضع من النساءء فالفطر 
للخبلى والمرضع رخصة لما؛ فلها أن يفطرا إن كان في صياصا ضرراً علهها أو على 
الجدين أ و الرضيع؛ فيجب الفطر والقضاء بعد ذلك. 


ولا إطعام علي على الصحيح من أقوال أهل العام » وان كان خالف البعض إلا أنه 
لا دليل عنده على إلزا| بالإطعامء وها كالمريض والمسافر؛ لا يجب علا سوى 
القضاء فقط. 


والدليل على أ ن الصيام في حق الحبلى والمرضع رخصة: الا لله وضع 
عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الحبلى والمرضع الصوم»'"ا 


(۱) أخرجه مسام (۱۱۲۱). 
(۲) « صحيح مسار» (۱۱۲۰). 


(۳) أخرجه احمد »)۱۹۰٤١(‏ وأبو داود »)۲٤۰۸(‏ والترمذي ,)72١5(‏ والنسائی »)۲۳۱١(‏ وابن ماجه 
15590 ). 
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قال ره الله: (ومَنْ مات وَعَلَيِْ صَوْمٌ؛ صا عَنۀ وَلِيْهُ) 

لقواه كل «من مات وعليه صيام صام عنه ولیه»(؛ 5 فليصم عنه وليه؛ فهو 
الإسلام. 

والصوم المقصود في الحديث: صوم النذر والقضاءء ولا يختص بصوم النذر- كا 
قاله بعض أهل العلم-؛ إذ ليس في الحديث تخصيص بصوم النذرء فكلمة (صيام) 
التي في الحديث نكرة في سياق الشرطء فتفيد العموم؛ فيبقى على عمومهء ولا 
دليل على تخصيصه بنوع من أنواع الصيام» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السنت» هم قوله يه «فدين الله أحق ا يُقضى ٩»‏ والعموم معدم على الفياس 
هنا. 

والمراد بالولي: القريب. 

قال المؤلف رحمه الله: (والكبيرٌُ العاجرٌ عَنِ الأداء والقضاءِ يكَيْر عَنْ كل ؤم 
يإطعام مشكين) 

قوله (الكبير) هو الكبير في السن الذي لا يستطيع صيام رمضان ولا قضاءه فما 


بعد. 


قال المؤلف: (يُكَفْرع نكل يوم يإطعام مسكين) أي: يطعم عن كل يوم أفطره 
مسا ف يرا من طعام. 


.1۷( ومسام‎ »)۱۹٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري »)۱۹٥۳(‏ ومسام .)۱۱٤۸(‏ 
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ولكن ما الدليل على هذا الإطعام ؟ 


000 ل وغل ال اا 
i n e 1 0 0‏ 
مسكيناً»' هذا ما اعقدوا عليه في إلزام الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا 
يستطيعان الصوم بالإطعام. 


ولكن خالف ابنَ عباس في قوله هذا: سلمةٌ بن الأوع؛ قال سلمة: «كان من أراد 
ن E‏ ل لو 000 أي: كان 0 
م e‏ الله: إقَمَنْ د الكو قلبضنة) 
[البقرة: .]۱۸١‏ 

وظاهر الاآية مع سلمة ولس مع ابن غباس؛ لان الله تارك وتعال قال: [وكل 
الّذِينَ مُطِيقُوتَةُ] ولم يقل: على الذين لا يطيقونه؛ وفرق بين الأمرين. 

لكنّ ابن عباس يستدل بقراءة له هي قراءة شاذة «وعلى الذين 00 ل 
الذين يصعب علبهم الصيام» وهي قراءة شاذة» وكا تقرر في 00 

القراءة الشاذة لا يقد عليها على الصحيح؛ 050 E‏ 
فعلى ذلك فالإطعام حک منسوخ؛ فلا يكون عندهم حجة على إلزام e‏ لا 
يقدر على الصيام أو المريض الذي لا جى برؤه بالإطعام. 


.)288( أخرعه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري »)٤٥۰۷(‏ ومسام .)1١64(‏ 


343 


لكن إن أطعم خروجا من الخلاف فأفضل ولا نلزمه بذلك. 

وهذا الذي ذهبنا إليه هو مذهب الإمام مالك - إمام دار الهجرة - وقول للإمام 
الشافعى. 

قال المؤلف: (والصايمُ التَطَوْعٌ أمير تنسِه؛ لا قضاء عليه ولا كقّارة) 

أي: أن الذي يصوم صيام نافلة متطوعاً؛ له أن يُكمل صيامه وله أن يُفطر قبل أن 
يكمله؛ فله أن ينقضه ویترکه» وله أن یکل الصيام» ودليل ذلك حديث عائشة 
رضي الله عا فل «دخل على النني عي ذات يوم فقال: «هل عندک 

شیء ؟»» فقلنا: لاء قال: «فإني إذن صاكم»» 3 أتانا رمحن فقلنا: يا رسول الله 
أهدي لنا حَنْسٌ ؛ فقال: «أرينيه فلقد اضيدة ص فأكل». قال طلحة: 

ماله؛ فإن نان أمضاها وان شاد ونال 

فكان البي 4 قد أصبح صامًاً ثم أكل وترك صيامه؛ فدل ذلك على أن المتطوع 


- 


امير نقسه. 


وهو ما قاله مجاهد؛ إذ قاس التطوع على الصدقة؛ فإن شاء المتصدق أخرحما وان 
شاء لم يخرجحماء وكذلك صوم التطوع. 


(۱) أخرجه مسا .)1١105(‏ 
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باب صوم التطوع 

قال المؤلف رحمه اللّه: (باب صَوْمٍ القطوؤع) 

قال: (مُسْكححَبٌ صِيام سب مِنْ شَوَال) 

لحديث ابي أيوب الأنصاري؛ قال: قال 0 الله 53: «من صام رمضانء ثم 
أتبعه ستاً من شوا لكان كصيام الدهر»(١)‏ 


يكون مشر شیر ا م سين أرق شهان 0 

الدهر؛ فهذا صيام الدهر كاملاً. 

والأفضل أن تضام السعة متوالية وعقب رمضان مباشرة بعد أن تقطر اليوم الأول 
دا سه مس ضام أخرها 
حتی في أوا شوال؛ أيضباً جاء: ئز؛ لان كل هذا يشمله قوله كَل ثم اتخاس 
م 


قال رحمه اللّه: : (وتشع ذِي الجكة) 


أي: ويستحب صيام تسع ذي الحجة؛ أي: الأيام التسع الأولى من ذي الحجة. 


O)‏ ري ل 
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ولل يصح عن النبي £۶ أنه كان يصوم هذه الأيام؛ وائما ورد حديث عن حفصة 
قالت: «أربع لم يكن النبي ۶ يدعهن: صيام عاشوراءء» والعشرء وثلاثة أيام من 
ا لغداة»()) ھک 


e‏ يصح ا 

والعمدة في ذلك على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها- وهو في «صحيح مسلء»("؛ 

قالت: «ما ا رسول الله ل صائًا في العشر قط »» وف رواية: » ل يصم 

العشر»؛ هذا ما ذكرته رضى الله عنها؛ وهذا هو المعقمد في ذلك. 

7 7 هذه الأيام داخل في العمل الصا الذي الام لله «ما من 
لعمل الصاح فمن أ حب إلى الله من هذه الأيام -, يعني: أيام العشر-, قالوا يا 

8 الله: ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل اللّه؛ إلا رجل 

فيجوز ٠‏ هذه اام على أ 000 لعمل الصاح ومن ا أن يعمل 

مما ا ل ا 

الأكثار منه في هذه الأيام. 

قال رحمه اللّه: (وم مُحَرّم) 


(۱) أخرجه أحمد (55404). والنسانی (541). انظر «العلل» )۳۹٤٥(‏ لإدارقطني. 
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أي: وج صيام حرم - وهو شهر الله الحرم-؛ دی آي هريره عند مسام: 
«أنّ النبي 45 شئل: أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال: «صيام شهر الله 
الحرم»7", وأكده: بوم عاشوراء؛ فلستحب صيام 2 عاشوراء. 


و عرفة لقوله 5ة: ا عرفة يكفر سنتين؛ ماضية ومستقبلةء وصوم 
عاشوراء يكفر سنة ماضية»7") 1 


مر يا ل ل ل سه 
بابد صياد الدين اليواون ”يوه عرق الجسم هن دتيم 

ويوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من الحرم-. 

يد «ليّن بقيث ان قابل لأصومن التاسع», وذلك أنه حين صام وسول الله 2 

َِْ: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع»؛ فلم يأت العام المقبل 

حی توفي رسول الله عه 00 فلستحب صيام اليوم التاسع چ اليوم العاشر. 

قال رمه اللّه: (وشغبان) 


اى: ويستحب صيام شهر شعبان؛ ديت عائشة رضي الله عنها؛ قالت: «وما 


3 


ريت رسول الله 5ك استكدل صيام شهر قط إلا رمضان» وما رأیته في شهر أكثر 
منه 2 ف شعبان»(4) : 


OT rel) 
.)۱۱۹۲( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۱۱۳۲١( أخرجه مسام‎ )۳( 
.)١١55( ومسام‎ :.)١155( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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قال رحمه الله: (والاثتين وا میس) 
لا ثبت عنه £ أنه كان يتحرّى صوم يوم الإثنين والخميس کا في «سنن أبي 

داود» و"الترمذي" وغيره|!"". 
قال رحمه اللّه: (وأنام البيض) 
فقد أخرج مسا في «صحيحه» من حديث أب قتادة قال: قال رسول الله 45: 
«ثلاث من کل شهرء ورمضان إلى رمضان؛ فهذا صيام الدهر کله»". 
وقال 45 لعبد الله بن عمرو: 0 من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر 
أمثالها؛ وذلك صيام الدهر»7) 
وأخرج الترمذي وغيره عن أي ذر؛ قال: قال رسول الله 45: ميا أبا ذر إذا صمت 
من الشهر ثلاثة أيام؛ فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» ٠‏ 
فيستحب صيام هذه الأيام الثلاثة الواردة في حديث أبي ذر أكثر من غيرهاء لكن 
من صام أيّ ثلاثة أيام من الشهر؛ فقد حصل له الأجر أيضاً؛ لحديث ابن عمرو 
وغيره. 


قال رحمه الله: (وأفْصلُ التطوْع: صَوْمْ ؤم وإفطار يؤم) 


(۱) أخرجه أبو داود »)۲٤۳(‏ والترمني (01/40. والنسائی (575) 
(۲) أخرجه مسام .)١1١55(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (٩۱۹۷)ء‏ ومسام (17269). 


.)۲٤۲۳( والنسائي‎ »)۷٦۱( والترمذي‎ »)۲٣۳/۳۰( أخرجه أحمد‎ )٤( 
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عو داود؛ صيام بوم وافطار يوم»7", وف رواية: «وهو أعدل الصيام»/"), وفي 
رواية عند البخاري7": «لا صوم فوق صوم داود»؛ فهذه اكل الصور في صيام 
التطوع. 

قال رحمه اللّه: (ویکرۀُ ج صَوْمُ الدّهْرِ) 


ا لا ست 
أن يصوم ولا يُقطرء وقال علي دلا صام من صام انز 


ومعنى صيام الدهر المنبي عنه: هو الذي كان يفعله ابن 00 جاء في 
«الصحيحين»7”: «أنه كان يصوم ولا يفطر»» والذي أرا حد الثلاثة 
الذين تقالوا عبادة ابي كل عندما سألوا عن عبادته؛ ل أحده: أا أنا فأصوم 
ولا أفطر... " فهذا هو صيام الدهر الذي هى عنه 5ل 


فصيام الدهر هو صيام اللسنة كلها بلا فطر فيها؛ وهو حرم مخالف لهدي النبي 


قال المؤلف: (واذراد ؤم الجمُعةِ) 


(۱) أخرجه البخاري (0007)» ومسل (1159). 
(۲) أخرجه البخاري »)۳٤۱۸(‏ ومسلم .)١1١159(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (1۲۷۷)» ومسام (0۳). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۹۷۷)ء ومسام (۹). 
)٥(‏ أخرجه البخاري (۱۹۷۷)» ومسام .)۱۱١۹(‏ 


(5) أخرجه البخاري (05077). ومسام )١1501(‏ . 
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i‏ ااه 
فقد جاء في حديث جابر في «الصحيح»: ان النني 2 ہی عن صوم يوم 


الجبعة"00. 

وف حديث 0 هريرة في »ا 6" أيضأ أن البي 4 قال: ررللا يصومن 
أحدك يوم اللمعة ا قبله 1 و بعده». 

وفي حديث جويرية بنت الحا e‏ جمعة وهي صائّة 


فقال: «أصمت 1 مس ؟»- ؛ قالت: لاء قال: «تريدين ا تصوبي غداً؟» - 
السبت-؟؛ قالت: لاء قال: «فأفطري ٩»‏ 


وفي «ضحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4 «لا تختصوا ليلة 
المعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم المعة بصيام من بين الأيام؛ إلا أن 
يكون في صوم يصومه أحدك»21. 

وخلاصة هذه الأحاديث كلها: أنه لا يجوز إفراد يوم المعة بصيام؛ إل إذا كان في 
صوم كان يصومه أحدنا؛ أي: إلا إذا كان معتاداً على صيام معيّن کن اعتاد أن 
يصوم يوماً ويفطر يومأء اء من هذه الأيام التي اعتاد صياتحا يوم جمعة؛ فيجوز 
له حينئذ أن يصوم. 


أو جاء يوم عرفة في يوم جمعة؛ فيجوز له أن يصومه من غير أن يصوم معه وما 
شاك ما ف لآنه اعتاد هذا ١‏ | الصيام ولم يتعمد تخصيص يوم اجمعة بصيام. 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۹۸٤(‏ ومسام )١١55(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (٩۱۹۸)ء‏ ومسل .)۱۱٤٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۱۹۸۳). 


.)١١55( أخرجه مسام‎ )٤( 
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ويجوز صيامه مع يوم اميس أو مع يوم السبت. 

وام ولا صارف. 

قال فيه الإمام النسائي- رحمه الله-: "وهو حديث مضطرب"» وكذلك وافقه 

قال رجه الله: (وَيخْرُمُ ْم العيدَيْنِ) 

لد ا سعيد في «الصحيحين »: «أنّ رسول الله ل نمی عن صيام يومين؟ 
يوم 00 اما والمقصود: اليوم الأول فقط؛ يوم الفطر ويوم النحر؛ 
فهذان العيدان فقطء ولس بعده| عيد. 

وأما يوم النحر؛ فبعده ثلاثة أيام- وهي أيام التشريق > انا يوم الفطر؛ فهو واحد 
قال رحمه اللّه: (وأَيَامُ الُشريق) 

عل الأضى يوم النحر-؛ وذلك ا ك عن هذا الصيام بقواه ك «أيام 
النشریق أيام أكل وشرب» 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۹۹٩(‏ ومسام (۱۱۳۸). 
(۲) أخرجه مسام .)۱۱٤۱١(‏ 
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وف «صحيح ال لبخاري»( '؟ عن عائشة وابن عمر؛ ۽ قالا: «ل يرخص في أيام التشريق 
أن يصن إلا لدان لم جد يحد الهدي»؛ فلا يجوز ا أن يُصام في هذه الأيام. 
قال رحمه الله: (وَاسْتِمبال رتمضان يوم أو يَؤْمَينِ) 
آي: ويحرم استقبال رمضان بيوم أو يومين؛ فيَحرم أن نصوم قبل أن يثبت هلال 
رمضان اليوم الذي يُشك فيه؛ لقوله 5: «لا تقدّموا رمضان بصوم يوم أو يومين» 
إلا 0 يكو رجل كان يصوم وا فليصمه»(". 
يعني إذا جاء اليوم الأخير من شعبان- الذي شك هو من شعبان أم من 

0 إذا جاء في يوم اعتدت أن تصوم في مثله؛ فلك ا ان تصوم. 

أا أن تتقصد أن تصومه احتياطاً لرمضان؛ فلا يجوز؛ لما قاله عمار رضي الله عنه 
«من صام اليوم الذي شك فيه؛ فقد عصى أبا القاسم 2 

وأما حديث: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»؛ فهو حديث ضعيف أعله غير 
واحد من أهل اران الإمام أحمد بالنكارة» وكان عبد الرحمن بن همدي 
لذ عدت عرزا فهذا يدل على أ أنهم كانوا يستنكرون هذا الحديث ولا يقبلونه؛ 
لآنه مخالف لأحاديث أقوى منه وأصم في جواز الصيام بعد النصف من شعبا 

كا تقدم معنا 

.)۱۹۹۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري :.)١115(‏ ومسام .)۱١۸۲(‏ 


(۳) أخرجه أبو داود (731755)» والترمذي (585).» والبخاري تعليقاً. 


.)۷۳۸( أخرجه أحمد (4۷۰۷)» وأبو داود (۲۳۳۷)» والترمذي‎ )٤( 
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باب ال“عتكاف 

قال المؤلف رحمه الله: (باب الاغيكافي) 

الاعتكاف لغة: هو لزوم الشيء. 

وفي الشرع: الث في المسجد على صفة مخصوصة بنية. 

أي: بنية التعبد. 

قال رحمه الله: (مُشْرَع ويِصِحُ- في كل وفتِ في المساجد) 

لا خلاف بين علاء الإسلام في مشروعية الاعتكافء وقد ذكر في کناب الله 


تبارك وتعالى؛ فقال جل في علاه: (وَلَا تُبَاشِرُوهْنَ ونم وام عَاكِعُونَ فشي الْمَسَاجِدِ] 
[البقرة: ۱۸۷]. 


وص عنه 4 في أحاديث كثيرة أنه نه اعتكف؛ منها ما هو في «الصحيحين». 


ما يدل على تخصيصه بوقت معين دون وقت. 


)1( انظر «الإجاع» ( ص : ( لابن المنذر. 
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وأمَاكونه (في المسجد) لا في غبره؛ فلقول الله تبارك وتعالى: ( وَأ عَاكُْونَ في 
اا ولفعله يه حيث کان يعدكل ف الما جل ول يقل عنه أنه اعتكف 
في غبر مسجد» والعبادات توقيفية؛ فلا يكون الاعتكاف إلا في مسجد. 

قال المؤلف رحمه الله: (وهُو في رَمَضان آگد؛ سيا في العر الأواخر مِنْهُ) 
00 لبي #7 كان ااا 0 


ا ا ب سي 


ومعنى (سيا) أنه الا 


وأما زمان الاعتكاف؛ فليس للاعتكاف وقت محدد؛ فهو يتحقق في المسجد مع 
نية الاعتكاف طال الوقت أم قصر. 


شروط الاعتكاف: 
بُشترط في المعتكف ن ايكون 


© مسلأ؛ لأن الكافر لا ثبل منه العبادات حتى يُسلمء والاعتكاف من 
العبادات. 


.)۱۷۱( ومسام‎ »)۲۰۲۰١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ولا يشترط له الصيام-كما يقول بعض أهل العلم-؛ لأن عمر نذر أن يعتكف ليلة 
ي امسج فان له البي 35ك1'), ومعلوم أن الليل ليس محلاً للصيام؛ فيصح 
أركان الاعتكاف: 

حقيقة الاعتكاف: هي ا مكث في المسجد بنية التقرب إلى اللّهء فلو لم يقع المكث 
في المسجدء أو لم تحصل نية الطاعة؛ لا ينعقد الاعتكاف. 

ويصح الاعتكاف في كل مسجد خُصٌ لإقامة صلاة الجماعة فيه؛ لقول الله تعالى: 
ونح عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ)؛ فهذا يشم لكل ما يصح إطلاق المسجد عليه. 


قال رحمه الله: (ومُشتحث الاجتهادٌ في العمل فها) 

يُستحب الاجتباد في العمل في الليالي العشر | لأواخر من رمضان؛ ؛ لحديث عائشة 
ف »> فى «الصحيحين» قالت: کک ن النبي كه إذا خل العشر اجن اللي وأيقظ أهاه 
كد ونيد المزر»7"؛ كناية عن | جد والاجتباد في | العبادة. 

وقد كان النبي 5 يقوم العشر الأواخر ويجتبد فيها؛ لوجود ليلة القدر في هذه 
العشر الأواخرء ومن أدرك ليلة القدر؛ فقد أدرك خيرا كثيراً. 


.)1595( أخرجه البخاري (۲۰۳۲)» ومسام‎ )١( 
أخرجه عبد الرزاق ف «المصنف» (٦۸۰۱)ء وابن 8 شبة ف «مصنفه» (2))9559 والطبراني ف‎ (۲) 


«الكبير» ( 401۰( )> وغيرهم؛ والصحيح فيه عندي الوقف. والله اعا 
(۳) أخرجه البخاري (۲۰۲۶)» ومسا (/1107). 
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قال: (وقِيامٌ ليالي القَدْرِ) 

أي: ويُستحب قيام الليالي التي يتوقع أن تكون لٍ ليلة القدر فيهاء وهي ليالي العشر 
الأواخر من رمضان؛ لقوله يلة: «من قام ليلة القدر إن واحتسابً؛ غفر له ما 
تقدم من ذنبه». 

وقال صلل «خحرّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان»7) 

والصحيح ا ن ليلة القدر لا ثعرف لها ليلة معينة» من أرادها؛ فليتحرها في العشر 
الأواخر كلهاء فمن قام العشر الأواخر من رمضان؛ فقد أدرك ليلة القدر ولا شك 
قال رمه الله تعالى: (ولا يرح المفتكف إلا لحاجةٍ) 

أي: لا يجوز للمُعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة كقضاء حاجته مثلاًء أو 
الإتيا: ن بطعام أو شراب ب أو نحو ذلك من الأشياء التي لا بد له منهاء أ أو صلاة 
اجمعة. 


قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله 4# لا يدخل البيت إلا لحاجة إذ 

كان معتكفاً»"» وفي رواية: «إلا لحاجة الإنسان». 

والخروج لغير حاجة عمداً يُبطل الاعتكاف؛ لأن الخروج يُفوِتُ الْمكْتَ» والمكث 
المعتگف ركن من أركان الاعتكاف, فالخروج لغير حاجة؛ مبطل للاعتكاف. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۰۱)ء ومسام (خكلا). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۰۲۰)» ومسام .)1١2159(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۲۰۲۹)» ومسام (۹۷). 
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وكذلك ببطله الجماع؛ لقول الله تبارك وتعالى: ولا تَاشِرُوهْنٌ وَأ عَاكنُونَ في 
ا 


فالجماع والخروج لغير حاجة؛ كلاه مبطل للاعتكاف. 
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كتاب المج 

قال المؤلف رحمه الله: (كتتاث الج( 

المج لغة: ال لقصدء وح إلينا فلان؛ أي: قَصَدَناء ورجل محجوح؛ أي: مقصود. 
وقال بعض أهل العلم: الحجّ: القصد لِمُعظّم. 

فالثاني أخضٌء والأول أع» فالحج على المعنى الأول: قصد أيّ شيء. 

لكن على قول الطائفة الثانية؛ لا يسمى حا إلا إذا قصدت شيا معطا 

وأما في الاصطلاح: فهو قصد موضع مخصوص في وقت مخصوص للتعبد بأعمال 
خصوصة بشرائط مخصوصة. 

قصد موضع مخصوص: البيت الحخرام وعرفة والمناسك. 

في وقث مخصوص: أشهر الحج. 

بأعال مخصوصة: أي: أعمال الحج التي ستأتي؛ ومنها الوقوف بعرفة والطواف 
والسعي. 

بشرائط مخصوصة: سيأقٍ بيانها فيا بعد. 

قوله: (يحَبُ على کل مکل مُشقطيم) 

المح واجب من واجبات الدين العظهة؛ بل هو ركن من أركان الإسلام لا خلاف 
في ذلك. 


فن الله عي عَنِ ال e‏ 
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وكا تقدم في حديث ابن عمر: «بني الإسلام على خمس...» ومنها «الحج». 


في هذ 0 
ومن فضائله أنه مكيّر للذنوب» قال الني 5: «والحجٌ المبرور ليس له جزاء إلا 
لم نا 


«الميرور»: المقبول الذي لا يخالطه م 

وقال 5: «من ج لله فلم يرفث ولم ين يفسق؛ رجع كوم ولدته أ ا 

ص يرفثٌ» الرفث: هو اماع ومقدمات اجماع؛ أي: أنه ل يجامع ول يأ عقدمات 
اجماع. 

«وم يفسق»: 1 بيعص الله سبحانه وتعالى ف حه. 

a as‏ وَبنَّهِ على 
لئاس حي الْيْتِ مَنِ اشعطاع إل سبيلا). 


فقوله لَه عَلى الناس] صيغة إلزام وايجابء وقيّد ذلك بالاستطاعة فقال: (ْمَنِ 
اشتطاع إلَْهِ سَبيلا). 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) انظر «الإجاع» لان المنذر رص .)6١‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۱۷۷۳)» ومسام .)۱۳٤۹(‏ 


.)۳۰( ومسام‎ »)۱١۲١( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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والحج واجب في العمر مرة واحدة؛ لقوله تَن: «أيها الناس! قد رض الله عليك 
الم جوا»» وفي هذا أ أمر بالحيّء ييُستدل به على وجوب الحج. 
فقال رجل: آل عام يا رسول الله ؟ أني: هل يحب علينا في كل سنة؟ 

فقال كَلة: «لو قلت نعم؛ لوجب ولا استطعتم»7١؛‏ فدل ذلك على أن المح يجب 
مرة واحدة في العمر. 

شروط وجوب الحج: 

© الشرط الأول: الإسلام» تقرر في دروس أصول الفقه أن الصحيح أن 
الكفار مُخاطبون بفروع الشريعة» والحج من فروع الشريعة؛ إذن فهم مُخاطبون 
مُكلفون به. 

لكن معنى الخطاب الذي أردناه عند الأصوليين: أنهم إذا لم يأتوا به عُذبوا عليه في 
نار جحمم؛ لكنّه لا يصح منهم حتى يأتوا بشرطه وهو 5 فالإسلام شرط 
لوجوب الحجّ؛ أي: كي يقبل من فاعله» يُشترط أن يكون مسلا 

© الشرط الثاني: العقل؛ فامجنون غير مُكلف؛ لحديث: «رفع القلم عن ثلاث: 
النائم حتى يستيقظء وعن الصغير حتى يحتامء وعن امجنون حتى يعقل»"؛ 
فالجنون غير مكلف؛ لرفع القلم عنه. 


: )۱۳۳۷( أخرجه مسام‎ ) 1١ 
.)5١ وابن ماجه (؟5‎ :.)١5777( أخرجه أحمد (520)., وأبو داود (۳۹۹٤)»ء والترمذي‎ )۲( 
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٠‏ الشرط الثالث: البلوغ؛ فغير البالغ مرفوع عنه القلم حتى يحتلم كا ذكرنا في 
الحديث المتقدم. 

الشرط الرابع: الاستطاعة؛ ودليلها ما تقدم من قول الله تبارك وتعالى: (مَنِ 
37 لَه 0 

e‏ ل وموس سام 


م فإذا توفرت لها الصحة وتوفر لها المال لكنها لا تجد مَحرّماً نجج 
معه؛ فهذه لست مستطيعة» وكذلك أمن الطريق. 


٠‏ الشرط الخامس: أن يكون المكلّف حرأء فإ نكان عبداً -وهو المملوك-؛ فلا 
يجب عليه الحج؛ لأنّ العبد لا مال له يملكه وتفكن من الحج به وانما ماله لسيده؛ 
فإذاكان لا يملك المال؛ فلا يمكنه الحج. 

قال الترمذي رحمه الله : «قد أجمع العلماء على أنَّ الصبّ ! ذا ج قبل ا ن يُدرك؛ 
فعليه الح إذا أدرك» وكذلك المملوك إذا ج في رقّه- أي: في أثناء كونه عبداً- ثم 

أَغْتقَ؛ فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلاًء ولا جزئ عنه ما ج في حال رَه 

وهو قول سفيان الثوري» والشافعي» وأحمدء واسحاق». 


)01 «جامع الترمذي» ركه ؟). 
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أي: يجب على كل مكلف مستطيع الحج فوراً > بمجرد تحقق الشروط المتقدمة من 
غير تأخير؛ لما ذكرناه في أصول الفقه بأن الأصل في الأمر آله على الفور لا على 
التراخي» واستدللنا عل ذلك بأمرين: 
الأمر الأول: قول الله تبارك وتعالى: [فَاسْتَبقُوا الْخيرّات] [البقرة: 59 .]١‏ 
والثاني: أن المرء لا يدري ما يعرض له من بعدٌ؛ فلرما تسرت لشخص في سنة 
من السنين جميع شبل الحج وأسبابه. فَأَجَلهء ولا تبسر له مرة أخرى 
ذلك. 
فهذا يدل على أ ن الحم إذ ذاتوقرك ا ضر لوا اصاحيه فووا > وإذا لم يحح؛ 

فهو أم. 
قال رحمه اللّه: (وكذْلِكٌ العْمْرَةُ) 
أي: وكذلك العمرة تجب على كل مكلف مستطيع فوراً. 
وفي وجوب العمرة مرة في العمر خلاف؛ والصحيح آنا سئة وليست بواجب؛ إذ 

E‏ والأحاديث التي استدل بها من قال بالوجوب كلها 
تبقى عندهم آية [وََِهُوا الْحَج وَالُْمْرَةَ بلّه) [البقرة: ۱۹١‏ ]» وهل لم وجه في 
الاستدلال هذه الآية ؟ 
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لاء لأن المأمور به هنا هو الإتقامء فإذا دَخَلت في العمرة؛ وجب عليك أن تُتِمهاء 
لكن فرق بين البدء والإقام؛ فالصحيح أنَّ العمرة سنة مستحبة وليست واجبة. 


أما الحج؛ فقد أمر اللّه به» وأمر بإهامه. 

قال: (وما رَاد؛ فهو نافة) 

أي: ما زاد عن مرة واحدة؛ فهو نافلة سواء كان مرة من احج أم من العمرة. 
ولكن کا كنا - فإن العمرة مستحبة أصلاء وأما اء فكي قال. 

اليل هو ما تدم مضا من قزل رسول الله كل «آر قلت شم لوجبخدونا 


استطعتم»7"؛ فدلٌ هذا الحديث على أله لا يجب على المسام أكثر من حجة واحدة 
كير 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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قال المؤلف: (يحَبُ تَعْيينُ َغيينُ تؤع الح بِاليكَةِ؛ مِنْ نمه تمم أو قران أو إِفْرادِ) 

في هذه الفقرة بين لنا المؤلف رحمه الله أن الح أنواع ثلاثة: 

قران» وتقتع» وإفراد. 

وأنه لا بد للحاج أن ينوي واحداً من هذه الأنواع الثلاثة» من الميقات عند 
الإحرام. 

فينوي في قلبه أنه يريد أن يؤدي العمرة والحخ. 

هذا القران يقتضي بقاء الحرم على صفة الإحرام إلى أن يفرغ من أعال العمرة 
والحج جميعاً؛ فيبقى مُحرماً لا يتحلل. 

وللقران صورة ثانية؛ وهي: أن يحرم بالعمرة ويُدخل علا الحجّ قبل الطواف؛ أي: 
أنه يكو قد عقد ف نفسه وهو ف الميقات أن بعر وقال: «لبيك بعمرة»» وعند 
وصوله مكة وقبل أن يبدأ بطواف العمرة يدخل علا الحج؛ فيصر حينئذ قارناً؛ 
قرن بين العمرة والحح. 

سمي هذا قرانا؛ لما فيه من القران والمع بين الح والعمرة بإحرام واحدء ويطلق 
عليه في الكتاب والسعة: «متع». 

النوع الثاني: التمتع؛ وهو أن يعقر في أشهر الحج. ثم يجج من عامه الذي اعقر فيه 
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وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» وقال بعضهم: ذو الحجة 
كاملاً. 


فإذا | شهر الحج ثم ج في نفس | لسنة التي اعتقر فيها؛ انين ا 
ويسمى هذا 5 من الحج: ج التقتع؛ وذلك للانتفاع بأداء النُسكين في أشهر 
SS‏ 

وصفته: أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدها فقطء ويقول عند ا لعليية: ولاك 
بعمرة»» وهذ | طبعأ يقتضي البقاء على صفة الإحرام حتى يصل الحاح إلى مكة 
فيطوف بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» ويحلق شعره أو يقصره ويتحلل» 
فيخلع ثياب الإحرام» ويلبس ثيابه المعتادة. ويأقي كل ما كان حَرّم عليه بالإحرام» 
ويبقى على حاله هذه إلى أن يأتي يوم التروية» الذي هو يوم الثامن من ذي 
الحجة, فبُحرم في ذلك اليوم باح من مكة 

من ناحية الإحرام؛ فإن القارن جرم بالعمرة مع الحج» بين قتع يحرم بالعمرة فقط. 
ومن ناحية التحلل؛ فالقارن لا يتحلل أبداًء ان او رما عق یہی حدء وما 
القتعم فيعقر ثم يتحلل تحللاكاملاً إلى اليوم الثامن وهو يوم التروية. 

قال الحافظط ف «الفتس»(١).:‏ والذي ذهب ! ليه اتھور :۱ أن القتعم | ن يجمع الشخص 
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0 والعمرة في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحدء وأن يدم 

لعمرة» وليك ف مكاً: تی اختل شرط من هذه الشروط کک 
د الإفراد؛ وهف أن حرم من يريد المج من | الميقات احج وحده.ء لا 
عمرة معه» ويقول في التلبية: «لبيك بحج». ويبقى محرماً حتى تتتبي أعال الحج. 
والمقع والقارن علهها دم» وأما المفرد فلا. 


ا ا الت «إنما 


الإحرام: هو نية الدخول في النسك» والنسك: هو الحج أو العمرة. 

فإذا نويت في قلبك البدء بأعمال الحج والدخول في ذلك عند الميقات؛ فقد 
أحرمت؛ سواء قلت: لبيك بحجة أو بعمرة أو لم تقلء فمجرد أن عقدت ذلك في 
قلبك؛ فقد حصل الإحرام» لكن يُستحب معه أن نهل بذلك؛ فتقول: «لبيك 
بحج» أو «لبيك بعمرة» أو «لبيك بعمرة و ج». 

والإحرام مأخوذ من التحريمء ومعنى أحرم: آي: دخل في الحرام» والمراد: أنه 
YY‏ فإذا قلت: أحرم بالحخ؛ أي: دخل في تحريم ما جرم في الحخ؛ 


كالجماع ولبس الخيط لطيب ونحو ذلك مما يحرم على الحا أ أو على المعقر. 
وحل الإحرام: القلب؛ لأن النيّة محلها القلب» فإذا نوى بقلبه الدخول في الحج أو 
العمرة؛ فقد أحرم. 


(۱) أخرجه البخاري »)١(‏ ومسام (۹۰۷). 
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وهل بالنسك الذي يريد؛ فيقول: «لبيك بحج» أو: «بعمرة» أو: «بعمرة وج»؛ 
حسب النسك الذي يريده. 

والإهلال- وهو زائد على نية الدخول في النسك-: فهو رفع الصوت بالتلبيةء 
ودلئله ما رالشخان عنه كله من حديث أنس؛ قال: معت النبي يه 
«بلتي بالحج والعمرة جميعاً»» وفي أحد ألفاظه قال: «كانوا يصرخون بذلك»"؛ 
أي: يرفعون أصواتهم به. 

وحك هذا الإهلال: الاستحباب؛ لفعل النبي £٤‏ لهء وهو ذكر من أذكار الح 
ويصح الإحرام بدونه؛ لأنه ذكر من الأذكارء حكه كحك بقية الأذكار. 

ويستحب رفع الصوت به ثم سر بعد ذلك برفع الصوت بالتلبية: «لبيك اللهم 
iad‏ لساك A a‏ اشريات ل 


وأما قول المؤلف :(يجب تعيين نوع الحج بالنية؛ من تمتع أو قران أو إفراد)؛ فقد 
احتج المؤلف ومن ذهب مذهبه على وجوب تعيين الحاج ىئ النسك الذي يريده- 
هذا ما قاله المصنف-» احتجوا على ذلك بقوله كَل «إنما الأعمال بالنيات» وانا 
لكل امرئ ما نوى..»؟ فقالوا: يحب أن ينوي الحرم بالحج 0 العمرة عند دخواه 


۴ 
قفيك. 
€ 


T1) ومسام‎ ,)١551١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)51051( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري (2315).: ومسام .)١١85(‏ 


367 


والصحيح في هذه المسالة: أن الج ينعقد يإحرام من غير تعيين إفراد أو قران أو 
قتع- بأن يقصد نية النسك فقط-. وله أن يحضي في ذلك الإحرام» ثم يجعله أيّ 
وجه شاء من الأوجه الثلاثة. 
ودليله: حديث » الصحيحين»27: «ا أن البي يه 1 علياً: «م ا أهلا © 8» قال: 
إهلا لكإهلال البي کي ول يكن علي ڪه يعلم ما آهل به البي كل؛ فلم 
ُعين ئ حصل مع أبي موسى الأشعري'"؛ فدل ذلك على أن 
9 : کےا ۴ أ 
قال المؤلف: (والأول أَفْضصَلْها) 
أي: أفضل هذه الأنواع الثلاث: التمتع. 
وفي المسألة خلاف؛ والصحيح من أقوال أهل العا: أنه القتع؛ لأن الي 4۶ أمر 
الصحابة حين فرغوا من الطواف والسعي أن يلوا ويجعلوها عمرة إلا من ساق 
الهدي. متفق عليه . 

م »ر ف ضور LR‏ 
الله: ا رم مِنَ المواقِيتٍ الغروقَةء وَمَنْ كان ذُوتها؛ فَمُهَه 
للحي مواقيت زمنية ومكانية. 


.)1١؟12( أخرجه البخاري (57057), ومسام‎ )١( 
.)۱۲۲۱( أخرجه البخاري (1559).: ومسلم‎ )۲( 
.)1١ 5799 ومسام‎ ,)١55/8( أخرجه البخاري‎ )۳( 
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ونعني بالمواقيت الأوقات ل لشارع أو أوقاتاً لأدا ا ل 
الزمن الذي ححح فيهء واكان الذي يحرم الحاح منه أيضا 

المواقيت الزمنية: ااال لامع ني نأ الع یا ل 
تعالى: [الَْجُ أَشْهُرٌ مَْلُومَاتٌ) [البقرة: ۱۹۷]ء أي: وقت أعال الج أشهر 
معلومات. 

والعلماء جمعون على أن المراد بأشهر الحج: شوال» وذو القّعدة- يقال: القعد 

الفتح» والقعدة بالكسرء والتّعدة أذ 0 57 
أشهر الج أم العشر الأول فقط ؟ والني ثبت عن ابن عمر وغيره: أنها المشر 
الأول من ذي الحجة. 


لامع اروك امسج وار شهر الحج؛ فالإحرام من أعال الحج التي 
ضرب اله لها أ* شهرأ معلومة. 

وأما المواقيت المكانية: فهي الأماكن التي حرم منها من يريد الح أو العمرة. 
فلحا عندما ينطلق من ٠‏ بلده لا يبدا أ الحج من سكنه ولا يحرم من سكنه؛ بل 
ينطلق إلى أن يصل مكنا عبته | 01 لشارع فبُحرم منه؛ هذه الأمكنة هي التي تسمی 
المواقيت المكانية. 

ولا جوز لمن أراد الح أو العمرة أن يتجاوزها- أي: ير علبها- دون أن يحرم. 
وقد بدا النني ا ف الأعادية الصحيحة ف «الصحيحين» وغيره)؛ فقال ابن 
عباس: «وقّت لنا رسول 5 لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام ا جحفةء 
ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل المن يلد قال: «فهن لهنّء 06 El‏ 
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غير أهلهن» من أراد الحج والعمرة» من كان دونهن؛ فن أهله» وكذاك حتى أهل 


وك يون منها» متفق عليه!"". 
فیخرح المرء 00 من بلده بلباسه المعتادء ومن غرآن نهدا بالحخ أو 
العمرةء إلى أ لی الأماى المذورة في ا وهي المواقيت ن المكانية ج 


0 ا الأماك. 

فإذاكان هذا الذي يريد المح من أهل مدينة رسول الله ۶ فإحرامه يكون من 
ي الحليفة» وتسمى اليوم (آبار علي)» وتبعد عن مكة أربعائة وثلاثين كيلو 

٤۳۰(‏ كلو) )» وهي أبعد المواقبت عن مكة, فإذا وصل المد الذي هو من أهل 

المدينة إلى ذي الحليفة؛ يحرم من هناك؛ يتجرد من ملابسه ويلبس ملابس 

الإحرام» ويُعِدٌ نفسه للإحرام؛ فيعقد نية الدخول في النسك ويقول: لبيك بحجةء 

أو لبيك بعمرة» أو لبيك بحجة وعمرة. 


ام 7 قرية ا رابغ» مدينة مشهورة ا 
مائة وستة وثانين كلو ١87(‏ کلو). 


ذاكان من آهل نجد- وهي ال منطقة التي تشمل الرياض وما حولها-؛ فيُحرم من 
قرن المنازل- ويُقال لها أيضاً: قرن الثعالب- ويُعرف اليوم بالسيل الكبير» ويبعد 
فك له وي O O‏ 


اذا كان من آهل المن؛ فيُحرم من يلمامء ويُقال لها: الملمء وقول لها أهلها اليوم: 
لملم؛ وهو واد معروف هناك فيه قرية تسمى السعدية تبعد عن مكة اثنين 


(۱) أخرجه البخاري :.)١1577(‏ ومسام .)۱۱۸١(‏ 
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وتسعین كيلو (37 كيلو)» وکاز ل لا 
إلا أله يمر بنفس الوادي يلمام أيضأء وفي النقطة التي يمر الطريق الرئيس بوادي 


يلملم يكون بُعد الوا قن كا UT‏ 


فالإحرام جائز من الطريق القديم الذي ير بقرية السعدية» وكذلك من الطريق 

الحديد؛ أن كينا يمر بالوادي؛ وادي يلملم. 

وأمّا ذات عِرْقء والذي يسمى اليوم: 0 وهذا الميقات لم يُذكر في الحد 

الذي تقدم-؛ فهو ميقات آهل العراق» > وقد اختلف العلاء هل تحديد هذا الميقات 
لعي جنار ولاق a E EEG‏ 

شرعي من مواقيت الحج. 


قال فيا ل «هن » ای هذه د الماك «لهنٌّ» 1 اي: لأهل هذه ١‏ ا «ولمن 
تی علهن من غير أهلهن» آي: من مرّ على هذه المواقيت من غير اهل الاد 
الذين لهم الميقات؛ فيُحرمون من هذه المواقيت أيضا. 

فالمصري- مثلاً- إذا دخل من طريق الشام وجاء من طريق الجحفة؛ أحرم من 
الجحفة» كذلك أهل تركيا- مثلا- أو روسيا أو غيرها إذا دخلوا من طريق الشا 
نميقاتهم الجحفةء واذا جاؤوا من طريق المدينة؛ فيكون ميقاتهم ذا الحليفة؛ وهكذا. 


3/1 


قوله ف انيت 0-7 نفسه: «ممن أراد الحج والعمرة» دن على ان من ل يرد 
احج ولا العمرة وأراد دخول مكة؛ فله أ ن يدخل بدون ن إحرام» > فلا يحب عليه 
أن يحرم ؛ 0 واجب على من أراد الح أو العمرة. 
وفي لتا هذه خلاف؛ والصحيح ما ذكرناه. 
عليه الحديث المتقدم. 

معناه أنّ من كان يسكن مكاناً هو أقرب إلى مكة ا 
0 ت أصلآء لقربه من مكةء فهو يسكن بين الميقا 
yS‏ 
بعد ذلك يحرم من هناك؛ بل ميقاته من البلد التي هو فيهاء حتى آهل مكة 
يحرمون من مكة. 
لكن هذا في الحج» أما في العمرة؛ فأهل مكة يلحم أن يخرجوا إلى أدنى الحل؛ 
فيُحرمون من هناكء كا فعلت عائشة رضي الله عنها؛ فإنها خرجت إلى أدى 
الحل- وهو التنعيم-؛ فأحرمت من هناك . 
وأما من جاوز الميقات من غير أن يحرم وهو يريد الحج أو العمرة؛ فأمامه أحد 
مرین: 
إِمَا أن يرجع إلى الميقات وجحرم من هناك» ثم يكل طريقه. 

و أن يكمل طريقه ويلزمه دم؛ فيجب عليه أ ن يذ بدل تر ركه لهذا الواجب. 


کک 


.)۲۱۱١( ومسام‎ ,)١555( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وأما الإحرام قبل الميقات؛ فقد نقل ابن المنذر- رحمه الله- الإجاع على أنّ من 
أحرم قبل الميقات -من ببته مثلاً أو من أيّ مكان قبل الميقات-؛ فإنه يكون 
مُحرمأء واحرامه حيح(١"؛‏ لکن اخْدْلِفٌَ في كراهته؛ هل يكره هذا الفعل أم لا؟ 
والصحيح أله مكروه؛ لأنه مخالف لهدي النبي كَن؛ فإن السنة والذي كان 
الفعل» واحرامه يكون صحيحا. 

وأمّا من كان بالطائرة والسفينة ونحو ذلكء فهذا إذا حاذى الميقات- أي: أنه صار 
على نفس المستوى-؛ أحرم» ولا يجوز له مجاوزة ذلك إلا وهو محرم. 

و الحاذاة: اثر عمر بن الخطاب يه ف «الصحيحين »؛ أن آهل العراق 
جاؤوه» فقالوا له بأن الميقات الذي وقته النبي ۶ لأهل نجد -وهو قرن المنازل- 
بعيد م فلو أك تفعل لنا شيئاً؛ فقال لم: «انظروا حذوها من طريقك »7 لخد 
لم ذات عرق؛ لأنه حذو قرن المنازل» وهو ميقات نجد. 

فأخذ من هذا: أنّ مَن طريقُه لا تأتي به إلى الميقات؛ فيحاذي الميقات» ورم من 


هناك» وكذلك الذي يأق بالطائرة أو بالسفينة. 


0 ٠ 


(۱) «الإجاع» (ص١0).‏ 
(0) أخريفه OO‏ 
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شيل 
قال المؤلف: (ولا يجش الحرم المّمِيِصء ولا العمَامَةٌء ولا البَرْْسء ولا السراويلء 
ولا تَؤَْاً مَسَهُ وَرْسُء ولا رَعْمّرانء ولا الَمَينِ؛ إلا أن لا ڪج تكين؛ فَلِيَْطَعهها 
حتّى يکونا َل من الكعبنِ) 

انتبى المؤلف رحمه الله من ذكر المواقيت لأهل كل بلدء ثم بدأ يذكر ما يحرم على 
الحرم فعله؛ لأن هذه الحرمات يجب أن تجتنب قبل نية الدخول في النسك- أي: 
قبل الإحرام. 


د 


فالحرمات التي ذكرها المؤلف هي: 


© القميص؛ وهو ما يخاط على قدر البدن» ونه على ما في معناه من كل ما 
أبس على قدر البدن» ودليله قول التي كل «لا لبس الحرم القميص» كبا جاء 
في حديث ابن عمرء وهو ما يسميه الفقهاء بالخيط» ويعنون بالخیط: ماکان على 
قدر الجسدء أو على قدر عضو من أعضاء الجسدء ولا يقصدون بالخيط ما فيه 
ب بل حم قا و البي قَن: «لا يلبس الحرم القميص» استدل به 

هل العلم على عدم جواز لبس ما يُخاط على قدر | لجسد أو على قدر عضو من 
أعضاء الجسد؛ لأنها في معنى القميص. 


(۱) أخرجه البخاري »)۱١٤۳(‏ ومسام (۷۷. 
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هذا الحكر خاص بالرجال دون الا 


© العامة: وهي غطاء الرأس» لدت القلنسوة هذه الى سما الناس طافية؛ 
بل الهامة ثلف على الرأس. وذكره المؤلف. 


© البرفس: وهو ثوب رأسه منهء معروف عند المغارية اليوم ويلبسونه بكثرة. 
gE ga EE,‏ 


فالبرنس غير معتاد عند الصحابة» وآمّا العامة؛ معتادة. 


© السراويل: ثوب ذو أكام يُلبس بدل الإزار -يعني: مثل البنطال- فله جزء 
بخص الرْجْلَ الهنى وجزء بخص الرّجْلَ اليسرى كالبنطال تماماً؛ إلا أنه أوسع من 
البنطال. 

والبنطال والملابس الداخلية والذي تقول له الشورت؛ هذه كلها ثلحق بالسراويل 
فكل مخيط -يعني: حيط على قدر الجسد أو على قدر العضو-؛ فلا يجوز لبسه 
للمُحرم. 


© الوؤس: وهو نبت أصفر اللونء تُصبغ به الثياب وله رائحة طيبة» لا يجوز 


(1) نقل ابن عبد البر الإجاع على أن المراد بحديث ابن عمر الذي ذكر المؤلف معنه؛ أنه: للرجال دون 
النساء. انظر «الاستذكار» )5 (١‏ له. 
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© الزعفران كذاك: نبت يُصبغ به» وهو طيب الرائحة كذلكء لا يجوز استعماله 
ويُلحق بها أنواع الطيب؛ فلا يجوز للمُحرم أن يتس 
وحكم تحريم الطيب للمحرم عام يشمل الرجال والنسا 


© الخّان: الخف ما يُلبس في القدمين» ويكون طويلاً حتى يغطي الكعبين» 
اا القدمين مثل الجوارب» مکل ما خی القدمين إلى 


© النعلان: وهو ما يُلبس في القدمين ولا يغطي الكعبين؛ هذا يجوز لبسه 
O : EEN as OE‏ 

النبي #5 قال: «ولا الخفيّن»؛ أي: ولا يلبس الخفين» إلا أن لا يجد النعلين» فن 
م يجد نعلين؛ فيجوز له أن يلبس الخفين» لكن «فليقطعها حتى يكونا أسفل من 
الكعبين»؛ كا جاء في الحديث. 


وقد حصل خلاف بين أ هل العام في مسألة قطع الخف؛ هل هو حك منسوخ أم 
ل 


0 ا e e‏ 
الا لي لت ذكوت وما يُلحَق بها. 


وهذا حك خاص بالرجال» أما المرأة؛ فلها أن تلبس الخفين. 
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قال المؤلف رحمه الله: (ولا تنِْبُ ار ولا تلبس المقَارَينِء وما مَسَهُ الوزش 
والرغفراڻ) 
النقاب: غطاء للوجه فيه فتحة للنظر. 


أي: لا يجوز للمرأة أن تضع غطاء الوجه» لكن إذا خت الغطاء من فوق 
وأسدلته سدلاً؛ فهذا جائز کا كانت تفعله نساء البي 4 


أما الرجل؛ فالصحيح أنه يجوز له أن يغطي وجتمه؛ فهو ليس كالمرأة. 


وقد سل حلاف ون قل لا ن هة ا رهه فال ل ع 
تغطية الرجل وجمهء وقال البعض الآخر: هو جائر. 
سبب الخلاف ما ورد في حديث الرجل الذي وقصته ناقته» وقوله عليه السلام 


فيه: «و لاتخمروا وأسنة» 7ء وف رواية عند مسام: : «و لا وجحمه» 3 قال: «فإنه 
يبعث يوم القيامة ملبياً»؛ فدل ذلك على أ ن الحرم لا يُفط وجحمهه. 


لكنّ رواية مسار هذه اخثلف فها؛ آهي محفوظة أم غير محفوظة ؟ 


وال الصحبح أا غير حفوظةء واذا كانت غير محفوظة؛ فلا يوجد ما يدل على أنّ 
الرجل الحرم لا يُغطي وجتمه؛ فيبقى الأمر على الِلٍ. 


قوله: (ولا تلبس المرأة القفازين) القفازان: لباس يُعمل لليدين يغطيهاء وكذلك 
الرجل يحرم عليه لبس القفا تفازين أيضا؛ لأهما داخلان في معنى ما تقدم. 


قوله: (وما مسه الْوَرْس والزعفران) ولا أ ولا أيّ نوع من أنواع الطيب 
(۱) أخرجه البخاري (۱۲۹۷)» ومسام (5ك١5؟١).‏ 
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وسيأقٍ زيادة بيان لهذه المسألة إن شاء الله 
ولا حرم علا شيء من الملابس عير ما ذكر هاهنا. 


وقوله: 0 المرأة ولا تلبس القفازين) هي زيادة في نفس حديث ابن عمر 
عند البخاري'") 

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يَكطَيِبُ ائيداةء ولا يَأخْذ مِنْ شَعَروء أو گرو؛ إلا 
لِعُذْرٍِ ولا يَرقْثُ ولا يفْشق ولا يجَادِل» ولا کک ولا كع ولا يَخْطبُ) 

قوله: (ولا يتطيب ابتداء) آي: لا يجوز للمُحرم أن يتعطر بعد الإحرام» الطيب 
yT‏ اليوم العطرء جاء في هذا أحاديث؛ منها حديث ابن عمر المتقدم 
yT‏ 

وقد قرّرنا بناء على هذا الحديث: أن المحرم لا يجوز له أن يلس ثوباً مشه 
طيب» أو أن يتطيب في حال إحرامه 

ات ا ی بحسل اع وق هون اا 
بتطيب في جسده قبل إحرامه بحيث يبقى الطيب عليه بعد الإحرام؟ 

أا الأحاديث التي وردت في ذلك؛ لخديث اتفق على إخراجه الشيخان0": «أن 
رجلاً جاء إلى بيو ا 
ار ا وس سا ب اس رات لمك 
ثم سكت» لخاءه الوحي فقال البي 05: ما ين الذي سالني عن العمر لعمرة آثفاً» 


.)۱۸۳۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (۱۷۸۹)» ومسام (۱۸۰). 
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فالفمس الرجلء لخيء به؛ فقال النبي كل «أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث 
مرات» وأما الجبة فانزعهاء ثم ee‏ ف 
e‏ 

ما الحديث الثاني؛ فهو حديث عائشة رضي الله عنها -وهو متفق عليه أيضاً!") - 
؛ قالت: «كنت أَطيبُ u O‏ ولِحِلْه قبل أن يطوف 
بالبيت»» وكان هذا في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف. 

هذان حديثان» وحديث ابن عمر المتقدم حديث ثالث؛ اختلف أهل العلم في 
طريقة المع بين هذه الأحاديث؛ فالحديث الأول ا جواز التطيب 
وابقاء الطيب لا على الملابس ولا على الجسدء والحديث الثاني يدل على جواز 
التطيب قبل الإحرام ولو بقي بعد ذلك أثره بعد الإحرام» ولكن لا يتطيب بعد 
ااام ديك عن اسم 


والخلاصة: 
أولاً: اتفق العلماء على تحر الطيب على من صار مُحرماً ابتداة. 


ثانيً: محل الخلاف في التطيب: عند إرادة الإحرام- أي: قبل الإحرام- واسقرار 
أثره» لا ابتداءه بناء على الحديثين المتقدمين. 
قال المؤلف الشوكاني - رهه الله کی «نيل الأوطار»(": «والحقٌ ا ن الحرم من 


.)۱۱۸۹( ومسلم‎ ,)١5129( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)251/5( «نيل الأوطار»‎ )۲( 
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الطيب على المحرم هو ما تطيب به ابتداء بعد إحرامه» لا ما فعله عند إرادة 
الإحرام وبقي أثره لونا أو ريحاأ». 

وبهذا تحقع الأدلة؛ وهو فصل القول في هذا الموضوع. 

ولكن الطيب يوضع على الجسد لا على الثياب» فإن نزل على الثياب؛ فلا يضر 
قوله: (ولا يأخذ من شعره ولا ره إلا لعذر) من شعره؛ أي: شعر بدنه رامنا 
ولا من بشره؛ كأظفاره مثلاًء والجلد أيضأء فأخذ البشر ظاهر الجلد. 

وتحريم الأخذ من الشعر أو البشر على المحرم دليله حديث كعب بن تجرة في 
«الصحيحين »(؛ قال: «أن علي النني 2 والعَفل يتنائر على و٣هي؛‏ فقال: 
«أيؤذيك هوام اساك قال: قلت: نعم » قال: «فاحلق» وص ثلاثة آیام» ا 
أطعم ستة مساكين» أو انسك نسيكة». 

فكان کب مُحرماً وکن القمل يتنائر على وجه من كثرته في شعرهء فسأله 7 
هل يؤذيك القمل؟ فلا قال: نعم؛ أَذْنَ له البي كَل بأن يحلِق رأسه فيزيل شعره؛ 
لكن أمره بالفدية» مما يدل على أن حلق الشعر في الإحرام غير جائزء ومن فعل 
ذلك؛ فعليه فدية. 


الفدية هي التي ذكرها الي ۶ في قوله: « فاحلق» وصُم ثلاثة أيام» أو أطعم 
ستة مساكين» أو انسك نسيكة»» وفي رواية أخرى» قال: «فأمرني بفدية من 


(۱) أخرجه البخاري (۷۰۳٥)ء‏ ومسام (۲۰۱). 
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صيام أو صدقة أو نسك ما تبسر» أي: ما تبسر من هذه الثلاث؛ فهو مُخير 
بين هذه الثلاث» وفي رواية أخرى قال: «ففي نزلت هذه الآية: [هَمَنْ کان مد 
مَريضًا أو به أدَى من رأسِه فَِذية مِنْ صِيام أو صَدَقَةٍ أو نْشكِ] [البقرة: 145], 
فقال لي رسول الله كَل «صم ثلاثة أيام» لخدد لبي #5 عدد أيام الصيام» فالآية 
أطلقت» وقيّدها البي كَل بقوله: «صم ثلاثة أيام ١‏ و تصدق بِقَرَقٍ بين ستة 
مساكين: أو انشك ما تسر»7"؛ وكلها روايات في الصحيح. 

والفرق: ثلاثة آصعء والصاع: أربعة أمداد؛ فيكون القَرّق اثنا عشر مدأء فإذا 
أطعمتما لستة مساكين؛ فيكون لكل مسكين نصف صاع» أي م 

کا ص ف رواية ف «الصحيحين »7": «لكل سكين نصف صاع». 

هذه هي فدية من فعل محظوراً من محظورات کک 


e‏ يعني يذب شاة؛ 

وسيأقٍ التفصيل إن شاء الله في موضوع الفد 

وأمَا الفسق؛ فهي المعاصي كلهاء وأا الجدال؛ فهو الخاصة التي تؤدي إلى الغضب 
أحد الطرفين. 

وكل هذا مُحرَّم على المحرم اقول الله الفا رت ول فشتؤق ولا جدال فى 

الح [البقرة: /191]. 

.)۱۲۰۱( ومسام‎ »)٦۷۰۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري »)۱۸۱١(‏ ومسام (۲۰۱). 
(۳) آخرجه البخاري »)۱۸۱١(‏ ومسام (۱۲۰۱). 
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أا الجدال؛ فاتفقوا على أنه لا بطل المج ولا الإحرام» ولكن يام صاحبه على 
فعله. 

أما الفسق؛ فهو مُحَرّم في الحجّ وفي غيره أيضاً؛ ظ إلا أنه في الح أكد. 
oS‏ 0 00 وأما بعد التحلل الأول؛ ففيه فدية 
0 000 يخطب) لما جاء في «صحيح مسا ») من حديث 
عفان قال: قال رسول الله عله «لا يكح المحرم ولا يدك و طا 

فهذا يقتضي منع عقد التكاح للمُحرم» ومنع المحرم من عقده لغيره؛ فلا يَعقد النكاح 
لن ولا يَعقد تكاحأ لغيره» وهو محرم. 


ويقتضي أيضاً منع طلب لاز س في حال 0 أي: لا يجوز 0 أن 
الإحرام؛ وهي 0 الرجل لمر ا وهو محرم. 

م حديث "الصحيحين "(") من حديث ابن عباس: «أنّ النبي 2 ف ونه 
وهو محرم»؛ ففيه إشكال؛ إذ فيه تعارض وا 0 ما 7 a‏ 5 


فقي «ا »27 أ أيضاً عن مهونة: جا أ البي 44 تزو ما وهو حلال». 


(۱) أخرجه مسلم .)۱٤۰۹(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۱۸۳۷)» ومسام .)۱٤۰(‏ 
(۳) أخرجه مسام .)١51١(‏ 
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50 


ركذا أخبر أبو رافع - وكان هو السفير بين رسول 45 ومهونة- أخبر: « أ 
النبي ل ع مجونة وهو حلال». 

فعندنا الآن حديث يدل على عدم مشروعية التكاح في الإحرام» وهو فو 4 
دلا يكح المحم ولا يكح و E:‏ وعندنا فا يدل على الجواز؛ وهو 
حديث ابن عباس؛ لكنّ حديث ابن عباس مُعَارَضُ بحديث مجونة» وهو أولى 
EEN‏ فتقدم الأول على حديث ابن عباس. 

لكن ما الذي جعلنا نحم على الثاني بأنه أولى من حديث ابن عباس: 

أولاً: أن الذي خالف ابن عباس هي صاحبة القصة -وهي مهونة-؛ وهي ريا 
حصل معها من ابن عباس. 

ثانيً: معارضة أبي رافع -وهو السفير بين الي #۶ وبين مهونة-؛ فهو أدرى أيضاً 
من أبن عباس. 

والأمر الثالث: وجود النبي- وهو حديث عفان-. لحمل الحالة على الوضع الذي 
يُوافق النهي في حديث عفان؛ أولى من حملها على الخالة الثانية التي ذكرها ابن 
عباس. 

فطريقة الترجيح هذه هي المعقدة في التعامل مع هذه الأحاديث. 

أما المع ببن حديث ابن عباس وحديث مجونة وحديث أي رافع؛ فصعب لا جال 


له؛ فاذا نقعل ؟ 


.)۸٤۱( أخرجه أحمد (۲۷۱۹۷)» والترمذي‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه. 
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المقرر في أصول الفقه والمصطلح: أن التعامل مع الأحاديث المتعارضة يكون 
كلتالى: 

العمل الأول: المع؛ ولمع بين هذين الحديثين لا سبيل إليه- حديث ابن عباس 
وحديث مجونة- فابن عباس يقول: تزو ها وهو حرم و#مونة وأبو رافع يقولان: 
تزو ما وهو حلال؛ فلا سبيل إلى جمع» والبي 5 ج مرة واحدة وتزوج ”ونه 
مرة واحدة. 

ننتقل إلى الخالة الثانية: حالة النسخ» لس عندنا الان متقدم ومتأخر؛ غا هي 
حادثة واحدة. 


يبقى عندنا الخالة الثالثة» وهي الترجيح؛ فكيف نرج؟ 


ترج بالطريقة التي ذكرنا: أن صاحبة القصة أولى بالحفظ والمعرفة من الآخرء 
وكذلك السفير الذي كان بين صاحبة القصة وبين النبي كَل أولى أيضاً بالمعرفة من 
ا فیا 

3 هذان الحديثان- حديث مهونة وحديث أبي رافع- يتوافقان مع د الهي» 
ما حديث ابن عباس فيتعارض مع لنت النبي؛ فيقدم حديث مجونة وأبي رافع 
على حديث ابن عباس. 

خلاصة الموضوع: أنه لا يجوز للشخص أن يَنكِح- يعقد التكاح لنفسه وهو مُحرم- 
> وكذلك لا يجوز له أن يعقد لغيره نکاحاً وهو مُحرم» كأن يكون وليا مثلاً للمرأة, 
وكذلك لا يجوز له أن خطب وهو مُحرم؛ فيبقى هذا الحديث- وهو حديث 
عمان- على ما دل عليه من النهي» وحديث ابن عباس لا يعارضه؛ لأنه ليس 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ولا ثل صَِيْدَاً) 

بد المؤلف هنا أن قتل الصيد ما يحرم على الحرم بعد 
فقال: ولا يقتل صيداً. 
والصيد صيدان؛ صيد بر وصيد بحر. 


a 00‏ صيده مادام مُحرماً؛ لقول الله تبارك وتعالى: 
9 1 منوا لا شلوا الصَيدَ وَأ حُرم) [المائدة: 45] وقوله تعالى: [أَجِلَ 
يذ لخر وطن مَاءًا لک َلِسَيَارَةِ وَحْرَمَ لبح صَيْدُ ار ما دك + حرم 
[المائدة: 37]؛ فصيد البرّ مُحرّم على المحرم بهاتين الآيتين اللتين دكرناهها. 


وأمّا صيد البحر؛ فنقل ابن حزم رحمه الله الإجاع على أن للمُحرم أن يتصيد في 
البحر ما شاء من ممكه( . 


إذن صيد البحر جائز للمُحرم» والذي يحرم عليه هو صيد البر. 

والمراد بصيد البرٌ: كل صيدٍ مأكول بري. 

فعلى ذلك فذح الأنعام لس منه؛ لأنه ليس صيداً؛ أن تذع ا تذخ به او 
وكذاك د غير الأنعام من الحيوانات الإنسية كالدجاح مثلاً؛ نمثل هذا ليس 
بصيد؛ وانما الصيد الذي يحرم على المحرم كل مأكول بري. 

قال: (وَمَنْ قعل فليو جراء ِل ما کل مِنَ الكعرء م به ڏوا عَذْلِ) 
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قوله:(ومن قتله) أي: من قتل الصيد وهو مُحرم» (فعليه جزاء) آي: فيجب عليه 
E‏ الى مولي ESLE‏ 
التّعم) والئعم كما سبق وذكرنا: هي الابل والبقر والغام. 

فيجب على من قتل الصيد وهو محرم: ما يُشبه ما قتل من النّعمء فإذا قتل مثلاً 
نعامة؛ فأكثر ما يشبهها من النعم البدنة؛ وهي المل أو الناقةء وإذا قتل بقرة 
وحشية» من بقر الوحش؛ وجبت عليه بقرة إنسية» وإذا قتل صَبًا؛ تجب عليه 
شاة؛ وهكذا... 


كل هذه الأمثلة التي مثلنا بها حكر بها الصحابة يه فكل حيوان بري يكل 

يصطاده المحرم؛ يجب عليه فيه وم الأنعام. 

قوله:(يحك به ذوا عدل) أي: مَن الذي بُقَدّر في النعامة أنّ ما يماثلها من التّعم هو 

N 

الذي يقدر ماياثلها هم: ڏوا غدل؛ E‏ أمة مد 5 فهم الديق يرون 

التشابه المطلوب شرعاً. 

0 ا 7 الله جاخ 00 ا 
e‏ ا 

َلك صِيامًا يدوق وَبَالَ أَمْرِهِ عَمَا اق ولت وه وت الله مِنْهُ وَالنَّهُ 

دو لتقام ] [المائدة:10]. 
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عبد الر: «فدخل فيه قتل الخطأ قياساً عند الجمهور؛ إلا من شد...»؛ 
فلس الج عندهم مختصاً بالمتعمد؛ المتعمد بنص الآية» والمخطى بالقياس. 

أن المنصوص عليه في الآية أن الحم فهن فعل ذلك متعمداً؛ لكن لق 
ا القليل من الفقهاء الذين خالفوا في هذا الإلحاق 

بالمتعمدء ڪڪ ی 7 الآية ص 
بالقياس ا في هذا الموطن. 
ورواية عن 0 أحمد 
وقوله تبارك وتعالى: (هدياً بالغ الكعبة)؛ أي: هذا المثل الذي يذبحهء يتصدق به 
على فقراء الحرم؛ فيبلغ- آي: يصل- به إلى فقراء الحرم. 

هذا المحرم الذي قتل ا د و 0 
0 كَعبَةٍ أو كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَإِكَ 
صِيَامًا]. 


فالمثل: وهو ما سبق 


(۱) انظر «جامع بیان العلم وفضله» (۸۷۳/۲» رغ 1759). 
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القمة من أمداد؛ وبعدد الأمداد سيكون عدد المساكين الذين سيطعمهم؛ مُداً لكل 

مسكين من فقراء ا لحر 

أو الثالثة: وهي الصيام؛ فيصوم عن كل مي يومأء فعدد الأمداد التي خرجت عند 

تقدير المثل والتي هي عدد المساكين الذين سيطعمون؛ هي نفسها عدد الأيام 

الواجب عليه أن يصوما. 

يوم؛ فيكون- بناء على ذلك- إخراج المثل أهون عليه» والإطعام أهون عليه من 

ا 

قال رحمه الله: (ولا يكل ما اده ير إلا إذاكان الصّائْدُ حلالاًء ولم يَصِدْهُ 

04 

لأخله) 

انتبى المؤلف من حك صيد الحرم بنفسهء وبدأ بك أكله من صي صَاده غيره؛ 
له أن يأكل منه أم لا جوز ؟ 


ف هذه المسألة تفصيل: 
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الْحَرّم على الحرم كه هو ما صاده ا لمحرم» أو صيد لأجله أو أعان على صيده 
أما إن لم يصد لأجله ولم يُعِنْ الحرم على صيده؛ فله أن يأكل منه. 
50000000 

0556 ن يصطاده مُحرمُ؛ ؛ فهذا يحرم عليه أن يأكله. 


وا يصطاده حلال - شخص غير مُحرم - لكن صاده لأجل المحرم؛ وهذا 
حرام عليه. 


؟-أو أن يکن الحرم قد أعان الصائد على الصيد. 
فأما الحالة الأولى والخالة الثالثة؛ فلا إشكال في كونه لا يجوز الأكل من هذا الصيد. 
تبقى الحالة الثانية وهي إذا صاد الحلال الصيد لأجل المحرم؛ هل يجوز له أن يأكل 
ام لا؟ 
ورد في ذلك حديثان: 
ول: أن النبي 45 قال: "صيد البِرّ حلال لك ما لم تصيدوه أو يُصد لک»؛ 
هذا الحديث ضعيف» أعله غير واحد من أهل العام بالاتقطاع؛ فلا يُعوّل عليه. 
أما الثاني؛ من حديث أي قتادة؛ قال: خرجت مع رسول الله 45 زمن الحديبية, 
فأحرم اساي 0 ل 
عل 0 ا حين أخيرته أذ e‏ 4 


)845( وأبو ذاود (1861) والترمني‎ :)١5/52( أخرجه أحمد‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد (55590). وابن ماجه (۳۰۹۳). 
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فقوله: «إنما اصطدته لك» وهم يأكل منه حين أ أخيرته أنى اصطدته له»؛ هذان 
اللفظار u‏ "الصحيحين' 0000 الرواة؛ فهها شاذان؛ 
اذلك - والله أعلم- أعرض عنهما البخاري ومسامء ولم يخرجا هاتين الزيادتين؛ 
واللديت قله صلم ن ا 


وبناء على تضعيف الحديثين الواردين في ذلك؛ فلا يُوجد ما يدل على تحريم أكل 

SS 

حال أن يكون الحرم هو الذي صاد صيداء أو أن يكون قد أعان على الصيد 

ودليل تحريم الصيد على الحرم إذا أعان على صيده: ما جاء في بعض ألفاظ 

عدوت أبي قتادة ف «الصحیحن »(؛ قال كله لأصحابه: «أمنك أحد أمره أن 

يحمل عليه أو أشار إليه ؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقي من لمها»"» وفي 
واية: فناولته | العضد فأكلها. ١‏ ي النبي E‏ 

فقي حديث أبي قتادة إباحة أكل الحرم للصيد» فقد قال عليه السلام لأصحابه: 

«كلوا» وهم محرمون» والرواية في «الصحيحين» تدل على أن النبي كَل أيضاً قد 

أكل من المار الذي اصطاده أبو قتادة؛ وهذا مما يؤكد شذوذ رواية مَعمّر. 

3 بعد ذلك تأي الفيود؛ وهي سؤاله نه أصىابه: «أمنك أحد أمره أن يحمل عليه 

أو أشار إليه؟» ومعناها: إعانة الحرم الحلالَ على الصيد هي التي محَرَم عليه أكل ما 

أعان على صيده» أو أن يدله عليه؛ وهي المقصودة بقوله: «أشار إليه». 


.)١١95( ومسام‎ »)۲٥۷۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۱۹٩( ومسام‎ »)۱۸۲١( آخرجه البخاري‎ )۲( 
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فالصحيح في هذه المسألة- والله أعام-: أنه يجوز للمحرم الأكل من الصيد | 

صاده غير المحرم؛ بشرط أن لا يكون أعانه عليه أو دله عليه. 

وجاء في رواية من حديث الصعب , بن جَتامة أنه أهدي للبي 4 حار وحش 
فرده تله ولم يأخذه منه» وقال له بأنه لړ يقبله منه إلا لأنه مُحرء(١)‏ 

هذا المار الوحشى الذي أهداه الصعب بن جَتامة للبي 3 إن كان حاراً حياً؛ 
فالحك على ما ذكرنا فها تقدم؛ فا مار الي هو الصيدء لا يجوز للمُحرم أن يأخذ 
الصيد؛ أن يملكه في حال إحرامه 

ريه دليلاً له؛ هو آله إذا صاد ل ا 00 


يجوز للمحرم أ أن يأكله في هذه ا لكنّ الروايات التي في «الصحيحين»- وهي 
الأصم والأقوى-: ا نّ الذي ا هداه الصعب بن جَتامة للني 45 كان حاراً وحشياً 
حا والله أعلم. 


قال رحمه اللّه: (ولا بُعْصَدٌ مِنْ ن اجر الرم؛ إلا الإِذْجِر) 
بدأ المؤلف هنا بمسألة جديدة؛ وهي مسالة القطع من جر الحرم. 


هذا الح ليس خاصاً بالمحرم؛ بل يندرج على الحرم وغيره؛ فهو متعلق بحرمة 
مكة والمدينة. 


قوله: (لا يُعضد) أي: لا بتطم (من شجر الَرّم) أي: الحرم المكي. 


.۹7( ومسام‎ »)۱۸۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 
بوب عليه الإمام البخاري: باب: إذا أهدي للمحرم حاراً ا حياً ُ يقبل.‎ )( 
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ومكة باد الله 00 جيه 00 تبارك وتعالى» وحدودها معروفة» وعلاماتها اليوم 
ظاهرة تبِيْنُ للداخل هو الحرم؛ ليعام أنه في منطقة التحريم. 
هذا حكم شرعي؛ فالحرم مأخوذ من التحري» والتحريم والتحليل حك 


شرعي ١‏ يكون إلا لله تبارك وتعالى» ولیس لأحد أن حرم المكان الذي تموى 
نفسهء دز ممه الجامعات بالحرم الجامعى؛ فهذه شات لا أصل لها البتة ولا 


تجوز أصلاً؛ فن الذي حرّم تلك الأماكئ ؟! 

فلا ينبغي أن تُطلق على مثل هذه الأماكئ هذه الألفاظء فبا أنه لى يأت دليل من 
الشارع يدل على تحريم هذه الأماكئ؛ فلا تسمى حرماً. 

وكذلك القدس لا تسمى حرماً؛ لأنه لم يأت دليل من الكتاب والسنة على آنا 
منطقة محرمة ككة والمدينة. 

وقوهم ثالث الحرمين الشريفين؛ هذا يحتاج إلى دليل يقهونه على قوهم هذا. 
وأما تحريم مكة؛ فأخوذ من قول البي كن يوم فتح مكة: دان ن مكة حزما الله و 
يرما الناس؛ فلا يحل لامروب يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيا دمأء ولا 
يعضد بها شجرة» فإن اح ترخص بقتال رسول الله فيها؛ فقولوا له: إن الله ذن 
لرسوله» ول ادن لک واها أذن لي فيها ساعة من نبارء وقد عادت حرمثا اليوم 
كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهدٌ الغائت»07) 

فا مرم الأول في مكة: هو سفك الدم؛ فالقتل فيها مُحَرَّم. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸۳۲)» ومسام (. 


392 


والمحرّم الثاني: هو قطع اا الي دولا يتعضد بها شجرة»؛ وهو ما 
استدل به المؤلف على كلامه. 

وقوله: «فإن أحدّ رخص لقتال رسول الله فيها فقولوا له: إن الله أَذِن لرسوله ولم 
ادق لك »؛ معناه: إذا جا ال وأشعدل بأن الل عه قد قاتل ا دخل ا 
أما الحرم الثالث؛ فهو تنفير الصيدء ودليله ما جاء في رواية: «ولا فر صيدهاء 
کک ص oe‏ 

فإنا a 0 0 20 LL‏ 44 «إلا | الدر. ستو 
صيدها؛ أي: أن ع م e u‏ 

امحرم الخامس: «ولا تل ساقطتها إلا لنْشد»» والساقطة: ما يسقط من الناس 


والمنشد: هو الذي أخذها تبلغ عنبا ويبحث عن صاحها فق اما غير ذلك؛ فلا 
حل البئّة. 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۳٤۹(‏ ومسام 8ه ؟ ١‏ ). 
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فالأول: لا يجوز سفك الدم فيها. 

والثاني: لا جوز قطع الأشجار فيها. 

والثالث: لا يمر صيدها. 

والرابع: لا يختلى شوكها. 

والخامس: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. 

قوله: (إلا الإذخر) الإذخر: نبات له رائحة طيبة» استثناه البي #5 من تحريم 
فاتفق العلاء على تحريم قطع أشجار مكة التي لا يستنبتها الآدميون في العادة, 
وعلى تحريم قطع خلاها -وهو الرطب من عشما-» واختلفوا فيا يستنبته 
الآدميون؛ أي: الذي يعمل الآدميون على إنباته ويزرعونه هم 0 
ا ا والمسألة بحل 
خلاف. 

قال رمه الله: ( ووز له قشل ا الجئی) 
r‏ 
الحل والحرم: الحية 00 ا والفارة» والكلب العقورء والحديًا»'. 


وفي رواية: «الغراب»» من غير ذكر الأبقع 


.)۱۱۹۸( ومسام‎ ,)771١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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والأبقع: الذي في ظهره وبطنه بياض. 
الد -وفي رواية جاءت: الحداة وهي طائر من الجوارح» ينقض على اخرذاخ 
والدواجن وعلى الأطعمة ويأخذها؛ فيفسد على الناس طعاتهم. 


والكلب العقور؛ قيل: هو الكلب المعروفء وقيل: هو كل ما يفترس؛ لان كل ما 
يفترس من السباع يُسمى كلباً عقوراً في اللغة» والرا في الكلب العقور: أنه كل 
سر 

وف رواية: «العقرب»»› یدل «الحية». 

وقد اتفق جاهير العلاء على جواز قتل هذه المذكورات في الحل والحرم 
والإحرام. 

وكذلك اتفقوا على أله يجوز للمُحرم أن يقتل ما في معناهن؛ فالمعنى الذي أذن 
الني 4 بقتل هذه امس خاصة لأجله هو كونبن مؤذيات. 

فعلى ذلك نقول: يجوز قتل هذه الخفسة المؤذية وكل مؤذ للمحرم في الل وفي 
الحرم؛ قياساً على هذه الخمس التي ذكرت بالنص. 

قال: (وَصِيْدُ ڪرم ديك وشجره گڪرَم مك( 

يريد المؤلف أن التحريم ليس فقط لكة؛ بل كذلك للمدينة؛ لقوله ب4 «المدينة 


ا 95 ١‏ 
حرم ما بين عار إلى ثور»1". 


.) أخرجه البخاري (51/55), ومسام اا‎ )١( 
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ر 
وعَيرٌ وثور: جبلان. 


وقال كله «إنّ إبراهيم حرّم مكة ودعا لهاء واني حرّمت المدينة كما حرّم إبراهيم 
یک 


وفي رواية: «المدينة حرم من كذا إلى كذاء لا يُقطع شجرهاء ولا يُحْدَتْ فا 
ڪا 01 الورك س فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»7". 


وفي رواية: «آن لا هراق فا دم» ولا يحمل فا سلاح لقتال ولا يخبط فيا 
شجرة؛ إلا الف 


ومعنى يخبط: يُضرب بالعصا ونحوها؛ ليسقط ورقها. 

فهذا کله يدل على أ نَّ المدينة مُحرّمة كتحريم ا يضاً واضحة, فأول ما 
تدخل المدينة؛ ستجد علامات تدلك على بداية الحرم ونهاية الحرم. 
قال رحمه الله: (لّا أنّ مَنْ قط اشر َرَهُ أو حَبَطَهُ؛ كان سَلَبَهُ حَلالاً لِمَنْ وَجَدَهُ) 


هذا الحكم من الأحكام التي يختلف فا حرم المدينة عن حرم مكة؛ وهو خاص 
بحرم المديئنة فقط. 


.۳٦۰( أخرجه البخاري (۰٣۱۳)ء ومسام‎ )١( 
.)۱۱۳١( أخرجه البخاري (۱۸۹۷)ء ومسام‎ )۲( 


)۳( أخرجه مسام Y5)‏ 
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ودليله: حديث سعد بن ابي وقاص؛ أله وجد عبد أ يقطع محرأ أو يخبطه فسلبه» 
0 0 اند فل ا نحم أو عليهم ما أخذ من 
م؛ فقال: «مَعَاذْ الله و رسو اللّه» وای أن یرد عل . 
والمراد بالسلب: أن يُوْخْذْ منه فرسه وسلاحه ونفقته التى معه؛ حتی ملابسه. 

فهذا الحديث يدل على جواز سلب من قطع شجر المد 


ولا يجب على من قتل صيداً أو قطع شمجراً من حرم المدينة لا جزاء ولا قهة؛ فلم 
يثبت في هذا شيء عن البي كن ولكته يأثم» ويكون لمن وجده يفعل ذلك أَخْدْ 


ت 


شلك 


ل المؤلف: (ويحَرُمُ صِيْدُ صَيْدُ وح وله 6 
وح اسم وادٍ بالطائف» والطائف قريبة من مكة. 
وقد ورد فيه حديث عند أحمد وأبي داود وغبرهاء قال ا «إن صيد ي 
وعضاهه حرام محرم لله عز وجل»1". 
وقوله: «وعضاهه»؛ أي: كل بجر يُعضد وله شوك. 
ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح؛ في إسناده من لا يُعقد عليه. 


(۱) أخرجه مسام (1755). 
)۲( أخرجه امد (۳۲/۳)ء وأبو داود (۲۰۳۲)»ء وغيره). 


وفي سنده همد بن عبد الله بن ¿ إفسان ؛ لا يحتح به وقال ابن ٠‏ قدامة ف «المغنى » (T/7)‏ «والحديث 
ضعيف» ضعفه 0-0 5 ه أبو | الخلال ف كنات «العلل». 
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وبناء عليه؛ فلا بحرم صيده ولا جرهء وهذا الحم ملغى غير صحيح؛ بناءة على 
ضعف الحدية الذي ورد فيه: «صيد رم 
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قال المؤلف: (وعِندَ دوم الحاج مَكْة؛ طوف لدوم سَبْعةٌ أشواط) 


بعل أن لمستعحد الحاج جا تقدم» ويحرم من الميقات؛ يتحه 9 مک وهو في كناخ 
الطريق يُلبي بالتلبية التي كرناء ويذكر أدكار السفر وما يتعلق بذلكء ثم إذا وصل 
مكة بدأ بالطواف 


الطواف لغة: هو الدوران حول الشيء. 

وفي الاصطلاح: هو التعبد لله بالدوران حول الكعبة سبعة أشواط. 
والأشواط سبعة كل دورة كاملة حول الكعبة تسمى شوطأ-. لا يصح الطواف 
إلا بسبعة أشواط؛ لقوله تعالى: [وَلْيَطّوَهُوا بلْميْتِ الْعتيق] [الحج: 14]. 


هذه الآية تفيد التكثير؛ لأنه عر بصيغة التفعيل | لتي تدل على الكثرة» وقد بن 
البي 4 هذه الكثرة م عددها؛ فلا يصع افم 


فللطواف 0 


والشرط الثالث: النيّة؛ فالنية شرط من شروط حعة الطواف؛ لقول البي 4: 
«إنما الأعمال بالبتات»(1) 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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ومن شروطه أيضاً: الطهارة من الحدث الأكبر؛ لأن النبي ك منع الحائض من 
الطواف بالبيت» وقال لعائشة رضي الله عنها: «افعلي ما يفعل الحاحٌ غير أن لا 
تطوفي بالببت172) ١‏ 
اختلف آهل العام في البدء بالحجر الأسود؛ فقال البعض: هو شرطء وا 
مداومة النى 5 على ذلك بياناً للآية التى فما أمر بالطواف. 

والبعض الآخر قال: هو واجب يام بتركه وليس شرطا؛ لمواظبة البي 4 عليه 
وليس هو بياناً للآية؛ فالآية عندهم ليست جملةء فلا تحتاج إلى بيان؛ فلذلك 
قالوا: هو واجب وليس بشرط. 


لاض أن اضرا من قال اة 


الشرط الرايع: التيامن؛ وهو سير الطائف عن يمين الكعبة وجعل يساره لجانب 
الكعبة؛ وهذا أيضاً شرط عند جمهور الفقهاء. 

فالطائف أ امك م یہد أ بالطواف؛ یہد يبدأ بالحجر الأشوة يقَبله | 1 يستلمه ویکار؛ 
يقول: الله اکر إن استطاع تقبيله؛ قبّلهء ما | استطاع ا 0 5 
ويقټّل الشيء أو يشير إليه بيده» فسستدير بعد ذلك إلى جحمة البمين» ويجعل 
الكعبة عن يساره» فيبداً بالطواف» ون هذه إلى جحمة المين وجعل الكعبة 
عن يساره: شرطء فإذا استدار إلى هة البسار وجعل الكعبة عن بمينه ثم دار؛ 
لا يصح طوافه. 


.)1١؟11( ومسام‎ »)۰١( أخرجه البخاري‎ )١( 


000 


وقد نقلوا الاتفاق على عدم صن الطواف خارج ال الحرام؛ وهذه المسألة ل 
يذكها المؤلف 

هذا ما ص في شروط الطواف. 

ر ودا يدل ع رط ووب لرک ب 
لالطواف» فإذا انتقض وضوء الشخص وهو في طوافه؛ فله أن يكل طوافه» وله 
للقارن والمفرد. 

E‏ 0 طواف القدوم الذي هو هذا الطواف» وأما 
المعقر؛ فيبدأً بطواف عمرته» والطواف للعمرة ركن من أركانها. 

ودليل سنية طواف القدوم للقارن والمفرد: حديث عروة بن مُصَرّس؛ أنه أق النبي 
ولارن مرد اھر ا ا ورك جا إلا وله وال 
° أه من 0 فقال ٤‏ «من معنا صلاتنا هذه وق قبل ذلك 


فيدل هذا على عدم وجوب طواف القدوم. 


(1) أخرجه أحد 4)١25/55(‏ وأبو داوة ( 0۹95 والترمذي (693): والقناق (88: ).ابن ماجة 
(601)). 
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وأا المتع؛ فيطوف طوا ف العمرة کا ذكرنا-؛ وهو رکن من أركا ن العمرة لا تصح 
العمرة إلا به» ويفني عن طواف القدوم بالنسبة للمحقر؛ فهو مثل تحية المسجد 
تيد ادها 


الرّمَلُ لغة: هي الهرولة؛ يُقال: رَمَل؛ إذا 1 في المشي وهر منكبيه. 


وهز المنكبين ليس مقصوداًء لكن من تقارب الخطى والسرعة في المشي يحصل 
اهتزاز لكتفيه. 


واصطلاحاً: هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. 
والرّمل مستحب في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. 


ودليله حديث ١‏ بن عمر: ا ن الني كلذ كن | ذا طاف بالببت الطواف الأول؛ 
حت لات أطواف ويمثى أربعة»( ا 


والخبب معنى الرَّمَل. 
وفي حديث جابر: «فرّمل ثلاناً ومشی أربعاً»7". 


وف حديث جابر ضا پضا: «رَمل البي 45 من احور اا سودق انين إلبه»17), 
هذا في جة الوداع. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۷٣۱)ء‏ ومسام (51>؟١1)).‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
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فالكمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقطء وني الشوط کله من أوله إلى آخره 
فن طهر الأسنوة إل الجر الأسود: 


والرَملٌ خاص بطواف القدوم وطواف المعقر فقط؛ هذا ما فعله البي ل 
ومن سنن الطواف: الاضطباع؛ هذه السنة لم يذكرها المصنف رحمه 


والاضطباع: أن يتوج بردائه؛ أي: يلف نفسه به من الأعلى» ويحْرجُه من نحت 
إبطه الأين» ويلقيه على منكبه الأيسرء ويُغطيه بالرداءء ويكشف منكبه الأيمن. 


وهذه سنة من سنن الطواف خاصة بالرجال» كما أن الرَمل خاص بالرجال» 
وهذه السنة- وهي الاضطباع - خاصة بطواف القدوم وطواف العمرة فقط 


الي د نود ما الرَمل؛ فيكون في 


وقد ثبت الاضطباع عن البي 4 ذه كي فی «سان أبي داود»: أنه اضطبع وطاف 
ضطبعا!"). 

وقال المصنف رحمه الله: (ويعَلٌ الحَجَرَ الأشود أو يَشكلمة يحجنء وبل 
الِمحْجَنَ ونحوه) 


قوله: (الحجر الأسود): معروف عند الركن الذي بجانب باب الكعبة. 


٠: )١577( أخرجه مسام‎ )١( 
.)550 ٤( أخرجه أحمد (9؟/21725)» وأبو داود (۳) والترمذي (855). ابن ماجه‎ )۲( 


003 


0 0 TT 
الأول: لجر الأسود: 09 0 0 الهافي»‎ 
والبعض يسمي ا لجر الأسوة والذي يليه من الجهة الأخرى: (الركنان‎ 
الجانيان)؛ بيغا الركن امراق والشائي: (الركنان الشاميان).‎ 
و(المخجن): عصا منحنية الرأس‎ 
فيبداً ا محرم الذي يريد الطواف بالحجر الأسودء فيقف أمام الحجر بكل بدنه‎ 
وبُقتل الحجر ! ن استطاع من غير مزاحمة ة الناس» > وان ن م يستطع؛ ؛ فسستلمه- أ‎ 
و ا بعصا وبمل العضباء فإن ۾ فشر‎ ١ سح بيده- وبمل ينه‎ 
إليه إشارة ولا يقبل يده مع الإشارة؛ وا ما التقبيل فقط مع الاستلام» ما مع‎ 
yy الإشارة:‎ aT الإشارة؛ فلس في‎ 
ج ولم تصمّ البسماة عند تقبيل الحجر الأسود أو الإشارة إليه.‎ 
قوله: (ويَسْكٌَ اليكْنَ التماني)‎ 
فالاستلام يكون للحجر الأسود وللركن الهاني فقطء أمّا الركنان الشاميان؛ فلا‎ 
فكا ذكرنا؛ فإن الطائف بالكعبة يبدأ بالحجر الأسودء ثم يَمرٌ بالركئ العراقيء ثم‎ 
بالركئ الشامي» ثم عند آخر الأركان الركن الهاني» فهذا الركئ يستلمه إن استطاع‎ 
استلامه بدون تكبير ولا تقبيل» وان لم مستطع؛ فلا يشر إليه بل يتركه, ولا‎ 
يفعل كما فعل بالحجر الأسود؛ فإنه لم يغبت عن الني 4 فيه شيء» أمّا الركنان‎ 
العراقي والشائي؛ فإنها| لا يستلان.‎ 
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قال المؤلف رحمه الله: (ويكْفي القَارِنَ طُوافٌ واحِدّء وسَغْن واحِدٌ) 

يريد المؤلف أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعئ واحدّء ولا يلزمه أن 
يطوف طوافين ويسعى سعيين» واحد للحجّ وواحد للعمرة؛ بل طواف واحد 
وسعيع واحد يكففي عن العملين؛ فأعال العمرة تدخل في أععال الحح؛ فيكون 
وقد خالف في ذلك الأحناف» وقالوا: يلزمه طوافين وسعيين؛ طواف للح 
وطواف للعمرة» وی للح وس للعمرة؛ والصحيح ما 5 المؤلف. 

ودليله: ما روته عائئشة رضي الله عنها؛ قالت: «خرجنا مع رسول الله 4۶ في 
حجة الوداع فأهللنا بعمرة» فقال رسول الله يَة: من کان معه هدي؛ فلل با حح 
مع العمرةء ثم لا يحل حتى يحل منها جميعاً» قالت: "فطاف الذين كانوا هلوا 
بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعدما رجعوا من 
می بحجهم »2 قالت: «وآمًا الذين كانوا جمعوا بين الح والعمرة؛ طافوا طوافاً 
واد 

وعن جابر بن عبد اللّه؛ قال: «لم يطف النبي 4 ولا أصحابه بين الصفا والمروة 
إلا طوافاً واحداً؛ طوافه الأول»7". 


قال النووي رهه النّه: «وهذا مول على من كان منهم قارناً»(". 


.)۱۲۱۱( ومسام‎ ,)١555( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۲۱١( أخرجه مسام‎ )۲( 
«المجموع» (4/اك).‎ (۳) 
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فالقارن يطوف طوافا واحداً ويسعى سعياً واحداً للح والعمرة؛ فتكون أعماله 
كأعبال المُفرد؛ وعلى هذا القول أكثر العلماء 

واحتج أبو حنيفة برواية ضعيفة عن علي بن أبي طالب» واحتج بالرأي أيضاً. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: (ویکونٰ حال الطواف مُتَوَضْئاًء سايراً لِعَوْرَتِه) 


يريد المؤلف أن الحاح في أثناء طوافه يجب أن يكون متوضتًاًء وأن يستر عورته 


والصحيح ل مستحب ؛ لان النني يه توضاً قبل البدء بالطواف» ولك لا يو جد 


ما يدل على الوجوب؛ بل هو مجرد فعل للنبي #؛ فبحتمل أن يكون قد فعله 
لوجود صلاة بعد الطواف» ليكو مستعدا الضاكة. 


وما الحديث الذي يستدلون به على وجوب الوضوء؛ وهو: «الطواف بالبيت 
صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام»'؛ لخديث ضعيف لا يصح. 


أما استدلالهم على وجوب الوضوء بقوله 5 لعائشة حين حاضت: «افعلي ما 
يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالببت»7") متفق عليه؛ فنقول: نسم بوجوب الطهارة 
من الحدث الأكر؛ ولكنه لا يدل على وجوب الطهارة من الحدث الأصغر 


)١(‏ أخرجه أحمد )۱٤۹/۲٤(‏ > والترمذي (350).: وعبد الرزاق في « المصنف » (3788). والنسائي في 
« الكبرى » (۳۹۳۱)ء والبههقي في « سننه الكبرى » (31207) وغيرهم عن طاووس تارة عن رجل أدرك 
النبي 4# وتارة عن ابن عباس » وتارة عن ابن عمر » وتارة مرفوعاء وتارة موقوفاً. 


(۲) تقدم تخريجه. 
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فالصحيح ا ن الوضوء عند الطواف مستحب وليس واجباً؛ وهذا أرج الأقوالء 
وهو بحمد الله أيسر وأهون على الناس خصوصاً في أوقات الرّحام الشديدء فلا 
جد المرء ا يتوضاً فيه من كثرة الزحام. 
فالصحيح عندنا إن شاء الله أله يجوز الطواف من غير وضوء. 
وأمَا ستر العورة» فواجب؛ لقوله تَة: «لا يطوف بالبيت غريان»37) 
قال رحمه الله: (والحائيش تفل ما لعل احا عير أن لا تلوق باليتٍ) 

ما أمر به البي #5 عائشة رضي الله عنها لما حاضت؛ قال: «افعلي ما يفعل 
- غير أن لا تطوفي بالببت حتى تطهري» متفق عليه ورواية عند مسا: 
«حتى تغتسلي». 


قال المؤلف رحمه الله: (ويمدَبُ الكو حال الوافي» با أئور) 

بريد المؤلف: أنه يستحب الك في الطواف با ورد في السنة. 
a‏ 
ومن ذلك حديث عبد الله بن السائب: معت رسول الله 4 يقول بين الركن 


الماني والحجر: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار» فی :سنده عبيد مول | السائتي مجهول. 


TEY) أخرجه البخاري (759), ومسام‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 


(۳) أخرجه أحمد (۱۱۸/۲۲)» وأبو داود (۱۸۹۲)» وغيرها. 
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قال الحافظط ف «الاصابة»(: «عبيد تابی ما روی عنه | ابنه بحى ». 


ولكن ص عن عائشة؛ أعبا قالث: دعا جيل الطواف بالببت وبالضفا والمروة 
لاقامة الله»؛ فله ن يذ الله سبحانه وتعالى ويدعوه ا ا 

ويجوز فيه أيضاً قراءة القرآن؛ إذ لم يصع دليل في تحريم قراءة القرآن في هذا 
الموضع. 

قال رحمه الله: (ویغد راغ 0 في 4 ف 
e‏ براهم؛ ا 
حديث جابر: ن اي 2 لا انتبى إلى مقام إيراهيم قراً: أ: [وَاتجِدُوا ه مِنْ مَقَام راهم 
مُصَلى] [البقرة: ١١٠]ء‏ فصلى ركهتين» فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أا الكافرون 
وقل هو الله أحد- أي في الركعة الثانية -. ثم عاد إلى الركن فاستلمه»7". 

فهذه الصلاة سنة مستحبة بعد كل طواف خلف مقام إبراهيم» أو في أي مكان 


.)١5ه/هز‎ )١( 
.)۹۰۲( وأبو داود (۱۸۸۸)ء والترمذي‎ ,.)١7/51( أخرجه أحمد‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسام (۱۲۱۸). 
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يستحب أن تقرأ فها با قرأ البي 45ء وكذلك يُستحب أن تقول وأنت متوجه 
من معام سيا 0 "صحيح 


ويستحب 
إليه: اوا 


مسم' ' الذي ذكناه وكله مستحب؛ لا 
قال المؤلف رحمه الله: (ثمُ يعوذ إلى الركن فكتشكلفة) 
کا اع ف حديث جابر المتقدم؛ قال ف آخره: دم عاد إل الرى فاستلمه». 


ا افر جر حشر اود 
ليهء ولیس ادرک في الطوا بل المشروع 


000007 
الاستلام فقط فوط › 3 برد غبره. 
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فصل 

قال المؤلف: (ويَسْعى بَيْنَ الفا والمرُوَةٌ سَبْعَةَ أأشواطء داعي بالمأثور) 

الصفا 07 

ويريد المؤلف أنك | اشيت من الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام اسنات 


الحجر الأسود- إن تير لك. ؛ تنطلق بعد ذلك إلى جبل الصفاء وتقول إذا دنوت 
منه: «إإِنّ الصِعَا لصفا وَالْمَدْوَة من سَعَائر الله [البقرة: 58 ]١‏ أبداً ما بدا الله به»(. 


eS 
فقط ما ورد في الحديث؛ وهو شطرها الأول: [إِنّ الم صما وَالْمَروٌَ مِنْ شَعَائِرٍ | لل‎ 
00 | ثم تنطلق إلى باب‎ 
حی تری اله عل | لكعبة وتكير ثلاثاً وتقول: : «لا إله لله وحده لا‎ 
oT شريك لهء له ا ملك وله المد وهو على كل شيء قديرء‎ 
وعده» ونصر عہده» و الأحزاب وحده», ثم تدعو ا فتح الله عليك+ ثم تُعيد‎ 
الدكر ڏفسه؛ فتكبر وتقول: دلا إله إلا الله وحذه... إ1». ثم تدعو م تعيد مرة‎ 
أخرى ؛ فتكبر وتقول: «لا إ له إلا الله لله وحده. .. »تم لا تدعو.‎ 


فيكون الذكر ثلاث مرات بننها دعاءان؛ أي: ذكر ودعاء وذكر ودعاء وذكر؛ کا جاء 
في الحديث عن جابرعند 00 


(۱) أخرجه مسام (۱۲۱۸). 
(۲) رغ (۱۲۱۸). 
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3 تنطلق إلى جبل المروة» فإذا وصلت بطن الوادي» أو تقريباً إذا قطعت ثلث 
الطريق؛ فسيكون هناك علامات خضراء- ضوء أخضر- في السقف يبين لك 
نقطة بداية ونباية الميلين الأخضرين» فإذا وصلت إليبا؛ سعيت سعياً؛ وهذا 
السعي خاص بالرجال دون النسا 

فإذا اتتبيت إلى الميل الثاني؛ تمشي كما كنت تمشي قبل ذلك. 


فإذا صعدت على المروة؛ فعلت كا فعلت على الصفا تماماً؛ وتكون قد أقمت 


شوط ا كاملاً. 
0 0 شوطء لي 1 ١ e‏ 
0 فإذا | 0 ا ا ٤‏ 


هذا السا الأخير لا تقف على المروة؛ بل تخرج مباشرة. 
قال المؤلف رحمه الله: (واذا كان مُتميِعاً؛ صار بعد الشفي حلالاًء حثّى إذاكان 
توم اي هَل 0 

لقارنُ 0 00 يتحللان. 


حتى إذاكان يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة؛ أَهَلَّ بالحج؛ فقال: 
0 0 ؛ فى « الصحيحين » قال 8. 
إحرامكم بطوافٍ | لصفا والمروة» وقصّرواء ثم أقهوا حلالاًء 
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حتى إذاكان يوم التروية؛ فَأجِلُوا بالخ إذن بعد السعيء يمر الأمتع شعره» 
فيتحلل التحلل كله ا اليوم الثامن من ذي الحجةء وهو يوم الترويةء فلي 

5 0 ره ا ر بن 1 ب 1 2 5 4 
قال رحمه الله: (وتوجّه إلى نى وَصَلِ بها الظّهْرَ والعَضْرَ وارب والعشاء والتجر) 
ب چان ف حديث جابر ف وح مسا ٩»‏ قال: «فلا كان يوم التروية؛ تو وا 
إلى منى» فأهلوا بالحتء وركب رسول الله ل فصلى بها الظهر والعصر والمغرب 
أي: ينطاق يوم التروية إلى منى -وهو جبل-» ويصلي فيه الظهر والعصر والمغرب 
وهذا المبيت بنى سنة وليس فرضاء ولا نعني بأنه سنة أن مُمَل ويرك كا تفعل 
بعض بعثات الحجء فتترك هذا السك تامأ نظراً لأنه سنة؛ فإنهم ينطلقون إلى 
عرفة مباشرة. 

فهذا الفعل خطأ مخالف لسنة النبي كَل فإن النسك وان كان سنة» لكن لا 
حون الط افيه ا الشكل: كرمون الس من العمل يذه الس 

يُصلِي الحاج الصلوات المذكورة» وهي الظهر والعصر وال مغرب والعشاء والفجر في 
منى» فيصر الصلوات التي ثقصّر وهي الظهر والعصر والعشاءء قصراً بلا جمع؛ 
هذا ما فعله الي 5ء وانما جمع #5 في عرفة وفي مزدلفة» ما في منى؛ فلم يجمع 
)١(‏ أخرجه البخاري ,.)١55/8(‏ ومسام .)۲۱١(‏ 


(۲) تقدم تخريجه. 
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لمأ أخرجه اليه لاعن ابن مر أنه قال: ي النبي می ركعتين". 

قال ابن بطال": " اتفق العلماء على أن الحاج القادم مكة يقصر الصلاة بها ومنى 
وشائر المشاهد' ؛ 

وقال: "واختلف الفقهاء فى صلاة المي بمنى» فقال مالك: يتم المي بمكةء ويقصر 
بمنى» وكذلك آهل منى مون بمنى» ويقصرون بمكة وعرفات". 

TEY‏ طائفة: لا يقصر الصلاة آهل مكة می وعرفات..". 


(1) البخاري (۱۰۸۲)ء ومسلم (595) 


413 


0 

5 أرء 4 رأن 56 o‏ سه کک اا وه مقي و ان کو * 0 
قوله: رم تأي عرف ص ع عرفه؛ میا مکزا و العصَرَيْنٍ فهاء ويخطبُ. 
م يفيض ِن عَرَفهٌ بغد الفروب) 

يوم عرفة هو: اليوم التاسع من ذي الحجة. 

وعرفة: جبل معروف. 

بعدما ينتبي e‏ التاسع؛ ينطلق إلى جبل عرفة 
فيقف عليه» وهذا e‏ ن الحجّ؛ فلا يصح الحج إلا بالوقوف 
على عرفة؛ لقواه لد «الحج عرفة»() 

ويبداً وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس إلى جر يوم النحر. 
ا والعصر لعصر التي سئاها المؤلف: «العصرين»» كا فعل النبي 


ويتخطب الإمام خُطبة ة واحدة کا فعل كَل > وبعد أن تغرب الشمس يدفع- أي 
بخرح- إلى مزدلفة 20 ورد من فعله 45 


قال المؤلف رحمه الله: (وياتي ارفك ويحممْ فا بن المشاءين» م 2 وكيا 2 
بلي القجر) 


المزدلفة جبل معروف؛ يقال له : جمعء ومزدلقة» والمشكر الحرام. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)65/5١(‏ وأبو داود »)۱۹٤۹(‏ والترمذي »)۸۸٩(‏ والنسائي »)۳۰۱١(‏ وابن ماجه 
.)۳۰٠٥(‏ 
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بعد أن يخر الماح من عرفة- وذلك بعد غروب الشمس-» يأني مزدلفة؛ فيصلي 
فما المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان وإقامتين» ولا ينل - كا حم عن البي كل 
أنه جع ولم يتنفل-» ويبيت بها؛ فقي حديث جابر المتقدم» قال: "حتى اتی 
المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح بينها شيتاء ثم 
اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجرء وصلى الفجر حين تبين 
له الصبح» بأذان وإقامة". 

اختلف أهل العام في المبيت في مزدلفة؛ فالبعض قال: هو واجب ويجب بتركه 
دم» والبعض قال: هو ركن لا يصح المح إلا به» والبعض قال: سنة. 

وشرط المبيت بمزدلفة: أن يكون في ساعة من النصف الثاني من الليل» فلو رحل 
قبله؛ لم يسقط عنه الدم» ولو عاد إلا قبل الفجر؛ سقط عنه الدم. 

ووجوب الدم بناء على القول بالوجوب؛ وهو الصحيح إن شاء الله. 

ودليل وجوب المبيت بمزدلفة قوله تعالى: إا أَقَضْتْ ِن عَرََاتٍ فَاذَمرُوا الله عند 
اشر الحرام) [البقرة: ۱۹۸]ء وقال النبي كله «من شهد صلاتنا هذه- أي 
صلاة الفجر-» ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً؛ 


(۱) 


فن لم يفعل ذلك؛ لم يتم حّه؛ هذا ما يفهم من النص؛ وهذا المعنى مأخوذ بدلالة 
المفهوم؛ ولكة المراد بالهام هنا عند جمهور العلاء: الإتيان بالكيال الواجب. 


)١(‏ حديث عروة بن مضرس» تقدم تخريجه. 
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واستدلوا بحديث أبي داود: «من أدرك عرفة قبل ا ن يطلع الفجر؛ فقد أدرك 
| 7 


وهذا يعني أن من جاء إلى عرفة قبل صلاة الصبح من ليلة مزدلفة؛ فقد تم جهء 


فيدل ذلك عل أن اميك عزدلفة بس ر ركناً؛ فيبقى عندنا الوجوب؛ لورود الآ 

به في الآية. 

قال المؤلف: (ويأني الشْعرَء قهذكر الله عِنْدَهُ ويف به | إلى قبل طُلُوع الشّميش» 

م بذ ڪئی أي بطأن مُحبرٍ) 

المشعر الحرام: جبل صغير معروف في مزدلفة» يقال أه: رح وعليه المسيهد 

ل 

ويحيره» ويدعوه ا يان اسه م فإذا 
0 بسكينة كا فعل الني #؛ فقي 

سه أن كر أنه أقى المزدلفة واضطجع فيا وصلى الفجر 

قال: ليها ل المشعر. الحرام» فاستقبل القبلةء دوکر 

وهلله ووحده» فلم يزل واقفا حتى أسفر جداً > فدفع قبل أن تطلع الشمس 
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ثم ينطلق حتى يأتي بطن مُحَسَر؛ وهو بطن واد عظيمء وهو بين منى ومزدلفة, 
ولس هو من منى ولا من مزدلفةء فإذا مر بهذا الوادي؛ أسرع السير ف ان النني 
كله فعل ذلك( 
قال المؤلف: (ثمُ شأ الطريق الؤْسْطَى إلى رة التي عِنْدَ الشَجِرَوَء وهي جنر 
عتّبةء يها بع حَصَهَاتٍء کر م كُلّ حصاؤ ِل حَمّى الف ولا 
ا إلا اليْسِاءُ والح لضبيان؛ يجوز لَهُمْ قبل ذلك) 
أما الطريق الوسطى؛ فإنها التي توصل إلى جمرة العقبة 
ee‏ 
جمرة الكبرى, وهي 1 خر الجمرات مما يلي مسجد اليف بمنىء» ١‏ ی أنك إذا بدأت 
من عند مسجد ميف بمنى؛ فإها ستأنيك الجرة الصغرىء ثم اجبرة الوسملى» ثم 
المرة الكبرى؛ وهي جمرة العقبة. 
e‏ أقرب سمدم ممه 
وسميت جمرة العقبة؛ لأا كانت عند عَمَّبة. 


ياي الحا هذه اجمرة ويزهييا بسبع حصيات صغيرات مثل حصى الخل 


وحص الخلق: حطى ضغيرة كر من حة ا جص بتلبلء» ميت بذلكة لأا 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر ظله 


لا أصل له في السنة 
وكير عند كل رمية؛ فيقول: الله أكبر» ويرمي الحصىء ولا بد أن تأتي في الحوض 


الذي أعلَّ ف ذاك المكان. 
1 - ا ا طلوع اله يوم العيد» أي اليوم العاشر من ذي | 
وهو الأفضل- إلى زوال الشمس. 


ويجزئ من بعد منتصف الليل- على الراج- قبل جر يوم العيد إلى جر اليوم 
الحادي عشر من ذي الحجة. 


ورئي جمرة العقبة يوم العيد واجب باتفاق الفقهاءء واختلفوا في ركنيته؛ والراح أنه 
ور وف بتركه دم. 


واذا اذا بر جمرة العقبة» توقف عن التلبية؛ لما روى الفضل بن العباس عن الني 
ل انهم يزل يبي حتى ری ججرة القت( ونی رواية في بيج مسل: “لم 
ا 


فالحاج إذا بدأ بالرمي؛ تحول من التلبية إلى التكبير؛ فيكير. 


.)۲۸۱( مسام‎ ,.)١555( أخرجه البخاري‎ )١( 
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قال رجه الله: (ويحلقٌ راس أؤ صر فيل له کل سىء إلا الْساُ) 

وقد دعا البي كله للمُحَلْقِين ثلاث مرات وللمقصرين مرة؛ کا جاء في الحديث 
المتفق عليه" وهذا يدل على أن الحلق أفضل من التقصير. 

والحلق: إزالة الشعر بالكامل» وهو حكر خاص بالرجالء أمّا اليْساء فكا قال النبي 
َب «ليس على النساء حلقء وإيّا على النساء التقصير»". 

فتأخذ المرأة ة بشعرها وتجمعه ثم تقص منه قدر أغلة؛ أي: تقريباً ثلاثة سم فقط من 
آخره. 

لل ايا أن يطلل رة ليبق له شر 
58 فيَحرُم عليه جاع ا 000 

ما بقية ما خُرّم عليه من أجل إحرامه؛ فيجل له بعد أن يحلق أو يُقَضَر؛ هذا 
الذي يُسمى عند الفقهاء بالتحلل الأول. 

وقال البعض: - قبةء ۰ ا 


م 


.۳۰۲( أخرجه البخاري (۱۷۲۸)» ومسام‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود »)۱۹۸٤(‏ والدارمي »)١555(‏ وغيره| 
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وأما دليل ما ذكره المصنف؛ فقول عائشة: «كنت طيّب النبي 5 لإحرامه قبل 
0 يرم » اه قبل أن يطوف بالببت» متفق 0 


والشاهد منه: أنه لو كان يحل بالربي فقط؛ لقالت: وِلِحِلْهِ قبل أن يحلق؛ لکا 
قالت: لِحِلّه قبل أن يطوف بالببت. 


فالظاهر والله أعلم والأصم دليلاً: هو أنه لا يتحلل التحلل الأول إلا بعد الحلق أو 


قال المؤلف رحمه الله: (وَمَنْ حلق أؤ ڏج ع أو أفاض إلى البْتِ قَبْلَ أن يزمي؛ فلا 
حَرَج) 


أعمال يوم النحر أربعة: 
الأول: ري جمرة العقبة. 
الثاني: نحر الهديٌ. 
العالث: الحلق أو التقصير. 
الرابع: الطواف بالبيت. 


فهذه الأعمال الأربعة التي تعمل يوم النحرء مرتبة على الترتدب الذي ذكرناه» هذه 
السنة؛ لكن إذا قدَّم أو أخر أحد الأعال على الآخر جاز؛ لأن الي 4 عندما 
شكن عن التقديم والتأخير» قال: «افعل ولا حرج »0 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري »)۱۲٤(‏ ومسام (5 5١‏ ا). 
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e‏ ل ثب عل انع تعزو الاي ا لكن ان حل عن 
د أل ا ایریا از هنا بالنسيان ۳ 
ره 

قال: (م زغ إلى ونى» فير يوشلل یو ی لاطا 
ليق الجمراتٍ القلاتٌ يسيم حَصَيَاتِ؛ مُبكينا بِالجثرةٍ الدَيْاء ن م الؤسطى, ثم 
جره العَقَمَةِ) 

قبل أن يرجع الحاج إلى منى-ك ذكر المؤلف-؟ فإنه ينحر بعد رمي جمرة العقبة؛ 
فالترتيب: أن رئي رة العقبة» ثم يدر الهدي إن كان معه بدنة» أو يذج إن كا 
معكه بقرة او اوا ثم يلق ر سه أو بُقَضَرء ثم يطوف طواف الإفاضة» فإذا فعل 
ذلك؛ حل له كل شيء؛ فهكذا يكون الترتدب العملي لأعال الحح. 

وقلنا: ينحر إن كان معه بدنة» والبدنة هي الإبل- الملل أو الناقة-. ويذج إنكا 
معه بقرة أو شاة؛ لأن | ن البقرة تذيم والإيل تنحر. 

فإذا اتتبى من كل ا قال المصنف- ليالي التشريق. 
لامي 
ويرمي كل واحدة بسبع حصيات کا رى أول مرة جمرة العقبة. 
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ومن فاته ر؛ ؛ رماه ف في أيام النشريق. 

وري الجمرات واجب يجب بتركه دم. 

ويُربى عن العاجز والصغير؛ يري عنهم من كان قادراً على الربي. 

والمبيت بمنى واجب في الليالي الثلاث» أو ليلتي الحادي عشر والثاني عشر لمن 
أراد أن يتعجل. 

ا أن تبقى ليلتين- الحادية عشرة 
والثانية عشرة- فقط وتتعجل وتترك الأخيرة؛ لقوله تعالى: [فَمَنْ تَعَجَّلَ في يمين 
ا نم عليه ون تأر فلا م عله من اثقى) [البقرة: ٠"‏ ]؛ فتخرج قبل 
يجوز له أن يتعجل؛ لأن اليومين قد فاتاه. 

وفسقط هذا المبيت مى عن ذو الأغذار رغ الإبل والسقاة ومن شابيهم 

كالحرس وغيرهم؛ فلا يلزتهم بتركه شيء؛ لا دم ولا غيره. 

قال 0 الله: (ويُشككحب لِمَنْ َج بالئاس أن يَخْطْيُم يوم الئخرء وفي 
أي: سمح لأمير الحجاخ أن يخطب بهم يوم النحر ووسط أيام التشريق على 
ما دك المؤلف؛ لفعل رسول الله ج إذلك. 
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فم يوم 000 خديثه ف 0 : 0 0 قال: ا 


وأما خُطبة وسط التشريق؛ فورد فيها حديث عند أبي داود عن سرّاء بنت نهان 
قالت: «خطبنا رسول الله يه بوم الرؤؤوس؛ فقال: «أي يوم هذا ؟كك»ى قلنا: الله 
ورسوله أعلم» قال: «أليس أوسّظط أيام التشريق..» الحدير0), لكنه ضعيف؛ 
فيه ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين؛ هول. 


وفيا الباب أيضاً: حديث أب حَرَّةء وفيه: علي بن زيد بن جُدعان ضعيفء وقال 


أبو زرعة: «لا يسدى أبو حرّة ولا که ولا أعرف له إلا هذا امات الواحد» 
ا 

وحديث الرجلين من بني بكر؛ أ أعله ابن لقطان الفاسي في «الوهم والليهام». 
فإذن يُستحب لمن بح بالناس أن يبخطيهم يوم النحر فقط. 

قال المؤلف: (وَيَظوْفُ 1 طَوافٌ الإفاضّة- وهو طَواف الزيارَة- يوم الئخر) 
ار و 
ججه» قال تعالى: (وََيَطّوَهُوا ا العتیق) [الحج: .]٠۹‏ 


ويُسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة. 


.)1951( أخرجه البخاري (954), ومسام‎ )١( 
.)۹٦۸۱( (؟) ارچ او داود (۱۹۳)» وابن خزيمة (۲۹۷۳)ء والبهقي في «الكبرى»‎ 


69 انظر «امجموع» )1/۸( للنووي. 
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وأول وقته: نصف الليل من ليلة النحرء ولا حَذّ لآخروء وقال البعض: آخره آخر 


ولكن لا نحل النساء للحاج حتى يطوف بالبيت هذا الطواف. 

قال المؤلف - رحمه الله -: (وإذا فرع مِنْ اغبا الج وراد البجُوعٌ؛ طاف للوداع 
وُجُوباء إلا أله خف عن الحائْض) 

ويُسمى هذا الطواف: طواف الوداع» وهو واجب؛ فلا يجوز خروج الحاخ من 
مكة إلا بعد هذا الطواف؛ دل على ذلك حديث ابن عباس عن النى كَل أنه 
قال: رلا يَتْفْرَنُ ا حی يكون آخر عهده بالبيت»1, 

وها الخائض؛ فقّد رخص لها رسول الله كله ف تركه؛ فقي حديث ابن عباس 
المتقدم في رواية أخرى قال: «أمر الناس أن يكون آخْرٌ عهدهم بالببت؛ إلا أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري (1705), ومسام (۱۳۲۷) من حديث ابن عباس ن 
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قال رحمه الله: (والهَدْيُ؛ أفضلَهُ البدئة ثم البقرةء ثم الشّاة) 

الهدي: کل ما يمدى إلى الحرم من حيوان وغيره. 

ولكن المراد بالهدي في الحجّ: ما دى إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم؛ أي: من 
الأنعام فقط. 

وأفضل هذا الهدي: البدنة- وهي الواحدة من الإبل-؛ لأن الى ب4 أهدى 
الْبْدْنَ- جمع E‏ في «الصحبحين»(), والنى يه يفعل الأفضل. 

ثم تأتي البقرة بعد ذلك؛ قالوا: لآن البقر أنفع من الشياه. 

وأخيرا الشاة: 

والهدي يجب على المع والقارن» ولا يحب على المفردء قال ابن عثهين عند بيانه 
الفرق بين الأنساك الثلاثة: من حيث وجوب الدم؛ فإن الدم يجب على امقتع 
وعلى القارن دون المفردء وهذا الدم ليس دم جبران ولكنه 0 شکران» ولهذا يأكل 
الإفسان منه وييدي ويتصدق. انټی 


قال المؤلف: (وتجِْْ الجدئة والمقرة عن سَبْعَةٍ) 


)١(‏ أخرجه البخاري )١72١5(‏ من حديث أنس طه. 


وأخرجه البخاري :)١578(‏ ومسلم )١١17(‏ من حديث جابر ذنه. 
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أي: عن سبعة أشخاص» بهدونهاء يشتركون فيها؛ لحديث جابر في "صحيح 

مسا ": «نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن 
سبعة». 

ê ê 8 2 5 sll £4 7 

قال: (وَيجَورُ للمهدي ن اکل مِنْ لخم هدید یرگب عَلَيْهِ) 

فقد أكل البي كلل من لحم هديه کا جاء في ويم مسلم»!" في حديث جابر. 
وأما رکہا؛ فلحديث أبي هريرة في «الصحيحين »: «أن سول الله يه م رجلا 
يسوق بدنة؛ فقال: «اركيا»» فقال: ا بدنة- ا هدي-: فقال 

النني هه «ارکها»» قال: ف بدنة» قال النني يه «ارکہا ويلك»(؛ فدل ذلك 
على جواز ركب الهدي» وک يقيد بالحاجة؛ لحديث جابر عند مسا قال: 
"إذا ألجئت إلا ولم تجد ظهرأً". 

قال المؤلف: (وَيُنْدَبُ لَهُ إِشْعَارَُ و تَعُليدُة) 


n‏ اڈ 


وأما التقليد؛ فهو: أن علق في عُنق الهدي نعلا أو نحوه؛ فيُعرف به اه هدي. 


0۳۱۸0 رجه سل‎ 0١( 
.)۱۲۱۸( أخرجه مسام‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۸۹)ء ومسام (۲). 

)٤(‏ (۱۳۲۶) ولفظه: «ازگہا بالمغزوفء إذا لجف إلا حى نج طَهرَا» 
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وها سنة مستحبة لحديث اب بن عنباسن: جا أن البي 4 تى ذا الحليفة فأشعر 
الهدي جانب 0-6 الأمنء ثم أماط عنه و فان 


ریت عائشة ف » الصحيحين »7 ؛ قالت: ا ن النبي ا هدي من المدينة 
3 ثم لا يجتنب شيئا ما جتنبه المحرم». 


فإذا أرسل شخض هديا إلى مكة ولم يكن هو مُحرماً أصلآ؛ فهذا لا يحرم عليه ما 
يحرم على المحرم» والدليل: فعل رسول الله کل 


(۱) أخرجه مسام .)۱۲٤۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۹۹۸)ء ومسام (۳۲۱. 
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باب العمرة المفردة 

أي: ماذا يفعل من أراد أن يعقر فقط ؟ 

قال: (يرمْ ها ِن الميقات» ومن کان في مء حرج إلى اللٌ) 

أي: يُحْرِمُ مِنَ الميقات على التفصيل الذي تقدم في الحح. 

قال: (ث يلوف ويَشعى ولق أو يمَصَرٌ؛ وهي مَشْروْعةٌ في جميع السكةٍ) 


وکل هذا على ما تقدم في بداية كتاب الحج تفصيله وتوضيحه؛ فقد ذكرنا كيفية 
الإحرام من الميقات. 


كما أمر النبي 5 عائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى أدنى الحل'- وكان التنعيم- 
0 قرحت وخ بالعمرة من هناك. 


ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يُقَضَر؛ٍ هذه أعمال العمرة. 

وأما الحيّ؛ فيُحرِم من مكانه في مكة. 

اا زو متريكة ل بويع لمق اشن O‏ وتكين لخبي 
أراد أن يعقر. 

فائدة محمة تتعلق بالفدية: 


مق تجب الفدية على احاح ؟ وما نوع الفدية الى تجب عليه ؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
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تنقسم الفدية إلى أربعة أقسام: 

الأول: ما لا فدية فيه من مخالفات الحج؛ وهو عقد النكاح» لكنه محرّم على المخرم. 
الثاني: ما فديته مغلظة؛ وهو الماع في الحج قبل التحلل الأول وفديته بدنة. 
الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله؛ وهو قتل الصيد. 

الرابع: ما فديته فدية أذى؛ وهو بفية الحظورات. 
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کناب اليكام 
التكاح في اللغة يُطلق على العقدء وعلى اجماع- وهو الوطء-؛ فهو من الأسماء 
المشركة؛ والأسماء المشتركة هي: ما اتَحَدَّ لفظها واختلف معناها. 
ومحل الكلام على هذه الأسماء وبيانها علم أصول الفقه في مبحث الألفاظ. 
ومثالها: العين؛ فالعين لفظ واحد كته يُطلق على أكثر من معنى؛ فن معاني العين: 
الباصرة كين الرسان»ء ومن معانيها: عين ا ومن معانيها: الجاسوس؛ فاللفظط 
واحد والمعاني مختلفة. 
والتكاح من هذه الألفاظ المشتركة؛ لفظه واحد ويُطلق على معنيين: 
على العَقْدِ؛ أي عقد اليّكاح» ويُطاق أيضاً على الماع. 
ويُعرف المراد من اللفظ بالقرائن» فإذا قلت: تک الرجل زوجته؛ فيكون معنى 
7 هنا الوطء. 

اقلت تكح فلان ابنة فلان فالمراد: العقد» بمعنى عقد عليهاء إذا لم تكن 
5 الحال هي التي دلتنا على المعنى المراد من لفظ التكاح. 
قال المؤلف رحمه الله: (مُشرَعٌ لمن استطاع الباءة) 
تطلق كلمة (جُشْرَعْ) ويراد بها: الواجب» أوالمستحبء ورا دخل فيه المبا 


أفادنا المؤلف من حك التكاح 3 وعية؛ أي: الجواز لمن استطاع الباءة. 
والباءة: أ صلها الموضع الذي يأوي إ ليه الإفسان» والمراد هنا: | التكاحء من عنده قوة 
بدنية وقدرة مالية على الزواج؛ بشرع له التكاح؛ لقوله 5 «يامَعْشَرَ الشباب من 
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استطاع منک الباءة فليتزوج؛ فإنه أَحَضُ للبَصَر وأحصَنٌ للفرجء ومن ل يستطع 
فعليه بالصوم؛ فإله له واخ( 


أي: يقطع عليه الشهو أو يخفف من حدتها. 


بناء على قواعد أصول الفقه؛ فإن 0 الحديث يدل على الوجوب لمن استطاع 
النارقه وف عفنا أ احديق أن الكبقء اي الال إذا کن طاشن الور ا 
يجوز صرفه عن الوجوب إلا بقرينة. 

وعندنا هنا قرينة دلت على أن الأمر ليس للوجوب بل للاستحباب؛ وهي 
التخبير في قوله تعالى:[ قانکځوا ما طَابَ لَكمْ مِنَ اليَّاءِ مى ولات وَرُياعَ فَِنْ 
خف ألا عدوا فَوَاحِدَةَ أو مَا مَلَكتْ أَْمَاَمْ ][النساء: ۳] فقد خيره تبارك وتعالى 
بين التكاح والشّسرِي- أي: الس تاع بالأَمَدِ- فلو كان التكاح واجباً؛ لما خيره بين 
واجب وغير واجبء فالتخيير ينافي الوجوب» فكونه صار جائزأ له أن يتركه وأن 
يكنفي بالتسري؛ دل على آنه ليس بواج Es‏ 
التّسَرّي صار تارك للواجبء والواجب لا يجوز تركه» هذا مقرر في أصول الفقه 


:)٠١١/١( قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 
«الوجاء: أن ترض أنذيا الفحل رضأ شديداً يذهب شهوة الجماع» ويتنزل ف قطعه منزلة الخصي. وقد وجئ‎ 
وجاء فهو مَوجُوء.‎ 


وقيل: هو أن وا العروق» والخصيتان بحاله|. أراد أن الصوم يقطع التكاح کا يقطعه الوجاء». 


(۲) أخرجه البخاري »)۱۹۰١(‏ ومسام )١200(‏ عن عبد الله بن مسعود ظه. 
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وهو أنه لا يصح التخيير بين واجب وغيره؛ لاله يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب 
وأَنْ تاركه لا يكون أماً. 

هذا المذهب- وهو أن التكاح على من استطاع الباءة ليس واجباً بل مستحباً- 
هو مذهب جمهور العلاء. 

أما إن خشي على نفسه الوقوع في المعصية؛ فواجب كا قال المؤلف. 

قال رحمه الله: (ويجبُ على مَنْ حَشِي القع في المقصِية) 

يفهم من كلامه هذا أنه لا يريد بقوله الأول (بُشرع لمن استطاع الباءة)؛ الوجوب؛ 
فيبقى عندنا إِمّا الااستحباب أوالإباحة» وقد قدّمنا أنه مستحب لأن 

النبي 4 رعْب فيهء وقد جاء هذا الترغيب في أحاديث كثيرة؛ منها: «من 
استطاع منک الباءة فليتزوج»'"". 

ومنها قوله 5: «تزو جوا الودود الولود؛ فإني مكائر بكم الأ ٠»‏ 

في هذا ترغيب في الآكثار من الولد» والآكثار من الولد لا يكون إلا بالتكاح. 
أوجب المؤلف هنا التكاح عند الاستطاعة عليه» والخوف من الوقوع في ا معصيةء 
وكلامه رحمه الله حق؛ لان التكاح في هذه الحالة يحفظ عليه دينه بإعانته على ترك 
الحرام. 
تأتبنا هنا القاعدة الأصولية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء فترك الحرام 
واجب» ولا يتم هذا الواجب إلا بالتكاح؛ فالتكاح واجب. 

وتفصيل هذه القاعدة في أصول الفقه في مبحث الواجب من الأحكام التكليفية. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) أخرجه أبو داود »)۲۰٣۰(‏ والنسائي (۳۲۲۷) عن معقل بن يسار ط4 وسيأقٍ اوا ا 
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قال ابن قدامة: "وأجمع المسلمون على أن التكاح كا واختلف آصعابنا في 
م ا نه لس بواجب» إلا أن يخاف أحد على نفسه 
الوقوع في محظور بتر ركه؛ فيلزمه إعفاف نفسه» وهذا قول عامة الفقهاء" 


وقال رحمه الل "فصل: والناس 5 النكاح على ثلاثة أضرب 


منهم من يخاف على نفسه الوقوع في حظور إن ترك النكاح؛ فهذا يجب عليه 
التكاح في قول عامة الفقهاء؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسهء وصونها عن الحرام» وطريقه 
النكاح. 

الثاني: من يستحب له: وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور؛ فهذا 
الاشتغال له به أولى من التخلي لنوافل العبادة. 

القسم الثالث: من لا شهوة له إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعِيّين» أو كانت له شهوة 
فذهبت بكبر أو مرض ونحوه؛ ففيه وجمان: 

أحده|: يستحب له النكاح لعموم ما ذكرنا. 

والثاني: التخلي له أفضل؛ لأنه لا يحصل مصاط النكاح» ويمنع زوجته من التحصين 
بغبره» ويَصْرٌ بهاء ويحبسها على نفسهء ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا 
هكن من القيام بهاء ويشتغل عن العام والعبادة با لا فائدة فيه." انتبى باختصار. 


9 50 رحمه اللّه: 0 ر جا 
وف 5 NE‏ وترا ك التكاح | اطا الى عبادة الله 


)٤/۷( "المخني"‎ )١( 
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وهو حرم في الإسلام» مخالف لهدي » البي کي قال سعد بن ابي وقاص طَفك: «رد 

رسول الله ۶ على عفان بن مظعون التبتل» ولو أذن له لاختصينا»7" . 

س 

الخصى- جمع خصية- وأزالوهاء أو رَضُوا الخُصى بحيث تنقطع الشهوة أو تضعف» 

فيقطعون بذلك أنفسهم عن النساء ويتفرّغون لعبادة اللّه؛ لكن هذا ليس من 

هدي البي 5 ول يرذةُ. 

2 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «جاء ثلاثة هط إلى بيوت 
اح البي ييه يسألون عن عبادة الني كَل فلا أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: 

وأين نحن من في ا وما تأخرء قال 07 

أنا فإني أصلي الليل أبدأًء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر 

أعتزل e‏ أبدأء اء رسول الله 44 | إلهم؛ فقال: «أنتم الذي 39 

کاو لله إني لأخشاء لله وأتقام ه» » وأصلي وأرقدء 

وأتزوج | لتنا ا 

ومعنى تقالوها؛ أي: رأوها قليلة. 

فهذا يدل على أن ترك الزواج للمبالغة في التعيدٍ محرم شرعاً. 


قال المؤلف رحمه اللّه: (لا عجر عَنِ القيام يا لاب مِنْهُ مله 
فالتبتل غير جائز؛ إلا لعج عن القيام با لابد منه في التكاح؛ فله أن ينقطع عن 
التكاح؛ كأن يكون الرجل غير قادر على جاع النساءء أو غير قادر على تحمل 


.)1١205( ومسام‎ »)٥۰۷۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١501( أخرجه البخاري (9۰1۲)» ومسلم‎ )۲( 
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مسؤولية البيت وما يحتاج إليه من نفقة ورعاية وغير ذلك؛ لما ثبت للمرأة والأولاد 
من حقوق في الإسلام واجبة لهم على الزوج» فن لم يكن قادراً على إعطائهم 
حقوقهم والقيام بواجبهم؛ فلا يتزوح. 

هذا الصنف من الناس اليوم كثير وكثير جداً؛ فإنهم يتزوجون وهم ليسوا أهلا 
للزواج؛ بل ويُطالب الرجل زوجته بحقوقه. ولا يريد أن يعطيها ولا يعي أ أولاده 
حقوقهم» مثل هذا عدم زواجه خير له من أن يرام على نفسه الآثام والذنوب 
والحقوق الكثيرة. 
قال المؤلف رحمه الله: (ويئيفي أن تون انرا ودود ولوا پرا ذّات جما 
حصب وكين ومَالِ) 
هذه الصفات ال سا ا ا 
(الودود): ا للتحيّبة إلى زو جا بالكلام | لطيب اليل وبالخدمة والعشرة الحسنة. 
(اللود): كثرة الرلادة 
(البكر): غير المدخول بها. 
(ذات المال): الميلة 
(ذات الحسب): صاحبة الشّرفء بالآباء والأقارب. 
(ذات الدين): مسلمة طائعة للّه. 
والمال: معروف لا يجهله أحد 
فاط الزجل بامرأة جت هذه الأرضاف كه خر هل خر لأنه خضل 
من ورائها على خيري الدنيا والآخرة» والا فليأخذ ذات الدين ويقدنما على غيرها؛ 
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لأنها هي التي ستعينه على أمر الدنيا 07 لقوله ين تنك المرأة لأربع: لمالهاء 
ولحسههاء وجالهاء ولدينهاء فَاظفَر بذاتِ الدِينِ تريت يداك ٠»‏ 
(اظفر) أي فر بصاحبة الدين؛ لأتها هي و9 تعينك على دينك ودنياك؛ وهي التي 

تتقى الله فيك وتعطيك حقوقك. 
(ترقث يداك أ الفضقت يداك رالراب من القرء هذه دفرة يا لسرا كدت 
لمعمل عند العرب» ثم خرجت عن معناها بعد ذلك؛ فصارت تُستعمل للحث 
على الفعل والترغيب به والتعجب والتنبيه؛ وما شابه. 
وأا الودود والولود؛ فورد فيا قوله 45: «تزو جوا الوَدُودَ الولود فإني مكاثرز بك 
الم يوم القيامة»1") 
في هذا تريب في المرأة المتحبية لزوجماء كثيرة الور 
7 يقول قائل: كيف عرف البكر بأئَّا تنجب كثيراً أم لا؟ 

هل العلم: تقاس بقريباتها من النساء؛ يعني: ينظر إلى أمّهاء وأخواتهاء 

0 وعماتبا؛ ففي الغالب تكون المرأة كقريباتها. 


قال رحمه الله: (وتْحْطَبُ الكبيرةٌ إلى تشيهاء والمقكيرٌ: حضول الرّضا مِنها لمن كان 


الكفء هو: النظير والمساوي؛ أي: يكون مثلها مساوياً لها في الدين 
الكبيرة: هي التي بلغت؛ إذ يكون لها عقل تدرك به ما يناسبها وما لا يناسبها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2050)» ومسام )١577(‏ من حديث أب هريرة طك. 


(۲) أخرجه أبو داود .)23١5٠0(‏ والنسائي (۳۲۲۷) من حديث معقل بن يسار نه وأخرجه أحمد 
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وأمّا الصغيرة فلا معنى لإذها؛ فلا تدرك ما يناسها ومالا يناسيهاء وما فيه مصلحة 
وما ليس فيه مصلحة لها؛ فلا اعتبار لرضاها ولا لسخطها؛ بل المعتبر حصول 
الرضا من الكبيرة» بأن ترضى بالشخص الذي يكون كفء لها. 
الكفاءة المعتبرة في الشرع- على الصحيح من أقوال أهل العلم-: المساواة في الدين 
فقط لا غير؛ وهو مذهب مالك وجاعة من الصحابة» ودليله قول البي ك: 
«فاظفر بذات الدين تربت يداك» حثه على ذات الدذين فقطء وثبت عن الصحابة 
م كانوا يُزوّجون الموالي؛ فلم يعتبروا المساواة في الشسب. 
قال ابن عبدالير0"©: "جملة ب مالك وأصحابه: أن الكفاءة عندهم في الدين 
وقال ابن القاسم عن مالك: إذا فى والد الثتب أن یزو جما وروا اسم 
والشرف إلا أنه كفء في الدين 1 السلطان يزوحماء ولا ينظر إلى قول الآ 
والولي من كان» إذ ذا رضيت به وكان کفءَ في دينه» ولم ممع منه في قلة المال 
قال مالك: تزويج المولى العربية حلال في كتاب الله عزوجل» قوله: نا خلشتام 
مِنْ ذگر وَأتى..] الآيةء وقوله: [فَلَمَا َضَى رید مما ورا رَوَجْتاكَا)". انتبى 
قال المؤلف: (والصَؤِيرة إلى وَلِتما) 
أي: وتُخطب الصغيرة إلى وليها؛ لاله لا يُعتبر رضاها؛ لصغرها وعدم إدراكها ما 
00 
قال: (ورضًا البکر َهَائهًا) 
نُستأذن البكر؛ فيُقال لها مثلاً: خطبك فلان ابن فلان» فإذا سكتت أو ضحكت؛ 
دل ذلك على رضاها. 


)١137/19( "اللمهيد"‎ )١( 
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فعن أبي هريرة 445: أن البي # قال: «لا تنكم الأ حتى تُشكأمَر ولا تنكم 

انکر ی فاد فا رشول الله وك کا کن وان تک 

وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال رسول الله 5 4: «البكر تُستأذن» قلت: 

كدي لبدو E‏ 

أي قالت له عائشة: تستحي المرأة البكر أن تقول أنا موافقة أو أريده؛ فقال 

البي 4 في رواية أخرى: «فذلك إِذثها ! 0 

لو د «التَّمبُ أحق بنفسها من وَلهاء والبكرٌ يَستأذنا أبوها 
نفسهاء واذنها ضهاتها» . 

نا الثيب؛ فليس المراد من قوله 4 «الثيب أحق بنفسها من وإيا» أن تقد 

ل ا قة ولهاء لا صم کک : «لا 

0 لا بولي» ‏ فهذا يشمل البكر والثيب؛ فلا يصح كا حا إلا بولي؛ وإنما 

يدل قوله «أحق» -وهي أفعل تفضيل- أ al‏ 

متفرّدة بالحق» فلا يزو جا ولا إلا برضاها؛ فهي أحق منه في الرضا لا في العقد 

فإذا اختلفت ختلفت مع وليها في كُفءء فهي أولى من وليها؛ فيقدم قولها على قوله؛ فترفع 

أمرها إلى القاضي ويزو حا القاضي؛ فهي أحق في مثل هذا. 


.)01418( أخرجه البخاري (00151). ومسل‎ )١( 
واللفظ للبخاري.‎ )١52( أخرجه البخاري (1۹۷۱)» ومسام‎ )۲( 

(۳) تقدم تخرج في الحديث الذي قبله» واللفظ لمسلم. 

)٤(‏ أخرجه مسام )١57١(‏ من حديث ابن عباس طللنه. 

(5) أخرجه أحمد 0 00 وأبو داود .)5١85(‏ والترمني .)١١١١(‏ وابن ماجه (۱۸۸۱) من 
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فتبين مما تقدم أنّ البنت إذا كانت كيرة بحيث تكون بالغة؛ فلا بد من رضاها؛ 
ا أم تيبا وسوا اء کا ن الولي الأب أم غيره من عَصَبتتها على الصحيح. 


قال المؤلف: (وتَحرُمٌ الطبَةُ في الهدّةِ) 

الخطبة بكسر الخاء: طلب المرأة للزواج. 

أا الخطبة بضم الخاء؛ فهي الكلام الذي يُلتى على المنابر وما شابه. 

والعِدّةُ تربص المرأة مُدة محددة شرعاً بسبب فرقة تكاح أو وفاة 

فإن المرأة إذا طلقّت دخلت في الهدّة- وهي مدة زمنية حددها الشارع-؛ فتبقى 

فها إلى أن تنتبي» ثم بعد ذلك جِلَ لها الزواج» وأما قبل انتهاء العدة؛ فلا يحل لها 

الزواح؛ فتسمى هذه المدة الزمنية عدّة» وكذلك المرأة التي يتوق عنها زوجما؛ 

تتربص بنفسها مدة زمنية إلى أن تنتبي ؛ أي: تراقب نفسها وتنتظر انتهاء المدة» ثم 

بعد ذلك يجوز لها ا ان تتزوج. 

فالمراد بالعدّة في كلام المؤلف: عدة الطلاق أو الموت. 

والذي يحرم فهها: هو التصريم بالخطبة جميع المعتدات» وأا التعريض؛ فهو أن يذكر 

لها إشارة آنه برغب بها ولا يُصرّح لها؛ فقوله: «أريدك للزواحج» هذا تصرج؛ فلا 

چوز؛ وا انما يشير إشارةً فقط؛ كأن يقول لها مثلاً: «أريد الزواج »» أو «ودِدت أن 
بسر الله لي امرأة صالحة»؛ فتكون هذه إشارة يشير بها أنه يريد أن يتز وجحما؛ 

فهذا يسمى تعريضاً. 

والتعريض جاتر لبعض المعتدات لاكلهن؛ كالمتوق عا زو جا مادامت في العدة. 

أمّا المعتدة عدة طلاق رجعي؛ فلا يُعَرِض ولا صرح لها؛ لاا لا تزال زو جه 

ارا فا 
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والطلاق الرجعي يكون في عدة الطلقة الأولى أو الثانية» فلزوحما أن يرجعها ما 
دامت المرأة ل تنه العدة؛ فله أن يرجعها من غير عقد جديد ولا تحر جديد. 

أما المطلقة طلاقاً بائنً- يعني: لا رجعة فيه ويكون بعد الطلقة الثالثة- فختلف في 
جواز التعريض لها. 
قال الحافظ ابن جر : «والحاصل أن التصرج بالخطبة حرام بيع المعتد 
والتعريض مباح للأولى» حرام في الأخيرة» مختلف فيه في البائن». انتبى 
الأولى: هي المتوق عنها زو اء فالتعريض مباح لها. 
وحرام في الأخيرة: وهي المعتدة من طلاق رجعي. 
ومختلف فى البائن: أي المطلقة طلاقاً بائناً لا رجعة فيه. 
ودليل ما ذكره المؤلف من تحريم الخطبة في العدّة: مفهوم قوله تعالى: ولا جُتَاءَ 
علي جا عرض , به من خِطبة الزْساءِ أو تت في أشي [البقر: لبقرةء 570 ]؛ 
ففهوم هذه الآية: أن ما صرحتم به فعليكم جناح. 
وتحريم التصرج والتعريض للمطلقة طلاقاً رجعيا؛ لأنَا زوجة لزوجحماء لم تنته 
الزوجية بعد؛ غق زوا لايزال قاماً فيها. 

وأا تحريم التصري لغيرها خشية أن تكذب المرأة في العدّة استعجلاً للزواج من 
طلبها صراحة؛ إذلك مُنِع الرجل من طلبها صراحة مادامت في عدّتها . 
ال المؤلف رحمه اللّه: (أؤ على الخطبَة) 

ي: وتحرّم الخطبة على الخطبة» ومراده أن خطبة المرأة مُحرّمة إذا خطبها مسام؛ 
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لقوله 505 «ولا تخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك»"» وفي رواية: 
«إلا أن يأذن له» متفق عليه 
وتحريم ذلك ليس بمجرد أن يطلب المسام المرأة يحرم على الآخر طلبها؛ بل بأن 
صرح للأول بالقبول» - علامات على قبوله» ولم يأذن الأول لأحد بخطبتهاء 
REY‏ 
هذا النبي فما لو كان الخاطب رجلاً مسلا؛ لأن النبي 5 قال : «ولا يخطب 
على خطبة أخيه»7"؛ فليس داخلاً في النبي الكافر- الهودي والنصراني- إذا 
ب مودية أو نصرانية وأراد المسلم أن يتزوجما؛ فلا يقال له: لا تخطب على 
خطبة اليودي أو النصراني؛ لأئه ليس أخاأ له. 

ولنهى عن خطبة لربل على خطبة ؛ ال فل عات الاو واا 
في قلوب المسلمين بعضهم على بعض» وهذا المعنى غير وارد في ا 
والنصراني؛ فيختص بالمسم وليس في ذلك حق لغير المسلم حتى يحترم. 

وأا قولنا به ليس بمجرد أن يطلب الرجل المرأة حرم على الآخر أن يطلها؛ فقلنا 
هذا جمعاً ببن حديثنين: | ال e‏ أخيه حتى ينكح أو يترك». 
والثاني: ما جاء في «صحيح مسل»©»: أن فاطمة بنت قبس بعدما طلتها زوجتما 
قال لها البي تكله «إذا حللت فاذنيني»» لخاءته وأخبرته أن معاوية وأبا مم 
خطباهاء فبعد أن أعلمته أنّ ا «أما معاوية 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١57(‏ من حديث أي هريرة طه. 

(۲) أخرجحما البخاري (0155).: ومسام )١1510(‏ من حديث ابن عمر ظه. 
(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه مسام )۱٤۸۰(‏ من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. 
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فصعلوكٌ لا مال له» وأمّا أبو حم فلا يضع العصا عن عاتقه- يعني: يكثر من ضرب 
سء -انكحي أسامة بن زيد»؛ غصلت الخطبة من النبي 5 لأسامة بن زيد. 
معنا بين الحديثين بأن قلنا: إن المي عن الخطبة على خطبة المسام إا يكون في 
حال أن المرأة خُطِبت للآول e‏ إليه وقبلت به» أما إذا خُطبت- جرد 

طلب- بدون أن تركن إلى الرجل الذي طلبها وتقبل به؛ فيجوز للآخر أن يخطبها. 
قال النووي رحمه اللّه: "هذه الأحاديث ظاهرة في تحر الخطبة على خطبة أخيه 
وأجمعوا على تحريها إذا كن قد صرح للخاطب بالإجابة ولم يأذن ولم يترك» فلو 
خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه؛ عصى وصح النكاح ولم يفسخ» هذا 
مذهبنا ومذهب ا ْمهورء وقال داود: يفسخ النكاح» وعن مالك روايتان 
كالمذهبين» وقال جاعة من أصحاب مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعدهء أما ! 
عرض له بالإجاية ول صر فقي اترم الخطبة على مخطبته قولان الشافي؛ 
أصصهم|: لا يحرمء وقال بعض المالكية: لا يحرم حتى يرضوا بالزوج ويسمى المهرء 

استدلوا لما ذكرناه من أن التحري إنا هو إذا حصلت الإجابة بحديث فاطمة 
بدت دبسن؟ فإنها قالت: خطبني أبو جم ومعاوية؛ فلم ينكر البي #5 خطبة 
بعضهم على بعض؛ بل خطيها لأسامةء وقد يُعترض على هذا الدليل؛ فيقال: لعل 
الثاني لم يعار بخطبة الأول» وأما البي 4# فأشار بأسامة لا أنه خطب إه. 
واتفقوا على أنه إذا ترك الخطبة رغبة عنها وأذن فيها جازت الخطبة على خطبته 
وقد صرح بذلك في هذه الأحاديث." انتبى كلامه. 


قال المؤلف رحمه الله: (ويُشكحَبُ الَطَلرُ إلى المخطوبة) 
بن رحمه اللّه بقوله: "يستحب" أن التظر إلى الخطوبة مُمستحب؛ لحث 
ابي 5 على ذلكء كا جاء في خبر الرجل الذي أخبر النبيّ كَل أنه تروج امرأة 
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من الأنصار- أي طلہا للزواح-؟ فقال له 45 «أنظرت إليها ؟» قال: لاء قال: 
«فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً»7". 

وأخرح أبو داود عن جابر ظله؛ قال: قال رسول الله كَنك: «إذا خطب أحدك 
المرأة» فإذا استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى تك اء فليفعل»» قال جابر بن 
عبد الله ضليه: لخطبت جارية» فكنت أتخبأ لها حتى إذا رأيت منها ما دعاني إلى 
نكاحهاء تزو جنہا. 


دل هذا على أنّ رؤية المرأة ممن أراد أن يخطبها جائزة؛ سواء كانت تعام أنه سيراها 
ا لا تعام ذلك؛ لا فرق. 

واختلف العلاء فها يجوز له رؤيته منها على مذاهب؛ فالبعض قال: ال جائز من 
ذلك الوجه والكفان فقطء والبعض قال: يرى ما يظهر غالبا كالرقبة والساقين 
والشعر ونحو هذه الأشياء» والبعض قال: التظر إلها كلها عورة وغبر عورة؛ ينظر 


إلى كل شيء» واستبعد بعض أهل العام هذا المذهب الأخير. 


ء۶ 


والراح عندي: الثاني» والآول أحوط للدين. والله أعلم. 
قال ابن قدامة في "المغني"7": " لا نعلم بين أهل العام خلافاً في إباحة النظر إلى 
المرأة لمن أراد تكاحمما" 

وقال: "ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة» ولا لريية» قال أحمد في رواية صاط: 


(۱) أخرجه مسام )۱٤۲۶(‏ من حديث أبي هريرة طه. 
(۲) أخرجه أحمد (۰/۲۲٤۱))ء‏ وأبو داود (۲۰۸۲) من حديث جابر بن عبد الله طن 


a ONES 
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يفظن إلى الونعة و کون عن طريق إذة» وله أن يردد النظر إلهاء ويتأمل 
محاسنها؛ لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك". 


وقال: "فصل: ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجمهاء وذلك لأنه 
ال 007 النظرء 0 له النظر إلى ما لا يظهر 
عادة» وخكي عن الأوزاعي: أنه ينظر إلى مواضع اللحم» وعن داود: أنه ينظر إلى 
عه لاخر لوا لنياف EE SSL‏ روف 
الوجه» كالكفين والقدمين ونحو eT‏ 
إحداه): لا يباح النظر إليه؛ لأنه عورة فلم يبح النظر لنظر إليهء كالذي لا يظهرء فان 
عبد الله روى أن النبي كن قال: «المرأة عورة» حديث حسنء ولأن الحاجة 
تندفع بالظر إلى الوجه» فبقي ما عداه على التحريم. 


والثانية: له النظر إلى ذلك» TS‏ 
إلها عند الخطبة حاسرة» وقال الشافعي: ينظر إلى الوجه e‏ وا 
النظر إلى ما يظهر غالبً: أن النبي كل لا أذن في النظر إلها من غير علمها؛ غلم 

آنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة؛ إذ لا يمكن إذ فراد الوجه بالنظر مع 
مشاركة غيره له في الظهور؛ ولأنه يظهر غالبا فأبيح النظر إلبه كالوجه» ولأا 
امرأة أبيح له النظر إلا بأمر الشارع» فأبيح النظر منها إلى ذلك» كذوات 
انتبى باختصار. 
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قال المؤلف رحمه الله: (ولا يكاع لا بول وشاهِدَيْن) 

أي: لا يصح التكاح إلا بول وشاهدين» قال ا » للا کح إلا بول 4 فدل 
هذا الحديث على أن التكاح لا يصح إلا بولي؛ لأن النفي هنا للصحة؛ إذ أ 
الأصل في النفي أن يكون للحقيقةء فإذا قلت: لا خالق إلا الله؛ فلا وجود لخالق 
إلا الله سبحانه وتعالى؛ فالننى هنا على أصله عائدٌ إلى قى حقيقة الثىء؛ أي: 
e‏ أحدٌ يخلق إلا الله سبحانه وتعالى» لكن إذا تعذر هذا 
الأصل؛ انتقلنا إلى قي الضحة؛ لأنا أقرب شيء إلى الحقيقة» فلو قلنا مثلاً هنا: لا 
كاح إلا بوك» هل نقيت الحقيقة هنا؟ 

لا؛ ا 1 0 0 من الناحية الشرعية باطل 
مثال على ذلك: 

قول النبي كَْ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»» هذا فيه نني للإيمان 
عن الزاني. 

هل هو ننى للضحة ؟ لا؛ الصحة موجودة- أي صحة الإمان-؛ لأننا لو قلنا نه قى 


للضحة؛ تعارض هذا الحديث مع حديث أبي ذر 45ه: أن رسول الله 4 قال: 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۹٥۱۸(‏ وأبو داود .)35١85(‏ والترمذي .)3١١١(‏ وابن ماجه (۱۸۸۱)» من 


(۲) أخرجه البخاري (۷۵٤۲)ء‏ ومسلم (/51) من حديث أبي هريرة ذلك . 
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«من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» قال أبو ذر: وان زنى وان سرق يا رسول 
الله ؟ قال: «وإن زنی وان سرق»» حتى قال: «وإن زنی وان سرق وان رغم انف 
أبي ذر»'؛ فدل ذلك 9 نّ الزاني يدخل الجنة في نباية ا أمره؛ إذن نفي الان 
عنه قي 0 00 

يقول ابن تتمية إن النفي لا يأتي 0 تي الكال المستحب البتة". 

لا ينني الله د وتعالى- العمل ويكون المعنى المراد من ذلك تفي کد 
المت الخ إذ م أو أن ينغي كاله الواجب 

إذن فالنفي المراد بقوله: «لا تكاح إلا بوليِّ» هو تفي | ا 
إلا بولٍ؛ فيدلٌ ذلك على أن الوليّ شرط من شروط صحة عقد التكاح. 

وهناك أدلة أخرى استدل بها العلماء على شرطية الول في التكاح؛ منها: قول الله 
تبارك وتعالى [وَإدًا طلقم ايء قلغن أَجَلهْنَ فلا تَْضُْوهْنَ أن يكحن أَرْوَاسجمُنٌ 
ا رَاصوا بده ا [البقرة الآية .]۲٠۲‏ 

قل 5 الشافعي رحمه الله: «هي أصرح آية في اعتبار الوك؛ ولا لماكان لعضله 
معنی»"» والعضل هو: منع ول المرأةٍ المراة ا 

فلماذا ينباه الله تبارك وتعالى عن عضل المرآة- أي: منعها من التزوج- 0 
الزواج يصح من غير أمره؟ فلا يهاه عن ذلك؛ إلا ويكون له أمرء وان الز 

يصح إلا بموافقته 


چ 


)١(‏ أخرجه البخاري (9۸۲۷)» ومسام (۹6) من حديث أي ذر ظليه. 
)۲( انظر «إرشاد الساري لشرح ا2 البخاري» )6۹/۸( للقسطلاني 
ومع ما 55 عن الشافعي في «الام» له .)۱۳/٥(‏ 
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وكذلك قول رسول الله که «أيّا امرأة كحت بغير إذن ولا فتكاحما باطل 
باطل باطلء فإن دخل بها فا مهر لها ا أصاب مناء فإن تشاجروا فالسلطان ولي 
TER‏ 
هذه الأدلة كلها تدل على شرطية الول في التكاحء ون النكاح من غير ولي لا 
يصح؛ هذا مذهب جمهور العلاء. 
الويّ: هو من يتولى تزوج المرأة» والأحق بذلك: أبوهاء ثم جدها لأب- والد الأب 
-» ثم ابنهاء ثم أخوهاء ثم عمهاء ثم أقرب العصبة نسباً- المهم الترتيب على حسب 
الميراث ما عدا الأب» والأجداد يقدمون على الأبناء-. ثم الحام. 
شروط الولي: 
ويشترط في الوكّ: 
-١‏ أن يكون ذكراً؛ فلا , بصخ أن تكون الأنثى ولياً؛ لاتا لا يصح يصح أن تزوج 
نفسها؛ فغيرها من باب أولى. 


TE 


۳- عاقلاً. 
ل ل ولاية لكافرء نقل ابن المنذر رحمه الله الاتفاق على أن الكافر لا 
يكون وليأ لابنته المسلمة/" . 


)١(‏ أخرجه أحمد (557/50)» وأبو داود (۲۰۸۳)» والترمني (7١١١)ء‏ وابن ماجه (۱۸۷۹) من 
0 الله عنها. 


؟) «الإجاع» ( ص (YA‏ لابن المعدر 
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- أن يكون أميناً على من يتولاهاء وسيأتيٍ من كلام المؤلف قوله: (ولا 
يُشترط أن يكون عدلاً في دينه)؛ فيكفي أن يكون أمينأ على من يتولى 
أمرها؛ فالعدالة ليست شرطاء على الصحيح من أقوال أهل العلم. 


قوله: (وشاهدين) انتقلنا إلى مسآلة الشهادة؛ هل وجود شاهدين في التكاح 
شرط لصحة التكاح آم لا؟ 
بناء على قول المؤلف: نعم؛ لأنه قال: (لا تكاح إلا بوت وشاهدين)» وهذه الزيادة 
ودين ماركا و ای جيك لا كام لانيو كم وان کر 
الروايات: «لا تكاح إلا بول وشاهدي عدل»“؛ ولكن زيادة: «وشاهدي عدل» 
لا تصحء والصحيح آنا ضعيفة» الصحيح فقط: «لا تكاح إلا بولي». 
قد اختلف العلماء في حك الإشهاد في التكاح؛ عل بعضهم ذلك شرطأ کا هو 
ظاهر كلام المؤلف رحمه اللهء والبعض جعل الشرط: الإعلان وليس الإشهادء 
هجرد أن بعلن 1 يكون صعيحاً 
والصحيح ما قاله ابن المنذر رحه الله" قال: "وليس يثبت عن البي كله في 
إثبات الشاهدين 5 إلا حديث مرسل عن الحسن عن البي ¥ في 
إثبات الشاهدين لا تقوم به الحجّةء ولم يرفعه أكثرهم"؛ يعني: أكثر الحدثين أو 
الرواة الذين روو | الحديث م يرفعوه إلى لى البي ل 


)١(‏ أخرجه ابن ¿ حبان (650770)» والدارقطني في «سننه» (5075)» والبهيقي في «الكبرى» (۲۰۲/۷) من 
بحديث عائشة رضي الله عنها. 

ولها شواهد أخرى؛ ولكها لا تصح في شيء منهاء انظرها في «الروض الباسم بترتيب وتخر فوائد تمام» 
٠ ۱/۲(‏ ما بعده ). 


)۲( «الأوسط» (۳۱۷/۸- دار الفلاح). 
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قال: "وايجاب الشهود في عقد التكاح إيجاب فرضء والفرائض لا يجوز إيجابها إلا 
بحجة ولا جة مع من من أوجب الشاهدين عند عقد التكاح". 

رديف أي طلحة يوم خيير...» قال: و وفعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها 
رسول الله 4۶ من دحية بسبعة أرؤسء عل رسول الله ف ولجتها القر وال 
والسمنء وقال الناس: ما ندري آتزو حا ام جعلها ام ولد؛ فقالوا: إن حجبها؛ فهي 
امرأته. وان لم يحجبها؛ فهي أم ولد فلمًا أراد أن يركب؛ ہا حتى قعدت على 

7 م قال: فعرفوا انه تزو جما »()" 

قال ابن المنذر: "ففي هذا الحديث إذ استدل من حضر رسول الله 5 على 
سن الك امل SS‏ م 
على زواجه هذاء وعلموا ذلك من الشهود. 

قال: "وفي إنكاح أبي بكر الدي 45 عائشةً دليلٌ على ذلك؛ إذ لا نعلم في شيء من 
الأخبار أن شاهدا حضر عقد ذلك النكاح". 

هذا دليل آخر على صحة التكاح من غير شهود» وهو الذي فيل إليه يعدم وجود 
دیل انيت ووت اد - 00 لا 00 وجود 5 أفضل 

العباد؛ هذا يحتاج إلى دليل قوي 0 والله 8 


قوله: (إلا أن يكون عَاضلا) 
القضل: منع ولي المرأة المرأة التزويج من كفء. 


.)۱۳٣١( أخرجه البخاري (20155). ومسام‎ )١( 
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فإذاكان الول عاضلا- أي: ينع المرأة التزويج من كفء.؛ لا يكون له احق في 

تزويجهاء وترفع أمرها للقاضي فبزوجا. 

والعضل مُحرّم لقول کک ٠‏ لاء قلف أجلن فلا 

طلوف أن تك قر ْم بلْمغرُوف] [البقرة الآية 7557], 
فإذا عضل الوك؛ بهم لأله ظالم لم يصن الأمانة التي 

اي ناذا - أحدٌ أهلٌ لهذه الولاية؛ تُحَوَلُ إلى القاضي؛ فيزوجحما. 


ف 5 ر 0 


ت ايم الحالة؛ لأنه كا ذكرنا «لا ولاية للكافر على المسام». 
قال ابن المنذر رحمه الله!'.: «أجمع عامة أ اا نّ الكافر لا يكون ولي 
لابثته المسلمة»؛ قال الله تعالى: إولن حمل الله ( للكافرينَ على الْمُؤْمِنِينَ سَبيلا ‏ 


قوله: (وَيجُورُ لكل واد مِنَ الرَوْجَْنِ أن يوكلَ لِعَْدٍ اليكاح ولو واجداً) 
التوكيل لغةً: التفويض. 

واصطلاحاً: استنابة جائز التصرف مثله 0 تدخله النيابة» كالتكاح مثلاً؛ کان 
تقول لزيدٍ من الناس: وكلتك أن تزوجني؛ أي: انبتك عني کي تزوجني. 
والتوكيل لعقد التكاح جائز 

فللمرأة أيضأ أن تقول لشخص ما: وكلتك أن تزوجني؛ فيزوجها. 
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فيجوز لكل واحد من الزوجين- يعني: الذكر والأنثى- أن يوكل لعقد التكاح من 

ا 

ولو وكل الزوج ووكلت ت المرأة شخصاً واحدأء فكان المؤكل من الطرفين شعخصاً 
احداً؛ جاز؛ فيكون هو نفسه مؤكلاً عن الرجل وعن المرأة. 

دليله: حديث عقبة بن عامر ڪه عند أبي داود(' أن البي #۶ قال لرجل: 
«أترضى أن أزوّجك فلانة ؟» قال: نعم» وقال للمرأة: «أترضين أن أزوّجك 
فلاناً ؟» قالت: نعم؛ فزوج أحدَها صاحبة؛ أي: زوج النبي 4 المرأة للرجل. 


الا 
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فصل 

قوله: (ويكاح المع مَْسوحٌ) 

نكاح المئعة هو: 0 1 أجل؛ أي: إلى وت محددء مثل أن يقول: زوجتك 

ابنتي شهراًء أو سنة» أو إلى انقضاء الموسمء ا او قدوم الحاجء وشبههء سواء كانت 

المدة معلومة e‏ فهذ كت باطل. 

کان في بداية الإسلام جائزاً ثم ذُيىخ» ثم جوّزء ثم فسخ إلى يوم القيا 

روى سبرة الجهني طفن آله كان مع رسول الله کل فقال النبي كل «يا أا 

إني قد كنت أذنت لك في الاستمتاع ب سام 

القيامة» شن کان عنده مهن شيء؛ فليخل سبيلهاء ولا تأخذوا ما آتفوهن 

شيئاً»7". 

الشاهد قوله 45: «وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة»؛ فهو مُحرّم تحرهاً 
بدأ إلى قيام الساعة» فلا رجعة في تحريه» وقد استقر الإجاع على تحريه؛ إلا 

ا 


قال: (وَالكٌ لتخليل حرا 


والتحليل: أن یح الرجل المرأة لا رعبة فيها؛ بل لبح للها لزوحما الذي طلقها 
ثلاناً وصارت مُحرّمة عليه بتطليقه لها ثلاث مرات؛ فإِنّ من طلق ثلاث مرات؛ 
حَرْمَثْ عليه حتی ينكحها زوجاً آخرء فيذوق عسيلتها وتذوق عسيلته؛ أي 
حتى ينكحها تكاح رغبة ويجامعها ثم يطلتها من غير اتفاق على طلاقها عند عقده 


(۱) أخرجه مسار .)1١503(‏ 
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علهاء أو رغبة مسبقة بطلاقهاء فإن طلقها الثاني بعد زواج رغبة جامعها فيه؛ جاز 


من أساليب التحايل على هذا الحك: أن يأتي رجل يتزوج المرأة التي طلقت ثلاثاء 
ثم يُطلقها من أجل أن تحلّ لزوجتما الأول» وقد أغلق هذا الباب تماماً؛ لقول 
ابي «لاء حتى تذوقي غسيلته ويذوق عسيلتك»» يعني: حتى ينزو ها 
زواج رعبةٍ ويجامعها أيضاً. 

وقد جاء في حديث علي ظَيه؛ قال: «لعن رسول 45 الْحَلِلٍ والحلّل له»7". 


الحلّل: يعني الذي تزوج المرأة ليحلها لزوجما الأول» ولحل له: هو الزوج الأولء 
فإذا كان الزواج للتحليل؛ فيكون النكاح باطلا. 


قال المؤلف: (وَكَدَِكَ الشَغْارُ) 

أي وحم - أيضأ - تكاح الشّغارء لما جاء في حديث ابن عمرف؛ قال: نى 
رسول الله 4# عن الشغار. 

والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته» ليس بيا صداق". 
تفسير الشغار في الحديث من تفسير نافع كا بيّنته رواية عبيد الله عن نافم؛ قال: 
«قلت لنافع: ما الشغار؟..»9). 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۳۹)ء ومسام )٤۳۳(‏ من حديث عائشة رضى الله عنبا. 


(۲) أخرجه أحمد (۲/٤۹)ء‏ وأبو داود (75875)ء والترمذي (9١١١).ء‏ وابن ماجه )١1975(‏ من حديث 
(۳) أخرجه البخاري (9۱۱۲)» ومسام .)١515(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (-595), ومسام .)۱٤٠٥(‏ 
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وفي حديث e‏ "والشّغار: أن يقول الرجل للرجل: 
زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي» أو زوجني اه آختي" 

إذن صورته: زيد عنده ابنة أو أختء وعمرو عنده ابنة أو أختء يني زيد لعمرو 
ويقول له: زوجني ابنتك من أجل أن أزوجك ابنتي- هذا شرط: لا أزوجك ابنتي 
حتى تزوجني ابنتك- ولا يسميان بين تمرأء فيكون مر البنات البضع؛ أي: فرج 

الأخرى؛ بضع الأولى هو عر الثانية» وضع لل الأولل. 

د المهر هم الأولياء» والمهر حق للبنت التي ستتزوج» وهذان- عمرو 
وزيد في مثالنا- جعلا المهر من حمَّها وانتفعا به؛ فلذلك كان هذا التكاح باطلاً 
عند جمهور العلاء؛ ففيه ظا لساب 
وشرط صحة هذا التكاح: أن يسمي كل واحدٍ منها مرأ للبنت التي يريد أن 
يتزوجتماء لا للحيلة» وأن يكون التكاح حاصلاً برغبة البنات» لا غصب فيه» ولا 


تجبر عليه. 
قال المؤلف رحمه الله: (ويجبُ على الؤيج الوقاء بِشَرْطٍ الراةء إلا أن يحل حرا 
أو حرم حلالا) 


قال كله «أحق الشروط أن ثوفوا به ما استحللتم به الفروج»"؛ فاي شرط 
تشترطه المرأة على زو اء وأيّ شرط يشترطه الزوج على زوجته عند العقد؛ 
وجب على كل مها أن تيد بالشرط الني اشطه الآخرء لکن يعبر شرا 
النكاح عند العقد أو قبل العقدء أمّا بعد العقد؛ فلا عبرة به» فيجب على الزوج 
الوفاء بالشرط الذي تشترطه الزوجة والعكس؛ إلا إذاكان الشرط حرم حلالاً أو 


(۲) أخرجه البخاري (۲۷۲۱)» ومسام )۱٤۱۸(‏ من حديث عقبة بن عامر طن 
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حل حراماًء كأن تشترط المرأة أن يطلق الرجل زوجته؛ فهذا الشرط شرط 
باطلء لا يجوز للرجل أن يمضيه لها؛ لقول النبي : «لا تشترط المرأةُ طلاق 
أختها لتستفرع صحقتهباء ولتدكح؛ وَإنا لها ما قَيّر لها»7"؛ هى النبي كَل عن هذا 
الشرطء فصار شرطأ مُحرّماً؛ فلا يجوز أن يُوفى به. 

اا ان قلق ا بع ARE‏ 
لقتضى العتد؛ فإن مطلوب عقد التكاح أصلاً هو الجماع: فإذا اشترطت المرأة 
هذا؛ كان شرطها باطلاً. 

ولها أن تشترط أن لا يتزوج عليهاء لكوي الثانية أمرٌ مباح؛ 
فإذا اشترطت؛ فلها شرطهاء ويجب عليه أن يتقيد بذلك إذا 
ESA‏ ال وها دو انها EEA‏ 
شرطك؛ وجب عليه أن يتقيد بذلكء فإن لم يف بالشرط؛ كان آمأء ويكون لها 
الحق في فسخ النكاح؛ | ا : و اذا اشاءف أن تشارل نهنا اكه كه 
ل ل و E‏ 


(۱) أخرجه البخاري ,.)75١50(‏ ومسام )١508(‏ من حديث أي هريرةظك. 
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باب المحرّمَاتٍ في ليام 
قال المؤلف رحمه الله: (بابُ المحرمَاتٍ في اليكاح) 
أي: هذا الباب معقود لبيان النساء اللاتي بحرم على الرَجُل الزواج بهن 


قال: (وَيْرَمُ على الرَجْلٍ أَنْ يذكع رانب 5 ركه لش 

تن اله امرك وتعالی:[الرانی لا يكم إلا را نه أو مُشْركةَ وَالرَ لزاه لا نها إلا 
ران أو أو مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ م لِك َل الْمُؤمِِينَ ][ :3 فدل قوله: [َوَخْرْمَ ذلك َل 
30 أن تكاح الزانية ونكاح المشركة حرام؛ فلا يجوز للرجل أن يتزوج 
امرأة زانية ولا امرأة مشركة» وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تتزوج من رجل مشرك 
أو زان؛ إلا أن يتوب 0 ويؤمن المشرك. 

وذهب جمع من أهل العلم من السلف والخلف - وعزاه البعض للجمهور- إلى 
جواز تكاح الزانية المسلمة مع الكراهة» وان لم تتب» وهم أدلتهم» وخالفوا في فهم 
الآية. 

قال ابن قدامة في المغني(۷/ :)١5١‏ "فصل: وإذا فلك اراق م يحل لمن يعام 
ذلك كاحما إلا بشرطين؛ أحدها: انقضاء عدتهاء فإن حملت من الزنى فقضاء 
عيعا بوقعي نامل اع قل شري قال وركاوا يرست وف 
إحدى الروايتين عن أبي حنيفة» وفي الأخرى قال: يحل تكاحما و وك 
مذهب الشافعي؛ لأنه وطء لا يلحق به النسبء فلم يحرم التكاحء كما لو لم 
وقال: "والشرط الثاني: أن تتوب من الزناء وبه قال قتادة. واسحاق» وأبو عبيد. 
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سه ت #6 


0007 (وَمَنْ صرح اران يكخرهد 0 
ي: ويحرم أ يضأ الزواج عن صر 0 بتحريه من النساء. 

قال تعالى: [ْحُرمَت لیک ماک وتان وان وان وخالاند وتات الأخ 
وتات لخت وَأْمهَانمْ اللّات أَرْصَعْدَك وَأَحَوَاثَممْ من الرَضَاعَةٍ وَمّهَاتْ نتابك 
وربا | اللاي في حُجُورةٌ من فاي اللاتي دحلم ين َّ فإ ن لم تئر دحلم ون 
ل 7 أبن من ادلاخ وال تو 
بحرم 0 منبن تحرياً مؤبداً. 
وتحريم الزواج من المرأة منه ما هو تحريم مؤبدء ومنه ما هو تحريم مؤقت؛ 
فالتحريم المؤبد: لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة مطلقاً في آي حال وفي أي وقتء 

أما التحريم المؤقت؛ فيجوز له أن يتزو جما في حال دون حال کا سيأتي. 
واحرمات من النساء تحرياً مؤبداً ثلاثة أقسا 


القسم الأول: امحرمات بالنسَب- أي: بالقرابة-» ليس النسب الذي يعرفه الناس 
ارم إذ 9 0 0 النسب على المصاهرة؛ هذا خطأ لغةء المقصود 


القسم الثاني: المحرمات بالمصاهرة؛ أي بسبب الزواج. 
القسم الثالث: المحرمات بالرضاع؛ أي بسبب الرضاع. 


نبدأ بالقسم الأول؛ وهن الحرمات بالنسب أي: بالقرابة. 
ضط العلاء داك بضابط وضعوه؛ فبينوا به النساع اللاتي کر بالقرابة؛ فقالوا: 
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يرم على الول أصوله وفضوأة» وضو اول أضولهء وول قضل من كَل أضلٍ 
بَعْدَة. 


وبلفظ آخر أسهل: رم على الل أَصولْه وفُرُوعْةء وروغ أل أضولهء وول 
فرع ِن كل أضلٍ بَعْدَهُ. 

شرح الضابط المذكور: 

(يحرم على الرجل أصوله) الأصول: الأنماتء والمقصود بالآم هنا كل أننى لها عليك 
ولادة» يعني: كل أنثى ولدتك إما مباشرة أو بواسطة» فالتي ولدتك مباشرة: أمكء 
والفزرو إذكاك وا ومن الى کک كانم فن عاك ملكا قرم 


عليك أم أبيك» وتحرم عليك أيضاً أم أمك؛ وأنت صاعد على هذا النحو؛ هذا 
معنى قوهم: يحرم على الرجل أصوله. 

وكذلك المرأة؛ يحرم علبها أصولهاء كل ذكر له عليها ولادة؛ فهو محرم علبها؛ أبوها 
وجدّها وكل من له علما ولادة» سواء مباشرة؛ وهو أبوهاء أو بواسطة؛ وهم 


أجدادها من أيّ الجهات كانوا؛ هذا معنى تحريم الأصول. 


(وفصوله) الذين هم الذرية: الأولاد وأولاد الأولاد وان نزلوا. 

الولد في الكتاب والسنة: كل مولود سواء كان ذكراً أو أنثى؛ فالمقصود بالفصول: هم 
الأولاد. 

فيحرم على الرجل فصوله؛ يعني: البنات كلهن؛ سواء كن بناته القريبات اللاتي 
اجن هؤء أو بات بناته» أو بدات أينائه؛ وأنت تازل على هذا البحو. 

فكل من له علا ولادة- هذا هو الضابط في البنت-؛ فهي محرمة عليه يعني كل 
من كنت أنت سببأ في إيجادهاء فإذا ولدتها مباشرة؛ تكون بنتكء وإذا ولدتها 
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بواسطة؛ تكون حفيدتك سواء كانت قريبة أم بعيدة؛ المهم أن لك سبباً في 
ولاذتياء فأنت ممن ولدها سوا اء مباشرة أو بواسطة؛ هذ | معنى الفصول. 


(وفصول أول أصوله) أول أصول الشخص: أبوه وأمهء وفصوطم: أولادهم وذريتهم 
وان نزلواء ففصول أول أصولك: أخوتك وأخواتك وذريتهم؛ هؤلاء كلهم حرمون؛ 
كل مَن لأبيك أو لأمك عليه ولادة؛ فهو من فصولما؛ فهو بحرم عليك 
(وأول فصل من كل أصل بعده) الأصل الأول هو الأب والام» ثم كل أصل بعده 
هم الجد والجدة وان علوا. 
فقوله: وأول فصل من كل أصل بعده؛ آي: يحرم أول فصل فقط من كل أصل 
بعد الأصل الأول 
الأصل الأول: الأب والام 
و يه الأصل الذي بعد الأصل الأول؛ فالجد والجدة- الذين هم 
آباء وأنمات الأب والأم-؛ هم الأصل الثاني. 
وول ف كل AONE‏ 
أي: أبناءهم الذين ولدوهم مباشرة فقط : الأعمام والمات» والأخوال وا الخالات. 
والجد م الأصل الثالثء فصوطم: أعام الأب والام 
وعاتهاء وأخوال الأب والأم وخلاتهها؛ وهكذا. 
فكل أصل بعد الأصل الأول؛ هم: جدك وجدتك وأنت صاعدء أبناءهم المباشرون 
الذين أنجبوهم بلا واسطة هم الحرمون عليك فقط. 


أما الفصل الثاني وما بعدهء للأصل الذي بعد الأصل الأول- وهم أبناء العمات 
وأبناء الخالات-؛ فلس بداخل معنا؛ فلسوا محرمين عليك. 
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إذا ل تفهم القاعدة وصعبت عليك؛ فلك أن تحفظ الآية مع فهمها فيا صحيحاً: 
[حرمت عليك أتماتى] الأم هي:كل أنثى لها عليك ولادة وان علت» إوبناتك] 
هي كل أنثى لك علا ولادة وإن نزلت» (وأخواكم] أي: الأخت التي هي بنت 
الأب أو بنت الأم أو الآخت الشقيقة: بنت الأب والأم» إوعاتك وخلاتك] أي: 
عاتك وخالاتك وعات الاباء وعبات الأعات وخالات الآباء وخالات الأعات 
3 وخالات الأجداد والجدات» إوبنات الأخ وبنات الآأخت] بنات الأ كل 

فى لاحك هلا ولاه اكرة Elen‏ الأعف كل أن EE‏ 
ولادة مباشرة أو بواسطة. والله أعلم 
قال المؤلف رحمه الله: (وَالوْضاعٌ کالشمب) 
أي: الرضاع كالنسب في التحري؛ لقوله 05ة: «يحرم من الرضاع مايحرم من 
ا 
والرضاع الذي يحصل به التحريم: 
خمس رضعات مشبعات؛ لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: «خمس 
رضعات معلومات جزمن »0 
وک الرضاع في العامين الأولين من عمر الرضيع؛ وهو سن المجاعة, أما إذا 
كان في لداء الثالث أو الرابع؛ فلا يؤثر؛ اقول الله تبارك وتعالى:/ وَالَْاِئَاتُ 
يرْضِعْنَ أَوْلآدَهْنَّ حَوْليْنِكامِليْنِ لمن اراد أن بُ الرَضَاعَة) [البقرة:233 ] 


EV) أخرجه البخاري (5145) ومسام‎ )١( 
.)١555( أخرجه مسام‎ )۲( 
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ولقول رسول الله كَل «إنها الأضاعة من المجاعة»(2, وسن المجاعة: العامان 


القسم الثاني: الحرّمات من الرضاع: الأم» والأختء والبنت» والعمةء والخالة, 
وبنت الآخ» وبنت الأخت؛ لأمبن محرمات من النسبء فكل ماذكرناه في 
النسب؛ ينطبق على الرضاع؛ هذا معنى قول المؤلف: الرضاع كالنسب. 

لكن كيف يكون التحريم بالرضاع؟ 

فلنفرض أن زيداً رضع من خديجة» وها غريبان تاماً عن بعضههاء زيد من عائلة 
مستقاة وخديجة من عائلة مستقاة» فأرضعت خديجةٌ زيداً رضاعاً محرّماً بشروطه 
المعروفة» عائلة زيد لاعلاقة لها بهذا الرضاع بتاتأء القضية تعلق بزيد فقطء 
والتأثير يحصل في زيد وفي عائلة خديجة, دخل زيد الراضع في عائلة خديجة 
المرضعة» فإنها ا أرضعته؛ صارت أمّا له؛ فيحرم عليه ما يحرم على ابنها على ابن 
خديجة الذي ولدته هي» فيصير زيد هذا ابنأ لخديجة, وزوح خديجة صاحبُ اللبن 
يصير أباه» وأولاد خديجة يصيرون إخوة لزيدء وأخوات خديجة خللاته. وأخوات 
زوج خديجة عاته؛ وهكذاء فتكون خديجة كأنها أنجبت زيداء وصار حزما على 
هذه العائاة كآنه واحد من أولاد خديجة؛ هذا لقول الي 4: يحرم من الرضاع 
مايرم من النسب»7". 

واختلف أهل العلم» هل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة؟ 

الصحيح الذي عليه اجمهور أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٦٤۷(‏ ومسام )١5565(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(۲) تقدم نخريجه. 
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القسم الثالث: الحرمات بالمصاهرة : 

أولا؛ زوجات الأصول؛ أي: زوجات الأب وزوجات الجد وأنت صاعد؛ لقول الله 
شارك وتعالى: ١‏ لآ کا ما تكح ابام من الثغاء إلا ها دهف السا 
5] هذه الآية تذل على أن زوجة الأب غدمة: سواء كان أبأ مباشرا أو أب 
بواسطة- أي: أحد الأجداد؛ فزوجات الأصول محرمات. 


ثانيً: زوجات الفروع؛ لقوله تبارك وتعالى: (وَحَلايلٌ انتا الذي من أضلايكم) 
[النساءة؟؟] قاين :سواء كان ن المباشر و الان ااذى هو ادن هن المباشرء 
أي الأحفاد؛ زوجاتهم محرمات على الآباء. 
ثالنا: أصول الزوجة من الفساء. كلْهنَ محرمات على الزوج» أصول الزوجة: أا 

أم أتماء وأم ایا ا علت؛ لقوله تعالى: [وَأَمهَاتُ نسَآيم) [النساء: 77]. 


والتحريم الذي تقدّمكله يَثبت بالعقد وان لم يدخل بها. 


رابعً: فروع الزوجة من الفساء؛ أني: بناتها وبنات بناتهاء وبنات أبنائا؛ يحرمن على 
الرجل» لكن بشرط الدخول بالآم؛ ولا يحرمن بمجرد العقد؛ فإن بنات المرأة وبنات 
بناتها وبنات أولادها الذكور يبقين غير محرمات على زوج أنمن ما دام لم يدخل بها 
ولوكان عاقداً علها؛ حتى يدخل بأتمن؛ فلا بد من شرط الدخول؛ لقول الله 

تبارك وتعالى:[وَرَبَاتكعْ اللأتي في حُجُورِم ين ساي اللأتي دحلم بن فإ 0 
ووأ دحلم ين َلآ جتاح ع [ [النساء: *؟] ]> فلم يذك قيد الدخول إلا 
هذا الموضع؛ دل ذلك على 00 بفروع الزوجة من النسا 

ثم قال المؤلف: (وا لمع ين ار متها أو حَائتها) 

أي: ويحرم على الرجل المع في اروام بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتباء وكذلك 

ين المرأة وأختهاء لقول الله تبارك وتعالى: إوأن تَجْمعُوأ ب ن الأختيْنِ إلا ما قَذ 


462 


E‏ [التشاد: {YY‏ ولا جاع ف "الصحيحين": أن النى ع قال: دلا جم 
كل امرأتين يحرم التناکح بین بنسب أو رضاعء إن قُيّر أن إحداها رجل؛ فإنه 
مثلاً :جعفر يريد أن يتزوج من شقيقتين؛ تطبيقاً للقاعدة نريد أن نعرف هل يجوز 
له المع بين الشقيقتين أم لا؟ 

در قيقتين ذكرء ونرى هل يجوز لهذا الذكر أ ن يتزوج البنت الثانية أم 








ا 
لامجوز؟ 
فلنقل بأن الآختين فاطمة وخديجة» ونقدر فاطمة ذكراًء وها أختان؛ فهل يجوز 
لفاطمة التي قدرناها ذكراً أن تتزوح خديجة ؟ 

الجواب: لا؛ لأنه أخوها؛ فالنتيجة: لا يجوز لجعفر أن يجمع بين فاطمة وخديجة. 
مثال آخر: فلنقل: إن فاطمة خالة خديجة» وأراد جعفر أن يجمع بنههاء نقدر أن 
فاطمة هذه ذك» وخديجة | بنة أختها؛ فهل يجوز لفاطمة أن تتزوج خديجة في حال 
قدرناها 55 ؟ 

الجواب: لا يجوز؛ لأنها ابنة بنة أخته؛ فلا يجوز لجعفر أن يجمع بننهما. 

ومو يد eee‏ 

نعم يجوز؛ لأننا لو قدرنا فاطمة ذكراء وأ راد الزواج من | ابنة خالتهء ابئة الخالة جاتر 
أن يتزوحما؛ فيجوز لجعفر أن يجمع بينها؛ هذا هو ضابط هذه المسألة. 

قالوا: الحكمة من ذلك أن طبيعة النساء تكون منبن غيرة شديدة تؤدي إلى العداوة 


)١(‏ أخرجه البخاري »)21١١9(‏ ومسام )١504(‏ من حديث أب هريرة طك. 
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سيؤدي ذلك إلى وجود شحناء وبغضاء بين الأختين» ثم قطيعة الرحم بينهن؛ لذلك 
حافظ الشارع على هذه العلاقة؛ حرم امع بين الا 

قال رحمه الله: (وَمَا راد عَلَ العَدَدِ لمباح لخر والعبد) 

أي: يحرم على الرجل إذا كان حرا أن يتزوج أكثر من أربع فسوة» ويحرم على العبد 
أن يتزوج أكثر من زوجتين. 

0 0 0 ار 

| الشيناء: ۳[ اي هذه | 7 اا لشارع ن ريج 0 أو ثلاثة أو 

أربعة» وا 1 نعقد الاتفاق فنع عدم جو از الزيادة ف ربع لسوة. 

وأما زيادة البي تنه على الأربع؛ فهي خِضيصة له خصه الله تبارك وتعالى بها. 
أما أمته ي فلا يجوز لأحد أن يزيد على أربع نسوة؛ فالزيادة على الأربع محرمة 
بالاتفاق ('. 

أما العبد- الذي هو المملوك- فذكرنا أنه لا يحل له أن يجمع أكثر من امرأتين» قال 
الحك: «أجمع صاب رسول الله يه على أن المملوك لا جع من النساء فوق 
اثنتين »+ فهذا الإجاع هو الحجة في هذه المسأاة ّ كم فبعضهم ينقل 
الخلاف. 

)١(‏ انظر "مراتب الإجاع" (ص١1)‏ لابن حزم. 


(۲) أخرجه ابن آي شيبة في "المصنف' ' (/412) ومن طريقه البهقي (555/0) عن الليث ب بن أبي سليم 
غار وللت کف ؛ فالأثر ضعيف. 


وفي "البدر المنير' YT)‏ بن الملق؛ قال: "وروی الشافعي بإسناده الصحيح عن عمر أنه قال: "ي 
العبدٌ امرآتين' ' ثم رواه عن علي وعبد الرحمن بن عوف > ثم قال: ولا يعرف هم من ٠‏ الصحابة مخالف» 0 
الأككل من المفسريت بالبلدان. 
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قال 2 رحمه الله: (وَإِدَا توج العَبدُ يعبر إِذْنِ سَيَدِ؛ فيَكاحْهُ باطِلٌ) 

أي: إذا تزوج العبد من غير أن يأذن له سيده بالزواج؛ فتكاحه يكون باطلاًء 
وقد نقلوا الاتفاق على أ ار له التكاح إلا بإذن سیده» وورد حديث 
ضعيف يدل على بطلان تكاحه(") 

قال المؤلف رحمه الله: راذا يقت الأمَهُ ملكت أَمْرَ تنيبهاء وخْيررتُ في رَؤْتما) 
داكا 

يد المؤلف أن الأمة إذا كانت قد تزوجت بعبد ملوك ` ثم أعتقت صارت من 
E‏ 
وبين ا 

أما إذاكان حرا فليس لها خيارٌ في ذلك؛ لأنه يعتبر كفةء مساوياً لها. 
0 لمصنف رحمه الله: حديث بريرة رضي الله عنها في 
"الصحيحين" (") عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: اشتريت بريرة» فاشترط أهلها 
ولاءهاء فذكرت ذلك للنبي 4# فقال: «أعتقيها؛ فإن الولاء لمن أعطى الورق»» 
فأعتقتهاء فدعاها البي 5 خيرها من زوجماء فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما 
ثلت عندهء فاختارت نفسها». 





(۱) أخرجه أبو داود (۲۰۷۹) عن ابن عمرء أن النبي ۶ قال: «إذا تكح العبد بغير إذن مولاه فتكاحه 
باطل»» وقال أبو داود: هذا حديث ضعيفء وهو موقوفء وهو قول ابن عر ضا 
(۲) البخاري (5977), ومسام (5 .)١15١‏ 
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باب العيوب وأنكحة الكفار 
قال رحمه الله:(بابٌُ الوب وأنكحة الكمار) 

عقد المؤلف هذا الباب ليبين حك الع لعيب الذي يكون في الرجل أو في المرأة 
ويؤدي إلى نفرة الرجل عن المرأة أو نفرة المرأة عن الرجل» وكذلك عَمّده لبيان 
حك أنكحة الكفار. 
قال رحمه اللّه: : ووز شخ الواح ِالعئب) 
العيب: كل ما يفوت به عرض الزوج أ و الزوجة من 
هذا مذهب جمهور علاء الإسلام وهو قول الصحابة؛ 3 فسخ النكاح 
بالعيب. 
كيم ارال فسن 
وت صفة كبال» ووجود صفة نقص. 

حشن الق مثلاً صفة كمال» إذا وُجدت في الرجل؛ يعتبر كاملاًء واذا نقصت؛ 
يعتبر ناقص الكال. 
لكن الجبٌ- مثلاً - وهو قطع الذكر؛ صفة نقص مؤثرة في التكاح. 
فالعيب الذي يفوت صفة كال؛ لا خيار فيه إلا بالشرط؛ أي: إلا إذا اشترط في 
عقد التكاح أن لا يكون العيب موجوداً. 
العيب الذي يكون لوجود صفة نقص؛ ففيه الخيار للزوج والزوجة؛ فتفسخ 
التكاح بسبب هذه الصفة إن أرادا. 
وضابط العيب الذي يُفسخ الفاح , به: هوكل عيب ينّْر الزوج الآخر منهء ولا 
120 النكاح من الرحمة والمودة. 
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هذا الضابط هو الذي ذكره | بن القيم ره الله فها يوجب | لخبار ويجوز به فسخ 
النكاح. 
فال کک 
ترسو TT‏ 
هذا عيب مؤثر ينفر الزوجة من زو اء ولا يحصل به مقصود النكاح؛ فل هذا 
يكون للمرأة فيه الخيار- بعد أن تعام بِالعَيْبِ- بين الاسقرار في عقد التكاح وفسخ 
العقد. 
فسخ النكاح هو: فك عقدة النكاح. 
مثال آخر: وجود مرض منفر في المرأة؛ فللرجل أن يفسخ النكاح بعد أن يعم 


بالعيب. 
وكذا لو كان العيب في الرجل؛ فللمرأة الفسخ» ولها المه ركاملا إن دخل بها 
ونصف المهر إن لم يدخل با. 


واذا كان العيب في المرأة؛ فلها المهر كاملاً إن دخل بهاء ونصف المهر إن لم يدخل 
بها؛ إذا لم تكن هي من غشته» فإ نكانت هي التي غشّته؛ فلا تعطى المهر؛ لأا 
هي التي أوقعت الغش عليه؛ فلا حق لها في هذه الحالة. 

فإن كان الغش من غيرها؛ فيرجع الزوج على من غشه بالمهرء فتغطى المرأة نحرهاء 
ويستحقه الزوج ويطلبه من غشه. 

يعني فلنقل بان الولي هو الذي غش الزوج؛ فقي هذه الحالة يفسخ النكاح 
ويعطي المرأة حرهاء ويرجع بالمهر الذي أعطاه للمرأة على الولي الذي غشه؛ بمعنى 
أنه يأخذ المهر من الولي الذي غْشّهء والفسخ يكون عن طريق القضاء عند الماك 
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استدلوا على الفسخ بالعيب في النكاح بحديث ابن عمر نه أو زيد بن كعمب("؛ 


ولا يصح؛ ولكنه ثابت عن عمر ذه من قوله(". 
قال المؤلف رحمه الله: (ويٌْ من أنكحة الكْمَارٍ- إذا أَسْلَمُوا- ما يُوافِق الشّرْعٌ) 


أي: إذا أسلم زوجان كافران معاً؛ فإن زواتما يقر إذا لم يكن مخالفاً للشرعء أما ! 
كان مخالفاً للشرع- کان يكون الرجل متزوجأ بأخته-؛ فدل هذا لا يقر في شرع الله 
تبارك وتعالى؛ فيقرّق بيههاء أما إذاكان زواجه زواجاً شرعيا في الإسلام؛ كن 

و ا ا عمو ابا جو ا مكاعر يك ولا جب مها أن 
يحددا النكاح. 

دليل هذا أن الني تك لم يكن يطلب من أسلم من الكفار تجديد عقد الزواج» 
لکن إذا كان الزواج غير شرعي في الإسلام» أو كان دوامه غير شرعي؛ فلا بد 
من التفريق يننهماء کا لو تزوج أخته أو إحدى محارمه» أو كن جمع يإن أختين 
فيؤمر أن يترك واحدة منهاء أو جمع بين أكثر من أربع نسوة؛ فيؤمر أن يترك 
الزيادة على الأربع 

قال المؤلف في شرحه: "لحديث الضحاك بن فيروزء عن أبيهء عند أحمد 00 
السنن والشافعي وا 0 والبهقي- وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان-؛ قال: 
أسلمت وعندي امرآتان أختان» فأمرني البي كن ا a.‏ 


(۱( أخرجه أحمد (75١1١)ء‏ وسعيد بن منصور (۸۲۹)» وأبو يعلى الموصلي (599ه), والبمبقي ف 
"الكبرى" »)۳٤۸/۷(‏ ونقل عن البخاري تضعيفهء انظر "إرواء الغليل" )١117(‏ للألباني. 


)١(‏ الموطأ (767/9) للومام مالك. 
(۳) انظر "ت تنقيح التحقيق' ' لابن عبد الهادي (351//5). 
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وأخرج أحمدء وا, بن ماجه» والترمذيء والشافعي» وا حبان» وا لجاک - وصححاه: 
عن ابن عمر؛ قال: e‏ الجاهلية» فأسلمن 

معه» فأمره النبي #5 أن يختار منهن أربعا". | اہی كلامه ره الله. 
والصحيح أ أن الحديثين 7 ضعفه| الإمام البخاري رحمه الله وغيره» وقال ابن 
عبد البر: الأحاديث التي في تحريم تكاح ما زاد على el‏ 
سكسا يصع 0 

ولا خلاف في وجوب ترك الأكثر من أربع؛ قاله ابن قدامة في "المغني"" والله 
أعلم. 
قال المؤلف: (وإذا اس اخ الوَوجَيْنِ انسح اليكاخ, وَتجبُ العدّةُ) 
يقول المؤلف: إذا أسلم أحد الزوجين انفسخ التكاح. 

عندنا ثلاث حالات: 


الحالة الأولى: أن يكون الزوجان مشركينء فإذا أسام أحدهم|؛ ينفسخ التكاح 
بمجرد إسلام أحد الزوجين. 

الحالة الثانية: أن يكون الزوجان كتابيين- من الهيود والنصارى-» فإذا أسلمت 
المرأة؛ انفسخ التكاح؛ لأن المرأة المسلمة لا يحوز أن تبقى تحت مشرك سواء كان 
كتابياً أو غبر كتابي» أما إذا أسلم الرجل وكانت المرأة كتابية؛ فلا ينفسخ التكاح؛ 
لأنه في شرعنا يجوز أن يدوم مغل هذا النك 


.)۳١٤/٤( انظر تنه تنقيح التحقيق لابن ن عبد الهادي‎ )١( 


(۲) (//85)؛ قال: "ولس للحر أ أن مجع ين أكثر من يع زوجات؛ ؛ أ جع أهل العلم على هذاء ولا نعم 
أحداً خالفه منهم» TT‏ إبراهيمء > أنه أباح تسعاً... 
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ِ مام 


الحالة الثالثة: أن يكون أحد الزوجين مشرك والآخر كتابياً؛ فإذاكان الرجل مشركاً 
وأسام ؛ فی النكاح؛ لأن المرأة كتابية» أما إذا كانت المرأة هي المشركة والرجل 

كتابي ثم أسلم الرجل؛ ينفسخ التكاح؛ لأن تكاح المسلم للمشركة لا يجوز. 

ونعني بالكتايبة والكتابي: أن يكون من أهل الكتاب؛ الود والنصارى. 

وقوله: (وتجب العدة)؛ العدَّة هنا عدة الفسخ, ليست عدة الطلاق على الصحيح 
من أقوال أهل العلم؛ لأن الفسخ عدته ليست عدة طلاق؛ فلا يُطلب منها أن 
تعتد عدة طلاق- ثلاث حيضات-؛ بل يطلب منا فقط أن تحيض حيضة واحد 
وتطهر استبراء للرحم- أي: حتى نتحقق من عدم وجود حمل-؛ لأنه ليس طلاقاً 
وانما هو فسخ» جاء عن ابن عباس 44 في "صحيح البخاري"“ قال: «كان إذا 
هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهرء فإذا طهرت؛ حَلَ 
لها الدكاحء وان جاء زو جما قبل أن تدكح ؛ يدت إليه» أي: جاء مسلا. 

بعنى إذا كانت المرأة قد أسلمت وكان زو جما مشركا؛ فلا يخطيها أحد حتى تعيض 
حيضة وتطهرء ثم بعد ذلك لها ن فإن تزوجت؛ انتهى الأمر حتى وإن 
جاء زوا وأسام؛ فلا ترجع إليهء أما إذا لم تتزوج؛ يجوز ازو أن يرجعها متى 
ل ولا تتقيد بعدة ولا محم ن شاء الله 

قال المؤلف: (قإن اشم ولم ارج ارا كك على يكاجيا الأولء ولو طالَتٍ الْدَةُ؛ 

إذا اختارا دَلِكَ) 

إذا أسلمت المرأة وبقي الرجل مشركا فتستبرئ بحيضة؛ تحيض حيضة: ثم تطهر, 

ثم بعد ذلك إذا شاءت تزوجتء واذا شاءت أن تنتظر زو حا حتى يسام 


)57/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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انتظرت» فإن انتظرته ول تتزوج ثم أسلم وجاء؛ فترد المرأة إليه من غير عقد 
جديد؛ ولو طالت المدةء دليل ذلك: أن النبي يه رَد ابنته زينب على أي العاص 
بالنكاح الأول ولم حدث شيئأء وكان ذلك بعد سنتين من التفريق بينهاء وقيل: 
هذا الحديث واضم الدلالة على ما ذكرنا؛ خلافاً لجمهور العلماء الذين قيدوا الأمر 
بالعدة. 


)١(‏ أخرجه أحمد ,.)75١55(‏ وأبو داود (75715-0)ء والترمذني »)۱۱٤۳(‏ وابن ماجه (۲۰۰۹) عن ابن 
عباس طه. 
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باب المهرٍ والعشرَةٍ 

قال رحمه الله: (الْجْرِ وَالِْشْرَة) 

المهر: هو حدق وهو ما وجب على الزوج إعطاؤه لزوجته بسبب عقد التكاح. 

والهشرة: الضحبة والخالطة بين الزوجين. 

قوله: (الهرُ واجبء وَثَكْه لالا فيد 5 فبه وَيَصِحٌ وؤ حَاټاً مِنْ حَدِيدٍ أو تغل قُرْآنِ) 

المهر واجب على ازس بمجرد تام العقد» ولا يجوز إسقاطه» وأدلته كثيرة؛ ما 

قوله تعال: اوا النشاء صَدَقَام تبن اة [النساء: > ]؛ أي: فريضة. 

وقال النبي قن لمن أراد أن يتزوج بامرأة: «القس ولو خاقاً من حديد»7". 

الآية والحديث يدلان على وجوب المهرء وانعقد إجاع علاء الأمة على 

مشروعيته!". 

0 (وتكره المغالاة فيه) أي فى المهر؛ لحديث أبي هريرة ذك؛ قال: "جاء رجل 
لى الني 5ء فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار؛ فقال له البي 4#: "هل 

0 إلهها؟ فإن في عيون الأنصار شيئاً» قال: قد نظرت إلههاء قال: "على ك 

تزوجتها؟" قال: على أربع أواق؛ فقال له الي : "على أربع أواق ؟!كأنها 

تنحتون الفضة من عرض هذا الجبلء ما عندنا ما نعطيك؛ ولكن عسى أن نبعثك 

في بعث تصيب منه"» قال: فبعث بعتا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم»”” 

الأوقية: أربعون درهاً. 

(۱) أخرجه البخاري (05171). ومسل )١470(‏ عن سهل بن سعد کل 


اربراب اح ا 
(۳) أخرجه مسلم .)١1575(‏ 


0/2 


وقوله: «کانک تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل» آي: كأن الفضة متدسرة ک 
وتنحتونها نحتأ من طرف الجبل. 
يدل هذا الحديث على جواز أن يكون المهر كثيراً- من حيث الجواز -؛ مع كراهة 
المغالاة؛ إذا كان الزوج فقيراً. 

ول تقل بالتحريم بل بالكراهة؛ لقول الله تبارك وتعالى: وان ردت ايد شنال 6 
مکانَ رؤج وَآتنم إِخْدَ اهن قنطّاراً فلا تأَخْدُوأ مِنْهُ شنا [النساء: ]٠١‏ الشاهد 
قوله تعالى: [وَآتَبمْ إِحْدَاهْنَ قنطاراً]. 
والتنظارك نال كنوه كيل هذا عل أذ الل ا فر لك وهنا الات عدولا 
لأقلهء وسواء كان بال أو بمنفعة؛ غائز» وسيأق الدليل عليه. 


قال: (ويصح ولو خاتاً من حديد أو تعليم قرآن) 


دليل ذلك حديث سهل بن سعد ظَنه في "الصحيحين"237: أن امرأة جاءت إلى 
رسول الله کک فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسيء فنظر إلا رسول 
لله ل فصكد النظر إلييا وصوّته ثم طأطا رأسه» فلا رأت المرأة أنه لم يقض 
فها شيئاً؛ جلستء فقام رجل من أصحابه؛ فقال: يا رسول الله! إن لم يكن لك بها 
حاجة فزوجنيهاء فقال: «هل عندك من شيء ؟» فقال: لا والله يا رسول الله 
قال: «اذهب ! لى أهلك فانظر هل تجد شيئاً؟» فذهب ثم رجم؛ فقال: لا والله يا 
رسول الله ما وجدت شيئاًء قال: «انظر ولو خاتا من حديد» فذهب ثم E‏ 
فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاقاً من حديدء ولكن هذا إزاري- قال سهل: ما 
له رداء-؛ فلها نصفه» فقال رسول الله 4: 00 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۳۰٥)»ء‏ ومسام )١575(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله 
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علا منه شيءَ» وان أ بسَيْهُ لم يكن عليك شيء»» لجلس الرجل حتى طال 
جلسه» ثم قام فرآه رسول الله يلل مولياً فأمر به فدعي» فلا جاء؛ قال: «ماذا 
معك من القرآن ؟» قال: معي سورة كذاء وسورة كذاء وسورة كذا- عدَّها - قال: 
«أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟» قال: نعم» قال: «اذهب فقد ملكتكها بما معك من 
ا 
دل هذا الحديث على أن المهر واجب لا يسقط عن الزوجء وأنه يصح أن يكون 
مالا ويصح أن يكون منفعة؛ لأن ¿ تعلم | رأة القرآن منفعة وليس مالا 
قال: (وَمَنْ روج امرأ ويد باو نِسَايها؛ ذا دَحَلَ بها) 
إذا تزوج رجل امرأة ولم يذكر في العقد المهر الذي سيعطيها إياه؛ فلها حر نسائها؛ 
أي: لها حر مثل ما تأخذ بقية النساء اه 
فتأخذ هي كذاك في حال دخل بها؛ لحديث معقل بن سنان الأشجعي 445 : «أن 
الني #5 سَيِلَ عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً حتى مات؛ فقضى لها 
على صداق نسائها» أي: مَهْرُ يفلا من الفساءء "وعليها العدة ولها الميراث". 
الشاهد أنه قضى لها على صداق نسائها؛ آي: لها حر مثل محر نسائها؛ يعني: 
النساء اللاتي هن في مستواها في امال والمال والبكارة من عصباتها؛ كأخواتها 
وعياتها وبنات عراتهاء هذا إن دخل بها. 

3 قا وطلقها قبل الدخول؛ فعليه المتعة؛ لقوله تعالى: يا‎ e 
اين آمئوا ٳڏا تكَحثم المُؤتاتِ م طَلمُْوهٌ من قبل أن تسوه فما لك عَلِنَ‎ 
.] ٤٩ مِنْ عِدَةِ تغكدوتا فَمَيعْوهُنَ وَسَرِّحُوهْنَ سَرَاحأً جميلا] [الأحزاب:‎ 


عو ا » والترمذي :.)١١55(‏ والنسائی »)۳۳٣٤(‏ وابن ماجه 
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فتعوهن: آي أعطوهن ما #س تعن به أو منفعة» وتقدّر هذه المتعة على 
حسب حال الرجل من عسرٍ ويسرء 0 المرأة عرفاً. 

قوله: (وَمُسْمَحَبٌ تقد شَيْءِ مِنَ اهر قبل الدّخُولٍ) 

يجوز أن يكون المهر معجّلاً وموجَلاً. 

المتكل هو: المدفوع عند العقدء والمككل: يدفم بعك العقد 

ويجوز أن يكون بعضه معجلاً وبعضه مؤجلاء لا بأس بذلك كله؛ لأنه عقّد 
معاوضة؛ پى بعني: دفع شيء عوضاً عن شيء وكالفن ف المع والشراء؛ فقد ممّاه الله 
تبارك وتعاللى أجراً في كتابه. 

ولكن يستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول كا قال المؤلف رحمه الله؛ 
لحديث سهل بن سعد 5ه المتقدم في حادثة الرجل الذي أرا د أن يتزوح؛ فقال له 
َ: «التقس ولو خاقاً من حديد» متفق عليه 

قوله: (وعَلَِ إخسان الْعِشْرَة) 

أي: على الرجل أن بحسن عشرة المرأةء والعشرة بمعنى الصحبة؛ فعليه أن بحسن 
عشرتبا؛ أي: أن يكرماء ويتلطف معهاء ويداعهاء ويرفق بهاء ويعلمهاء ويؤدبهاء 
وي رحمهاء 3 الأذى عنباء ويعينها على طاعة اللّهء ويجنبها ما حرّم الله 
ويتحبّب إليهاء وينزيّن لهاء ويصبر علا في اماع إلى أن تقضي شهوتهاء ويوسع 
النفقة علهاء ما استطاع؛ فهذا كله من إحسان العشرة. 

واحسان العشرة واجب بقدر الاستطاعة؛ لقول الله تبارك وتعالى: (ِوَعَاشِرُوهْنٌَ 
ِالْمَعْرُوفٍ! [النساء: 19١]؛‏ بالمعروف شرعاً وبالمعروف عرفاً. 


. تقدم تخريحه‎ )١( 
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قال 45: «استوصوا بالنساء خيراً؛ فإمهن حُلقنَ من ضلع» وان اعوج شيء في 
الضلع أعلاه» فإن ذهبث تقهه كسرته, وان استمتعت بها استمتعت بها على 
اعوجاجحماء فاستوصوا بالنساء خيراً»' هذه وصية النبي 5 فلا بد أن يكون 
الرجل رفيقاً بالمرأة حنوناً علا لطيفاً معهاء فلا يستغل وضع القوة الذي وضعه الله 
تبارك وتعالى فيه ويتجبر بها ويتسلط علبها؛ فهذا ليس من خلق المسام ولا هو 
من العشرة الحسنة التي أوصى بها النبي 5 وأمر بها ربنا تبارك وتعالى. 
وكا أن على الرجل إحسان العشرة؛ كذلك على المرأة أن تحسن عشرة زوجحها؛ 
قال تعالى: لَه مِثْلٌ اَي عن بالمغزوي] [البقرة: ۲۲۸]ء ويجب عليها أيضاً 
ما سيذكره المؤلف رحمه الله 
قال المؤلف رحمه الله: (وَعَلَا الصّاعَةُ) 
0 الرَجَال ا م ا 
ُو من ماهم قالصالحاث قَانِتَاتٌ حافطات لِلْمَيِبٍ بِمَا حفط اله وَاللاني 
1 ُشُورَهْنَّ فَظوهُنَ وَاغمْرُوهْنَ في الْمَصَاجِع وَاضْرِبُوهْنّ فَإنْ فتك و 
توا عن سَييلاً إِنَّ الله کار ن علا كيرا ][النساء: 5 "]؛ الشاهد قوله: (الرجال 
انون عل ا وقال أيضأ :(فإن أطعدك فلا تبغوا عله سبيلاً ]؛ 
فالواجب على المرأة أن تكون مطيعةٌ لزوجماء وأن لا تكون ناشزآء فإذا كانت 
ناشزأء لم تكن مطيعة؛ فقد جعلت لزوجها علبها سبيلاًء وإذاكانت مطيعة؛ لم 
تجعل له علا سبيلاً. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)9۱۸٤(‏ ومسام )١574(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه 
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قوله: (وَمَنْكانَتْ له رَوْجَكان فَصَاعِداً؛ عَدَل بهن في الْقِسْمَةٍ وما تدْعُو ا اجه 
إليه واذا سَائَرَ؛ أفْرعَ بَنبْنٌ) 


ذل الرجل بين زوجاته واجب؛ لقول الله تبارك وتعالى: [فَإِنْ ِف م ألا تخيلوأ 
واجنة) [النساء: 1١‏ ولقول البي لد «من كانت له امرأان فال إلى إعداهم؛ 
جاء يوم القيامة وشِقّهُ مائل»(. 
فيقيم لكل واحدة ليلة في المبيتء وكذلك في كل ما يَقدر عليه ما تحتاجه النساء؛ 
وليس المقصود أنه إذا أنفق على علاج واحدة من مرض مثلاً أن يعطي الثانية بدله 
من المال؛ هذا e‏ لقصود: أن لا لل واحدة على الأخرى في النقة. 
0 حداهه| ماتحتاجه ويمنع الأخرى حاجانهاء وأما الجاع والحب؛ فهذا أمر لا 
لمرء؛ ولكن لا يجوز له في نفس الوقت أن ينكّبٌ على مجامعة واحدة ويترك 
0 نعم لا يلزمه أن يجامع الثانية إن جامع الأولى وأن يجامع الثالثة إن 
جامع الأولى والثانبة؛ لكن في الوقت نفسه لا يجوز له أن هجر واحدة منهنٌ 
ا کا 
وكذلك کان رسول الله 4 إذا سافر اقرح بين ساته» فن خرجت القرعة لها 
سافرت معه")؛ هذه هي السّنّة في العدلٍ بين النساء. والله أعلم 


قوله: (وللمزأة أن تب تؤتتهاء أو مصايح اروج على إسْقاها) 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۲۰/۱۳)» وأبو داود (۲۱۳۳)» والترمذي .)١١51(‏ والنسائي »)۳۹٤۲(‏ وابن ماجه 
(1959) عن آي هريرة طن 


(۲) أخرجه البخاري (350597)., ومسام (۲۷۷۰) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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الدوبة: يوم المرا رأة الذي يقسمه لها زوحما؛ وهو حتها ولها أن تتنازل عنه مقابل أن 
تبقى معه ولا يطلقها. 

لها أن تصاح زوا على إسقاط حقها في المبيت؛ لحديث عائشة رضي الله عنا: 
أن سودة بنت زمعة وهبت يونا لعائشة» وكان #5 يقسم لعائشة يونا ويوم 


سودة 0 


وذلك لأن هذه النوبة حمّهاء فإن شاءت أن تتنازل عنها؛ تنازلت» وكذا عن النفقة 
والسكنى. 

قال تعالى: [قَلَا جُتاح عَلبما أن يُضْلِحَا ينما صَلْحَا وَالضلح حبر [النسا 

5007 قالت عائشة رضي الله عنها: هي المرأة تكون عند‎ ٨۸ 
منهاء فبريد طلاقها ويتزوج غبرها؛ فتقول له: أمسكني ولا تطلقني» ثم ترَوّج غبري‎ 
وأنت في حل من النفقة علي والقشم نا‎ 

قوله: (وَيْتهمْ عند الجديدة البِكْرٍ سَبعاء وليب لاثاً) 


البكر: التي لم يُدْخَل بها. 

الثتّب: التي دخل بہا. 

وذلبل ما دو ا حديث أنس ذنه في "الصحيحين"؛ قال: "من السنة ! 
ونكت البكر على الث ليب أقام عندها سبعاًء ثم قسَمَء واذ | تزوج الثيب لغيب؛ أقام 


(Yr |: :‏ 
عندها ثلانا» ثم ق ل 


.7( ومسام‎ »)٥۲۱۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۰۲۱( ومسلم‎ .)57١5( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۱٤٦۱( ومسام‎ ,)57١5( أخرجه البخاري‎ )۳( 
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٠. 
٠. 
۶ 


أي: إذا كان متزوجاً وأراد أن يتزوج الثانيةء فإذا كانت الثانية بكراً؛ أقام عندها 
سبعاً ثم بدأ بالقسمة بننهما؛ فيبيت عند الأولى ليلة وعند الثانية ليلة» واذا كانت 
الثانية ثيباً؛ أقام عندها ثلاثاً ثم قسم. 

قوله: (ولا و الْعَزلُ) 

العزل: هو أن يخرج ذَكَرَهُ من فرج المرأة قبل الإنزال. 

اختلف أهل العلم في حكمه؛ لورود أداة متعارضة في حكمه؛ منبا: 


ومنها: حديث أبي سعيد الخدري ط44 في "الصحيحين”؛ قال: خرجنا مع رسول 
الله ب في غزوة بني المصطاق» فأصبنا سبياً من سبي العرب» فاشتهينا النساءء 
واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل» فأردنا أن نعزل» وقلنا نعزل ورسول الله 4 
بين أظهرنا قبل 0 نساله ؟! فسألناه عن ذلك؛ فقال: «ما عليك ا للا تفعلواء ما 
من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة»7". 

هذه الأحاديث تدل على جواز العزل. 

وأما ما أخرجه مسلم من حديث جذامة بنت وهب الأسدية؛ أنهم سألوا رسول 


الله به عن العزل؛ فقال: «ذلك الوأد الخفي»7"؛ فيدل على عدم الجواز. 


.)١550( ومسام‎ »)٥۲۰۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.) ١5 4( ومسام‎ »)٤۱۳۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسام .)۱٤٤۲(‏ 
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والوأد: هو دفن الطفل الصغير في التراب» كان أهل الجاهلية يفعلونه؛ إما خشية 
الفقر أو خشية العار إن كانت بنتأء وهو الوأد الظاهرء وأما العزل فهو الوأد 

الخني ؛ فشبّه الأول بالثاني» مع أ ن الأول قتل ا 

وبناء على اختلاف هذه الأحاديث اختاة ختلف العلاء في حك العزا 

والراء: جواز العزل لما دلت عليه الأحاديث التي في ال وأما حديث 
جذامة؛ محمول على الكراهة» وحمله البعض على أنه تنفير من فعل أهل الجاهلية 
الذين كانوا يدون أبناءهم» مع أن بين الوأدين فرقا كبيراً. 

ولأهل العام طرق كثيرة لتأويل هذا e‏ لمعنى الذي ذكره 
البي 4 هنا ب ما أراد به من فعل هذا خشية الإملاق- أي: الفقر- الني كان 
أهل الجاهلية يئدون أبناءهم- أي: يدفنونهم اعياب لأجله. 


قوله: (ولا يجو يان ارا في ذبرها) 

ورد في ذلك عدة أحاديث» ذهب الحافظ ابن جر والشوكاني وغيرها إلى تقوية 
قال النووي رحمه الله: "واتفق العللاء الذين يعتدٌ بهم: على تحريم وطء المرأة في 
ذبرها خائضا كانت أو ظاهرا» لأحاديث كديرة متهيو 5" 


(۱) انظر "شرح صحيح مسام " .)1/٠١(‏ 
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فصل 

قوله: (والوَكٌ للفراش» ولا ع َب بر صاجبه) 

أي: إذا تنازع اثنان في ولد لمن هو؟ فيكون الواد لصاحب الفراش؛ لقوله عليه 
السلام: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»7". 

وصاحب الفراش: هو 0 المرأة موطوءة له حين الولادة. 

والعاهر: هو الزاني؛ فله الخيبة والحرمان ولا حق له في الواد. 

وبناء على ذلك؛ فلا يعمل ل الذي يكون بين الولد والرجل؛ بل المعتبر 
الفراشء كما قضى به البي 55 

قوله: (واذا اشارا رك تلائ في َء أَمَةٍ في طهر مَلگها كَل واحِدٍ مِم فيه» قَجاءث 
بء وادَعَوهُ جميعاً؛ فير بَنْم» وَمَنِ اشكحَفّة بِالفرعةِ؛ رك بن كلما البة) 
ما جاء عن زيد بن ارغ ضفينه؛ قال: ا 
امرأة في 0 احدء فسأل اثنين» وقال: أتقرّان لهذا بالولد؟ قالا: لاء ثم سال 
اثدين: أنقران لهذا بالواد؟ قالا: لاء لجع لكلا سأل اثنين؛ قالا: لاء فأقرع بيهم؛ 
فألحق الواد u‏ أصابته القزعةء وجعل عليه ثلني ایت فذكر ذلك للبي 4 


فضحك حتی بدت واج 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7٠١057(‏ ومسام )١٤١۷(‏ عن عائشة رضى الله عنها. 
(۲) أخرجه أحمد (۱۹۳۲۹)» وأبو داود (۲۲۷۰)ء والنسائی »)۳٤۸۸(‏ وابن ماجه .)۲۳٤۸(‏ 


وأعله أبو .حاتم الرازي والفساق,والبيتي؟ روا وقنه» قلا يصع رر 
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کناب الطلاق 

قال المؤلف رحمه الله: (كتابٌُ الطّلاقي) 

اللائ لغة: اَل ورف القيد مطلقا؛ يقال: طَلْمّتِ المرأهُ وأطلقت؛ أي: سرحت 
ويقال: اطا الفرس؛ إذا خلاها. 

وأما اصطلاحاً: فهو رفع قيد التكاح بلفظ الطلاق ونحوه. 

فكأن عقد التكاح الذي بين الزوجين قيدٌ يربطهاء وهذا الطلاق يفك القيد. 

قال المؤلف رحمه الله: (وهؤٌ جَايْوٌ مِنْ مُكل مُخْتارٍ) 

أما مشروعية الطلاق- آي: جوازه-؛ فآمْرٌ معلوم ضرورة» وهو من قطعيات 
الشريعة» وقد دل عليه الكتاب والسنة واجاع الأمة» قال تعالى :[الطلاق مَرَّانِ 
مساك بمَغْرُوفٍ أو تَر بِحْسَانٍ][البقرة :۲۲۹]ء وقال: (ي أا التي إا 
طلقم النسَاء فَطَلْقُوهُنَ لعِدَّعِنَ] [الطلاق: ]١‏ وفي «الصحيحين»: أن ابن 
مر طلق امرأته وهي حائض؛ فقال كه لعمر:« مره فليراجعهاء ثم لجهسكها 
حتى تطهرء ثم تحجيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد» وان شاء طلق قبل أن 
يمش؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». 

وأما الإجاع؛ فأجمعت الأمة على مشروعيته("). 

وأما أنه جائز من مكلف- وهو البالغ العاقل- لا من غيره؛ فلقولهكك: «رْفم الل 
يَغْقِل»"؛ فلا يقع طلاق الصبي وامجنون والنام. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۲١۱(‏ ومسلم )١511(‏ عن ابن عمر طن 

(۲) انظر "مراتب الإجاع" (ص۷۱) لابن حزم. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۱۸۳)ء وأبو داود »)٤٤۰١(‏ والترمذني )١577(‏ عن علي ضيه وأحمد (55595), 
وأبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائي (۳۲٤۳)ء‏ وابن ماجه (21 )3٠١‏ عن عائشة؛ واللفظ لأبي داود. 
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أخرج بقوله (مختار): المكره؛ فالمكره على الطلاق بغير وجه حق؛ لا يقع طلاقه؛ 
لقواه 5: «إن الله وضع عن أمتى الخطاً واللسيان وما استُكرهوا عليه»(١),‏ 
والمكره لا اختيار له ولا إرادة» والإرادة أساس التكليف بالأحكام الشرعية. 
قال المؤلف: (وَلَوْ هازا ل( 

والمراد: أن الطلاق جائز من مكلف مختارٍ ولو كان هازلاً؛ ؛ آي: ولو کان هذا 
المكلف اخخدار 55 غير جادٌ؛ فإن طلاقه بيقع عند المؤلف وعند جمهور العلاءء 
استدلوا بقول النبي 5 «ثلاثٌ جدّهن جد وَمَْلَهنَ جدّ: التكاح والطلاق 
والرجعة» وهو حديث ضعيفء وقد نقل بعضهم الإجاع على الوقوع» وفي صحة 
الإجاع نزاع؛ فقد نقل البعض خلافاء ولكنني لم أقف على أحد من صا 
القرون الثلاثة الأولى قال بعدم الوقوع؛ اذلك أقول بالوقوع؛ فقد أمرنا باتباع 
منبجهم» منهج السلف الصا رضي الله عنهم» وشرطي في العقيدة والفقه أن لا 
اقول بقول ل يثلت عندي أن أحدا م منهم قال به. 
وقد فصل ال 0 الهازل ١‏ بن القهم في «زاد د المعاد». وا وابن عتهمين في 
» الشرح الممتع» رحمها الله ê‏ وا له أعلم 
قال المؤلف: (يِنَكاكث في طهر آم يها فيدء ولا طَلْمها في الحبْصَةٍ التي بء أو 
في حمل قَدٍ استّبان) 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (55 :.)3١‏ وابن حبان »)۷٥/۷(‏ الماک (۲۸۰۱) من حديث ابن عباس ظ. 


(۲) أخرجه أبو داود :.)5١55(‏ والترمذي »)۱۱۸١(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹) عن أي هريرة طبه وهو 
حديث ضعيف؛ في سنده عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك» قال فيه النسائي: متكر الحديث. ثم وقفت على 
كلام شيخنا الوادعي رحمه الله أعل الحديث به في "غارة الأشرطة" .)۱١١/١(‏ 
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هذا الطلاق يسمى طلاق السنةء فالطلاق الذي شرعه الله تبارك وتعالى إن 
يكون في حال المرأة المذكور هنا؛ قال: (لم ن كانت في طهر ل يمشها فيه) أي: 
طلاق المرأة جائز إذا كانت طاهراً- ليست حائضا- طهراً لم يمسها فيه؛ أي في طهرٍ 
لم يجامعها فيه. 
(ولا طلقها في الحيضة التي قبله): فإذا طلقها في حيضة مثلاً يلرم بأن يرجعهاء ك 
حصل مع ابن عمر ط4 ولا يطلقها في الطهر الذي بعدها مباشرة؛ بل ينتظر 
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر مرة أخرى؛ بعد ذلك إذا شاء طُلّقء وإذا شاء 
اميك 
فالطلاة اله o‏ 
طلقها في الحيضة التي قبله)» فإذا طلقها في حيضةٍ؛ فلا يطلّق في الطهر الذي بعد 
هذه ا 
قوله: (أو في حمل قد استبان)؛ أي: في حمل قد اتضح وعرف بأن المرأة حامل؛ 
له أن يطلق؛ فيكون طلاق الحامل طلاق سنة؛ فطلاق السنة 
لي يطلقها وهي حامل» قال تعالى: إا أا ال ذا 
امم ال يْسَاء فَطَلُْوهُنَ لِعِدِّنَّ1 [الطلاق : ١]ء‏ قال ابن عمر وابن عباس رضي 
الله عنهم وغيرها: 0 معنى الطلاق في العدة» آي: في طهر 
لم يجامعها فيهء وفي "الصحيحين " عن ابن عمرطفث: أنه طلق امرأته وهي 
حائض» فذكر عمر لرسول يي الله 5 ثم قال: 
«ليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحجيض فتطهرء فإن بدا له أن يطلقها؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۹۰۸(‏ ومسام (1لا18). 


484 


فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها؛ فتلك العدة كا أمر الله عز وجل»؛ هذا أمر من 
الني 4 إرجاعها ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن يطلقها؛ 
فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها؛ فهذه هي العدة التي أمر الله تعالى بهاء وهذا 
الحديث يبيّن لنا الطلاق السنيء فانظر هنا ماذا قال:" يُرجعهاء ثم يمسكها حتى 
تطهر"؛ هذا طهر شبق بحيضة قد وقع فيها طلاقء قال: "ثم يمسكها حتى تطهر 
ثم تحيض ثم تطهر", فلا يطلق في الطهر الذي بعد ا لجا بير 
مباشرة؛ بل يمسكها حتى تطهر ثم تحيضء فإذا هرت بعد ذلك وقبل أ أن يجا 
له أن يطلق؛ إن أراد أن يطلق» قال 45: "فإن بدا له أن اوم 
قبل أن يمسها"؛ هذا هو الضابطء "فتلك العدة كا أمر الله عز وجل"؛ فبين 
البي قن العدة المقصودة في | 

هذا الحديث هو دليل المؤلف على قوله: (ولا طلتها في | لحيضة التي قبله)؛ ؛ لأنه 
إذا طلقها في الحيضة؛ لزمه أن سکیا حت تطبر من حيطي التي طلقھا فيهاء ثم 
يبقها عنده في طهرها ذاكء ثم تحجيضء وبعد الانتباء من الحيضة الثانية؛ له أن 
يطلتها؛ هذا الذي دل عليه حديث ابن عمر طا . 


وأفاد أيضأ حديث ابن عمره عدم جواز طلاق المرأة وهي حائض. 


أما أنه لا يطلقها في طهرٍ جامعها فيه؛ ففي رواية في "الصحيحين" في نفس 
الحديث؛ قال: «فإن طهرت؛ فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها». 
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هذا لفظ مسا > ولفظ البخاري'": «فإن أراد أن يطلقها؛ فليطلقها حين تطهرء 
ب د 


وأما قوله: (أو في حمل قد استبان) أي: يجوز له أن يطلقها وهي حبلى. 


دليله حديث ابن عمر#ه السابق في رواية عند مسا قال: «ثم ليطلقها طاهراً 
أو حاملة»؛ هذا يدل على 0 طلاق المرأة وهي حامل طلاق شنة؛ هكذا کو 
طلاق السنة الموافق للشرع. والله أعلم 

قال المؤلف رحمه اللّه: (وِكَرُمُ إيقاعة على عبر هذو الصِفَة > وفي قو قوعِهِ ووقوع ما 
قوق الواڃِدَة مِنْ دون َل َجْعَوْ خلاف» والراج: عَم الوقوع) 


أي: على غير الصفة المذكورة؛ وهي في طهر لم يجامعها فيه» أو وهي حاملء ولا 
يكون في طهر قد سبق بحيض وقع فيه طلاق؛ فإ نكان في طهر قد شبق 

بحيضة طلقها فا أو كان وهي حائض أو نفساءء أو في طهر جامعها فيه؛ فهذا 
كله يسمى طلاقاً بدعياً؛ لأنه مخالف للشرع؛ لأمر الله بالطلاق لمن أراد أن يطلق 
للعدة؛ أي: في العدة كا تقدم في الآية» وإذا لم يقع على الصورة التي ذكرها المصنف 
رحمه الله؛ فلا يكون طلاقاً للعدة. 


في هذه المسألة خلاف بين العلماءء أما الإثم في الطلاق البدعي؛ فلا شك أن 
صاحبه يام إذا طلق وهو يعلم أن هذا الطلاق محرّم: ولا إشكال في هذا. 


.)۱٤۷۱١( مسل‎ )۱( 
.)٥۳۳۲( البخاري‎ )۲( 


فيه مسلم .)۱٤۷۱(‏ 
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ولكن الإشكال عندنا في الوقوع؛ هل يقم هذا الطلاق الذي يسمى طلاقاً بدعياً 
أم لا يقع؟ 

خلاصة الأمر عند المؤلف هو ما ذكره رحمه الله بقوله: (والراج عدم الوقوع). 
يستدل المصنف وغيره من يقول بعدم الوقوع: بأن مثل هذا الطلاق مخالف لشرع 
الله تبارك وتعالى؛ فلا يندرج تحت العمومات التي وردت في الطلاقء وكذلك 
بقوله كَن: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»؛ أي: عله هذا مردود غر 
معتدٍ به» وهو غير معتبر في الشرع. 

وأما المهور الذين قالوا بأن الطلاق البدعي يقع؛ فاستدلوا بقول البي ك0 لعمر: 
"مره فليرجعها"؛ فأمَر ابن عم رك بإرجاعها بعدما طلقها طلاقاً بدعياء وره 
بالإرجاع؛ يدل على وقوع الطلاق» وهو ظاهر اللفظ؛ وبهذا فهمه ابن عمر ظف؛ 
فكان يفتي بوقوع الطلاق» وهو صاحب القصةء ولعل هذا القول أرح. والله 
أعلم . 

قوله: (وما فوق الواحدة) إذا لم يتخلله- أي: الطلاق- (رجعة خلاف). 

أي: إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ طالقٌ طالقٌ طالقء مباشرة» أو قال لها: أنتِ 
طالقٌ ثلاثاً في نفس اللحظة من دون أن يرجعهاء أي: دون أن يطلقهاء ثم 
يرجعهاء ثم يطلقهاء ثم يرجعهاء ثم يطلقها. 

هده المسالة ا من المسائل التي اختلف فيا العلاء اختلافا كيراً؛ أنقع ثلاث 
طلقات أم تقع طلقة واحدة؟ أم لا تقع شيئأ أصلاً؟ 


)١(‏ أخرجه مسام (۱۷۱۸) وعلقه البخاري ف «صحيحه» بهذا اللفظ. 
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الصحيح: أنها تقع واحدة فقط؛ فهذا الذي كان في عهد الني كَل كا جاء في 
«صحيح مسا » عن ابن عباس 44: «أن أبا الصهباء قال لابن عباس #5ه: أتعلم 
إغاكانت الثلاثة تجعل واحدة على عهد رسول الله ل وأبي بكرٍ وثلاثاً من إمارة 
عمر؟ قال ابن عباس: نعم» 227 ؛ فهذا يدل على أنهاكانت على عهد الي كلل 
وأيضاً في عهد أبي بكر وفي بداية عهد عمر رضي الله عنهم: الثلاث واحدة؛ فهذا 


هو المعتبر وهو الصحيح إن شاء اللّه؛ وهو أحد القولين لابن عباس طله. 


.)۱٤۷۲( (1)رة‎ 
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فصل 

قال المؤلف رحمه الله: (ويتّمٌ بالكناية مع الثية) 

يقع الطلاق باللفظ 0 يك طالق وما يتصرف منها؛ كأن يقول الرجل 
لزوجته: أنتِ طالق» أو نتِ مطلقة؛ فهذه تعتبر ألفاظاً صريحة في 
الطلاق» لا نحتاج فا ا 1 


لكن عندنا ألفاظ أخرى غير صريحة؛ وهي التي عبر عنها المصنف ب (الكناية)؛ 
فهذه الآلفاظ غير الصريحة» لا يقع الطلاق بها إلا مع النية» كقوله مثلاً: اذهبي إلى 
بىت أهلكء فلو قال رجل لامرأته: اذهبي إلى ببت أهلك؛ هل تعتبر طالقا ؟ 
هذا اللفظ لس من ألفاظ الطلاق الصريحة» لكن رما مُستعمل ويراد به الطلاق» 
فيكنى به عن الطلاق؛ ها الفارق بينه وبين أن يقول لها مثلاً: اذهبي إلى آهلك 
زيارة ؟ 
الفارق هو النيةء فالطلاق الذي يقع بألفاظ الكناية؛ هذا لا بد فيه من اعتبار 
النية؛ فإن هذه الألفاظ تحمل الطلاق وغره. 
س 0 
ونحو ذلك» وأراد بذلك الطلاق؛ وقع الطلاقء أما إذا قال لها: اذهبي إلى أهلك 
ولا يريد بذلك الطلاق؛ فلا يقع الطلاة e‏ ¿ مالك فقد 
جاء في ادم الطويلةء لما أمره البي كله أن يعتزل 
امرأته؛ قال لها: الحقي بأهلكء ول يرد طلاقها؛ بل أراد أن تبقى عند أهلها حتّى 
يفرح الله عنه؛ فلم يقع ذلك اللفظ طلاقاً. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسام (59لا؟). 
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أكن جاء عن النبي 5 أيضا أنه قال لابنة الجؤن: الحقي بأهلك'؛ فطلقهاء فكلمة 
(الحقي بأهلك) واحدةء وجاء أيضاً عن إسماعيل عليه السلام: أنه لما أمره أبوه أن 
يغيّر زوجته؛ قال لها: الحقي بأهلك7". وأراد بذلك الطلاق؛ فوقع طلاقاً. 
إذاً يدل هذا على أن طلاق الكناية يقع؛ لكن بشرط النية؛ فالآلفاظ عندنا نوعان: 
ألفاظ صريحة؛ وهذه لا تحتاج إلى أن نرجع فا إلى النيا 
وألفاظ غير صريحة؛ وهي التي يقال لها: كنايات؛ وهذه لا بد فيا من النية 
قال رحمه الله: (وبالكَخْيير إذا اختارتِ الفْزْقة) 
إذا قال الرجل لزوجته: اختاري البقاء معي أو الطلاق» فاختارت الطلاق؛ وقع 
0 الحالة؛ هذا ما يريده المصنف رحمه اللّه بقوله: (وبالتخيير إذا 
ختارت الفرقة)؛ أي: بتخيير المرأةء إذا خيرها زوجحما وقال لها: الأمر إِليكِء إن 
شئْتٍ أن تبقي معي , وان شئتٍ أ نتِ طالق» أو طلقي نفسكء أو أنتِ حرة» أو 
عر كك أو هكذاء فاختارت الطلاق؛ وقع الطلاق بهذا التخييرء لقول الله 
تعالى لنبيه :1يا أا يما التي قل لَْرْوَاجِكَ ان كن رن لحب الَا يتما متَعَاليْنَ 
ا وان كن ترذن الل وَرَسْوَهُ وَالدَاَ لْآخِرة فَإنَّ 
له اَعَد للْمْحْسِتاتٍ منک جرا عَظماً [الأحزاب ۲۸- ۲۹] وبعد ا 
الآيةء خير الي #5 نساءه» وقالت عائشة :«خيّرنا رسول الله 4 فاخترنا الله 
ورسولهء فام يعد ذلك علينا شيئأ»7؛ أي: فلم يجعل النبي 5 هذا التخبير وهذا 
الاختيار الذي اخترنه طلاقاً. 


)١(‏ أخرجه البخاري (27515) عن عائشة. 
(۲) أخرجه البخاري (5755) عن ابن عباس. 


(۳) أخرجه البخاري (07557), ومسام (لالا6١).‏ 
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فيدل هذا على أن التخيير له أثر؛ لأنه لو لولم يكن لتخييرهن أ برك يكن إل مع 

نا المعنى من التخيير إذا اخترن الطلاق ولا يقع الطلاق؟ إذاً فللتخيير أثر. 
قال المؤلف: (واذا عله إلى يوا با 

إذا وگل في الطلاق ” شخصاًء وطاق الشخص زوجة الأول الموكل؛ وقع 

ل الحالة. 
مثاله: زيد وکل عمراً بأن يطلق زوجتهء فطلق عمرو زوجة زيد؛ فهنا وقع الطلاق؛ 
فالتوكبل جائز في الطلاق؛ لأنه حق من حقوق الرجل» يملكه هوء فله أ 
فيه كلقية الحقوق؛ يجعل له نائباً يقوم عنه بهذا العمل. 
ومن طريف ما يُذكر في هذا: أن رجلا كان متزوجاً أربع فسوةء وحصل بلنه وبننٌ 
مشادة» وله جيران يسمعونه؛ ! ذ البيوت متلاصقةء فأغضبنه؛ فقال للأولى: أنتِ 
طلق» ف فتكلمت الثانية؛ فطلقهاء فتكلمت الثالثة؛ 7 فتكلمت 00 
ده ل 


قال المؤلف: (ولا َم بالخريم) 

أي: بقوله لها مثلاً: أنتِ علي حرام» د 
بذلك؛ آي: مجرد التحريم أن يقول لها: ا بقع الطلاق. 

والصحيح أن في هذه الملل تفصيلة: فإذانوى الطلاق بافظ التحرم؛ فهو طلاق 
واقم» كبقية | الكنايات» كالكناية ال لتي قدمنا: | الحقي بأهلك» وغيرها من ألفاظ 
الكنايات؛ فكذلك هذهء إذا ا أنتِ عل حرام» وقصد الطلاق؛ وقع الطلاق؛ 
لأنه يصير من طلاق الكنايات . 
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راذا لم ينو الطلاق؛ فعليه كفارة هین؛ لقول تعالى :ايا الى لم حرم ا 

له أك تتفي تزضات أواجك وال غنود يحم با 
وَاللهُ مَل وَهُوَ الْمَلِمْ الك [التحريم2-1]؛ فهذا التفصيل هو الراج في هذه 
المسألة. 
قال المؤلف: (والرجُلٌ أَحَقٌ بامْرأيه فى عة طلاقهاء براجغها متى شاء؛ إذا كان 
الاق ر اوه ا بدي تی تنكم زؤجا جرة) 


عدة الطلاق: هي المدة الزمنية الحدودة الحصورة التي تمسك فيا المرأة عن الزواج 
ا واا ھا والزجل حدق بأمراقة ى عدة طلقهاء. وستاق.اللدة الى 
يجب علا أن تبقى معتدة فيها. 
واذا كانت | المرأة أة لا زالت في مدة العدة؛ فلزو جا أن يردهاء وترجع زوجة له من 
غير عقد جديدء ولا يجوز لأحد أن يتزو جما في هذه المدة؛ فلا يزال لزوجتما 
الأحقية فيها؛ لأنها ما زالت زوجة له لا تنفصل عنه إلا بعد الانتباء من العدة؛ 
فالرجل ا حق بامرأته في عدة طلاقها؛ وذلك في الطلاة ق الرجعي؛ أي: بعد الطلقة 
الآولى والطلقة الثانية؛ له أن يردهاء لكن بعد الطلقة الثالئة؛ ليس له ينه 
بعد أن تنكح زوجاً آخر برغبة» ويدخل بهاء ثم إذا طلقها؛ فلزوجحما 
ينزو ها بعد ذلك. 
قال تعالى ا ع بيهن لاه قرو [البقرة:228]؛ فهذه عدة 
المطلقة؛ ثلاثة قروءء والقرء قيل: الحيض» وقيل: الطهر؛ وسيآتي الحديث عن 
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قالت عائشة: «كان الناس والرجل يطلق امرآته ما شاء أن يطلقهاء وهي امرآته إذا 
ارتجعها وهي في العدة» وان طلقها مائة مرة أو أكثرء حتى قال رجل لامرآته: واللّه 
لا أطلقك فتبيني مني» ولا آويك أبداء قالت: وكيف ذاك ؟ قال: ل 
همت عدتك أن تنقضي؛ راجعتك» فذهبت المرآة حتى دخلت على عائشة 
فأخيرتهاء سكت فائشة: بش اء الني كَل فأخيرتهء ذ فسكت البي 45 حتى 

نزل القرآن: [الطّلاق مَرَّانٍ اماك بمغروفٍ أؤ تشر يإحْسَانٍ) [البقرة: 

5 ؛ قالت عائشة: فاستأتف الناس الطلاق مستقبلاً من كان طلق» ومن لم 
يكن طلق»'. فتبقى امرأته إذا راجعها في عدتها. 

وقوله: (والله لا أطلقكِ فتبيني مني) أي: فتنفصلي عنيء تنبي العدة وتنفصلي؛ لا 
أطلقكُ بهذا الشكل. 

وقوله: (ولا ويك أبداً) أي: لا تبقين زوجتي دائًأء ولا أطلقكِ حتى تنفصلي 
عني؛ أي: يتركها معلقة. 

وأماكومبا لا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً آخر؛ فلقوله تعالى: إقإن طلم 
قلا يل ه من بعد ڪٿ تتكع روجا عبر إن طَلْتهَا فلآ جتاح عَلَْمَا أن يناعا 
إن طا أن يجا حُدُودَ الته] [البقرة:230] أي: فإن طلتها الزوج الأول؛ فلا تحل 
لهء لا يجوز أن ترجع له حتى تنكح زوجأً آخرء فإن طلتها الثاني؛ فلها أن ترجع 
لزو جا 


(۱) ا لاا وقال في "العلل 3 ' (ه.م) ): سألت ممداً- يعني البخاري-عن هذا 
٠ TT‏ والآيةكافية في المراد. وا لله أعل. 
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وفي "الصحيحين'(1) قال ب لامرأة رفاعة القرظي: «لاء حتى تذوقي عسيلته 
ويذوق عسيلتك» أي: حتى يجامعها زو حا الثاني ولا 0 جرد العقد 

إذن بعد أن يطلق الرجل زوجته المرة الثالثة» ينفصل عنها ولا يجوز له أن يرجعها 
حتی تتزوج زوجاً ثانيأ تكاح رغبة ولیس نکاح تحليل- أي: يتزوجما ويطلقها من 
أجل أن يردها للأول-. لا؛ بل تكاح رغبة؛ يكون راغباً ہا ويريدها ويقع ببنهما 
جاع؛ وهو معنى قوله 45: "حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته"؛ يعني: يقع 
هما جاعء ثم بعد ذلك إن طلقها الثاني؛ فللأول أن بردها. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱۷٥)ء‏ ومسام ETT)‏ 
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باب الخلع 

قال المؤلف رحمه الله: (بابُ الخلم) 

ل ل ل خذ المعنى الشرعي؛ لآن 
كل واحد من الزوجين لباس للآخر (هُنّ تاش لَك وَأ لياش لمن [البقرة: 
[AY‏ 

وأما في الشرع؛ فهو فراق الرجل امرآته بعوض يأخذه منها. 

أي : تدقم المرأة للزروج بدلا للفراق كالمهر الذي أخذته منه عند الزواج- مثلاً-؛ 


فيفارقها. 
قال المؤلف رحمه الله: (وإذا حَلَمَ الرَجَلُ امرأتة؛ كان مرها إليهاء لا ترْجِمٌ إلبه 
ِمُجَردٍ الرَجْعَةِ) 

كدت سيد إما خلقه أو لق أو إدينه ا ا و لآي سبب 


eT اع‎ o 


أما الرجل فإنه إذا كه المرأة؛ فالطلاق بيده يطلقها إذا شاء. 

م م RR‏ 
تبارك وتعالى؛ فإن الحياة الزوجية لا تقوم إلا على اح حبة والرحمة وحسن العشرة بين 
الزوجين. 

ودليل مشروعية الخلع قول الله تبارك وتعالى: قن حف أل يها خُدُودَ الله قلا 
جتاح عَلَيْْمَا فا سس [البقرة: ۲۲۹]ء وعن ابن عباس ذَنه؛ قال: «إن 
امرأة ثابت بن قبس أتت النبي 5 فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما 
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أَعِيبُ عليه في خلق ولا دين؛ ولكني أكره الكفر في الإسلام؛ فقال رسول الله 

که «أتروّين عليه حديقته ؟» قالت: نعم» قال رسول الله كله «اقبل الحديقة 

وطلقها تطليقة»'» وفي رواية عند البخاري في «صحيحه»": «فآمره ففارقها». 

فهذا يدل على مشروعية الخلع» فإذا خالع الرجل سا7 
يراجعها؛ فالخلع فسخ ولیس طلاقا کا سیأتي إن شاء الله 

قال المؤلف رحمه الله: (وَيَجُورُ القَليلٍ امه إلها مِنْهُ) 
أي: يجوز للرجل أن يأخذ عوضاً عن فراقها القليل والكثير من الال للخلع؛ الهم 

أن تدفع له شيئاً من أجل أن يفارقها؛ 0 0 
[البقرة: ۲۲۹]؛ لأن (ما) اسم موصول يفيد العموم؛ فيشمل القليل والكثير. 


وأما قوله: (ما لم يجاوز ما صار إلا منه)؛ فعناه: مالم يجاوز المهر الذي دفعه إليهاء 

فلو أن الزوج أعطاها محرا للزواج بها ألف دينار؛ فا يأخذه منها للخلع لا يجاوز 

ألف دينار؛ على قول المؤلف. 

المؤلف رحه الله يشترط في الخلع أن لا يزيد عا دفم الرجل للمرأة من ممر. 

والمسألة حل خلاف بين العلماء؛ استدل المؤلف بزيادة في حديث امرأة ثابت بن 
ضيه أن الي قال لها: «أما الزيادة؛ فلا؛ ولكن حديقته»؛ 

قالت: نعم»": أي قال لها البي 5 أما الزيادة على الحديقة فلاء ولكن ردي 

د نم 


(۱) أخرجه البخاري )٥۲۷۳(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري (كلاكهة). 

[فرة أخرجه أبو داود ف «المراسيل» (١۲۳)»ء‏ والدارقطني امم والبمبقي (۷/ اه والمقدسي ف 
«الختارة» )5١(‏ وغي رم » > مرسلا ومتصلاء وقال الدارقطني بعدما رواه مرسلا عن عطاء: 2 الوليدء > عن 
ابن جرج» أسنده عن عطاء» عن ابن عباس. والمرسل أصم. وكذا رخ المرسل التي رحمه الله. 
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فلو صم هذا | | الحديث؛ لكان ما ذهب ! ليه المؤلف رحمه الله قوياً > لکن هذه 
الرواية ضعيفة؛ فلا تصلح حجة في هذا الباب. 
يبقى معنا عموم قول الله تبارك وتعالى: [ قلا جُتاح 6 فا افْكَدَتُ به] [البقرة: 
9 لا تقدم من أن (ما) اسم موصول يفيد العموم؛ فبشمل القليل والكثير ما 
افتدت به؛ فالصواب أن الآية تبقى على عموعا؛ فيجوز القليل 0 
قال المؤلف رحمه الله: (ولا بْنّ منَ الأراضي ين الزوْجيْنٍ على الم أو إأزام الحام 
مع الشقاقق بنا) 
يجب أن يتم الخلع بالتراضي بين الزوجين؛ لقول الله تبارك وتعالى: إلا جُتاح 
لما أن يُضْلِحَا ينما ضلحاً وَالصْلْحْ حبر ) [النساء:128]ء فإن لم يحصل 
التراضي بينها؛ فيرفع الأمر إلى الحاك؛ وهو الذي يقضي به إن رأى ذلك؛ لأن 
البي كَل لما جاءته امرأة ثابت بن قبس هو الذي حك بالخلع وألزم ثابتاً به. 
قال المؤلف رحمه الله: (وهو قَسْعٌ وده حَبِصَةٌ) 
الخلع فسخ للنكاح ولس طلاقاًء وبين الفسخ والطلاق فرق. 
فالفسخ: رفع عقد النكاح ونقضه؛ ولا يأخذ حک الطلاق؛ فلا بحسب من 
الطلقات الثلاثة. 

إذا طلق مرتين وفسخ وأراد أن يتزوجحماء إذا قلنا هو طلاق؛ فلا يجوز لأنها 
تكون طلقة ثالثةء أما إذ اه اذا على قولنا إن الفسخ ليس 
بطلاق؛ فإذا حصل فسخ مع طلقتين؛ يجوز له أن يتزوجحما. 
هذا الفرق الأول بين الفسخ والطلاق؛ وهو أن الفسخ لا بحسب من الطلتا 
الثلاث. 
الفرق الثاني: لا تعتدٌ المرأة بثلاث حيضات في الفسخ؛ بل تعتد بحيضة واحدة؛ 


497 


الفرق الثالث: ليس للزوج حق الرجعة فيه؛ بيذا في الطلاق له في أثناء العدة 
الحق أن يرجعها. 

هذه ثلاثة فروق بين الفسخ والطلاق. 

والدليل على أن الخلع فسخ وليس طلاقا: أن النبي ۶ أمر امرأة ثابت أن تعتد 
کو والحديث في سنن أبي داود وغيرها. 
eT‏ 
e E‏ 
غير مرضاة المرأة» فلا لم يتعرف النبي #5 الحال في ذلك» فأذن له في مخالعتها في 
يجلسه ذلك؛ لغ نيع اا ألا ترى أنه لما طلق ابن 
عم رط زوجته وهي حائض أنكر عليه ذلك وأمر بمراجعتها e‏ 
فيطلقها طاهراً قبل أن سها؟ وإلى هذا ذهب ابن عباس 85 واحتج بقول الله 
تعالى: [الطلاق مَرَان فَإِمْسَاكٌ ا أو تسر بإِحْسَانٍ) [البقرة ۲۲۹۰]؛ 
قال: ثم كر الل فقال: [فَإِنْ < خف ألا ينها خد جو د ياه 
افْقَدَتْ به] [البقرة: ۲۲۹]ء E‏ ن؟ فقال: ما طا فا كل ]2 مث 
بعد حى تنك رَوْجًا عَيَهُ] [البقرة ١۲۳]ء‏ فلوكان الخلع طلاقاً؛ لكان الطلاق 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۲۲۹) والترمذي )١١185(‏ وغيرها عن هشام بن يوسف عن معمر عن مرو بن 
> عن عكرمة» عن ابن عباس» ورواه عبد الرزاق عن معمر مر 

آنا زيادة شاذة؛ غديث ابن عباس روك علد ون رن کا لبس في شيء ما هذه الزيادة. 
e‏ ف أغخاد ينث" أخرى ذكها بتي ف «السان الكرى» ۷٤۱/۷(‏ فا بعدها) ) وضعفها. وسح القول 
بذاك عن عن وان غر وان ن عباس رضي الله عنهم. 
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أربعاًء والى هذا ذهب طاووس وعكرمة؛ وهو أحد قولي الشافعي» وبه قال أحمد 
بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور". انتبى من "معالم السنن"'. 


)١(‏ 552/9 فا بعدها). 
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باب الييلاء 

قال المؤلف رحمه اللّه: (بابٌ الويلاء) 

الريلاء هو “امن اللغة» وهو مصدر: آلى» يولي إيلاء؛ 

yS‏ ب 
َعضِونٌ؛ لا رن ) 

معنى الإبلاء في الشرع أن يحلف الزوج على زوجته قائلاً مثلاً: والله لن أجا 

زوجتي فلانة» أو لن جاع مع وماق 

قال المؤلف رحمه الله: (فإِنْ وَقْت يدون 5 أشهرٍ؛ ال حى يلقي ما و 

به وان لم بوقث سيا أو وَفٽ يأكثر ينهاء؛ n‏ 


تلق 


معنى التوقيت: أن يذكر مدة زمنية محددة كشهر أو شهرين» فإن وفّت عند حلفه, 

فقال مثلاً: لا أجامع زوجتي لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر؛ فلا يجوز له أن 

لسر المدة التي ل ا 
أنه آلى من نسائه شهراً ولا ان تهى الشهر؛ رجع النبي ٤‏ 5 إلى جاع نسائه. هذا 

او مدة أقل من أربعة أشهرء أو أربعة أشهر. 

واذا حلف أن الم دون 15 وفك ا 


۶ 


أشهر؛ يخير إذا انتبت الأشهر الأربعة بين أن يطلقها أو يرجع ويكفر عن يينه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» )٥۲۸۹(‏ عن أنس بن مالك ذف قال: " آل رسول الله 5 من نسائهء 
وكانت انفكت رجله» فأقام في مشربة له تسعا وعشرين ثم نزل» فقالوا: يا رسول اللّهء آليت شهرا؟ فقال: 
00 
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. 5و 


وهذا دليله قول الله تبارك وتعالى: دين ولون من يسام ترئض أَزْتعة أَشْهْرٍ 


إن قاؤوا فن الله عَفُورٌ رَحِممْ "وان عَرَمُواْ الطلاق فَإِنَّ الله سمي عَلِيم] [البقرة 
[Y1‏ 


إذا حلف أن لا يجامع زوجته اكثر من أربعة أشهر؛ فإما أن يرجع عن يينه فتلزمه 
كفارة بمين» أو يطلق ولا شيء عليه. 
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باب الظهار 

قال المؤلف رحمه اللّه: (بابُ الظْهار) 

الظهار لغة: مشتق من الظهرء وخصوا الظهر؛ لأن كل مركوب يسمى ظهراً؛ 
لحصول الركوب على ظهره في الأغلب» فشمّوا الزوجة بذلك. 

وعرفه المؤلف شرعاً بقوله: (وهو قول الؤؤج لامرَأيه: أنتِ علي كطَْرِ أنّي» أو 
ظاهَْتكِء أو نحو ذإك) 

هذه صورته؛ أن يقول الرجل لزوجته: أنتٍ علي كظهر أني؛ يعني: کا أن ظهر 
أمه حرم عليه» فلا يحل له جاعها؛ كذلك أنتِ تكونين حرمة علي كا أن أي 
محرمة علِىّ. 

وا نت عق كتير الدق ار عالق ار عق ار یی ره 

ولس منه أن يقول: أنت محرمة علي فقط. 

والظهار محرم في الشرع؛ لقول الله تعالى: [اذِينَ يُطَاهِرُونَ منک مِنْ تائم ما هُنَّ 
مهام إن مهام إلا اللاي وَأَنْتبم وام يوون مَُكرًا من الول وَرُورًا وان الله 
َف عَنُورٌ] [الجادلة: ۲]؛ فسماه الله منكراً وزوراً؛ أي: كذباً؛ ومعناه أن الزوجة 
ليست كالم في التحريم. 

قال المؤلف رحمه الله: (قيِجِبُ عليه قبل أن يمتها أن يُكَيْرَ: پوئ رَقَبدِء قن ل 
إذا حصل الظهار من الزوج؛ أي قال لزوجته : أنتِ عل كظهر أي؛ ماذا يجب 
عليه؟ يجب عليه ما ذكره المؤلف رحمه الله؛ لكن بالتزتيب المذكور في قول الله عز 
وجل: (وَالَذِينَ بُطَاهِرُونَ من ام 2 يَعُودُونَ لِمَا الوا فتخريز رَقبَةٍ من قَبْلٍ أن 
ماتا ڏل ُوعَطلون به وال ما تغمأون يڙ * فمن َم يذ صا شرن 
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مُتتابعينِ من قبل أن لا ب 
بالل وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ الله وَلِلْكَافرِينَ عَذَ ب ألِم] [ [المجادلة [2-37 ]. 

من ظاهر من امرآته وأراد أن يجامعها؛ وجب عليه قبل أن يجامعها أن يعتق رقبة؛ 
يعني: يحرر مملوكاء وهذا اليوم في الغالب غير متوفر» فني حال عدم توفره أو عدم 
القدرة عليه؛ ينتقل إلى التي بعدهاء قال الله تبارك وتعالى: (قَمَن لَمْ جذ مَصِيم 
شَهْرَين مُتتابعين من قبل ا ا أي: لا يفرق 
بنها- قبل أن يمس امرآته؛ أي: قبل أن 


فإن لم يستطع الصيام؛ انتقل إلى الإطعام؛ يطعم ستين مسكينا؛ لقوله تعالى: 

إقمن لَمْ يتطلغ وَإِطْعَامْ تبن مشكيناً]» وقدر الإطعام في هذا الباب لم يصح 

eS 

الناس بهء وبعض آهل العام قاسه على فدية ارتكاب امحظور في الحج؛ يطعم كل 

مسكين نصف يعني مُدين-» إن فعل ذلك؛ فهو أحوطء وإلا؛ لا نلزمه؛ 

لأن الله سبحانه وتعالى لم يميد هنا بشيء؛ إا يطعم ستين مسكيناً من أ 

طعام أهل البلدء ما يُشبع المسكين؛ هذا الواجب فقط. 

على كلٌ؛ يحب أن يحرص على هذا التزتيب» لا كما جاء في كلام المؤلف؛ ولعله 
النسخة التي عندي. والله أعلم. 

قال المؤلف رحمه الله: (وَيجَورُ لإمام أن ُعيكة مِنْ صَدَقاتٍ الْمشلمينَ إذا كان قرا 

لا قي على الصمء > و أن يضرف ينا يفيه وعِياله) 

يجوز للإمام أ ن يعن الظاهر من صدقات المسلمين إذاكان فقيراً لا يقدر على 

الصوم ولا على الإطعام» فإذا وجب عليه الإطعام ولا يقدر عليه وكان فقيراً؛ 
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فللإمام 3 يعبنه على ذلك؛ کا فعل ني يه من جامع ف ار رمضان؛ أعانه 
النني 4 وأعطاه من أموال الصدقات7١)‏ 

وقوله: (وله أن يصرف منها لنفسه وعياله)؛ أي: له أن يصرف مما أعطاه الإمام 
لنفسه وعياله. 

المؤلف يستدل بحديث سلمة بن صخر في قصة الظهار"» وهذا الحديث ضعيف 
أعله البخاري رحمه الله بالانقطاع بين سلهان بن يسار وسلمة بن صخر؛ فلا يعوّل 
0 

0 0 فقيراً yT‏ 
يقدر علبهاء وله أن يجامع زوجته. 

ل المؤلف رحمه الله: (وإذاكان اهار مُوقَّنا؛ قلا يغه إلا انيِضاء الوَدْتِ) 

إذا قال الرجل لامرآته: ا سد أو اسسبوغا»ء فق يوفك 

0 لا يقرب زوجته حتى ينه ينقضي الشهرء وظاهر كلامه أنه لا 
كفارة عليه. 

والذين قالوا بهذا؛ قالوا : فُرضت الكفارة لأنه يريد أن يعود فما قال» > وهذا إذا وقَت 
الظهار بوقت معيّن وتقيد ا قال؛ ل يَعْدْ فيا قال؛ فلا تلزمه كفارة؛ وهذا القول هو 
)١(‏ متفق عليه» تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد (7321//57), وأبو داود (۲۲۱۳)» والترمذي :.)١7٠١(‏ وابن ماجه .)5١55(‏ 


قال الترمذي في "العلل الكبير"(707) : فسألت مدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث مرسل؛ لم يدرك 
سلوان بن يسار سلمة بن صخر.قال ممد: ويقال: سلمة بن صخر وسلان بن صخر. 
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٠ 
5 


الشافعي رحمه الله؛ وهو الصواب؛ لأنه ظاهر كتاب الله تبارك وتعالى. 


قال المؤلف رحمه الله: (وإذا وط قبل انيِضاءِ الوَقْتِء أو قبل التُكُفير كل حى 
ير في الآ أو ينَضِيَ وَفْتُ الودّتِ) 

إذا جامع المظاهر قبل انتباء الوقت الذي حدده إذاكان ظهاره مؤقتاً؛ مثاله: رجل 
قال لزوجته: أنتِ علي كظهر أي لمدة شهرء وجامع زوجته قبل انتهاء الشهر؛ 
وجب عليه أن لا يعود إلى الماع مرة أخرى» وأن يكف عنه إلى أن تتتبي المدة؛ 
هذا ما قاله المؤلف. 

وظاهر كلامه أنه لا كفارة عليه؛ والصحيح: تلزمه الكفارة؛ لأنه عاد فما قال» 
والقول بأنه لا تلزمه كفارة؛ مخالف لظاهر الآية. 

وقوله: (حتى يكير في المطلق) المطلق يعني غير مقيد بوقت» الآية وردت في منع 
المظاهر من جاع امرأته إلى أن يكيّر بعتق رقبة» أو بصيام؛ فقال بعد ذكر العتق 
والصيام: من قبل أن يَتمَاسَا]ء فإذاكانت الكفارة عتقاً أو صياماً؛ فيلزمه إذا جامع 
قبل أن يكفر أن يكف عن الماع حتى يكفرء ولا شيء آخر عليه سوى التوبة 
للمخالفة» ولا يوجد دليل يلزمه بكفارة ثانية. 

المؤلف استدل بحديث ابن عباس ظنه: «لا تقريها حت تفعل ما أمرك الله »() 
رفعه» وهو ضعيفء أعله أبو حاتم الرازي" والنسائي'! وصححا المرسل؛ 


.)3١55( وابن ماجه‎ »)۳٤٥۷( أخرجه الترمذي (۱۱۹۹)» والنسائي‎ )١( 


(۲) انظر: «علل ابن أبي حاتم» .)۱۲۹٤(‏ 
() انظر: «سان النسائي» (3559). 
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والصواب فيه الإرسال. 

أما في الإطعام؛ فلم يذكر بعده ما ذكره بعد العتق والصيام؛ فلا يشترط تقديم 
الكفارة على الماع فيها. 

الخلاصة: أنه إذا جامع قبل انتباء المدة- إذا كان قد حدد مدة معيّنة-؛ تلزمه 
الكفارة» واذا لم تكن المدة محددة؛ تلزمه أيضأً الكفارة» واذا كانت الكفارة عتق رقبة 
أو صياماً؛ فلا يجوز له أ ا اذا حصل وجامع قبل التكفير؛ 
فيكف عن الماع حتى يكفرء وأما إذاكانت لکنا الإطعام؛ فيجوز أن يجامع 


ویطعم بعد ذلك؛ على الصحيح. واللّه أعلم . 
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باب اللْعَانٍ 

اللعان لغة: مصدر لاعَنَء مشتق من اللعن؛ وهو: الطرد والوبعاد. 

وأما شرعاً؛ فهو: شهادات د مؤكٌدات بان من الجانبين- من جانب د 
مقرونة بلعن من الزوج وغضب من الزوجة؛ کا سيأتي تفصيله إن شاء الله 


قال المؤلف رحمه الله: (إذا رى الرَجُلَ امرأئة بالزناء ولم ير ينَلِكَء ولا رَجَمَ عَنْ 

رَمْيه؟ لاعََاء سهد الرجل أ زع شهاداتٍ بالله إِنَهُ لن الصادقين» والحامِسَةًَ أن 

َة الله عليه اک 07 ا م تشهد الراة أزيع شهاداتِ بالله إئه لين 

الكاذيين» والخامسة أنّ غضب الله علهها إن كان من اسان 

ذكر المؤلف رحمه الله هنا سيب اللعان وكفيته. 

أما سببه؛ فأن يربي الرجل زوجته بالزناء فإن أقَرَت؛ رُجمت؛ لأنها متزوجة, 
والزانية المتزوجة الثيب تُرجم» وان ن أنكرت؛ ازم الزوج ا ن ياتي بأربعة شهود» فإن 

م يفعل؛ فإما أن يتراجع» وعندئذ يجلد حد القاذف» أو لا يتراجع ولا يأتي 

بالشهود؛ فيلزمه أن يلاعنها. 

وأما كيفية الملاعنة: فأن يقول الزوج أولاً عند المام: أشهد بالله إني لمن الصادقين 

فها رميت به زوجتي هذه من الزناء ويشير إلا إن كانت موجودة» فإن لم تكن 

موجودة؛ يسمّها باسعها ا ا به؛ يفعل ذلك أربع مرات» وفي المرة الخامسة 

يقول: لعنة الله علي إن كنت من الكاذيين. 

ثم تقول المرأة بعده أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذيين فها رماني به من الزناء 

وتقول في الخامسة: عضب الله علي إن كان من الصادقين؛ ثم يفرّق بينها. 


وكذلك يفعلون إذا تی الرجل حمل امرأته» إذا كانت زوجته حاملاً وننى المل؛ 
فقال: هذا امل ليس لي؛ كذلك يلاعن الرجل زوجته. 
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ودليل | للعان قول الله تبارك وتعالى: واد ار وال واو يكن وشيناء 
إلا اسهم فَسَهَاده أَحَرِممْ اموه َه لَمِنَ الصَادِقِينَ* وَالْخَامِسَةُ أ 

عت الله عليه إن كان مِن الْكاذِيينَ"وَيَدْرَاً عن الْعَذَابَ ن تَشْهَدَ ازع سَهَادَاتٍ 

الله له لمن الكاذِيينَ'وَالْحَامِسَةٌ أنّ عَصَبَ الله علا إن كان مِنَ الصادقين) 


ار 


ووردت فيه عدة أحاديث في "الصحيحين"؛ منها حديث ابن 
سعيد بن جبير: قلت: أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينها؟ قال: سبحان 

> إن أول من سال عن ذلك فلان ابن فلان» قال: يا رسول 00 
yy e‏ إن تكلم؛ تكلم بأمر عظيم» > وان 
سكت؛ سكت على مثل ذلك» قال: فسكت التي لل فلم يجبهء فلا كان بعد 
ذلك أتاه؛ فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به» فأنزل الله عز وجل هؤلاء 
الآيات في سورة النور: (وَالَدِينَ مون َزوَاحمم] [النور: 1-1]؛ فتلاهن 1 
ووعظه وذكره» وأخبره: أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» قال: لاء وا 
عثك بالحق ماكذبت عليهاء ثم دعاها فوعظها وذكرهاء وأخبرها أن عذار 15 
أهون من عذاب الآخرة» قالت: لاء والذي بعثك بالحق إنه أكاذب» فبداً بالرجلء 
فشهد أريع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين» ثم تى بالمرأة» فشهدت اربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» 
والخامسة أنّ صب الله علا إن كان من الصادقين؛ ثم فرق بينها. 


۹) ومسام‎ »)٥۳۰٦( أخرجه البخاري‎ )١( 
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قال المؤلف رحمه الله: (وإذاكائث حَاِلاً أؤكائث قَدْ وَصَعَتْ؛ أَدَْلَ كني الوَدٍ 
في أزانه) 

إذاكانت زوجة الرجل الذي لاعها حاملاًء وهو ينكر الولد الذي في بطهاء أو 
كانت قد وضع الولدء وتيمها بالزناء وأن هذا لوا ليس ولده؛ قال المؤلف: 
يدخل الزوج تفي الولد في أبمانه؛ أي أنه يقول أيضاً: الولد ليس ابني 

لكن هذا الذي ذكره المؤلف ليس عليه دليل صحيح؛ فالأدلة في "الصحيحين" تدل 
على خلاف ما ذكره رحمه الله غديث ابن عمر#» المتقدم ليس فيه الانتفاء من 
الولدء مع أن المرأة كانت حاملاً كا في بعض الروايات» ففي رواية: «وكانت 
ڪل فکان ایشا يُدعى إن اهيفن 3 جرت السّنة أنه پرا وترٹ منه ۳ فرض 
الله لها» وفي رواية ابن عم ره نفسه؛ قال: «ففرق رسول الله كَل بنا 
وألحق الواك 0 عندما سكل ابن عرض عن ذلك؟ قال: نعم ؛ فهذا يرد 
على ما ذكه المصنف رحمه الله. 


والرجل يجب أن ينتفي من الولد كما في رواية ابن عمرك؛ كي لا يُنسب إليهء 

اا وأن الولد الذي في بطنا ليس له؛ فلا بد أن يعلن انتفاءه 
من الولدء وأما الإدخال في الأمان؛ ذ د 

قال المؤلف رحمه الله: (وقرن الح ناء وحم عليه أبكَآ) 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۷٤٩(‏ ومسام )۱٤۹۲(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ڪاه 


(۲) أخرجه البخاري »)٦۷٤۸(‏ ومسام .)١585(‏ 
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. االله‎ 00 MN الس لط‎ E 

تفريق الحا بينا؛ ثبت في "الصحيحين" أن فرق بين المتلاعنين» وقد 
تقدم في حديث ابن عمر طون وأما آنا حرم عليه ١‏ أ؛ فضي رواد ية أى داود/" في 
ا هذا A‏ فضت السّنة بعد في 
ان يأمره 0 قال لزهري را راوي ١‏ ۳ کات تلك سنة 


المتلاعنین»؛ فلا ترجع إليه أبدأًء ولا يمكنه أن يتزوج بها مرة أخرة 
قال المؤلف رحمه الله: (وَيْلْحَقٌ الول بم ققطء ومَنْ رَمَاهَا به قهو قَاذِفٌ) 
يُلحق الود بامه كط و السب ا أبيه» فقي "البخاري"7) من حديث 


سهل طق ار «وكان ابا يُدعى إليبا»» وفي حديث ابن عر ط: 

«وألحق الود ا 

ومن رماها به فهو قاذف؛ أي: من رماها بالزنا أو قال: إن الولد ولد زنا؛ فهو 

قاذف» والقاذف هو الذي يري آخر بالزناء والقاذف عليه حد القذف إذا ل يات 

ينينة؛ وده جاد قان جادة لان هذه ا تدخل في ضمن الحصنات؛ فهى فهي 
ك لله تبارك وتعالى الین يَرْمُونَ لل تر ربع 


ت 


شُهداء فَاجْلِدُوه تمان جَلْدَةٌ وَل تعبَلوا لهم سَهَادةٌ أبدا وَأوْلَيِكَ م الَاسفُون) 


)0 «سان أي داود» (۲۰). 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۲٥۹(‏ ومسام (؟555١1).‏ 
(۳) أخرجه البخاري (55/ا5)» ومسام (؟595١).‏ 


.)۱٤۹۲( ومسام‎ »)٥۳۱١( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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[النور: ٤]ء‏ الشاهد أنه قال: إِوَالدِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصََاتِ! وهذه المرأة محصنة لأنه 
م يثبت علا الزنا؛ فلذلك لا يجوز رما به. 
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باب الد والإحداد 


العدة- تقدم تعريفها- ؛ وهي: تربص المرأة مدة محددة شرعاً بسبب فرقة تكاح أو 


وفاة. 

والإحداد- ويقال له الجدا -. مشتق من ا حد؛ وهو: المنع ؛ ؛ لأ ن المرأة 5 قنع نفسها 
الزينة والطيب عند الإحداد. 

وهو في الشرع: ترك الطيب والزينة مدة خصوصة. 


قال المؤلف رحمه الله: 7 لاطلا من الَامِلٍ بالوضعء ومن الحاِض يكَلاثِ 
حِيِضٍء ومن برها بقلائة أَشْهُرِء وللوقاة: بأزيعة اهر وعَشْرِء وان کاٹ حاولاً؛ 


باوضم) 
عدة المطلقة الحامل تنتبي يوضع الممل؛ لقول الله تبارك وتعالى: [وَأَوْلَاثُ الْأَمَالٍ 
أجَلَهْنَ أن يَصَعْنَ حَمْلَهْنَ] [الطلا 


وأما عدة المطلقة التي شض فلات حفر رل اله تارك وناك امات 
ارصن بِأنفْسِهنٌ ثلاث فُرُوَع] [البقرة: ۲۲۸]ء القرء يطلق على الحيض وعلى 
الطهر؛ لذلك اختلف أهل العلم هل العدة في حتها الميض أم الطهر؟ لكن 
الظاهر أن الصحيح في ذلك هو الحيض 

وأما غير الحامل التي لا تحيض لصغر أو إياس؛ فعدتها ثلاثة أ شهر؛ فالصغيرة التي 
لم تحض بعد أو الكبيرة التي يست من المحيضء هذه عدتها ثلاثة أشهر؛ لقول الله 
تبارك وتعالى: (واللاني ئشن من ايض من يْسَايٌ | ن ازتثث فد ثلاث 
أشْهْرٍ وَالأاني لَمْ يطْنَ] [الطلاق: e »] ٤‏ التي لا 
تحبيض وليست حاملاً عدتها ثلاثة أشهر قرية وليست أشهراً شمسية؛ وقد ذكرنا 
من قبل أن أيّ توقيت بالأشهر TT‏ المراد بالأشهر 
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الأشهر القمرية لا الشمسية؛ هذا المعتبر في شرع الله 
أما المتوفى عنها زوجحما؛ فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تبارك وتعالى: 
اين 0 منكم وَيَذَرُونَ أزواجا رضن بِأَشسِهنَ أزبعة اهر 0 [البترة 
٤‏ إلا إن كانت حاملاً؛ فعدتها تنتبي بوضع الخمل؛ 00 عموم الا 
المتقدمة: الاك لعل لأ سی خی اسل فهذه انظ 
عامة تدخل فما المطلقة والمتوفى عنها زوجها. 
وأيضاً لحديث سُبئْعة | الأسلمية: أنها مات زوما وهي حامل ووضعت حملها بعد 
موته بقليل فتجهزت الخطابء فقال لها أبو السنابل: والله لد شار 
عليكِ أربعة أشهر وعشراء فسألت البي له فقالت: أفتاني- أي: الي بأني 
لست ار وأمرني بالتزوج إن بدا ٺي. متفق عليه'". 
فهذا يدل على أن عدة الحامل تنتبي بوضع امل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنا 

برعا 
قال المؤلف رحمه الله: (ولا عة على عبر مَدْخُواة) 
أي: المرأة إذا لم يُدخل بها- أي ا فهذه لا عدة علا إذا طلقها؛ 
لقول الله تبارك وتعالى: (يا أا ال إا كخم الْمؤمِاتٍ م طَلَْْمُوضنَ من 
قبل أن فر ا [الأحزاب: 54]. 
وأما إذا توفي عنها ولم يطلقها؛ فعلبها عدة المتوفى عنها زوجحما. 
قال رحمه الله :(والامة کا رة) 


.)١484( البخاري (۳۹۹۱)ء ومسلم‎ )١( 
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أي: الأمة المملوكة تَعْتدٌ كا تَعْتدٌ الحرة؛ لا فرق بينههاء ولا يصح حديث في 
تخصيص عدة الأمة بحكر مخالف لمك عدة الحرةء والأحاديث التي يستدل بها مَن 
يفرّق بين في العدةء فيجعل عدة الأمة حيضتين وعدة الحرة ثلاثاً؛ لا يصح منبا 
شيء» فيبتى عندنا الأصل؛ وهي العمومات التي وردت؛ فتنطبق على الحرة وعلى 


الامة. 


قال: (وعلى اة للوفاة: كرك الميْنِ) 
لقوله ##: «لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر؛ ند على ميت فوق ثلاثء 
إلا على 0 أربعة أشهر وغشر متفق عله 


وله شواهد في "الصحيحين" وغيره|؛ منبا حديث أم عطية: عن النني د 

7 0 7 وهر ٣‏ ت 1 2 07 8 5 4 31 1 5 ره ۶٤‏ و 

قالت: « كنا نی أنْ ند عَلى مَيِتِ فَوْقَ ثَلآثْء إلا عَلى روح ازبعه أشهر 
وَعَشْرَاء ولا كتجلَ وَل َب ولا لبس وبا مَصْبُوعًاء إلا َوب عضبء وَقَدْ 
رخص لتا عِنْدَ الطهر ذا اعْنَسَلَتْ إِخْدَانًا مِنْ مَحيضها في بدو مِنْ كُستٍ أطْفَارِ ؛ 
19 ا € ا أء ۲ 

وک ہی صن انبا الجتائز ٠»‏ . 

و يح حديث يخالف هذه خاد واذا خالف حديث خارج "الصحيحين" 
ما في "الصحيحين"؛ يطرح م خارج "الصحيحين". إذا ل يمكن امع اوت 


)١(‏ البخاري (۱۲۸۰)ء ومسلم )١587(‏ من حديث أم حبيبة زوج البي ته ورضي الله عنها. 
(۲) البخاري (۳۱۳)»ء ومسام (58ة). 


514 


نتبى المؤلف من العدةء وبداً بالإحداد؛ والإحداد يكون في حق الرأ أ لمرأة التي توفي 
عنها زوجحا: أربعة أشهر وعشراء أما غير الزوجة؛ فلا يجوز للمرأة أن تحد على أحد 
إلا ثلاثة أيام, ولدس أكثر؛ لظاهر الحديث المتقدم. 
والإحداد: هو ترك التزين والتطيب مدة مخصوصة كا تقدم» 7 الحم الذي ذكر 
أن المرأة تحد على زوجحما أربعة أأشهر وعشراً في غير الحامل» وأما الحامل؛ فبوضع 
ا لحمل ينتبي الإحدادء والإحداد يكون ل 
يدل على الإحداد فيه» ولم تكن نساء السلف يفعلنه» ثم معنى الإحداد: التظهر جا 
يدل على الحزن لمفارقة الزوج با موت» وهذا المعنى غير موجود في الطلاق؛ فلذلك 
يختلف حك الطلاق عن حك الوفاة. 
قال: (والكْتُ في البيْتِ الذي كاتث فيه عِنْدَ مَوتِ روما أو باوخ خَبرو) 
يقول المؤلف: على المعتدة بالوفاة- أي: بسبب موت زوجما- أن تمكث في البيت 
الذي كانت فيه عند موت زوا ا 
الفربعة بنت مالك» عندما مات زوجحما أرادت أن تخرج من بيتها وذكرت عذراً لها 
في ذلك؛ فقال لها البي كَن: «امكثي في بيتك الذي اتاك فيه نعن زوجكُ حتى 
يبلغ الكتاب أجله» أي: حتى تنتبي مدة العدةء قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر 


ع i‏ 
وعشرا "0 


هذا الحديث هو عمدتهم في أ ن المرأة إذا توفي عنها زو حا لا يجوز لها أن تبيت 
ل الذي مات زوا وهي نسكنه؛ وهذا الحديث من رواية زينب بنت 


كهب بن جرة» والصحيح أا تابعية ولا يصح حديث في كرا صحابية» وهذا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۷۰۸۷)» وأبوداود (۲۳۰۰)» والترمذي »)۱۲۰٤(‏ والنسائی )١970(‏ وابن ماجه 
(۰۳۱. 
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ای رك اوم لعل لهل ا ابي ای حاو فق ات وروي 

عها اثنان ولم يرد فها تعديلٌ معتبر؛ فهي مجهولة الالء والحديث کو 

كان ات هذا شيا ا ا أن نيك فى ھا إلى شرن ليا 

في غيره وتعتد حيث شاءت. 

قال ابن المنذر في "الإشراف" و"الأوسط": "وقالت طائفة: تعتد حيث شاءت» 
هذا قول عطاءء وجابر بن زيد» والحسنء» وروّينا هذا القول عن علي بن أَبي 

طالب» وابن عباس» وجابر» وعائشة أم المؤمنين". انتبى المراد منه"". 

ولزوم ابت عندهم يبدأ بأول العدة عند 000 فلو انا مها لم تعام بموته إلا بعد انتباء 

مدة العدة؛ فلا عدة عليها؛ لان وشا اى ذإن مدة العدة تبداً بالموت» لا بالعام 


به. 


فلو أ ن الرجل مات في ول لشهرء وبلغ المرأة وفاته بعد شهرين؟ تعتد شهرين 
وعشرة أيام ؛ لآن العدة تبدأ بوفاة 0 كن 


قال المؤلف رحمه الله: (وامْرَأة النقُودٍ تركض أزبع سيينء م تعد عِدَةٌ الوفاةء وهي 
نره مام ترج) 


المفقود: هو من انقطع خبره ولا يُعام حي هو آَم ميت 

ودليل ما ذكره المصنف: قول عمر طب في امرأة المفقود: «تتربص بص أربع سنين» ثم 
تعتد بعد ذلك»؛ هذا فيه قصة: رجل من المسلمين خرج إلى المسجد فأخذه الجن 
ولم يرجع إلا بعد مضي أربع سنین» فأفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لزوجته 


(۲) انظر "الأوسط" (60//4)»: و"الإشراف" (٥/٤۳۲)ء‏ روي بأسانيد صحيحة عن بعض من ذكر من 
الصحابة طن 
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اء هذا e ey‏ 
المدة ثم ترجع؟ قال اهار لا رت3 فقال: كفت ما إلى المسعد 
TS e‏ 
ا سي يا 1 
وهذه القصة صحيحة؛ وهي في سنن البههقي رحمه الله فأفتى عم رظي بهذه 
قد توفي» فإن م تتزوج» فُتى رجع؛ فهو زو ما ترجع إليه» وان تزوجتء فإ 
دخل با الثاني؛ فلها المهر ا دخل اء ثم تعتد وترجع إلى الأول؛ إذا أراد الأول» 
أما إذا لم يُرِد؛ فتبقى عند الثاني» ويُعطى الأول المهر الذي دفعه. 

وقال بعض آهل العام: المدة يقدرها الام على حسب الحال» لا يتقيد بأربع سنين؛ 
ولكن يقدر الماع على حسب حال الذين يترافعون إليه. 


(۱)( أخرجها ابن أي الدنيا ف «هواتف الجنان» اط والبمبقي ف «السان الكبرى» (علادهه١).‏ 
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ا ي: التحقق من عدم وجود حمل في رم 

اة هدا سي استعراة. 

والإماء جمع أمة؛ وهي المرأة ذات العبودية؛ أي: المرأة المملوكة التي تباع وتشترى. 

قال رحمه اللّه تعالى: (يحِبُ اشيراء الأَمَةٍ اش اويا إنْ 

والحامل يوضع الحمل» ومُنقطعَة ابض حى يكين عَدَمْ حمْلها) 
لنساء يحصل بعدة طرق؛ منها: السبي أو الشراء أو ارات أو غير ذلك. 

ومعنى ب أن تؤسر المرأة في الحرب؛ فهذه تعتبر سبيّة. 

واذا ملكت المرأة وصارت أمة لك؛ جاز لك جاعها دون أن تتزوججما. 

فإذا أخذت المرأة سَبِيّةٌ أو اشأريت شراء أو أهديت إليك من أحده- بعص النظر 

عن طريقة وصولها إليك؛ لكن إن صارت أمة لك-؟ يحل لك وطؤها ولكن قبل 

ذلك يجب استبراؤهاء ولا يجوز جاعها حتى يستبرتها. 

اعرا دلق غل حس يهال الم فاد كانت عاذ سرا حيضة: 

فإذا حاضت حيضة ثم طهرت؛ فله أن يجامعها؛ لأننا نكون قد علمنا أنه لا حمل في 

رحمها؛ وهذا ى لا يحصل اختلاط في الأنساب. 

ذاكانت حاملاً؛ فتُستبرأ بوضع المل. 

واذا انقطع حيضها لعلة؛ فلا يقربها حتى يتبين له أنها ليست حاملاًء ومتى ظهر له 

أمها لست حاملاً؛ فله أن يجامعها. 


a 


أخرج مسام في "ىمد "(1) عن آي سعيد الخدري طلانه: «أن رسول الله ع وم 
حنين بعث جيشاً إلى أوطاس» فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا علهم» وأصابوا هم 


(۱) أخرجه مسار .)۱٤٥٩(‏ 
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سباياء فكأن ناسا من ااب رسول الله 2 رجوا من غشباتين هن أجل 

أزواحمن من المشركين» فأنزل الله عز وجل في ذلك: إوالمخصتاث يِن اليْسَاءِ إلا 

ما ملَكّتْ امان [النساء: 4 ؟]؛ أي: فهن لك حلال إذا انقضت عدتهن». 

وأخرج أبو داود وغيره!") عن الي 45 أنه قال: «لا توطاً حامل حتى تضع» ولا 

لال ا لاا 

وقال ابن المنذر رحمه اللّه(": «وأجمع كل من يحفظ عنه من أ هل العام على منع أن 
طا رمل جارة يلكها من السبي وهي حامل حتى تضع حملهاء ولا حائل حتى 

تعيض حيضة». والحائل: هي التي وطئت فم تحمل. 

قال المؤلف رحه الله: (ولا كيرا كز ولا صَغيرَةٌ مُطلا) 

البكر: التي لم يُدخل بها. 


والصغيرة: المقصود بها التي لم تحض بعد لصغرهاء فلا تحمل؛ فقال المؤلف فيبا: (لا 
0 ار 
۳ 


وذهب بعض أهل العام إلى الاستبراء على جميع الأحوال. 
قال المؤلف رحمه الله: (ولا يلرم الاسَتئرائغ على البائع وتحْوِ) 
لعدم وجود دليل على ذلك. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۱۲۲۸)» وأبوداود )7١01(‏ من حديث أي سعيد الخدري ظله. 
)۲( «الإقناع» لابن المنذر ( ص۳۸٤‏ (. 
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وبعض أهل العام يقول: إذا كان للرجل أمة يطؤها وأراد بيعها؛ يجب أن يستبرتها 

قبل بيعها. 

قال: 0 يبت أمثة لشخص. 

قال ابن المنذر في "الإشراف": "واختلفوا في وجوب الانستبراء على البائع إذا أراد 
لجارية 0 ؛ فقالت طائفة: يستبرئها قبل أن ببيعهاء ومستبرتها 

0 قول الحسن البصري» وابن سيرين» والنخي› وقتادة» 

والثوري. 

وفيه قول ثان؛ وهو أن الاستبراء نما يجب على المشتري» قال ابن مسعود: 

ولسبتيراً الأمة إذا اش بحيضة؛ وبه قال ابن عمرء وعبيد ال الس 

وفيه قول ثالث؛ وهو أن الاستبراء إنما هو على البائع؛ هذا قول عثان البتي. 

وفيه قول رابع؛ وهو مذهب من رأى أن توضع 0 الجواري على يد عدل» حتى 

ميض حيضة". بى وانظر "الأوسط ٠‏ ل والله عل 


(۲۹/۱۱) (۱) 
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باب التفقةٍ 

النفقة: ما يفرض على الرجل من مال وطعام وكساء وشكنى لمن ينفق علبهم. 
الكساء: اللبامن» والسكى: السك 

قال الولف رحمه الله: (تجث على الج للزوجة) 

وجوب نفقة الزوجة على زو اء ثبت بالكتاب والسنة والإجاع. 

أما الكتاب؛ اه وتعالی في كتابه الكر>: َليِق ذو سَعَةٍ من سَعَيِهِ 
ومن قُدِرَ عليه رزه َه َليِق مما آاه اللّه] [الطلاق: ۷]ء وقال تعالى: إوَعلى 
المؤلود أ ردق شون بالمَغروفي) [البقرة: ۲۳۳] 

أما الشنة ففي "صحيح مساء ١7"‏ عن جابر؛ قال#2ك: خطب رسول الله | 
فقال:« فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذقوهن بأمان الله واستحللتم فرو من 
بكلمة الله» ولك عليين أن لا يوطئن فرشك أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك؛ 
فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»؛ هذا 
الشاهد :«ولهنٌ»؛ أي: للنساء عليكم رزقهنٌ وكسوتهنٌ بالمعروف. 

وفي حديث هند رضي الله عنها في "الصحيحين"" قالت للب تَنظ: إن أب 
سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ إلا ما أخذت من 
ماله بغير علمه؛ فهل علي في ذلك جناح ؟ فقال رسول الله 4: «خذي من ماله 
بالمعروف ما يكفيكِ ويكني بنيك»» دل ذلك على لزوم النفقة للزوجة وللأولاد. 
آما الإجاع؛ فاتفق آهل العام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجحن إذا كانوا 
بالغين؛ إلا الناشز مننّ. ذكره ابن المنذر "' وغيره. 

MeO) 


(۲) أخرجه البخاري (o£)‏ > ومسا (١1لا١ e‏ الله عنها. 
إفة انظر «الإجاع »لار بن المنذر (ص١2)8‏ > و«مراتب الإجاع» لا بن حزم ( ص ۷۹). 
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الناشز: هي الممتنعة عن زوجماء والمترفعة عليه التي لا تطيعه. 

قال المؤلف رحمه الله: (والطلة رجوي) 

حي تجب النفقة على الزوج للزوجة وللمطلقة طلاقاً رجعيا 

المطلقة طلاقا رجعياً؛ هي التي يطلقها زو ما ويحق له إرجاعها بدون عقد؛ وهي 

ا 0 أو بعد الثانية وهي في 

العدة؛ تسمى مطلقة رجعية؛ فقي هذه المدة لها النفقة والسكنى حتى تنتبي العدة 

وذلك لأنها لا تزال زوجة له ما لم تنته العدة؛ فقد سماه الله بعلا لهاء فقال تعالى: 

[وَبُُولئُنَ أَحَقٌ يرَدِهِنَ في دَلِكَ] [البقرة: ۲۲۸]. 

3 على أنها زوجة: أنه يحصل بینها وبين زوا التوارثء فإذا مات زو جا وهي 
في العدة؛ ترث منه؛ فيدل ذلك على أا ما زالت زوجة. 

وةل ابن حزم: "واتفقوا أن للمعتدة من طلاق رجعي السكنى والنفقة . 

قال المؤلف رحمه الله: (لا بائكاء ولا في عة وَفاقٍء قلا مه ولا كنى؛ إلا أنْ 

تكونا حاملنٍ) 

البينونة بينوثتان: 9 صغرى وبینونة كبرى. 

البينونة الصغرى: آي أن المرأة قد انفصلت عن زوجحما ولا يحق له أن يرجعها إلا 

بعقد جديد؛ هذه يقال فيها: بانت منه بنونة صغرى. 

أما البينونة الكبرى؛ فهي ي التي لا ملك رجعتها حتى تنكح زوجاً آخر؛ هذه تكون 

قد بانت منه بدنونة كبرى؛ وهي المطلقة ثلاثاً. 

فالمطلقة طلاقاً بائناً ببنونة كبرى- أي: التي طلقها زوجما الطلقة الثالثة- لا نفقة لها 


(۱( انظر «مراتب الإجاع» حزم (ص۷۸). 
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ولا سكنىء إلا أن تكون حاملاً؛ فتجب النفقة والسكنى لها إلى أن تضع المل؛ 
00 ل 
[الطلاق: ١]؛‏ وهذا محل إجاع؛ ذكره ابن قدامة. 

وهذا يشمل ار ال ولا سكنى 
أيضاً ! وم المؤلف في عموم الآية إذا كانت حاملاً. 
والصحيح أن المتوفى عنها زو جا لا نفقة لها ولا سكنى مطلقاً سواء كانت حاملاً أم 
8 

قال الشيخ ابن عثهين رحمه الله: "أما إذا لم تكن حاملاً فالأمر ظاهر؛ لأا 
بانت» وأما إن كانت حاملاً؛ فلا نفقة لها أيضاً. 

فإن قيل: آي فرق بينها وبين البائن في حال الحياة؟ 

الجواب: أن البائن في حال الحياة- إذا كانت حاملا- أوجبنا الإنفاق على زوجما في 
ماله» وأمّا المتوف عنها زو اء فالمال انتقل TT‏ النفقة في التركة ؟! 
0 حاملاً. 

فإ ن قيل: ماذا نصنع فيا إذا حملت,. وقد قلنا فها سبق: ! ن النفقة للحمل» لا لها 
من اجا 

يقولون: إن النفقة تجب في حصة هذا الجنين من التركة» فإن لم يكن تركة» كأن 
0 ولا مال له؛ فإن eS‏ 
کون له خوة أغنياء أوأعام "7" اتی كلامه. 


(۲) «الشرح المتع» .)٤۷۹/۱۳(‏ 
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ودليل المطلقة طلاقاً بائناً: حديث فاطمة بنت قبس رضي الله عا في "صحيح 
مسلم": أنها صلقت ثلاث فلم يجعل لها رسول الله ل نفقة ولا شكنى(. 
يتلخص ما تقدّم في نفقة الزوجة: 
-١‏ أن تكون زوجة؛ وهذه تجب لها النفقة والسكنى. 
؟- أن تكون مطلقة طلاقاً رجعياً؛ وهذه تجب لها النفقة والسكنى ما 
دامت في العدة. 
کو ا وس ی 
اسک 
٤-أن‏ تكون مطلقة طلاقاً بائناً وتكون حاملاً؛ فهذه تجب لها النفقة 
والسكنى. 
4- أن تكون معتدة عدة وفاة سواء كانت حاملاً أم لا؛ فهذه لا تجب لها 


النفقة ولا السكنى على الصحيح. 


-١‏ قسم لها السكنى والنفقة بكل حال؛ وهي الرجعية. 

-١‏ وقسم ليس لها نفقة ولا سكنى إلا إن كانت حاملاً؛ وهي البائن في الحياة. 
۳- وقسم ليس لها نفقة ولا سكنى مطلقاً؛ وهي المتوفى عا زو اء وهي البائن 
بالموت. 


قال المؤلف رحمه الله: (وتجبُ على الوالد الوسر لوده الحير؛ وبالعکي) 


(۱) أخرجه مسال (15980). 
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تجب النفقة على الوالد الغني- الموسر-؛ يعني: الذي عنده ما يكفيه وزيادة فهو 
عني» تجب لواده الفقير. 
يدل فل وجروب النئقة عل الأولاد:عنديث هنيد المتقدم في "الصحيحين"؛ قال 
لها الني 45: «خذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف»؛ يدل هذا على وجوب نفقة 
الأولاد على الأب. 

وكذلك تجب النفقة على الواد 1 للوالد الفقير؛ هذا ثابت 0 
قال ابن المنذر رحمه الله "أجمع أهل العلم ب ن نفقة الوالدين الفقيرين اللذ 
دام ا ل امل الم 
على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم". 

ويدل على وجوب النفقة على الوالدين أيضاً قول الله تبارك وتعالى: [َبِالَْاِدَيْن 
إِحْسَاناً] [البقرة: ”8]» ومن الإحسان الإتفاق علهها عند الحاجة, ثم هو من برها 
أيضاً. 

ولوجوب الإنفاق على الأقارب غموما ثلاثة شروطء إذا تحققت؛ وجب الإنفاق» 
والا؛ فلا: 

الشرط الأول: أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن الإنفاق 
على أنفسهم. 

الشرط الثاني: أن يكون عند من تجب عليه النفقة ما ينفق علهم وأن يكون 
فاضلاً عن نفقة نفسه؛ يعني عنده ما ينفق على نفسه وعنده زيادة على ذلكء فإذا 
کان عنده زائد؛ فوجب عليه أن ينفق على أقاربه. 


)1( انظر «المغني » لان قدامة (۲۱۲/۸). 
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الشرط الثالث: أن يكون المنفق وارثا؛ لقوله تعالى وَل الْوَاثِ فل ذإك) 
[البقرة: ۲۳۳]ء يعني إذاكان القريب موسراً ووارثا لقريبه لسر إن | مات؛ 
يجب على القريب الوسر أن ينفق على قربيه المعسر وعلى أبنائهء فإذا لم يكن 
بينه| توارث؛ فلا يحب أن ينفق عليه. 

هذه الشروط الثلاثة إذا تحققت؛ وجب على الرجل أن ينفق على أقاربه» وإلا؛ 
فلا. 

قال المؤلف رحمه اللّه: (وعلى الْسَيّدٍ لِمَنْ يَنْلِكُه) 

يعني تجب النفقة على السيد لعبده الذي يملكه أو لأمته؛ لحديث أي هريرة ذل 
عند مسار قال: قال رسول الله تَنَة: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا 
يكلف من العمل ما لا يطيق»» العبد أو الأمة لا يملكان ووقتها ملك لسيده» 
وما أنه قد حبسهم عن النفقة على أنفسهم؛ وجبت عليه. 

قال المؤلف رحمه الله: (ولا جب على الريب لري إلا من باب اة الرجي) 
كذا قال المؤلف؛ والصحيح أن نفقة القريب إذا كان وارثا واجبة؛ فالضابط في 
القريب الذي تجب ننقنه هو اميراث بالشروط المتقدمة؛ لقوله تعالى: لعل 
الوارثِ مِثْلُ ذَلِكَ)ء وإذا لم يكن وارثاً؛ فلا تجب عليه نفقة؛ وإنا الإحسان والصلة 
لأقاربه. 

قال المؤلف رحمه الله: (ومَنْ وَجَمَتْ كَفَثهُ؛ وَجَبَتْ كِسْوَثةُ وشكناة) 

(من وجبت نفقته؛ وجبث كسوته) يعني: اللباس» (وسكناء) ا 
لفسا وة في ببت ابض على التفصيل الذي قدمناه؛ لالأداة المتقد 


(۱) أخرجه مسلم (1555). 
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وتقدير النفقة تختلف من شخص لآخرء تقدر على حسب العُرف؛ لحديث هند 
رضي الله عنهاء وما يتناسب مع حال الطرفين. والله أعلم 


527 


باب الرْضَاع 

قال المؤلف رحمه الله: إلا ینت حك في رَصَعاتٍ» مع تين جود اللَبّنِ) 
الرضاع في الشرع يثبت به التحريم كما يثبت التحريم بالنسبء ويصير الناس 
إخوة به؛ ولكن له شروط بيا المؤلف في المآن. 

أول شرط: أن يرضع الطفل من ثدي المرأة رضعة كاملة مشبعة» ويْعَدٌ حمس 
رضعات على هذه الصفة حتى يحصل التحريم. 

فالذي شت حک الرضاع: خمس رضعات مشبعات؛ لا أخرجه مسام ف 
"صحيحه"7١)‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كان فها أنزل من القرآن: عشر 
رضعات معلومات يحرّمنء ثم نُسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول 

اله 4 رهن فيا يقرأ من القرآن». 

والرضعة هي أن يأخذ الصبي الثدي- الذي فيه لبن (حليب)- فمتص منهء ثم 
يسقر على ذلك حتى يتركه باختياره بغير عارض. 

بغير عارض يعرض له؛ أي: بغير سبب طارئ يشغله عن ام الرضعة» أي يتركه 
باختياره لأنه شبع منه» لخمس رضعات على هذه الصفة؛ يحصل بها التحريم. 
وقوله (مع تيقن وجود اللبن): المراد باللبن ما نسميه نحن اليوم حليب. 

سبب ثبوت حكم الرضاع هو اللبن» فإذا لم يوجد؛ لم يحصل حك؛ فلابد من 

ا ك من ر دالب ن صدر ا الرضعة. 

مسألة: 

اليوم أحدثوا أمرأ جديدأء وهو در اللبن عن طريق الإبر؛ إبرة يعطونها للمرأة فتدرٌ 
اللبن» تبج هرمون اللبن وتدر لبنأء فهل هذا اللبن يحرّم كما يحرّم اللبن الطبيعي؟ 


(۱) أخرجه مسام (1555). 
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الجواب: إذاكان هذا اللبن مغذياً؛ فيْحرّم؛ لكن التحريم يكون من جحمة الأم فقطء 
لا من جحنمة الأبء فيحرم الأب لأنه زوج 3 وليس أبا؛ لأنه في هذه الصورة ليس 
بحا ا ري ا ل ا 
الولدء واللين لبنها فيكون التحريمء أ ما الأب؛ فيكون ل م للطفل بالرضاع ولا 
يحرم أقا 

قال المؤلف رحمه الله: (وكون الرضِيع قبل الفطَام) 

هذا الشرط الثاني؛ يعني يشترط في الرّضَاع المحرّم: أن يرضع الرضيع من المرأة 
قبل الفطام؛ أي: قبل أن يفطم 0 د في العامين الأولين. 


وردث عدة اديت قدل عل ما ذ5 | لمصنف» اص شيء فيها: حديتث عائشة 
رضي مام انيل «انظرن من إخواتكت؛ فإنا الرضاعة من 
الجاعة»7١)‏ 


معنى الحديث: أن الرضاعة التي تغدت بها الحرمة هي ما كان في الصغرء والرضيع 
ل ن ان ريد الى جو ا ان مه يون فلك الال اللا لا 
يسد جوعه اللبن ولا يشبعه إلا الخبز واللحم وما يشبهها؛ فلا يحصل به التحريم. 
فالرضاع الذي يحصل به ررم أول عامين من أعوام الطفل؛ لقول 
الله تبارك وتعالى: [وَالوَاِنَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهْنَّ حون كيين لِمَنْ أ راڌ أن يه 
الرَضَاعة] [البقرة: 75]؛ فام الرضاع بام الحولين الأولين. 

قال المؤلف رحمه اللّه: (ويخْرُمُ به ما يخُرُمُ ِالنَسٍ) 


(۱) أخرجه البخاري (017). ومسا .)١404(‏ 
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إذا توفرت الشروط المتقدمة؛ يحصل التحريم بالرضاع كا يحصل بالنسب تماماً؛ 
لقوله5: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» متفق عليه2"7, وهذا كنا قد 
باه وفصلنا القول فيه عند مبحث التحريم في كتاب التكاح. 

قال المؤلف رحمه الله: (ويقبل قول المرضعة) 

أي: يثبت التحريم بقول المرضعة أا أرضعت شخصا؛ لما أخرجه البخاري عن 


3 


عة يخ الخازث أنه تزوح ابنة لابي إهاب بن عزيز» فاتته امرأة؛ فقالت: إفي قد 


ء۶ 


أرضعت عقبة والتي تزوج؛ فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني » ولا أخبرتني » 
فرك إلى رسول الله ب بالمدينة فسأله؛ فقال رسول الله فَل: «كف وقد قيل» 
فقارقها عقبة» ونكحت زوجاً غيره» وفي رواية عند البخاري”": «وكيف وقد 
زعمت أن قد أرضعتك) ؟» فاه عنباء وفي رواية: قال: «دعها عنك»: وني 
رواية: «ففارقها عقبة». 

هذا كله يدل على أن قول المرضعة وحدها: أنها أرضعت فلاناً وفلانة؛ كاف في 
قال المؤلف رحمه اللّه: (وَيجورُ إزضاع الكْبيرء ولوكانٌ ذا لِحْمَة؛ لي يز الئظر) 
هذه المسألة محل خلاف بين العلاء؛ وهي مسألة إرضاع الكبير؛ جمهور العلاء على 
منعهء وأن إرضاع الكبير غير صحيح» ولا تترتب عليه حرمة. 

والذي يقول بإرضاع الكبير وأن الرضاع في الكبر مؤيّر؛ يستدل بحديث امرأة أبي 


حذيفة» روته عائئشة رضي الله عنها؛ أنّ سالماً مولى أبي حذيفة كان مع أي حذيفة 


EV) أخرجه البخاري (3145) ومسام‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (۸۸). 
(۳) أخرجه البخاري (5559). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (555). 
(5) أخرجه البخاري (۸۸). 
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وأهله في بيتهم» فأنت- تعني ابنة سهيل- الي 4۶؛ فقالت: إن سالا قد بلغ ما 

من ذلك شيئأً؛ فقال لها البي 4: «أرضعيه تحري عليه» ويذهب الذي في نفس 
ا مسا ف اف 

وهذا الحديث اختلفوا في توجببه؛ فقال جمهور علاء الإسلام: أن هذه الحادثة 
خاصة بسالم مولى أبي حذيفة» لكن هذا القول خلاف الأصل الذي عندنا؛ الأصل 
عدم الخصوصية» والأصل عموم التشريع. 

لكن هذا الأصل معارّض بالحديث الذي ذكرناه أولاً؛ وهو قول النبي قل «انظرن 
من إخوانكئ؛ فإغا الرضاعة من الجاعة»» فهذا الحديث وما في معناه؛ يدل على أن 
الرضاع إا يكون في العامين الأولين؛ فيعارض حديث سالم» وهذا الذي دفع 
جمهور أهل العام إلى القول بأن حديث سام مولى أبي حذيفة خاص به؛ وهو الحق 


(۱) أخرجه مسار .)١1557(‏ 
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باب ا 

والكافل يضم الطفل إلى چ 

والحاضن والحاضنة: الموكلان بحفظ ورعاية الصغير. 

وفي الشرع: تربية وحفظ من لا يستقل بأمور نفسه؛ كالطفل والمجنون. 

والمقصود رعاية شؤونه وتدبير طعامه مارم وتنظيفه وغساه وغسل ثيابه» 
وما شابه من الأمور التي يحتاججما الصخير والجنون ومن هو مثلها. 

قال المؤلف رحمه الله: (الأَولَ بالثل: آم مالم تتكيم) 

إذا انقصل الأب عن الأم- طلقا وتنازعا في الولد؛ الأولى بالطفل أمه 0 
0 0 ما ورد عن لبي أل عند 0 امرأة 
سقاءء وزم بوه أنه ينزعه منى؛ ا داك نتِ أحق a‏ الود 
امام يوي فنا وجاك : ن الواد لأبيه. 

قال ابن المنذر رحمه اللّه: "وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا وما ولد طفل أن 

أحق به ما م تدك وأجمعوا فل أن لا حق للأم في الولد إذا 0 0 
قال المؤلف رحمه الله: (تم الخال ثم الأبُ) 

استدل المؤلف على تقديم الخالة على الأب بحديث البراء بن عازب في 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳٥٤۱)ء‏ وأبو داود (71777) وغيره| عن غر واحد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


جده. 


)۲( انظر «الإجاع» ان المنذر (ص٤۸).‏ 
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"لصح" قال: خرح النبي ل فتبعته ابنة حمزةء تنادي: يا ع يا ع؛ 
فتناولها عن فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمكء حملتهاء 
فاختصم فيها علي وزيد وجعفرء قال علي: آنا أخذتهاء وهي بنت عمي» وقال 
جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي» وقال زيد: بنت أخي؛ فقضى بها النبي 45 لخالتهاء 
وقال: «الخالة بمنزلة الأم». 

لهذا قدم المؤلف الخالة على الأب؛ لأن النبي 4 جعل الخالة بمنزلة الأم» فلا قدم 
الأم على الأب في الحديث المتقدم» وجعل الخالة بمنزلة الم في هذا الحديث؛ 
حلص من ذلك أن الخالة تقدم على الأب. 

وهذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن الي كَل في الحديث السابق أسقط حق الأم إذا 
کوت وصار الحق للأب» فلم يذك الخالة مع وجود الآأب» ولوكانت أحق منه؛ 
لقدتما؛ فلا تقدّم الخالة على الأب. 

قال المؤلف رحمه الله: (ثم يعن الحا من المَرابةِ مَنْ رَأى فيه صلاحاً) 

الحاك يعيّن من قرابة الطفل من يرى فيه صلاحاً ويرى فيه مصلحة للطفل؛ بأن 
يرعاه هذا بعد الأم والآب والخالة. 

والخلاف بين هل العلم فيه كير ولا يوجد دليل يفصلء والنظر إلى مصلحة 
الطفل أعدل الأقوال؛ فهي المقصودة من الحضانة. 

قال المؤلف رحمه الله: (ويغك لوغ سن الاشتثلال؛ يبر الي ين أيبه واد 
قان لم يوْجَذء گا م كان له في كفاليه مضلحةٌ) 

(بعد سن الاستقلال): يعني عندما يستطيع الصبي أن يستقل بنفسه في تنظيف 


.)۱۷۸۳( وأصل الحديث عند مسام‎ .)575١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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نفسه وغسل ثيابه واعداد طعامه وما شابهء فإذا فكن من الاستقلال بنفسه؛ 
خير بين أبيه 
دون لهذا ديت ورد عدن أبي داود؛ قال: قال أبو هريرة ذه اللهم إني لا 
أقول هذا إلا أنى معت امرأة جاءت إلى رسول الله کی وأنا قاعد عنده, 
فقالت: يا رسول الل لله» إن زوجي يريد أن يذهب بابني > وقد سقاني من بر أبي 
عنبة» وقد نفعني» فقال رسول الله 5 "استيا عليه". فقال زوجحما: من يحاقني 
في ولدي ؟ فقال البي كَل «هذا أبوك» وهذه أمك؛ لخذ بيد أا شئت»» فأخذ 
N SE‏ 
ولكنه حديث ضعيف لا يصحء ولا يصح في هذا الباب شيءء والذي يظهر لي - 
واللّه أعلم-: أن هذا التخيير عندما تكون مصلحة الواد متوفرة ومرجوة ومتحققة 
عند الأب وعند لكن إذاكانت مصلحته متحققة عند أحدها وغر متحققة 
عند الآخر؛ فلا ينبغي أن بر وهو في هذا السن؛ لأن تخبيره 0 
صغير ولا يعقل؛ ا أبن تكون؛ خصوصاً إذا كان أحد أبويه كافراً 


0 


)1( 06 أحمد ek‏ وأبو وو e‏ 5-0 0 والنساني ار بن ماجه 
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کناب الببوع 
البيوع جم بم والبيع في اللغة: مقابلة شيء بشيء؛ أي: إعطاء شيء مقابل أن 
تأخذ شيئاً؛ تعطيني قلأ مقابل أن تأخذ كتاباً؛ هذا يسمى بيعاً في اللغة. 
ويقال: باع الشيء؛ إذا أخرجه من ملكه؛ وهذا السائد في العْرْفٍِ. 
وطاق أبدا على إدخال اي إلى الملك؛ بمعنى الشراء؛ فتقول: بعت الشيء؛ 
أي: اشتريته» وكذلك الشراء يطلق على البيع؛ فتقول: اشتريت الشيء معنى بعته» 
قال تعالى: [وَشَرَوْهُ من جس درام مَعْدُودَةِ] [يوسف: 0 أكي :باعوه بن 
زهید» وقال: اولس ما شَرَوأ به اسهم [البقرة:؟ ١٠1]؛‏ آي: ولبئس ما باعوا به 
أنفسهم . 
وأما البيع اصطلاحاً؛ فهو تقل ملك إلى الغير يثمن. 
تقل ملكُ: هو أن تنقل ملكية شيء إلى غبرك مقابل أن تأخذ شيا مكانه. 
ثمن: سواء كان ان نقداً أم عينا 
أو فل في تعريفه اصطلاحاً: مبادلة مال مال تقليكاً. 
أي: تعطي أخاك شيئاً وتأخذ منه شيئاً؛ كي يصير الذي أعطيته لأخيك ملكا 4ء 
والذي أعطاكه ملكا إك؛ هذا هو البيع في الاصطلاح. 
والمراد بالملل في التعريف الثاني: كل ما يتملكه الناس من دراه أو دنانير أو 
ا 
وأما حكم البيع: لخائز بالكتاب والسنة والإجاع؛ أما الكتاب فقول الله تبارك 
وتعالى في كتابه الكريم [ِوَأَحَلَ الله المي وَحَرَمَ الا [البقرة ۲۷١‏ الشا 
(وَأحَلَ الله البيْع. 
أما الشنة؛ فالأحاديث في ذلك كثيرة؛ منها قول النبيين: « إذا تبايع الرجلان؛ 
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فكل واحد منها بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعا» متفق عليه(" الشاهد قوله: «إذا 
لع البلا 
وعن ابن عباس 85؛ قال: « مسري المجازء أسواقاً في 
الجاهلية» فلا كان الإسلام» فكأنهم تأمُوا فيه؛ فنزلت: لبس علي تا أن تنشو 
فطلا من کا [البقرة: ۱۹۸] في مواسم الحج» قرأها ابن عباس(". 

وأما الإجاع؛ علوم من الدين بالضرورة < جل البيع ومشروعيته". 
حكدته: من المعلوم أن لكل إذ نسان ضروريات يحتاج لها وهي ليست في ملكه. 
LT UE‏ 
ضرورياتهم» فلا تستقيم | الحياة إلا إلا بالبيع والشرا ء؛ لذلك كان البيع مشروعاً. 
ا البيوع ما مفسدته عظبة؛ ا الشرع بتحريعه؛ 
ومعلوم من القواعد الأساسية في شرع الله تبارك وتعالى: أن شريعة الإسلام 
جاءت لتحقيق المصاط ومجهاء ودفع المغاسد وتقليلهاء ما فيه خير للناس؛ أجازه 
الله تبارك وتعالى» وما يعود علبهم بالضرر والفساد؛ حرّمه علبهم؛ فشريعة الله 
تبارك وتعالى شريعة كاملة لا 0 بوجه من الوجوه ألبتة؛ لأن الذي وضعها 
حك خبير عليم» هو الذي خلق البشر وهو الذي يعم ما يصلحهم وما يفسدهم, 
ووضع شريعته کي تحقق مصا البشر وتدراً عنهم المفاسد؛ فمن نعم الله تبارك 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۱۲)» ومسام (1571). 


(۲) أخرجه البخاري .)۲۰٥۰(‏ 
(۳) انظر: «مراتب الإجاع» لابن حزم (ص۸۳) كتاب البيوع» و«الإجاع» لابن المنذر (ص15) كتاب 
البيوع. 
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وتعالى على العباد أن تتحقق هذه الشريعة بيهم وأن موا شرع الله بينهم» وعندما 
لا يكونون أهلاً لهذه النعمة؛ ينزعها الله تبارك وتعالى منهم؛ فيُحرمون الخير. 
مسألة: حك تع فق الببوع 

فقه البيوع واجب على كل من أراد البيع والشراءء فكل إنسان يحتاج إلى التعامل 
بالبيع والشراء؛ يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء التي يحتاجتما في حياته 
اليومية» وخصوصاً التجار» فالذي لا يتعام أحكام هذا الباب ويديع ويشتري؛ يقع 
في كثير من الخالفات الشرعية وفي العقود الفاسدةء وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» واجتناب الحرم في البيوع واجبء ولا يتم ذلك إلا بتعلم أحكام البيع 
والشراء. 

أخرج الترمذي17) سعد حبد فن رين الخطاب کی قال: «لا بع ف سوقنا 
إلا مَن قد تفقّه في الدين». 

ويذكر الفقهاء هنا في هذا الباب أثراً عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه 
الخطيب في "الفقيه والمتفقه "" قال فيه :"من انر قبل أن يتفقه ارتطم في 
الربا"» هذا وان كان معناه صحيحاً إلا أن هذا الأثر ذكره الخطيب في «الفقيه 
اله سعد عالق 0. 


قال المؤلف رحه الله: (الِبرٌ فيه مُجَرَدُ الَاضضِي) 
المعتبر في البيع جرد التراضي» فإذا حصل التراضي؛ م البيم؛ هذا الشرط الأول 


(AY) )١( 
(۱۷۲/۱( )۲( 


(۳) في سنده أبو خالد عمرو بن خالد الواسطيء قال إسحاق بن راهويه وأبو زرعة: «كان بضع الحديث». 
وقال أحمد: «كذاب» يروي عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة› يكذب». 
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من شروط صحة البيع؛ وهو أن يقع برضا الطرفين؛ البائع والمشتريء قال الله 
تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إلا توأ موا ينم بلاطل إلا أن تكُون تجار 
عن راض نگ [ [النساء: 59]. 

وقال كَل «لا يحل مال امرئ إلا إلا بطیب نفس منه»؛ فلا بد ن يوجد التراضي 
بين البائع والمشتري حتى يصح البيع» فإذا که فص على بيع شيء؟ فالبيع يكون 
باطلاًء البيع بالإكراه باطل إلا في صور قليلة؛ كحك القاضي العادل عندما يحكم في 
خصول البيع بين البائع والمشتري يشترط له الرضاء ووقوع التراضي بيبا كافٍ 
لصحة البيع» لكن هذا الرضا أمرٌ قلبي لا يُعلم؛ فلا بد من دليل عليه؛ لذلك قال 
(وَلَوْ يإشارة مِنْ قادِرٍ على التْطن) 

أي: ولو كان الدليل على التراضي الإشارة» مع كؤن المشير قادراً على النطق؛ أي: 
ومع قدرته على النطق إن أشار إشارة فقط؛ كفت؛ فالإشارة كافية في التعبير عن 
الرضا؛ فالمعتبر فقط التراضي» إن دل على التراضي إشارة أو فعل آخر أو قول؛ 
كنى ني ذاك. ولا نشترط قولاً معيّنأ؛ فلا نشترط صيغة معينة كا يفعل بعض 
اه فبعصس ساس يا لا 
eT N e‏ 
لكن كيف يكون التعاطي ؟ 


( 0 اجه خد 9/41 )وا "إرواء للل" )۷٤5۹(‏ 
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التعاطي يكون:كأن تدخل على محل مثلاًء فتأخذ شيا منه وتدفم المال لصاحب 
المحل؛ هذا يسمى تعاطياًء أو أ ليه وأنت تدفع له نه» 
لا تكلمه ولا يكلمك» ولكن حصل التعاطي» أعطيته وأعطاك؛ هذا يدل على 
التراضي بشكل آخر؛ لأن العرف السائد دل على yT‏ 
الناس» وكل ما عدّه الناس ببعاً؛ فهو بيع؛ لأن الشارع لم يضع حداً للبيع والشراء لا 
يكون البيع بيع إلا به» ولا يوجد في اللغة أيضأ حد معيّن؛ لذلك رجعنا إلى 
ارت 

والقاعدة عندنا في هذا الباب وفي العقود كلها: أن العقود تصح بكل ما دل على 
مقصودها من قول أو فعل. 

وابن تمية رحمه الله حرّر هذه المسألة» ورد على الذين يشترطون ألفاظاً معيّنةى) 
في "جموع الفتاوی "'. 

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يجو بي الحَرء واليكةء والجأزيرء والأضكامء والكلبء 
والسَتّْرء والدِّء وعشب الفخلء وکل حرام) 

بدأ المؤلف بذكر البيوع لقي حر الله تبارك وتعالى» وقد مرت معنا الآية التي قال 
الله تبارك وتعالى فها: إوَاحَل سن فالمفرد امحل 
بالألف واللام - إذا كانت الألف واللام للاستغراق-؛ يفيد العموم» كا هو مقرر 
TT‏ انظ عام؛ فالأصل في كل بيع نه حلال إلا ما دل الدليل 
على تحرمه» فهذا لفظ عام يخصّص با ورد من أدلة خاصة في أشياء معيّنة. 

هذه الأشياء التي جاء تخصيصها في أداة خاصة؛ ذكرها المؤلف رحمه الله هنا؛ 
فقال: ولا يجوز بيع الخفر؛ هذه المسألة الأولى: 


)0ه/55()1١(‎ 
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الخمر في لغة العرب: ما خامَّرَ العقل؛ أي: غطاهء يعني: تسبب في ضياعه فصار 

صاحبه لا يعقل. 

وشرعاً :کل مُسكِرٍ. 

فال : «كل مُسْكِرٍ خمرء وکل خمرٍ حرام »'» فأيّ شيءٍ يُسكر؛ فهو في شرع 

الله خمرء والخفر حرام» الشاهد هنا تعريف المر في الشرع: كل مسكرٍ خمر. 

دليل تحريم بيع اخمر: 

تحريم شرب الفر معروف وأدلته مشهورة؛ منها الحديث الذي ذكرناه سابقاًء لكن 
ل 

أخرج | لشيخان في ا الله ضينه؛ قال: قال 

رسول الله 9 :«إن الله ورسوله حرم بیع الخفر والميتة والخنزير والأصنام». 

وعن عائشة رضي الله عنها: لما نزلت آيات سورة ا آخرهاء خرج ابي 

ب فقال: «حرمت التجارة e‏ 

وفي حديث ابي سعيد الخدري أن البي كَل قال: »ا ن الله تعالى حرم 

الفرء فمن أدركته هذه الآية وعنده 5 شيء؛ فلا يشربء ولا يبع»! 1 

وقال ابن عباس ذ#ك: إن رجلاً أهدى لرسول الله ب راوية خمرء فقال له رسول 
الله كل «هل علمت أن اد حرجما ؟» قال: لاء قار إنساناًء فقال له رسول 

الله يد «م ساررته ؟»» فقال: أمرته ببيعها؛ فقال: «إن الذي حرم شربها حرم 

ببعها»(2). 


e‏ ابن عمر طن 
(۲( أخرجه البخاري »)۲۲۳٣(‏ ومسام رده ١‏ ). 
(۳) أخرجه البخاري (5775) > ومسام ( ۰ 0۸°( 
ا ا 

.)15175( أخرجه مسام‎ ) 05١ 
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علة تحريم بيع الخخر: 

ما هي علة تحريم بيع الخفر؟ وليس علة تحريم شرب ا ْمر. 

ونحن إذا عرفنا عة تحريم بيع الخمر؛ استطعنا إلحاق غيرها بهاء واعطاءها نفس 
الک 

الجواب: اختلف العلاء في علة تحريم بيع الخمر؛ البعض قال: النجاسة» ونحن قررنا 
فها مضى أن الصحيح أن الخمر لا يوجد دليل على نجاستها. 

وقال البعض الآخر: علة تحريم بيع المر: لبس فما منفعة مباحة مقصودة؛ ذلك 
اي ا ل 

منفعة: أي تنتفع بها لآي شيء» ولكن يجب أن تكون هذه المنفعة مباحة ليست 
حمة شرعاً. 

مقصودة: أي يقصد العقلاء شراء الخفر لأجلها. 

سا ار لا 
منفعة محكمة» فشراؤك لها بعد ذلك؛ ا 
المعتبرة عند العقلاء محرمة» وبيع بائعها لها هو من أكل أموال الناس بالباطل؛ 
لصيو يا سد 
0 
لاتحاده| في العلة؛ فبيعه محرّم» وكثير من الحشرات لا منفعة لها مقصودة؛ فيكون 
بيعها محرّماً. 


قال المؤلف: (والمبكة) 
الميتة: كل ما فارقته الروح من غير ذَكاوٍ شرعية. 
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«إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». 
قال ابن المنذر7"): "وأجمعوا على تحريم بيع الميتة". 


علة تحريم بيع الميتة: 

علة تحريم بيع الميتة: النجاسة» ذا حرم بيع الميتة؛ لأنها نجسة. 

فإذاكانت الميتة نجسة وحُرّم بيعها من أجل النجاسة؛ ألحقنا بها كل نجس العين» 
فكل نجس لا يمكن تطهيره لا يجوز بيعه؛ قياساً على الميتة. 

أما النجس الذي يمكن تطهيره؛ فهذا لبس نجس العين؛ فالنجاسة تكون طارئة 
عليه» والنجاسة يمكن أن تزال عنه؛ فيباع, كالثوب الذي أصابته نجاسة يجوز 
ببعه؛ لأن النجاسة يمكن أن ثزال عنه؛ فمكن تطهيره. 

وأن يكون طاهراً. 


مسألة: هل كل ميتة يحرم بيعها ؟ 
الجواب: لاء يستثلى من ذلك الحوت والجراد؛ فالحوت والجراد يجوز بيعه حت 
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وهو ميث؟؛ لحديث ابن عمرظه أ ن البي 4 قال: حلت لك مَيْكتان ودمان: 
فأما الميتنان؛ فالحموت والجرادء وأما الدمان؛ فالكبد والطحال» ا 


فا وا ان حلذل منت وما ٠‏ ول لست بح ف حديث 
و 3 قيحصص 


7 تخصيص العا 

قال المؤاف: (والجأزيرٍ) 

الخنزير حيوان معروف» ودليل بيعه حديث جاب رط المتقدم؛ قال فيه: "إن 
الله ورسوله حرّم بيع افر والميتة والخنزير والأصنام». 

قال ابن المنذرا": "وأ 000 أن بيع الخنزير وشراءه حرام"؛ فإجاع علاء 
الإسلام على ذلك. 

علة تحريم بيع الخازير النجاسة كاميتةء فأي شيء نجس العين؛ يُلحق بالختزير 
والميتة في تحريم بيعه. 


5 ٠ 4.6 

قال المؤلف: (والاضنام) 

الأصنام: جمع صَمْمْء والصنم ما له صورة» كحجرء أو تمر على صورة إنسان أو 
حيوان» أو جبسء أو طين» أو ثلج على صورة إنسان أو حيوان أو طير. 


:)٤٦٦/۱۳( أخرجه أحمد (۷۲۳٥)»ء وابن ماجه (١۳۳۱۶)»ء 0 والآثار»‎ )١( 
«هكذا رواه إسماعيل بن أبي أويس 0 و لله وأسامة بني زيد بن أسامء عن أيهم مرفوعا.‎ 
ورواه سلهان بن بلال» عن زيد ب بن أسلم > عن عبد ا لله بخ خمرء » أنه قال: «أحلت لنا ميتتان» وهذا أصمء‎ 
وهو في معنى المرفوع». انتبى كلامه.‎ 

بعني أن الصحيح في الحديث الوقف؛ أي أنه من قول ابن عمرظفنه, ولكنه في حك المرفوع. والله أعلم. 
وانظر «السنن الكبرى» للبييقي (557/17). 

(۲) انظر «الإجاع» (ص45). 
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والفرق بين الصنم والوثن: أن الوثن لا صورة له» وأما الصنم فله صورة» فالوثن ما 

ليس له صورة مما يُعبد كالقبر. 

ودليل النبي عن بيعها: حديث جابر ظا TT‏ 

بيعها؛ لأنه ذريعة | اقتنائها واتخاذها؛ هذه العلة» فالبيع والشراء ودي إلى اقتناء 
1 2 

عندك في البيت ؛ وهو حرّم. 


لبواح و 1 ا لاصيا و 

ک ا ارد بر آي وجه كانت» ومن ن آي نوع كانت؛ صفا أو وثنا 

أوصليباً» وكذلك الكتب المشتلة على الشرك وعبادة غير الله؛ فهذه كلها يحب 
إزالتها وإعداماء وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها؛ فهو أولى بتحريم البيع م نكل 
ما عداها؛ فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها". انتبى 

قال المؤلف: (والكلْبُ) 

لکلب أيفياً لا جوز بيعه؛ لقول أبي مسعود الأنصاري#ك: "أن رسول 

الله هى عن من الكلب ويمر البغي وخلوان الكاهن»7"؛ فالكلب لا يجوز 
بیعه. 

نهي عن نن الكلب كا في هذا الحديث المتفق عليه؛ فهل يشمل هذا كل 
الكلاب؟ 

ظاهر اللفظ: نعم؛ نهى النبي *# عن من الكلب» هذا لفظ عام؛ فكل كلب منبي 
عن ثنه؛ لكن بعض أهل العام استثنى من ذلك كلب الصيدء وقال: يجوز بيعهء 
وبعضهم استثنى ما يجوز الانتفاع به سواء كان كلب صيد أو كلب حراسة. 


)1۷0/°( )1١( 
.)١هكال( أخرجه البخاري (۲۲۳۷)ء ومسام‎ )۲( 
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ما وجه الاستثناء ؟ 

أما كلب الصيد؛ فاستدلوا حديث جابر ضلكه؛ قال: «نبى رسول الله 2 عن عن 
النسائي؛ وقال: "هو منکن لش بصحيح017. 

يبقى معنا القول الثاني وهو استثناء الكلب الذي له منفعة مباحة؛ من أين جاءوا 
به؟ 

من قول النبي 45: «من اقتنى كلبأ إلاكلب صبدٍ أو ماشية نقص من أجره كل 
يوم قيراطان". هذا الحديث في "الصحيحين"762", غرم النبي كَل اقتناء 
الكلاب؛ إلا كلبين: كلب صيدٍ أ و كلب ماشية» وجعلوا العلة في تحريم البيع هي 
ال“قتناء؛ قالوا: أذلك حرم ببعه؛ لان انخاذه خحرّم» فإذا كانت هذه العلة وقد أن 
في اتخاذ كلب الماشية -يعنى الرعى- وكلب الصيد؛ فيُستثنى هذا من الى عن 
بيعه؛ هذه متهم في ذلك؛ وهو قول قوي قاله الإمام مالك في رواية عنه رحمه 
وذ في الحديث المتقدم: 

هر البغي» البغايا: جمع مفردها بغي؛ وهي الزانية» وجمرها: الأجرة التي تأخذها على 
زناها. 

حلوان الكاهن: الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب» وحلوانه: الأجرة التي 


(۱) أخرجه النسائي ,٤۲۹۰(‏ 5558).» قال في السنن الصغری(٥۲۹٤):‏ «وحديث جاج عد فين 
سلمة ليس هو بصحيح»» وقال في الكبرى (1۲۱۹): "هذا الحديث منكر". 
(۲) أخرجه البخاري 58٠١(‏ 5), ومسام لاه١).‏ 
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قال المؤلف: (والسَئؤر) 

وما نبي عن بيعه: السنور الذي هو الهرّء وله عدة أسماء عند العرب؛ منها: هذ 
السنورء الهرء القطء التس» عندنا الناس في بعض بلاد الشام يقولون: ب 

بكسر الباء» وهذا خطأ فهو الس بفتح الباء لا بكسرهاء وهذا عند العامة من 

قديمء قال الفيروز آبادي في «القاموس الحيط »: من أسماء القط: التسء وقال: 

والعامة غندنا يقولون: الس» اى 

دليل تحريم بيعه: 

جاء من حديث جاب رظان عند مسا قال :« زجر النبي 4# عن من الكلب 
وَالشَئُور»+ لكن هذا الحديث وان کان عند مس ! لا أنه منتقد؛ فيه فيه نزاع شديد 
وقوي حقيقة بين المصجّحين والمضهّفين» وأنا أميل إلى أن زيادة (السَئّور) في 
حديث جابر 85 غير محفوظة. 

وأخرجه الترمذي”"؛ وقال:"هذا حديث في إسناده اضطرابء ولا يصح في من 
السنورء وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصعابه عن جابر ضَه, 
واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث» وقد كره قوم من أهل العلم من 
الهرء > ورخص فيه بعضهم؛ ؛ وهو قول أحمد واسحاق ٠‏ وروی ابن فضيل عن 
الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرةطه عن النبي 4# من غير هذا الوجه" 


الب 


)٥۳۳( )١(‏ ولفظه هناك: "التش: .... والهَةٌ الأهليِةٌء والعامَةٌ كير الباءء الواحِدة: بهاء" 
(۲) أخرجه مسام (1555). 
(۳) أخرجه الترمذني (۱۲۷۹). 
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لذلك اختلف العلاء في جواز بيع السنور؛ لجاعة من الصحابة والتابعين والأمٌة 
الأربعة قالوا بجواز بيع الهرء وجاعة قالوا بالتتحريم؛ والصحيح: الجواز بناء على 
ضعف الرواية. والله أعلم 
قال المؤلف: (والدّم) 
لحديث أبي جُحيفة َه في "الصحي ج" قال:« إن رسول الله که حرم من 
الدم». 
قال الحافظ ابن حجر(": "وهو حرام إجاعاًء أعني بيع الدم وأخذ ثنه' 
وعلة تحرم بيع 
النجاسة عند من يقول بنجاسة الدم المسفوح» ومعنى المسفوح: السائل الذي 
يسيل؛ كالذي يخرح عند الذخ. 

وق ا ويه من المسلمين: أن الدم المسفوح رجس نجس» 

SS ك‎ e 

0 م فإذا سقطت من الدم | 0 
ثوب أو بدن لم م يكن حكها حكم المسفوح | لكثير» وكان حكمها حك القليل 
بلتفت إلى أصلها في اللغة". انتبى 
قلت: وفي ثبوت الإجاع على نجاسة الدم المسفوح خلاف» والظاهر ثبوته. والله 


أعلم 


.)۲۲۳۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤۲۷/۶( انظر «فتح الباري»‎ )۲( 
.)۲۳۰/۲۲( انظر «القهيد»‎ )۳( 
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قال المؤلف: (وعَسْبٍ القَخلٍ) 

أي ماء الفحل» الفحل: الذكر من كل حيوان» والمقصود بالقشب هو ماؤه؛ ما 
لفحل الذي 1 منه أبنه. 

وطريقة بيعه المتبعة اا س 

شخص كي يلقح 4 الأنثى وينزل ماءه فيهاء ويدفع لصاحب الذكر ثمن الما 


والدليل على تحريم بيع ماء الفحل: 


قول ابن عمرذف:< نى النبي 5 عن ثمن عسب الفحل» أخرجه البخاري'» 

وأخرجه مسا من حديث جابر طبه 

وعلة تحرمه عدم القدرة على التسليمء والجهالة؛ فأنت لا تملك إخراج المي من 

الفحل» وإذا خرج فإننا لا نعم هل ستحمل الفرس أو الناقة منه أم لاء فالأم ركله 

داخل ضمن الغرر الذي سيأتي الحديث عنه إن شاء الله» وقد مهى النبي #۶ عن 
بيع الغررء وهو مجهول العاقبة- عاقبته مجهولة”» ستأخذ امل إلى الأنثى التي عند 

eo‏ الأمرء ستدفع مالاً لماء هذا امل أو الحصان أو الثور 

ا النتيجة مجهولة إما أن تسنفيد» أو لا تستفيدء ويضيع مالك. 

قال ابن قدامة مبينا علة النبي: "ولنا ما روى ابن عمرظك: مأ أن البي 4۶ نبى 

عن بيع عسب الفحل» رواه البخاري» وعن جابر ظ4 قال «نبى رسول الله ك0 

عن بيع ضراب اجمل» رواه مسلمء ولأنه ما لا يقدر على تسلهه؛ فأشبه إجارة 


)۲( أخرجه «مسام» (55ه١)‏ بلفظ: «نبى رسول الله عن بيع ضراب الجمل». 
(۳) انظر «المغني» )۱۵۹/٤(‏ و(405/0). 
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الآبق» ولأن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوتهء ولأن المقصود هو الماءء وهو مما 
لا جوز إفراده بالعقد» وهو مجهول". انتبى 
ول البخوي في شرح السنة (4/ 177): "وأا به أله لو استاجر خلا لازا 
لا جوز؛ لما فيه من الغرر؛ اي ا 
وقد لا تلقح. وقد ذهب إلى تحرمه أكثر الصحابة والفقهاء". انتهبى 
قال المؤلف: (وَكُلُ عرام) 
أي: ويَحَرْم بيع كل حرام» فكل ما حرمه اللّه تبارك وتعالی؛ يحرم يبعه. 
يستدلون على ذلك با في "الصحيحين" من حديث جاب رظ المتقدم: أنه ممع 
رسول الله ۶ يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخفر والميتة 
والخنزير والأصنام»؛ فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم | الميتة؛ فإنه يُطلى بها السفن 
وتدهن بها الجلود ويستصبح بها 1 أي: يجعلونها وقود الام بدلا من 
لغاز اليوم-؛ فقال: «لا؛ هو حرام »- آي: البيع-؛ ثم قال: «قاتل الله الهود؛ إِنَّ 
ا جملوه- أي: n‏ ُنه»؛ أي: لما حرّمَ 
الله عليهم الشحوم؛ أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثنها. 
وفي رواية من حديث ابن عباس ذه «إن الله إذا حرم أكل شيء حرّم ثنه» 
وهذه قاعدة عامة: كل ما حرّم الله أكله حرم يبعه. 
لكن البيع يكون خرما أجل هذه المنفعةء فإذا كان له منفعة أخرى غر اکل 
رزيل عن أجل المنفعة المباحة كالمار الأهلي؛ يجوز بيعه بالإجاع, حرم الله 
أكله؛ ولكن جاز ببعه؛ لأنه ينتفع به في غير الأكل؛ كركربه والتحميل عليهء فن 


010 


.)۳٤۸۸( وأبو داود‎ ».)5١5/2( أخرجه أحمد‎ )١( 
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اشتراه لأجل الركوب؛ حَل له أن يشتريه وحل للبائع أن يبيعه» ومن اشتراه من 
أجل الذي والأكل؛ حرم عليه أن يشتريه وحرّم على البائع أن يبيعه؛ بهذا تجتقع 
الأداة. 

وبعد هذا سنبداً | إن شاء الله بمسألة بيع الغررء وهذه المسألة أصل عظيم من 
أصول كتاب البيوع» يدخل تحتها الكثير من المسائل والجزئيات. 

قبل ذلك نذكر الخلاصة: من خلال ما تقدم مما ي عنه أو من علله؛ نستطيع أن 
نستخرح شروطأ للمبيع الجائز بيعه؛ أي: الشيء الذي تريد بيعه؛ فنقول: 

لا جوز بيع الشيء إلا إذا توفرت فيه شروط؛ وهي: 

-١‏ أن يكون طاهراً؛ فلا يجوز بيع النجس» وهذا الشرط أخذ من النهي عن بيع 
الختزير والميتة والدم؛ فقد ذكرنا أن علة الي عن بيعها: النجا 

"- أن يكون له منفعة مباحة مقصودة؛ فا لبس له منفعة مباحة» ولس له منفعة 
مقصودة عند العقلاء؛ لا يجوز بيعه» وهذا الشرط أخذ من النبي عن بيع الخمر. 
"- أن يكون غير منهي عن بيعه؛ هذا مأخوذ من القاعدة الأخيرة التي ذكرناها من 
حديث ابن عباس ذه" إن الله إذا حرم أكل شيء حرّم نه ". 

-٤‏ أن يكون مقدورا على تسلهه؛ فلا يصح بيع العبد الذي هرب من سيدهء 
فإذا باعه سيده؛ لم يقدر على تسلهه للمشتريء وكذلك لا يصح بيع الطبر في 
الهواء؛ لعدم قدرته على تسلهه للمشتري» وهذا الشرط أخذ من النبي عن بيع 
عشب الفحل المتقدم» والغبي عن بيع الغرر القادم. 

- أن يكون المن والسلعة معلومين للمتبايعين ليسا مجهولين؛ وهذا الشرط مأخوذ 
من الغبي عن بيع الغرر القادم» ومن الهي عن بيع عسب الفحل أيضأء وسيأتي 
تفصيله في بيع الغرر. 

“أن يكون مما يماح اقتناؤه؛ وهذا مأخوذ من النبي عن بيع الأصنام والكلاب. 
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قوله: (وَقَضْلٍ الماء) 

أي: ولا جوز بيع فضل الما 

افصو بقضل الماءة ما زادتمق الماء عن حاجة الشيخض وعن حاجة عياله 
وماشيته وزرعه من الماء العام؛ كماء الأنهارء أو الماء النابع كماء العيون والآبار 
وماشابه ذلك ما يوجد دون عمل من الناس؛ فهذا لا يجوز له أن يمنعه من الناس 
حتى يأخذ عليه عوضاً؛ كأن يكنم الناس مثلاً من مياه العيون والأنبار وما شابه 

كياه البرك؛ لأن هذا الماء حق للناس جميعاً؛ فليس لأحد أن يمنعه عن الناس» من 

سبق إليه؛ فله أن يأخذ منه كفايته وكفاية أهله وماشيته وزرعه؛ لكن لا يمنعه من 
الناس. 

جاء في الحديث «أن النبي ۶ نبى عن بيع فضل الماء») 

وقال 5: 2 شركاء في ثلاث: الماء والكلذ والنار»2؟ 

والكلاً: هو العشب الذي ينبته الله سبحانه وتعالى ولس فيه للناس عمل. 
والنار: الحطب الذي تشعَل به لنار وم يغرسه الناس» فإذا أحرز الماء وحازه 
خص؛ أصبح وكا ا ص الات ر وات اور وو 
هذا الماء الآن يسمى ماء محروزاً؛ صار ملكا لهذا الرجلء فإذا صار ملكا له؛ جاز 
ه أن يبيعه» نقل اين المنذر الإجاع على ذلك» وكذا إذا حفر برا في ملكه أو 

صنع آلة استخرج بها الماء؛ هنا له أن ببيع المأ 


)١(‏ أخرجه مسام )١1555(‏ من حديث جابر ذَنهء وأخرجه البخاري (۲۳۲۳)» ومسام )١15157(‏ من 


حديث أي هريرة نه بلفظ: « لا کن فضل الماء لمنع به الكلذ». 
(۲) أخرجه أحمد (۲۳۰۸۲)ء وأبو داود (۷۷٤۳)ء‏ عن أبي خداش عن رجل من أصحاب النى ب 
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نستدل على ذلك بحديث بثر رومة؛ اشتراها عثان بن عفان #5 وجعلها وقفاً("»؛ 
دل هذا على جواز بيع مثل هذا الماء. 

هذا ما يتعلق بهذه المسألة» فبناء على ما تقدم: المياه التي تباع الآن في زجاجات 
أو مياه في جالونات؛ هذه كلها يجوز بيعها وليست داخلة في النبي. 

بعض العلماء قال: إذا كان العشب أو الماء أو الحطبء في أرض مملوكة لشخص؛ 
فله أن بنع الناس منه وله أن يديعه» واذا كان ف أرض غير ملوكة لأحد- ويسمونها 
أرض موات أو مباحة-؛ فلا يجوز له البيع. 

والبعض قال: يجب عليه بذل ما فضل عن كفايته لشرب أو طهور أو سقي زرع؛ 
سواء كان في أرض مباحة أو ملوكة. والله أعلم. 

قال رحمه اللّه: (وما فيه عَرَد) 

أي: ولا يجوز بيع ما فيه غرر؛ هذا أصل عظيم من أصول كتاب البيوع؛ بيع 
الغررء وتدخل فيه مسائل كثيرة. 

الغرر في لغة العرب هو: الخطر والخداع. 

والتغرير: التعريض للهلاك» وأصل الغرر: ما له ظاهر حبوب وباطن مكروه. 
والغرر في الاصطلاح هو: ما كان له ظاهر يَكْرٌ المشتري وباطن مجهول؛ أي 
عه وی ال بول يري أذ کی کک 

بعبارة أسهل؛ الغرر هو: بي مجهول العاقبة؛ فأ عقد مجهول العاقبة» لا يُدرى إلى 
ما يصير؛ فهو من بيع الغرر. 


)01١( ووصله أحمد‎ »)۲۳١١( علقه البخاري كتاب المساقاة» باب في الشرب» قبل الحديث رغ‎ )١( 
.)٠١١/٠١( والترمذي (۳۷۰۳)ء وانظر "الأوسط" لابن المنذر‎ 
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والنبي 4۶ «مبى عن بيع الغرر»'؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة و الخاصمة بين 
المسلمين» وأمثلته ذ؟ها المصنف؛ فقال: 

(كالسَّمَكِ في الماء) 

بيع السمك في الماء من بيع الغرر. 

إذاكان السمك في ماءٍ كثير؛ فيكون السمك مجهول الصفةء ومجهول العددء ورا 
لا يقدر مشتريه عليهء فلا يقدر على صيده واخراجه؛ فهذا العقد تجهول العاقبة. 
لكن إذا كان الماء قليلاً وصافياً ومحصوراًء فلا يدخل في الغرر؛ لأنك قادر على 
رؤية السمك في الماء في هذه الحالة» وتعلم عدده أو تقدّرهء وقادر على أن تعام 
صفته» واستخراجه من المكان المحصور سهل مقدور عليه. 

أما إذا کن الداع فا ولكنة ماء كدر عک لا يرف السك من خلا بود 
هذا من بيع الغرر؛ لأن المشتري لا يعلم صفة السمك ولا عدده. 

هذا هو التفصيل في هذه المسألة؛ لأن القضية متعلقة بالجهالة؛ إذلك فصّلنا هذا 
التفصيل. 

ورد حديث فيه النبي عن بيع السمك في الماء("', خاص هذه المسألة؛ لكنه 
ضعيف» ونعقد فيا قررنا على حديث أبي هريرة# المتقدم العام في الي عن بيع 
الغرر. 

قال: (وحبَلٍ ا( 


)١(‏ أخرجه مسام )15١7(‏ من حديث أبي هريرة طكه. 
(۲) أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه »)۲۲۰٣۰(‏ وأحمد (571375)» والبهفي (005/5) وغيرهم عن عبد 


الله بن مسعوة ن وصحح لبقي وقفه على ابن مسعود. 
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آي حمل الحامل؛ وهو أن تلد الناقة- مثلا- أو البقرة أو الشاةء ثم تحمل التي 
ؤلدت- آي بتها-؛ فيكون الماع هو المل الأخير؛ أ عمل ابت 


هذا أيضاً من بيع الغرر؛ لأنه بيع لشيء معدوم غير موجود أصلاًء ومجهول أيضاً 
في صفته؛ هل سينزل كاملاً» ينزل ناقصاًء ينزل حياء ينزل ميتأء هل سينزل ذكراًء 
ينزل أنثي؛ كل هذا مجهول. 
وغبر ملوك للبائم- هو ليس في ملك البائع-» من شرط البيع أن يكون مملوكاً 
لبائعه؛ فهو من بيع الغرر. 
ورد في الي عن بيع حبل الحبلة حديث خاص- مع أنه داخل في الي عن بيع 


4 


الغرر- إلا أنه ورد فيه أيضأ حديث خاص به؛ لأنه كان من بيع الجاهلية؛ وهو 
حديث ابن عمر ک4 قال: «نبى رسول الله 5 عن بيع حَبَل الخب|ة»7". 
مسمس د و أن ينيع لحم الجزور- 
الجمل- من مؤجل إلى أن يلد ولد الناقة؛ يعني: 5159 الغن 
مس0 أبحصل حمل آم لاء واذا حصل متى يحصل؛ 
فعلة النبي هنا: أن أجل دفع ان مجهول. 

وعلة التفسير الذي قدمناه ورجحناه: أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على 
تسلهه؛ وهذا من بيع الغرر. 

قال المؤلف: (والْتَابدَةٍ اا 

ومن البيوع المي عنها أبضا بيع المتابدّة واْامَسَة؛ وهي من بيع الغرر. 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠ )”١57(‏ ومسام )١51١5(‏ من حديث عبد ا لله بن عمر طن 
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جاء ف "الصحيدين "(1) عن أي مادام طبانه؛ قال :<«نانا رسول الله کل 
بسحن يت 0 
والمنابذة: أن يَنِدَ الرجل إلى الرجل بثوبه» وينبذ الآخر بثوبه» ويكون ذلك بيعها 


من غير ظر ولا تراض» . 


إذأ صورة بيع الملامسة: تأتي بثوب تريد أن تبيعه لشخص؛ فيلمس المشتري 
ال 00 
الملامسة» جرد اللمسء فلا يف: يفتح الثوب ولا بُعلْبه ولا یری ما فيه؛ هذا أيضاً من 
بيع الغرر؛ لأنه يجهل حال ا 

وبيع المنابذة: أن يكون عند زيد ثوب وعند عمرو ثوب» ويريد أحدها أن يديع ثوبه 
للآخر؛ فيري زيد ثوبه لعمرو ويرمي عمرو ثوبه لزيد فمجرد أن يري كل منه| 
ثوبه للآخر؛ يقع البيع» من غبر أن ينظر في الثوب ولا يرضاه؛ هذا أيضاً من بيع 
الغرر. 

قال الإمام مالك رحمه الله": "والملامسة: أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشرهء 
ولا يتدين ما فيهء أ أو يبتاعه ليلا ولا بعلم ما فيه, و أن ناجل إلى 
الرجل ثوبه» وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تمل منهاء ويقول كل واحد منها: هذ 


بهذا؛ فهذا الذي هى عنه من الملامسة» والمنابذة". 


ومنه: قال المؤلف: (ما في الضرْع) 


.)۲( ومسام‎ »)٥۸۲۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۷١( انظر «الموطأ», کتاب البيوع بعد الحديث رة:‎ )۲( 
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الضّرع: ثدي الناقة أو البقرة أو ما شابه من هذه الحيوانات» نهي عن بيع ما في 
الضّرع؛ وذلك لآن ما في الضّرع- وهو في الضَّرع قبل أن يحلب- مجهول الصفة 
والقدر. 

ما الذي في الضَّرع؟ خلت لکن ک قدر هذا الحليب الذي سينزل من الضرع؟ 
غير معلوم. 

ما هي صفة الحليب الذي سينزل ؟ غير معلومة؛ فهو من بيع الغرر. 

جاء في حديث أبي سعيد الخدريظف: "أن النبي 4۶ ى عن شراء ما في بطون 
الأنعام حتى تضع» وعا في ضروعها إلا بكيل» وعن شراء العبد وهو آبق» وعن 
شراء المغاهم حتى تقسمء وعن شراء الصدقات حتى تقبض» وعن ضربة 
الغائص»'؛ وهو ضعيف. 

ولكن يغني عنه حديث أبي هريرة طب المتقدم في النبي عن بيع الغرر. 

قال البمهقي رحمه الله بعدما أخرج حديث أي سعيد ذه: "وهذه المناهي وان 
كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي؛ فهي داخلة في بيع الغرر الذي نبي عنه 
في الحديث الثابت عن رسول الله يَ". انتبى. 

قال المؤلف: (والعَئدِ الآيني) 

ومن البيوع المي عنها نيم العبد الابق؛ و الغرر أيضاً. 

العبد: المملوك» والآبق: الفار من سيده؛ أي الهارب. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۱۳۷۷)» وابن ماجه ,)١5١95(‏ وهو ضعيف؛ في إسناده من لا حنج به» انظر 
«الإرواء» (۱۲۹۳) للألباني رحمه الله. 


(۲) انظر «السنن الكبرى» له (57/0ه). 
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نبي عن بيع العبد الآبق؛ لعدم القدرة على تسلهه, ولجهالة صفته أيضأء فإذا كان 
عليه من تغير» ومع هذا تبقى العلة الأولى وهي عدم القدرة على تسلهه للمشتري» 
فهو هارب من سيده؛ كيف سيسامه؟ هذا من بيع الغرر. 

قال الإمام مالك رحمه الله" : "ومن الغرر والخاطرة: أن يَعْمَدَ الرجل قد ضلت 
منك بعشرين دیناراً» فإن وجده المبتاع؛ ذهب من البائع ثلاثون دينارأء وان لم 
يجده؛ ذهب البائع من المبتاع سشرين ديار" قال مالك: "وفي ذلك عيب آخر: 
أن تلك الضالة إن وجدت ل يدر أزادث أم نقصث» أم ما خدت ييا من العيوب؛ 
فهذا أعظم الخاطرة". 

قال: (والغاام حثى تُقْسَم) 

من المجاهدين» عندما تجْمع تجمع عند ولي الأمر أو نائب ولي الأمرء ثم بعد ذلك 
هو يقسمها على الغامين» فقبل أن تقسم؛ لا يدري الشخص ما الذي سيخرج له 
من هذه الغنهة؛ فهو لا يعلم عنمته ما هي» فإذا باعها؛ باع شيئاً مجهولاً؛ فنبي عن 


.)۷١( انظر «الموطأ», کتاب البيوع بعد الحديث رق:‎ )١( 
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ورد فيه ني خاص غير حديث أي سعيد 5 ذه المتقدم؛ منها حديث ابن 
عباس که عبد اللساق 31 


قال المؤلف: (والئمرٍ حى يضأح) 

مار الأشجار» يوجد فرق بين الزروع والغار 

الزرع: حبوب ثزرع ثم تحصد؛ كالقمح والشعيرء وأما المرء فار الأشجارء الشجر 
سوق يتوم علا 2 کر فا شرج الأشار؛ يسمى ثاراً- ثمار الأشجار-. أما ذاك 
الذي بُزرع عن طريق الحبوب؛ فيسمى زرعاً. 


)١(‏ قال ابن رجب في «القواعد الفقهية» القاعدة الثانية والحفسون :)۳۹۷/١(‏ المسألة الثالثة: "بيع المغائم قبل 

أن تقسم: ونص أحمد على كراهته في رواية حرب وغيره» وعلله في رواية صا وابن منصور: بأنه لا يدري ما 
يصيبه؛ بمعنى أنه مجهول القدر والعين» وان كان ملكه ثابتاً عليه؛ لكن الإمام له أن بخص كل واحد بعين من 

الأعيان, بخلاف قسمة الميراث. 

وص عن أب الزبير قال: قال جابر: أكره بيع اخس من قبل أن يقسم. 

وروی مد بن إبراههم الباهلي عن محمد بن زيد - يعني العبدي- عن شهر بن حوشب عن ابي سعيد الخدري 

قال: قال رسول الله كب «لا تشتروا الصدقات حتى تقبض» والمغائم حتى تقسم» أخرجه الإمام أحمد وابن 

ماجه وإسحاق بن راهويه والبزار في «مسندي»ا»» وحمد بن زيد؛ صا لا بأس بهء والباهلي؛ بصري مجهول» 

وشهر؛ حاله مشهور. 

وني «سان أبي داود» من حديث رويفع بن ثابت: أن النبي #5قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر 

5 أن يديع مغذاً حتى يقسم». وفي الحديث طول» > أخرج الترمذي بعضه وحسنه. 

وخرج النسائي من حديث اب بن عباس: «أن النبي می عن بيع المغائم حتى تقسم». 

وخرجه أحمد بلسي البو هیر رمي مالي 

وروی ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مكحول: «أن الني يمى عن بيع المغانم حتى تقسم». 

مرسل. 

وهذا في حق آحاد الجبش مى عنه» سواء باعه قبل القبض أو بعده؛ لأنه قبل القبض مجهول» وبعده تعد 

وغلول؛ فإنه لا يستبد ا الإمام» وأما الإمام فإذا رأى المصلحة في بيع شيء من الغنهة وقسم كُنه؛ 

فله ذلك. انی 
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ثمار الأشجار لا يجوز بيعها وهي على الشجر حتى يبدو صلا اء أي: حتى تنضجء 
يعني بلهجتنا نحن اليوم حتى تستوي» تصبح جاهزة للأكل» حتى تحمر أو تصفر؛ 
خوفاً من إصابتها بالعاهة» والعاهة: هي الآفة أو الداء الذي يصيب الغار ويفسدهاء 
وقبل ذلك يكون في بيعها غرر؛ رعا شترا شخص فتصيما آفة فتفسدهاء فتؤدي 
إلى المنازعة وامخاصمة»ء وأما بعد أن يبدو صلاتما- أي: تنضح- فقي الغالب تأمن 
من العاهة؛ فيقل الغرر. 

جاء في حديث جابر ظ4 في "الصحيحين”37؛ قال: «نبى رسول الله 5 عن 
المزابنة» والمحاقاة» والخابرة» وعن بيع القرة حتى تُشْقِح», قال: قلت لسعيد: ما 
لشفح ؟ قال: «تحماز وتصمّارٌء ويؤكل منها». 


. ء 5 ۲ 
ہی البائع والمبتاع»! 1 
قال الومام مالك في «الموطا»: وبع الغار قبل أن يبدو صلاحما من بيع الغرر". 


قال المؤلف: (والضوف في اللهرٍ) 

أي: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الخروف قبل أن يجَرّ - أي: قبل أن يقص- 
3 يقال عند بعض الناس. 

وهذا محل خلاف؛ هل يجوز بيع الصوف على ظهر الخروف أم لا؟ فبعضهم قال: 
لا جوز؛ لأنه يؤذي الخروف خاصة إذا كان الَرّ في الشتاء. 


.) ١ ومسام كوه‎ ,.)5١95( أخرجه البخاري‎ )١( 
°9 ومسام‎ ,.)5١95( أخرجه البخاري‎ )۲( 
(۱61/۲) (۳) 
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والبعض قال: العلة في ذلك الغرر؛ لأنه م يحدد القطع للصوف؛ يقطع من الأصل- 

أ يكله-. أم بتي 7 أو كاقل ريا ا ستحص ا دقر 
والظاهر أنه جائز | 0 واشترطوا ا جڙ في الخال أو 

بعد العقد ببسيرء e‏ لأن النبي عنه لا يصحء ولأنه مشاهد معلوم» 

ا فيه إما يسير أو غير حاصلء والغرر السير مستثنى من التحريم کا 

سيان إن كاد الله 

وحديث ابن عباس ذف :«نبى رسول الله 2 أن تباع الغغرة حتى يبدو 

صلاحماء أو باع صوق على ظهرء أو سم في لبن» أو لبن في ضرع»27 لا يصح 

مرفوعاً. 

قال المؤلف: (والشفن في اللبنِ) 

لا تدري اللبن 5 سيُخرج من السمن» وما صفة السمن الذي سيخرج؛ فهو 

مجهول القدرء مجهول الصفة؛ فهو من بيع الغرر؛ لذلك يحرم» وقد نبي عنه في 

حديث ابن عباس المتقدم؛ ولكنه ضعيف» ويغني عنه النبي عن بيع الغرر. 

ومن الغرر المي عنه أيضاً: 

قال: (والحاقََة والرابكة والعاومة والَاصَرَة) 

الحاقلة: مأخوذة من الحقل؛ وهي: بيع الحنطة في سنبلها بجنطة صافية. 

مثلاً تأت إلى حقل زيد وهو مزروع بالقمح» وهذا الزرع كية غير معلوم قدرها؛ 

فتأتي أنت تريد شراء الزرع وهو من القمح الذي في الحقل في سنبله بكيل معلوم 


(۱) أخرجه الدارقطني (186) فا بعدهء والیپتی (000/0). والضياء في «انختارة» (۳۱۹)» وقال 
البهيقي: "تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي» وقد أرساه عنه وك ورواه غيره موقوفاً. انتبى» وأخرجه 
البههقي موقوفاء وقال: هذا هو المحفوظ موقوف. 
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من حب القمح؛ أي: القن قدر معلوم من القمح» آي بقدر تتفقان عليه من القمح 
الحبوب؛ هذه الصورة المنبي عنباء فهو بيع فح في سنبله بقمح حب. 

والعلة قبل: الجهالة. 

ولكن الكثير من أهل العام قالوا العلة الربا؛ لعدم العام بالتساوي وهو شرط في بيع 
الربويات ببعضهاء کا ساني إن شاء اللّه. 


والمزابنة: بع مر النخل بأوساقي من القر. 

ا ق و و 
أريع حفنات-» ومر النخل منه الرطب والقرء وهو من الأصناف الربوية كا سيأتي 
ان اء ا 

وعلة المزابنة مثل علة الحاقلة: الربا؛ فالعلة واحدة؛ إلا أن المزابنة في ثمر النخلء 
واحاقلة في القمح. 

والمعاومة: بيع الغار سنينء كأن يكون عندك مزرعة مثلاً فا أشجار» فيأتي شخص 
ويقول لك: بغني مر هذا الشجر لمدة ثلاث سنوات أو أربع سنوات» ففي كل 
سنة يكون مر هذا الشجر له هو؛ كونه اشتراه» هذا هو بيع السنين أو المعاومة- 
ها اسمان-» وهذا فيه غرر وام بِيّن؛ فهو يشتري شيئا معدوماً غير موجود 
أصلاً؛ فهو جهول وغير مقدور على تسايه. 
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TT‏ بى عن الحاقلة والمزابنة والمعاومة والخاضرة(1) 


ضابط بيع الغرر 

بيع الغرر يدخل فيه: 

-١‏ بيع المعدوم: شيء غير موجود أصلاً؛ مثل حبّل البلة» وبيع المعاومة. 

۲- بيع اجهول المطلق: كعتك عبد غير معين-» أما لو قلت: بعتك عبدي 
هذا؛ فهنا أكون قد عينته. 

3 ببع المعجوز عن تسلهه؛ كالعبد البق 

€ بيع امجهول قَدِرْهِ أو عدده؛ كعتك عبيدي» 5 عددهم ؟ أو بعتك اللبن الذي 
في الضرع» م كيته؟ مجهول. 

5- بيع امجهول جنسه: بعتك ما في بيتي» هذا جنسه مجهولء ما هو الذي في 
a‏ ؟ من جنس الحيوانات؟ من جنس 
الكنبيوترات؟ من جنس الفرش ؟ شيء غير معلوم جنسه. 

-٦‏ بيع امجهول نوعه؛ كبعتك الحيوان الذي عندي؛ فهذا جنسه معلوم من ذوات 
الأربع» لكن ما نوعه؟ أهو جمل أم حصان أم شاة؟ غير معلوم» أو بعتك الثوب 
الذي في کي» جنس الثوب معلوم؛ ولكن نوعه جهول. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۰۷) من حديث آنس» وأخرجه البخاري (۲۳۸۱)» ومسام )١15757(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله. ما عدا بيع المعاومة؛ انقرد به مسام. 
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۷- بيع الجهول وصفه؛ كبعتك العبد الذي أملكه» ونت لا تعرف هذا العبدء 
فلا تعرف أوصافه؛ هل هو طويل أم قصير» قوي أم ضعيف» صحيح أم مريض ؟ 
هذا كله لا تعرف عنه شكا؛ فأوصافه جهو لة() 

فائدة: 

الآن عندما تسأل أحد العلاء عن التأمين يقول لك: التأمين حرام» التأمين التجاري 
محرّم» يقول لك: هذا عقد فيه غرر. 

فثل بالتأمين على السيارة: 

الآن يقال لك عندما تريد أن ترخص السيارة: لا بد أن تؤمن؛ تدفع مبلغاً من 
الال لشركة التأمين لمدة سنة- مائة دينار تدفعها لشركة التأمين مثلاً- عقدنا هذا 
العقد ودفعنا المائة دينار؛ هل العاقبة معلومة أم مجهواة؟ 

الجواب: العاقبة مجهولة؛ رما يسلِّمك الله تبارك وتعالى فلا يحصل معك أي حادث 
سير خلال السنة»ء فال ائة دينار التي دفعتها ضاعت من غير أي مقابل؛ فهي 
خسارة» وأكلتها شركة التأمين بالباطل بغير وجه حقء ورا قدّر الله وحصل مع 
الشخص الْمومّن له حادث سيرء هنا المبلغ الذي ستدفعه شركة التأمين له كان 
مجهولاً عند العقد» فإذا حصل معه حادث سير آخرء وثالث ورابع وربا أكثر في 
خلال السنة؛ ستخسر شركة التامين كثراًء وهو قدر مجهول؛ فالعاقبة مجهواة 
مشكل كبير جداء والغرر واضم بيّن؛ فهو عقد عمرّم؛ هذا هو سبب تحر التأمين 
التجاري» هذا من الأسباب؛ والا فيوجد أسباب أخرى كالربا في بعض 
المعاملاات. 


ويستثتى من تحريم الغرر ما ذكره النووي رحمه الله: 
)١(‏ انظر زيادة التفصيل «الفتاوى الكبرى» لابن تمية .)۱۸/٤(‏ 
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قال الحافظ ابن حجر في "الف" "قال النووي: الي عن بيع الغرر أصل من 
أصول البيع فيدخل تحته مسائل كثيرة جدأء ويستثنى من بيع الغرر أمران 
أحدم|: ما يدخل في المبيع تبعا فلو أفرد لم يصح ببعه. 
E‏ للمشقة في تمييزه وتعيينه. 
من الأول: بيع أساس الدارء وا sS‏ والحامل. 
ومن الثاني: الجبة المحشوة 5 قال: وما اختلف ختلف العلاء فيه مبني 
على اختلافهم في کونه حقبراً أو يشق ټییزه أو تعيينه فيكون الغرر فيه كالمعدوم 
فيصح البيع وبالعكس". انتبى 
قال النووي رحمه الله في "شرح مسام ٠"‏ "وقد يحقل بعض الغرر بيعاً إذا دعت 
إليه حاجة؛ كالجهل بأساس الدارء وكيا إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن؛ 
فإنه يصح البيع؛ ؛ لار ن الأساس تابع للظاهر من الدار؛ ولأن الحاجة تدعو إليه؛ فإنه 
لا يمكن رؤيتهء وكذ ذا القول في حمل الشاة ال وكذلك أ- جع المسلمون على 

از أشياء فا غرر حقير؛ منها: أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة امحشوة وان ل ير 
ا اه على جواز إجارة الدار والدابة 
والثوب ونحو ذلك شهراًء مع أن الشهر قد يكون ثلاثين یوما وقد يكون نسعة 
وعشرين» وأجمعوا على 1 دخول الجام بالأجرة مع اختلاف الناس في استع الم 
مء وفي قدر مكثهمء وأ جمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض» > مع حمالة 
قدر المشروب» 0 عادة الشاربين وعكس هذاء وأجمعوا على بطلان بع 
الأجنة في البطون» والطير في الهواء. 


(۲) انظر «شرح صحيح مسام» .)1917-155/1١١(‏ 
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قال العلاء: مدار البطلان سلب الغرر والصحة وجوده: على ف ذكرناه: وهو 
أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة» وكان 
الغرر حقير؛ جاز البيع وإلا فلا. 


وما وقع في بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة البيع فبها وفساده كيع 
العين الغائبة؛ مبني على هذه القاعدة؛ فبعضهم يرى أن الغرر حقير؛ فيجعله 
كالمعدوم فيصح البيع» وبعضهم يراه ليس بحقير؛ فيبطل البيع". والله أعلم. انتبى 


قال المؤلف رحمه الله: (والغزُون» والعصیر إلى مَنْ يِذ ناء والكالن بالكالن , 
وما اشارا قبل قبْضِدء والطقام حتى يجري فيه الصّاءَانٍ) 
قال: ولا يجوز بيع العربون. 
يقال: غريُون» وغربّان» وعَرَيُون. 
والعريون: أن يُعطى البائع درهاً أو دراهم- مالا - على أنه من الْْن- نفس صورة 
العربون المعروفة عند الناس اليوم-؛ يُعطي المشتري البائع جزء من من البضاعة 
قبل أن يشتريها حتى يحجز البضاعة» على أنه إذا ترك الشراء كان ما دفعه حقًاً 
للبائع؛ يأخذه. 
يمنا بيان -١‏ صورة المسألة و۲- حك المسألة و""- دليلها و٤-‏ علتها إن عملت 
هذا ما أحرص على بيانه بأسهل عبارة» والا فالخلافات والتفريعات كثيرة» ولكن 
كؤن هذا الكتاب للمبتدئين؛ e‏ الأمور: تصوّر المسآلة مع ذكر الدليل 
معرفة المعنى الذي جاءت لأجله المسألة» ومعرفة الحكم. 


وبعد ا تُعرف هذه الأمور؛ بفية المسائل س سهلة» والخلافات ان العلماء 
والأقوال مجرد أن تقرأ في كناب كير؛ تستطيع أن تفهم على العلماء بسهواة ا أنك 
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فهمت صورة المسألة وعرفت دليلها وعرفت حكها وعلتها إن عُلمت. 


فاختلف فيه آهل العام ما بين موز ومانع؛ فبعضهم جوز بيع العربون» والبعض 
8 

وسلب الخلاف هو اختلااف الأداة؛ ففد چا عند مالك ف «الموطاً»(؛ قال: 
بلغني عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده: «أن رسول الله كن ہی عن بيع 
NE E‏ 

وأخرج ابن أبي شبة ف «المصنف»57) عن زيد بن أسام: «أن النى 2 ال 
الغربان في البيع»؛ يعني أحل بيع العربون؛ وهو مرسلء من رواية زيد بن سام 
عن النبي َك وزيد بن سام تابعي وليس صحابياً. فالحديث مرسل؛ فهو ضعيف 


»)۲۱۹۲( وابن ماجه‎ »)30٠057( أخرجه مالك في «الموطأ» (1۰۹/۲)»ء وأحمد (67777). وأبو داود‎ )١( 
وقال البههقي في «السنن الكبرى» (5053/5): هكذا روى مالك بن أنس هذا الحديث في«الموطأ» لم يسم‎ 
من رواه عنه. انی‎ 

ورواه الببهقي من طرق أخرى عن عمرو بن شعيب؛ ضعيفةء ثم قال: "والأصل في هذا الحديث مرسل 
مالك". 

وانظر «البدر المنير» (١/٤١٥)ء‏ و«التلخيص الحبير» ( 55/7 )؛ ففهها زيادة فائدة. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۳۱۹۰۵). 


وانظر «البدر المنير» ›)0٦/٦(‏ و«التلخيص الحبير» )۳/<( فیا زيادة فائدة. 
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خديث التحريم ضعيف» وحديث الإباحة أيضاً ضعيف» ولا يصح حديث عن 
البي كَل في هذا البا 
0 بحديث عبد الله بن مرو المتقدم» وقالوا: إنه من أكل 
أموال الناس بالباطل» فالبائع الذي أخذ الملل من المشتري عندما ترك المشتري 
الشراء؛ أخذه بغير وجه حق. 
والذين أحلوا؛ استدلوا بحديث زيد بن أسلم e‏ 
الحديث الأول وردّوا القول الذي يقول أنه من أكل أموا ل الئاس بالباطل؛ قالوا: 
بل هو مال أخذ للضرر الذي يلحق البائع من تأخير البضاعة عنده ما جرت 
البضاعة هذه ولا حجزت إلا لأن المشتري أرادها؛ لذلك أخرت» والا رما بيعت 
في المدة التي حجزها المشتري, كات تلع سي خمل عل ول عر 
على البائع نتيجة الحجز الذي حجزه المشتري» فلا تر 0 الملل الذي حُجز من 
حق البائع مقابل تأخير بيع البضاعة» فليس هو من أكل أموال الناس بالباطل في 
وهذا القول الثاني هو القول الصحيح» أن بيع العربون جائز؛ لأن الأصل حل البيع 
سسا ور المسألة ليس فما دليل صحيح عن 
ابي تند والتعليل الذي عللوا به به أيضاً لا يسم فلم ببق ! لا القول بالجوازء وهذا 
القول منقول عن عمر بن الخطاب ط4 وابن عمرء وهو مذهب الإمام أحمد 


١ 


اللّه. 


أما بيع العصير إلى من يتخذه خمراً: 
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فالمراد بالعصير: عصير العنب» فإن الشخص إذا أبقاه وخرنه؛ تحول إلى خمر 
مسكرء ys‏ 0 لقول الله 
تبارك وتعالى: وَتعَاوَُوأ َل ار 0 وَلآ َعَاوَُوأ عل لم وَل لعْدَوَانِ] [المائدة: 
1 وبيع العصير إلى من يتخذه خمرأ فيه إعانة له على فعل ذلك؛ فيدخل في 
الهي» وفي الحديث الذي أخرجه ابو داود(١)‏ عن ابن عمر ذه قال: قال رسول 
اللْمكَق: «لعن الله الخر وشاريها وساقبها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها 
وحاملها وا محمولة إليه»؛ فَلْعَنَ في هذا الحديث شارب المر ومن أعانه على ذلك. 
والبيع باطل؛ لقول لني کک من عمل غلا س ليد مرت فو رده "> وهذا 
0 
هكذا الحم عام في كل ما يُقصد به الحرام؛ كيع السلاح في وقت الفتنة التي تقع 
بين المسلمين ويقتل بعضهم بعضا؛ لأنك تعلم- أو غلب على ظنك- أن المشتري 
اشترى السلاح كي يقتل به مسلا آخرء وهذا الفعل كيرة من الكبا 
E‏ وفاعل ذلك داخل في مخالفة قول الله 
تبارك وتعالى: (وَلا تعَاوَنُوأ على الام وَالْعد دوانِ). 
أو بيع السلاح لمَطاع الطرق كذلك؛ لأن قطاع الطرق يقتلون به الناس سواء 
كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين من المستأمنين أوالمعاهدين أو الذميين» 
مثل هؤلاء لا يجوز بيع السلاح للهم؛ 0 المفسدين فى الآرض: 
ان لأن الغناء محرّمء فبيع الآمة لأجل الغنا 
من التعاون على الوم والعد 


.)۳۳۸۰( أخرجه امد (١/,01)ء وأبو داود (51/5””)ء وابن ماجه‎ )١( 
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أو إجارة داره لبيع افر أو لفتح بنك ربوي 00 5 

بالتهارء شخص جاءك وأنت عندك دذكاكين» وأ 0 

الخمرء كي يفتحها خارة أو يفتحها کا يسمونه 9 (نادي ليلي)» (كازينو)» (بار)» 
أو ما شابه من الأشياء أو محلا لبيع ل 

تبارك وتعالى: ولا تَعَاوَنُوا على الام وَالعُدَوَانٍ]. 

شخص أراد أن يفتح علا للإنترنت- وهذا موجود وهو كثير وسال عنه كثيراً- 

الإنترنت يستعمل فها يحل وفيا بحرم» ومثل هذا ينظر فيه إلى الغالب» الغالب 

عل امال اى ارت فى الان الداع افلم الزن انرسي راغا 

وما شابه من الفسادء فإذاكان هذا هو غالب الاستعال؛ فيقال: يحرم فتحه؛ لأنه 

من التعاون على 2 والعدوان. واللّه أعلم 

والإثم الذي ورد في الآية هو: ترك ما أمر الله بفعله. 

والعدوان: مجاوزة ما حدَّ الله في دینک وما فرض الله علیک في أنفسك وفي غيرة؛ 

فها يشملان جميع المحرمات. 

وأما بيع الكالئ 0 

فأصله مأخوذ من كلا الدَّينَ؛ أي: أخّرهء والمراد به عند الفقهاء: بيع لين بالدين 

وهو أن يشازي ا 0 من آخر بالدين؛ أي: بان ڊ 508 بعد مدة 

محددة» فإذا حان الوقت ولم كن من 7 البضاعة؛ يقول للذي دفع المال: بغني 

لني لم أستطم تسلهها اك إلى أ جل آخر بزيادة؛ فيبيعه ولا يحصل بنا 
5 هذ | البيع باطل بالإجاع : 
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وقد ورد فيه حديث عن النبي تن «أنه مبى عن بيع الكاين بالكالع »» أخرجه 
الاک وغيزو !ا ؛ ولک الإمام أحمد رحمه الله ضكّف هذا الحديث» وثقل الاتفاق 
على تحريم ذلك". 

وأما ما اث شتراه قبل قبضه: 

حتى يحوزها جار إلى رحالمه»7” » رواه زيد بن ثابت طب عن البي 45ء أي 
ين ا ب 

ا 0 شيء مثل e‏ ا ذهب ! 
بعض أهل العام". 

0 بن عباس 85 : ھک : 0 
ا دم فقال: «إذ ys‏ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (3201). والحام »)٠/۲(‏ والبهقي »)٤۷٤/٥(‏ وفي إسناده من لا يحتج به» انظر 
تفصيل القول فيه في «أحاديث معلة ظاهرها الصحة»(۲۷۷) لشيخنا مقبل الوادعى رحمه اللّهء و«البدر 
المنير» لابن الملقن(055/52). 

)۲( انظر«الإشراف على مذاهب العلماء» لا المنذر (كلعغ). و«البدر المنير» اين الملقن (كرفحهة). 
(۳) أخرجه أحمد (۲۱۹۹۸)»ء وأبو داود .)۳٤۹۹(‏ 

.)١ه؟( ومسام‎ »)۲۱۳۰١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد ».)١157١١(‏ وأبو داود »)٣۰۳(‏ والترمذي (۱۲۳۲)» والنسائي »)٤٨۱۳(‏ وابن ماجه 
(۲۱۸۷)ء بلفظ: «لا تبع ما لیس عندك»» وجاء باللفظ د عند بعضهم. 
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هذا لفظ عام في الطعام وفي غيره. 

قال البهقي: و 

وقال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل هل العلم: كرهوا أن 
ببيع الرجل ما ليس عنده. 

قلِث: والحديث المتقدم: حديث زيد ب بن ثابت ذنه يقوي هذا المعنى. 

فإذا ذهبت إلى البنك وأردت أن تشتري منه سيارة؛ فيقول لك: اذهب إلى 

مرش لبها اتو ا ا ر راون لا اقرز ای تدحت 
إلى المعرض وتاتي لهم بفاتورة من السيارة- نا عشرة آلاف دينار مغلا وتعينها 

لهم؛ فيبيعك البنك هذه السيارة بعشرين ألفاء والسيارة مكانها في المعرض» حتى 
وان کار 0 ل 

6 لسيارة» والنبي قث ممى عن بيع الشيء حتى يقبض» وان ثم العقد 

ببنه وبين صاحب المعرض» وان ثم الشراء بينه وبينه؛ إلا أن القبض لم يتحقق؛ 

ا ی عله ليقن 

يخرجتما البنك من المعرض» فإن باعها بعد ذلك من غير أن يزم المشتري باي نوع 
من الإلزام قبل ذلك؛ فيجوز والا فلا. 

وحم أن نعام أن الشراء شيء والقبض شيء آخرء عقد الشراء إذا جئت للشخص 
وقلت له: أريد أن أشتري منك سيارتك» وقال لك: بعتك وهو استام المال؛ فقد 

تم العقد بيهماء فإذا تفرقا؛ زم البيع» ولا يجوز لأحدها أن يرجع فيا عقده مع 

الآخر؛ لكن مسألة القبض مسألة زائدة 

كيف يتم التقابض ؟ 

الأشياء المباعة: 
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ا 0 فإذا أ -- 0 

اما أنها لا تنقل:كالعقارات لأراضي؛ ا 
تسلمني مفتاح ال yT‏ أتصرف فيه کا أشاء» بحيث أمكن من 
ا ی لتحي ميد تيت کو سكن کی ا 
تقصد للبناء أو للزراعة؛ #قكنني من البناء فا أو زرعها. 
وکل شيء بعد ذلك قبضه على حسب العرف؛ فا عُدَ في العرف قبضاً؛ فهو 
وحكة النبي عن بيع السلع قبل قبضها: إغلاق الطريق على المتحايلين على الرباء 
كا يحدث الآن فى كثير من البنوك الإسلامية؛ 0 


وكذلك قبل القبض تكون السلعة في ضمان البائع إلى يقبضها المشتري» فإذا 
کے ج كرو ع فل ا ع e‏ کی 
يضمن» يكون باع مالم يتحمل تبعاته. 


وأما 0 عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: 

e ESE‏ قا مز 
رسول الله 5 عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع وصاع 
قالوا معنى ذلك: إذا باع الطعام بالكيل؛ 0 شتراه أن يبيعه بالكيل 
الأول؛ بل لابد أن يكال ثانية عند بيعه؛ هذا ما بيع بالكيل: 


.)٥۷١/١( أخرجه ابن ماجه (۲۲۲۸) في سنده من لا يحتج به» انظر «البدر المنير» لابن الملقن‎ )١( 
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وأما ما بيع مجازفة- أي: من غبر کيل ولا وزن-؟ فيجوز ببعه من غير كيل ولا 
دين 
قال المؤلف رحمه الله: (ولا يجوز الاسْدَثتَاء في اليم؛ إلا إذاكان مَعْلُومَاً؛ ومنه: 
اسْيَثْناء طهر المريع) 
صورة المسالة: 7 لرجل مثلاً: بعتك عبيدي 0 عبداًء أو بعتك سياراتي إلا 
سيارة» الا لعبد المستثى مجهول» والسيارة التي اسكثنيت مجهواة؛ ففيه 
غرر» 3 يجوز حتى يكون المستثنى عندها يجوزء فإذا قلت : بعتك 
عبيدي إلا زيدأء وزيد هذا أحد عبيدك وهو معلوم؛ نمثل هذا الاستثناء جائز ؛ 
إذ لا غرر فيه. 
1 له رحمه الله: (ومنه استثناء ظهر المبيع)؛ أي: من الاستثناء المعلوم الجائز 

طهر المبيع؛ كآن ¿ يككون عندك جمل أو 0 لكل ر 
وتقول له: أ 4 شط ن أركب ظهر امل من هذا المكان إلى البيت الفلاني أو إلى 
المدينة الفلانيةء هذا استثناء من البيع» استثناء منفعة؛ رکه ا اسككناء 0 
دليل هذا- ١‏ ي: النبي عن الاستثناء-: حديث جابر ذه عند مسلم في 
"صحيحه ": «أن النبي 5 هى عن بيع لياه بيع الا على وزن ذنيا- يعني 
الاستثناء في البيع» كالمثال المتقدم: بعتك عبيدي إلا عبداً؛ هذا استثناء شيء 
مجهول. 
وعند أبي داود زيادة: "إلا أن يُعام" " يعني: إلا أن يكون المستثنى معلوماً. 


)١(‏ أخرجه مسام )١1675(‏ من حديث چاو ن عبد الله طقن 
(۲) أخرجها أبو داود (5 50 3). 
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والدليل على أن استثناء ظهر المبيع- أي: الركوب على ظهر الدابة للسفر أو النقل 
أو غير ذلك- جائر؛ حديث جابر ضيه في "الصحيحين"2"7: «أنه باع البي كلل 
جملاً؛ وقال: فاستثنيت حملاته إلى آهلي». 

جابر يقول: , بعت الجمل للدي 44 واسقيت خلانه إل 0 
للبي 45: أشترط أن يحملني هذا امل إلى أهلي» وكانوا في الطريق إلى 

وفيه: قال له النبي 45 :«لك ظهره إلى المدينة". 

يعني: لك أن تركه وأن يوصاك إلى المدينة؛ ففي هذا الحديث اشترط جابر نه 
شيا معلوماً إلى وقتِ معلوم؛ فيجوز مثل هذا الاستثناءء أما إذا كان الاستثناء 
غير معلوم؛ فلا يجوز ويدخل في النبي. 

قال المؤلف رحمه الله: (ولا وڙ التفْريقُ بن الڪارم» ولا أن تييع حار لادء 
الناجش» واليغ على التي قتي الجا والاخيكارء والُشوين) 

هذه جموعة من البيوع الحرمة لعلل مختلفة. 

قال: (ولا يجوز التفريق بين المحارم)؛ أي عند بيع العبيد والإماء المملوكين» كأن 
يفرّق الشخص بين الأختين أو بين الأخوين أو بين الأم وابنها أو بين الأب وا 
هؤلاء كلهم من الحارم؛ فلا يجوز التفريق بيهم على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله 
واستدل المؤلف ومن قال بقوله بقول الي 4 «مَنْ فرق بين والدة وولدها؛ 
فرّق الله ببنه وبين أحبته يوم القيامة" أخرجه أحمد والترمذي وغيرهم|!"' من 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۱۸)» ومسام (دالا). 
(۲) أخرجه أحمد »)۲۳٤۹۹(‏ والترمذي .)١5757(‏ قال ابن عبد الهادي في "المحرر" (۸9۷): رواه أحمد 


والترمذي وحسنه» والدارقطني واا وقال: (صحيح على شرط مسام ول يخرجاه)؛ وفي قوله نظر: فإنه من 
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كنا حديث على ظإه: أمني لبي ل أن أيع لان أخين» فته وفقت 

00 ذلك له؛ فقال: ا فارتجعهه| ولا تبعهه| إلا جميعاً»؛ يعني مع 
بعضها ولا تفرّق بينماء هذا الحديث أخرجه أحمد وابن خزيمة والجام وغيره]()؛ 
وهو ضعيف أيضاً. 


وبحديث أبي موسى ذفله؛ قال: «لعن رسول الله ۶ء من فرّق بين الوالدة وولدها 
وبين الخ وبين أخيه»أخرجه ابن ماج ؛ وهو ضعيف. 

ورويت أحاديث أخرى مرفوعة. 

والخلاصة: أنه لا يصح عندي شيء في هذا الباب عن البي ب4 
ETS‏ لى التفريق بين الام 
وولدها الصغير؛ التفريق بين الام وولدها الصغير ولس بين حارم كلهم ؛ فلم 


رواية: حي بن عبد الله ولم يخرج له في الصحيح شيء» بل تكلم فيه البخاري وغير واحد وقد روي من 
وجه آخر منقطع. انتبى وانظر «البدر المنير»(019/5). 

)١(‏ أخرجه أحمد ,)7١(‏ والترمذي »)۱۲۸٤(‏ وابن ماجه (357155)., انظر علته في «البدر المنير» 
(كراكهة). 

(۲) أخرجه ابن ماجه (5-0؟١5),‏ وقال البهقي بعدما أخرجه من طريق إبراهم: إ براهيم , بن إسماعيل بن جمع 
هذا لا يحتحٌ به. 

وقال الزيلعي في "نصب الراية" :)٠١ /٤(‏ ودكر الدارقطني فيه اختلافاً على طليق» نهم من يرويه عن 
طليق عن آي بردة عن أبي موسى» > ومنهم من يرويه عن طليق عن عمران بن حصينء ومنهم من يرويه عن 
طليق عن الني 4# مرسلاًء وهكذا ذكره عبد الحق في «أحكامه» من جحمة الدارقطني, ثم قال: وقد اختلف 
فيه على طليق» فرواه إبراهيم بن إسماعيل بن ممع عن طليق عن ابي بردة عن أبي موسى» ورواه أبو بكر بن 
عياش عن التي عن طليق عن تمران بن حصينء وغير ابن عياش يرويه عن سلوان التههي عن البي 04 
مرسلاً؛ وهو الحفوظ عن التهي. انتبى كلامه. 

قال ابن القطان: وبا لملة فالحديث لا يصح؛ لأن طليقاً لا يعرف حالهء وهو خزاعي» اش کد مهای من 
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لها ا الاق جل نط غل عم روي ن ا واا ار ا 
رحمة به لحاجته إليبا. 
قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه «الأوسط»(١)‏ وهو من أنفس كتب الفقه 

على بو E‏ ميم 
الكلمة؛ قال: "واج مکل من تشفط عنه من 1 لطس ايه 
أمهء والولد طفل لم م يبلغ سبع سنين وم ولم يستغنٍ عن أمه؛ غير جائز" 

هذه الصورة المتفق علها؛ أن الولد إذا eT‏ 
أمه في الطعام والشراب والملبس» فيحتاج إلا في كل هذاء هنا لا يجوز التفريق 
ببنه وبين أمه عند البيع؛ هذا محل اتفاق» فإذا وقع البيع؛ فالبيع باطل» وا 
السن 0 يجوز التفريق بعدها. 
وما اتفقوا عليه: هو أن الولد إذ 5 
والشراب والملبس؛ فلا يجوز التفريق بينهم» وذكر ابن أن ذلك إلى السنة 
السابعة» واختلفوا بعد ذلك؛ ممن قائل: إلى e‏ 
أقوال. 
لكن ما أجمعوا عليه نقول به؛ وهو أنه لا يجوز التفريق بين الأم وولدها إلى السن 
اليتق إن الوا بسحف عو مدق هذه السو ونين نلك ل أ ول 
ala‏ ليود كر لخدلل ال ee‏ 

بن ناف كر ارق ونه وو که الكن ون ا 
متى صار قادراً على خدمة نفسه؛ لعدم الدليل المانع من ذلك. 


.)۲٤۹/۱۱( «الأوسط»‎ )١( 
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أما مسألة المحارم؛ فهذا كا ذكرنا من أن الأحاديث الواردة فها ضعيفة لا تصح؛ 
فلا يعد عليها. 


قال المؤلف رحمه اللّه: (ولا أن ينيع حاضرٌ لباد) 

الحاضر هو المدني؛ المقيم في المدينةء والبادي نسبة إلى البادية؛ والمراد: القادم من 
اا ا ر يع کک ا فق كار ا 
صورة المسالة: أن يحمل البدوي متاعه إلى بلد يريد أن يبيعه بسعر يومه» فيأتيه 
الحاضر؛ فيقول له: ضع متاعك عندي واتركه أبيعه لك شيا فشيئاً يعن أغلى من 
السعر الذي ستبيع به؛ لأن الذي يأتي مر 00 يريد أن يديع ويرجع إلى آهلهء 
ANE‏ 

الشخص وباعها له؛ سيبيعها بسعر السوق وربا أغلى» ويصير مسار له؛ هذا 
الذي نبي عنه. 

قال ابن عباس هد "لا يكون له مسار 

وهذا يشمل كل من جاء من خارح البلد؛ فالعلة تشملهم جميعاً. 

دليل ذلك حديث أبي هريرة نه أ أن النبي ب قال :دلا ا 
وحديث ان مر قل: ب البي ل أن بيع حاضر لبد 
ای ل عدن ا دس ن ااا بن 
أصحاب النبي ۶ وغيرهم: كرهوا أن يديع حاضر لباد» ورخص بعضهم في أن 


.)١6؟١( أخرجه البخاري (/5؟57), ومسام‎ )١( 
.)۲۰( ومسام‎ »)۲۲٣۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۲۱١۹( أخرجه البخاري‎ )۳( 
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يشتري حاضر لباد» وقال الشافعي: يكره أن يديع حاضر لباد» وإن باع فالبيع 

جاتو ای 

والعلة بها البي تل في حديث جابر ظا عند مسام؛ فقد أشار البي 45 إلى علة 

ا 0 

فكانت العلة عند أهل 0 البلدء ودفع الضرر عنهم بخص الأمان 
والتوسعة في الشعر؛ لأن المصلحة الخاصة إذ إذا تعارضت مع المصلحة العامة؛ قدمت 
المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 

قال ابن قدامة في "المغني"7": "والمعنى في ذلك: أنه متى ترك البدوي يديع سلعته» 

اشتراها الناس برخص» ويوسع علبهم السعرء فإذا تولى الحاضر بيعهاء وا 

يعها إلا بسعر الباد؛ ضاق على أهل البلدء وقد أشار النبي كل في تعليله إلى هذا 

المعنى". انى 


التداجش من التَّجْشُ وأصله الاستثارة» أثاره فاستثار. 

وهو أن يزيد الرجل في من السلعة ولا يريد شراءها؛ ولكن ليتسمعه غيره فيزيد 
على زيادته. 

بعضهم يفعل هذه الحياة ملة؛ اثنا' ن يتفقان مع بعضهاء أحده| يضع السلعة يبيعهاء 
ويرى الناس تتمعين عنده فيذهب الآخر ويضع نا للسلعة» هو لا يريد أن 


(\TYTT) (۱) 


(۲) أخرجه مسام (1517). 
(۳) (157/5. مسألة ع١ )5٠١‏ 
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يشتري؛ ولكن يريد من الناس أن يضعوا ثمنأ أعلى من الثفن الذي وضعه هو؛ هذا 
هو بيع النجشء وهذا فيه خداع واكم؛ أذلك نبي عنه؛ فهو رّم. 
والمشتري المخدوع إذا اشرق سلعة تعرض فيا لهذا الفعل؛ فهو عي إن شا 
ر وها 
دليل ذلك ما جاء "الصحيحين”"7١)‏ عن أبي هريرة ذنه؛ قال: قال رسول الله كَلله: 
«لا يُتلقى الرکان لِبَيِع» ولا يبع بعضكم على بعضء ولا تناجشوا» الحديث. 
قال ابن قدامة في "المغني"7": "والنجش منبي عنه؛ وهو: أن يزيد في السلعة, 
وليس هو مشتريأ لهاء النجش: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءهاء ليقتدي 
به المستامء فيظن أنه ل يزد فا هذا القدر إلا وهي نساويهء فيغتر بذلك» فهذا 
حرام وخداع» ٠‏ قال البخاري: الناجش آكل ربا خائن» > وهو خداع باطل لا يحل 
وروی ابن عمرظه «أن رسول الله ¥ هى عن النجش»» وعن أبي هريرة أن 
رسول الله 5 قال:«لا تلقوا الرككان» ولا يبع بعضكم على بيع بعض» ولا 
تناجشواء ولا يبع حاضر لباد» متفق علهماء ولآن في ذلك تغريراً با مشتري» 
وخديعة له» وقد قال النبييَن: «الخديعة في النار»» فإن اشترى مع النجش؛ 
e‏ العلمء منهم الشافعي وأصحاب الرآي» وعن 
أن البيع باطل» اختاره أبو بكرء وهو قول مالك؛ لآن النبي يقتضي 
الفساد". انى 


.)١هله( ومسام‎ ,.)5١50( أخرجه البخاري‎ )١( 
(۱۸/0) () 
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ولكن ابن عبد البر تقل عن الإمام مالك خلاف ذلك؛ فقال في "التمهيد"7": "وأما 
النجش؛ فلا أعلم بين أهل العم اختلافاً في أن ٠‏ معنأه: أ أن يعطي الرجل الذي قد 
دسه البائع وأمره» في فى السلعة عطاء - لا يريد شراءها به- فوق مُناء؛ ليغتر 
المشتري فيرغب فيا أو يدحا ما ليس فهاء فيغتر المشتري حت يزيد فها أو يفعل 
ذلك بنفسه» ليغر الناس في سلعته» وهو لا يعرف ا نه راء وهذ | معنى النجش 
0 ان کار ا 0 فإ ن کان ذلك فإنه 
أهل العام؛ لنبي رسول الله فق الوه لاا جوا ع 
أن فاعله عاصٍ لله إذاكان بالهي عا واختلف الفقهاء في البيع على هذا إذا 
وعام به؛ فقال مالك: لا يجوز النجش في البيع» من اشترى سلعة منجوشة؛ فهو 
بالخيار إذا علمء وهو عيب من العيوب. 
قال أبو عمر: الحجة لمالك في قوله هذا عندي: أن رسول الله 4 جعل لمشتري 
اة الخيار إذا عل بعيب التصرية ولم يقض بفساد البيع» ومعلوم أن التصرية 
نجش ومكر وخديعة؛ فكذلك النجش يصح فيه البيع» ويكون المبتاع بالخيار من 
أجل ذلك قياساً ونظراً". انتبى والله أعلم 


قال المؤلف رحه اللّه: (والميمُ على اليئع). 


(TEA/1T) (۱) 
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لما جاء في حديث أي هريرة طف4 المتقدم؛ قال: قال رسول الله ل «لا يُتلقى 
الركان لبم ولا يبع بعضكم على بعض» ولا تناجشوا" الحديث» وفي رواية: «ولا 
يبع الرجل على بيع أخيه»(. 

قال أهل العام: وذلك إذا تقاربا وركن البائع إلى السائم؛ أي: جاء شخص يسوم 
السلعة- يعني يعطي فما سعراً- يقول أنا أشتري منك هذه بعشرة دنانير» والبائع 
قال له: اجعلها أكثر من ذلك» حتى صار بينها توافق في السعرء وركنا إلى 
بعضهاء وقاربا على إتام العقدء في هذه الخالة لا يجوز لأحد أن يأتي ويدخل بينها 
ويضع سعراً جديداً للسلعة» أو يعرض ساعة أخرى على المشتري» وإذا ل يتم 
التوافق ولا يزال بيهم تفاوض على السعر ولا يوجد بوادر اتفاق؛ لجائز. 

وجوّزوا أن يأتي شخص مثلاً ويضع سعراً في السلعة دون أن يكون بيني تقارب؛ 
جمعاً بين الأدلةء فقد ثبت جواز ببع المزايدة. 

دنانير» من يزيد؟ 


ء۶ 
3 
3 


يقول آخر: أزيد حمسة عشر. 


المزايدة» وذكر فيه قول عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسأ ببيع المغائم فمن يزيد. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۳۹)» ومسام (۲. 
(۲) انظر الحديث رف 5١51(‏ ها قبله). 
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فهو جائز e‏ ن أحدهم يضع في السلعة سعراً بعد 
رما لشرائها؛ لکن قالوا: هذا غير داخل في النبي؛ لأنه قد جاز بيع 
المزايدة؛ لخصوا النبي في الصورة التي ذكرناها جمعاً بين الأداة. 
قال 0 مالك رحمه الله في « الو 0 رسول الله كَل فيا 
نرى- واللّه أعلم - "لا يبع بعضک على بيع بعض"؛ أنه إنما مبى أن يسوم الرجل 
0 أخيه إذا ركن البائع | eT‏ الذهب» ويتبراً من 
العيوب» وما أشبه هذا مما يعرف به أ ن البائع قد أ أراد مبايعة | الساتم» فهذا الذي 
نبي عنه". والله أعام . 
قال مالك: "ولا بأس بالسوم بالسلعة تُوْقف للبيع» فبسوم بها غير واحد 
ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها؛ أخذت بشبه الباطل من الثن» 
ا ولم يزل الأمر عندنا على هذا". انتبى 
وقال ابن المنذر في « ل ثبت أن رسول الله كَل قال: «لا ِ 3 
على بيع aS‏ 
ورک البائع إلى اة وا يبق إلا العقد» وإذا كان على غير ذلك؛ ار لل ا 
الذي روينا عَنِ التي 5 أنه «باع قدحاً وحلسا فمن يزيد»". انتبى 

عبد البر في «التمهيد»7 بعدما بين مذهب مالك والشافعي في ذلك؛ 
قال: "ولا خلاف عن الشافعي وأبي حنيفة في أن هذا العقد صحيح وان كره له ما 
فعل» وعليه جمهور العلماء. 


(۱) (البيوع 95) 
(؟)(١/؟ه؟)‏ 
98 لارام 
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ولا خلاف بيهم في كراهية بيع الرجل على بيع أخيه المسلم وسومه على سوم أخيه 
المسامء ول أعلم أحدأ منم فسخ بيع من فعل ذلك؛ إلا ما ذكرت لك عن بعض 
أصحاب مالك بن أنسء ورواه أيضاً عن مالك» وأما غيره فلا يفسخ البيع عنده؛ 
لأنه أمر لم يتم أولاً وقد كان لصاحبه أن لا ته إن شاء". انتبى. 
وقال ابن عثمين رحمه الله: "قال أهل هل العلم: العقد 0 النبي هنا لا يعود 
ت المعقود عليه» وإنما يعود إلى أمر خارج وهو العدوان على المسام فيكون 
ا أن هذا الذي باع على بيع أيه لوا أذن له الذي بيع 
على بيعه؛ لكان العقد صحيحاً ولا شيء فيه» فإذاً يكون التحريم غير عائد إلى ذات 
المي عنه» ويكون العقد صحيحاً مع الإثم". انتبى 
قلت: علة النبي كا تبين من كلام أهل العام: أنه ظلم» ويسبب الشحناء والعداوة 
بين المسلمين. والله أعلم 
قال رحمه الله: (وتقي البَكبان) 
تلقي الركان كذلك لا يجوزء الركمان جمع راكب؛ وهم هنا: الذين جاءوا إلى السوق 
لبيع بضاعتهم فيه» والمقصود إذا جاء مثلاً خبر بقدوم قافلة للتجارة أو أحد من 
الناس لبيع بضاعته في السوق؛ فلا تذهبوا وتستقبلوها وتشتروا منها قبل أن تنزل 
إلى السوق؛ لأنهم قبل أن ينزلوا إلى السوق لا يعرفون الأسعارء وأنتم رما عندما 
تستقبلوهم تأخذون منهم السلع بمْنٍ أقل من تما في السوق؛ ومثل هذا لا يجوز. 
وعلة النبي: خداع الركا 
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ودليل المي: حديث أبي ھر أن :زيول الله كه قال: «لا يتلتقى الركا 


0 


وهل يصح البيع إذا وقع: 

في رواية للحديث الذي تقدم: قال: «فإذا أى سيده السوق فهو بالخيار»'") 

0 لى السوق ووجد نفسه قد عُبن- أي 

دع فله أن يرجع في البيع إذا أرادء إذآ فالعقد صصيح مع إثم الخالفة» وللبائة 

الخيار بين أن يفسخ | e‏ الله أعم. 

قل بن قدامة رجه اله في 'الخني”77: "قال: (ونبي عن اني اکم ا 

اموا واشتُري منهم؛ فهم بالخيار إذا دخلوا السوق» وعرفوا أنهم قد غُينوا؛ | 

أحبوا أن يفسخوا البيع؛ فسخوا. 

روي أنهم كانوا يتلقون الأجلاب» فيشترون منهم الأمتعة قبل أن تبط الأسواقء 

فرما غبنوهم غبناً ببناء فيضرونهم» ورا أضروا بأهل البلد؛ لأن الركان إذا وصلوا 

باعوا أمتعتهم» والذين يتلقونهم لا يديعونها سريعاًء ويتريصون بها الْسّعرء فهو في 

0 للبادي» فنهى الني * عن ذلك» وروی طاوس عن أبيه عن 
بن عباس؛ قال: قال رسول الله #ل: «لا تلقوا الركان» ولا يبع حاضر لباد»» 

وعن أبي هريرة مثلهء متفق علا 

وكزهه أكثر هل العام » منهم عمر بن عبد العزيز ومالك والليث والأوزاعي 

والشافعي 00 

وحكي عن أبي حنيفة أنه لم ير بذلك بأسأء وسنة رسول الله كل#أحق أن تتبع. 

(۱) أخرجه البخاري (۲۱۵۰)» ومسلم (1910). 


(۲) أخرجه مسام (1515). 
(9) )۲/0( 
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فإن خالف» وتلقى الركان» واشترى منهم؛ فالبيع صحيح في قول الميع» وقاله ابن 
عبد البر» وحكي عن أحمد رواية أخرى: أن البيع فاسد لظاهر النبي. 
والأول أصم؛ لأن أبا هريرة روى أن رسول الله 4 قال: «لا تلقوا الجلب» فن 
تلقاه» واشترى منهء فإذا آتی السوق؛ فهو بالخيار». رواه مسلمء والخبار لا يكون 
إلا في عقد صحيح» ولأن النبي لا لمعنى في البيع؛ بل يعود إلى ضرب من الخد 
يكن استدراكها بإثبات الخيارء فأشبه بيع المصرّاة» وفارق بيع الحاضر للبادي, 
اير سر ا ارون اضر ا 

فإذا تقر هذا؛ فللبائع الخيا إذا عام أنه قد غبن. 

وقال 01 الرأي: لا . له وقد روينا قول رسول الله 4۶ في هذاء ولا قول 
لأحد مع قوله. 

وظاهر المذهب: أنه لا خيار له إلا مع العَبْن؛ لأنه إما ثبت لأجل الخديعة ودفع 
الضررء ولا ضرر مع عدم القبن» وهذا ظاهر مذهب الشافعي» ويحمل إطلا 
الحديث في إثبات الخيار على هذا؛ لعلمنا بمعناه ومراده؛ لأنه معنى يتعلق اليا 
مثله. ولأن الب له جعل له الخيار إذا أ السوق» فيفهم منه أنه أشار إلى 
معرفته بِالعَّين في السوق» م الخبار له من حين البيع. 

ول يُقَدّر الخرقي ال لعن المثبت للخبارء وينبغي أن يتقيد با بخرح عن العادة؛ لأن ¿ ما 
دون ذلك لا ينضبط". انتبى 


قال المؤلف رهه اللّه: (والاخيكار) 
الاحتكار: هو شراء السلعة وحبسها إلى أن 7 ا | معنى الاحتكارء 
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والاحتكار حرّم؛ لأن النبي 45 قال: «لا يحتكر إلا خاطئن»أخرجه مسار ولا 

فرق بين سلعة وأخرىء فها أن الناس يحتاجونها؛ فلا يجوز احتكارها. 

وخص بعض آهل العام التحريم بالقوت» وخصه في بعض البلاد دون بعض» 

والصحيح: العموم في كل ما يضر بالسوق وفي کل و لظاهر الأدلة» وعليه 

بن مالك رحمه الله 

قال ابن المنذر في "الإشراف”":" وفيه قول ٿان: وهو أن الاحتكار يحرم في كل 

موضع» 7 اقل ا 

دي : دفع الضررٍ عن الناسء والتضييق علمم» بهذه العلة يقال: يجوز 
حتكار إذا لم يكن فيه ضرر على الناس وتضييق علبهم. واللّه أعلم 

م 

التسعير: وضع سعر محدد للسلعة» كثير من الدول تتعامل به اليوم» يضعون 

لبعض السلع أسعارأ معيّنة لا يجوزون مخالفتهاء وهذا جاء فيه حديث عن 

أنس 45نه؛ قال: قال الناس: يا رسول اللّه! غلا السعر فسكّر لنا؛ فقال رسول الله 

َ: «إن الله هو المسقّر القابض الباسط | الرازق» واني لأرجو أن آلتى الله ولیس 

0 ولامال»7". 

والتسعير عند هل العام ينعسم إلى قسمين: 

القسم | لأول: 00 إليه ولاة الأمور لوقوع الظام على الناس باحتكار السلع 

من قبل التجارء هذا لا بأس به؛ لأنه من السياسة الحسنةء ورفع الظلم عن 

ا 


(؟)(2/5ه) 
(۳) أخرجه أحمد »)۱٩٣۹۱١(‏ وأبو داود (73551)ء والترمذي (1715١)ء‏ وابن ماجه .)5١٠١(‏ 
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فيه تصرف من قبل التجار ولا ظام منهم» ولكن أمرٌ من عند الله» بسبب حرب 


التجار وظلمهم للناس؛ ففى هذه الخالة لا يجوز التدخل وتسعير البضاعة؛ لأنه في 
هذه الحالة ليس فيه إزالة ظلم وقع» فتدخل في الحديث المذكور. والله أعلم. 


قال المؤلف رحمه الله: (وَيجَبُ وضع ا جوائح) 


قال: (ويجب وضع الجوائج) 

الجائحة؛ هي الآفة التي نلك الغار. 

ووضع الجوائه: يعني إذا باع ششخص - مثلا - لآخر ثار شجرء فأصابتها آذة 
فأفسدتها قبل أن يقطفها المشتري؛ وجب على البائع أن يرد المال للمشتري» 
ويتحمل هو الخسارة. 

دليل هذا القول ما أخرجه مسا في "صعيحه "': «أن الني تل أمر بوضع 
الجوائم»» وفي رواية: «لو بعت من أخيك ثمراء فأصابته جائحة؛ فلا يحل لك أن 
تأخذ منه شيئاًء بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟! »(". 

أي: أن أخذك لال أخيك في هذه الحالة منكر» من غير وجه حق» من غير 
مقابل؛ فاذلك وجب على صاحب الغار الأول- الذي هو البائع- أن يرد الال 


TO 
.)1555( أخرجه مسل‎ )۲( 
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والجائحة المقصودة هاهنا هي الآفة السماويةء وهي ما لا صنع للآدمي فيهاء كالرج 
والحر والبرد والجراد الذي يأني ويأكل الزرع والغار؛ هذه آفات سماوية لا صنع 
للآدي فيهاء فإذاكانت هذه الغار قد بيعت ولم كن المشتري من أخذها حتى 
أصيبت بالآفة؛ فإن المشتري يرجع على البائع بالُن: ويأخذ ما دفعه له. 

هذا إذا تلفت كل الثار أو أكثر الثارء أما إذا تلف القليل من الثار؛ فلا يُعتبر 
هذا التلف جانحة. 

وکن كم قدر القليل من الهار الذي إذا تلف لا يعتبر جاتحة ؟ يُرجع في ذلك إلى 
العرف- عرف المزارعين-؛ فهم الذين يعرفون ما المعتاد على تلفه من الغار في كل 
سنة مثلاًء والتحديد يكون بناءً على العرف؛ إذ لا يوجد حد شرعي يُرجع إليه 
والعلسري اميه رياه إلى العرف. 

وقد عل العلماء رحمهم الله تضمين ين الفرة- مع أ ن الضمان على من 
صارت في ملكه؛ هذا هو الأصل-؛ بأن قبض الغار على رؤوس الشجر بالتخلية 
قبض غير تام» والتخلية: أن يخلي ببنه وبين الفار کي ينتفع اء فإذا خلى بينه وبینها 
فيكون المشتري قد قبض الغارء لكن هل هذا القبض قبض تام ؟ هل صارت 
هذه الثار في حوزته بالتخلية؟ 

لاء لا يزال بحاجة ا ا ل 
غير تام؛ لذا قالوا: لماكان القبض غير تام؛ صَيّن البائع ثمن الهار إذا أصابتها جائحة, 
ا عللوا ا 
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أما إذا أصابت الغار جانحة بفعل آدبي؛ مثلاً بفعل فاعل؛ فإنه يخير المشتري بين 
فسخ البيع مع البائعء ومطالبة البائع بما ذُفع من الغنء ويرجع البائع على املف 
بالضمان» أو إمضاء الببع ومطالبة المتلف بدل ما أتلف 

إذن فا مشتري خير بين فسخ العقد وبين إمضائه» فإذا فسخ العقد؛ ؛ يكون ما 
أتلف حق للبائم؛ فيج ا الناس» وإذا لم 
يفسخ المشتري العقد وأه؛ فيكون له هو الحق في الرجوع على المسبب7". 
وقال المؤلف: (ولا يل سلف وينة) 

آي: بيع مع شرط قرضء فالسلف هنا: القرض» أي | 

صورته: أن يقول زيد لعمرو: بعتك سيارتي بألف» بشرط أن تقرضني قرضاً- أي 
تعطيني ديداً؛ هذا منبي عنه» والقاعدة المقررة عند العلاء: أن كل قرض جر 
منفعة مشروطة؛ فهو ربا. 

وفي الحديث: قال رسول الله يَ: «لا حل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع؛ ولا 
رع ل يضمن» ولا بيع ما لس عندك»". 

قال الإمام مالك رحمه الله: "بلغني أن رسول الله ہی ص بيع وسلف. 
قال: وتفسير ذلك: أن يقول الرجل للرجل: آخذ ساعتك بكذا وكذاء على أن 
تسلفني كذا وكذاء فإن عقدا بيعهها على هذا؛ فهو غير جائزء فإن ترك الذي 
اشترط السلف ما اشترط منه؛ كان ذلك البيع جائزاً ". انتبى 7" 


(۲)أخرجه امد (57371). وأبو داود »)255٠ ٤(‏ والترمذي(75١3١).‏ والنسائي .)55١١(‏ 
(7)«الموطأ» (كتاب البيوع 59). 
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وقال الإمام أحمد رحمه الله:" أن يكون يقرضه قرضاًء ثم يبايعه عليه يبعا يزداد 
عله" انين 

فل زمار ف ع 

في ذلك» حديث عبد ال ال 0 
يحل سلف وبيع » ولا شرطان في بيع ...». 


ظاهر قول البي ۶ «ولا شرطان في بيع' ' أنه لايجوز اشترا ط شرطين في عقد 
البيع» كأن يشترط مثلاً على البائع أن يحمل له البضاعة ول ا هذان شرطان 

في البيع فلو أنه اشترط التحميل فقط جاز؛ لأنه شرط واحد» بعض العلاء فسره 

5 

والبعض الآخر فسره بالنبي عن بيعتين في ببعةء وسيأتي بيانها. 

والبعض قال: المقصود شرطان يلزم منها حذور شرعي هما المي عنهء كأن يكون 
في الشرطين جحمالة أو ظم أو ربا أو غير ذلك من الأمور التي نبى عنها | لشارع. 

والذي جعل هؤلاء يفسرونه بخلاف ظاهره: الحديث الذي قال فيه البي كَللله: 
له؛ فهو حق سوا کان و e‏ لله أعلم 

قال الرمذى": " قال أحمد - ١‏ "0 حنبل-: إذا قال: أبيعك هذا الثوب وعلن 

خياطته وقصارته؛ فهذا من نحو شرطين في بيع» وإذا قال: أبيعكه وعلن خياطته 


(١)«مسائل‏ الإمام أحمد واحاق بن راهویه»(۷٤۱۸)»‏ وسنن الترمذي(۱۲۳۳). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۷۲۹)»ء ومسام .)١٠60(‏ 
(\YT<) (T)‏ 
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فلا بأس به» أو قال: أببعكه وعلنَ قصارته فلا بأس به؛ إنما هو شرط واحد 

اچ 

وقال | و کک 
ا 1 را لمراد بقول لبي 2 «و ل 0 
يلزم منها محذور شرعي» وهذا المع بين شرطين فيا ذكرء لا يلزم منه محذور 
ويقال: ألستم تجيزون أن يشترط المشتري على البائع كون العبد مسلأ وكاتباً؟ 
فسيقولون: بلى» فنقول: هذان شرطان في البيم» وأنتم تقولون: إن هذا جائزء فاي 
فرق ؟! وعلى هذا فلو شرط حمل الحطبء وتكسيرهء وإدخاله في المكان امعد له 
في الببت؛ لكان هذا الشرط صحيحاء ولو كانت ثلاثة شروط؛ لأمها شروط 
معلومة» ولا تستلزم محذوراً شرعيّاً. والأصل في المعاملات الحل والإباحة» فتبين 
e‏ 


ا لشو کو ا ادعام 
ا 

الثالث: شرط نفع إما للبائع واما للمشتري» والذي للبائع» مثل أن يشترط إذا باع 
داره سكناها شهرأء والذي للمشتري» مثل أن يشترط على البائع أن يحمل الحطب 
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وما أشي فاك فان الوعان ا ال 
"زاد المستقنع". 
وقال المؤلف: (ولا بيڪتان في بَبْعَةٍ) 
وسيأق تفسيرها إن شاء الله 

وأما الإمام الشافعي رحمه | لله؛ ففسّر ذلك بیع البضاعة بسعرين؛ نقد نقداً بعشرة مثلاً 
وبالتقسيط بعشرين؛ وهو الذي نسميه اليوم ببيع التقسيط . 
لكن الحرم في المسألة عند الإمام الشافعي رحمه الله الجهالة؛ أي: أن البائع 
والمشتري لا يتفقان على سعر من السعرين» وَيِئِمان المع دون تحديد للسعرء 
يقول لك البائم مثلاً: هذه السيارة كاش بألف دينار وبالتقسيط بألف وخمسمائة 
yS‏ بهذا أم هذا 0 0 

yT‏ 0 ذا اتفقا على التقسيط 

9 جاز بلا خلاف كما قال البغوي رحمه الله 
بعشرء وبالتقسيط بعشرين؛ فقول له المشار: اشتريت بالقسيط يعشرين؛ 
هذا جائز. والله أعلم 
قال البغوي رحمه الله في ' شرح السنة"' : "وفسروا البيعتين في بيعة على 
و“تين؛ أحدها: أن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة نقداً : أو بعشرين نسيئة نسيئة إلى 


(\ET/۸) (۱) 
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شهر؛ فهو فاسد عند أكثر أهل هل العام؛ لأنه لا يُدرى أا ها الغْنء وحالة امن تمنع 
صحة العقد. 
وقال طاوس: لا بأس بهء فيذهب به على أحدهاء وبه قال إيراهم» والحک» 
وحاد. 
وقال الأوزاعي: لا بأس به» ولكن لا يفارقه حتى يبائّه بأحدهماء فان فارقه قبل 
ذلك؛ فهو له بأقل الغنين إلى أبعد الأجلين» أما إذا ائه على أحد الأمرين في 
لي اد 
قال المؤلف: (ور رن ما لم يُضْمَنْ 

هى التي ل عن رع ا شی اکا ا يدث مد ا ادبن رو 
المتقدم؛ آي: ما لم يدخل في ضمان البائع إذا 3 تلف» يعني مثلاً: ذهبت إلى معرض 
سيارات واشتريت سيارة منه وأبقيت السيارة في مكانها ول يحصل منك قبض 
لهاء فتلفت السيارة لأيّ سبب من الأسباب؛ مَنْ الذي يضمن ؟ 
الى يشمن صاحها اال لاك تقطن اة ل توخل السيارة بق 
ضيائك» فلا يجوز لك ببعها؛ لأن الضبان على صاحبها الأصلي ولبس عليك» فب 
أنها ل تدخل في ضمانك؛ فلا يجوز لك بيعها. 
والقبض: هو ماتعارف عليه الناس أنه قبض؛ فهو قبض. 
قال المؤلف: (و؟ يغ ما لبس عند البائع) 
e‏ لله بن عمرو 5ه المتقدم. 
أي: ما لا ملکه» يعني أن الشيء o‏ 
لکن قال الخطابي: یرید ! بيع العين دون بيع الصفة لا تری أ له أجاز السَامء وهو 
يع ما ليس عند البائع". انتهى 
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والفرق بين بيع العين وبع الصفة: هو أن بيع العين أن تيع شيئا معينا معروفا 
كسيارة زيد أو عمروء أ أما الصفة فليس شيئاً معيناً بل تبيع شيئاً موصوفاً؛ أي: 

تقول لشخص أريد سيارة نوعها كذا لوا كذا.. إل ممكن أن يأتيك بها من أي 
مكان؛ لأنها ليست سيارة معينة» بل هي سيارة موصوفة بالصفات المذكورة» فأي 
سيارة اتصفت بتلك الصفات؛ جاز أن تكون هي المطلوبة 


تددر ےه 


٠. 
e 


هناك معاملة انتشرت مؤخرا بين البنوك والشركات سئل عنها الشيخ ابن باز 

رحمه الله: 

"قال السائل: هناك شركة لها مندوبون إدى معارض السيارات ممن أراد 

سيارة بالتقسيط فإنه يتفق مع صاحب المعرض على القهة ثم يتصل ندوب هذه 

الشركة فتقوم الشركة بدفم كامل قمة السيارة لمعرض السيارات ثم تقسط الشركة 

المبلغ على المشتري بأقساط شهرية بفوائد. نرجو إفادتنا عن جواز التعامل مع هذه 

الشركة بالنسبة لأصحاب معارض السيارات وبالنسبة للمشترين؟ 

فأجاب رحمه الله: 

هذا العمل من الشركة التي أشرتم إلهها مخالف للحك الشرعي؛ لأنه قد ثبت عن 

الي 4 أنه قال: «لا يحل سلف وبيع» ولا بيع ما ليس عندك». 

وثبت عن النبي لل أنه قال لحكم بن حزام ه: «لا تبع ما ليس عندك». وثبت 

عن زيد بن ثابت 445 عن النبي كَل «أنه هى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى 
لتجار إلى رحالهم»: وهذا العمل من الشركة المذكورة مخالف لهذه 

ل أا تيع ما لا ناك ولا يحوز التعاون معها في ذلك؛ لقوله 

سبحانه: [وَتعَاوَنوا على لر اوی وَل تعَاوَبُوا على الإثم وَالْعدْوَانٍ وَاتَقُوا الله إن 
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لله شَدِيدُ اليماب والطريق الشرعي أن تشتري الشركة السيارات أو غيرها من 

اسع ورم كان بخصها ثم تييع على من يرقب الشراء منها نقداً أو مؤجلاً. 
الله الميع للا يرضيه". 

قال المؤلف رحمه الله: (وَيجُورُ برط عدم الداع) 


أي ويحوز المع بشرط عدم الخداع؛ آي: بان يشترط المشتري عدم الخداع؛ 
لحديث ابن عر ڪه في "الصحيحين"؛ قال: ذكر رجل لرسول الله لك أنه يددع 
في البيوع؛ فقال: «من بايعت فقل: لا خلابة»7١)‏ 

والخلابة: الخديعة» فله الخيار إن عُبن؛ ؛ يعني: إذا خدع فله ا 
السلعة ويُبطل البيع وله أ أن يمضهبا. 

وهذا يسع حيار القن يى عبار اة 


قال المؤلف: (وا یاز في ا لجل نابت ما لم يكمرّقا) 

هذا لقواه د » البتعان بالخيار مه ل يتفرقا» متفق علبه7)؛ هذا يسمى خيار 
المجلس. 

البائع والمشتري كلاه بالخبار» للبائع أن يرجع عن البيع ما داما في نفس المجلس؛ 
م يتفرقاء وللمشتري أن يرجع عن الشراءء لكن إذا حصلت الفرقة بالأبدان؛ انتبى 
الخيارء بآن خرج أحدههما من امحل مثلاً فتفرقا. 

ويكون تفضّلاً بعد ذلك» فإذا أراد أن يتفضل المشتري أو البائع بالرجوع؛ فله 
ذلك» لكن الوجوب لا يحب على هذا ولا على هذا. 


o) أخرجه البخاري (۲۱۱۷)ء ومسام‎ )١( 
.)191721( أخرجه البخاري (۲۱۱۰)» ومسلم‎ )۲( 
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وفي رواية للحديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار»7""؛ آي إلا أن خير 

00 تار إمضاء البيع» فلا خيار بعد ذلك» حتى وان لم يتفرقاء يعني 
ae‏ م الع شاور انه لعل دالولا 

ع سما لك حقو م يتفرقا. 

وسيآتي أيضا أنواع | 0 ال خيار الخداع» 

وخيار المجلس» وسيآقٍ إن لله الكلام على البقية 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۱۱)» ومسام (1571). 
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باب الزبا 

انتبى المؤلف رحمه الله من البيوع التي ني عناء وبدا بباب هو من أهم أبواب 
البيوع؛ وهو باب الربا. 

الربا في اللغة هو: الزيادة» يقال: ربا الشيء إذا زاد . 

قال تعالى: (أن تَكُون آم هي أرب مِنْ اَم [النحل: 37]؛ أي: هي أكثر عدداً. 
وقال سبحانه: [فَإِذَا رلا عَلَيَْا الْمَاء اهرت وَرَيَتْ] [الحج: 8] أي: زادت 
لع 

وأما في الاصطلاح؛ نه ربا القرضء وهذا سيآتي الحديث عنه في باب مستقل 
إن شاء الله 

ومنه ربا بيع- ربا في الميوع-؛ وهذا المقصود هنا 

وهو قسمان: ربا الفضل وربا النسيئة 

ربا الفضل: ربا الزيادة. 

وربا النسيثة: آي: ربا التأخير 

والربا محرّم في كتاب الله وفي سنة رسول الله 5 ويإجاع أهل الإسلام» بل 
وفي الهودية ا أيضاً. 
قال تعالى: إواحل ته الت ورم الرْبَا] [البقرة:10؟]» وقال سبحانه: إا أا 
أي بن اموا الوأ ال لله ودروا ما بي مِنَ الزب إن كنم مُؤْمِنِينَ] [البقرة:۲۷۸]ء 
وقال: از بن باون الزبا لا ومون إلا فوم أي يخبط السَبِطَانْ من 
المي [البقرة:١۲۷]؛‏ أي: لا يقومون من قبورهم عند البعث إلا كما يقوم 
المصروع الذي أصابه الشيطان بالصرع» المس الشيطاني الذي نسميه نحن 
اليوم: التليّس. 
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ولعن رسول الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدیه» وقال: «هم سواء». 
وعدّه 5 من السبع الموبقات أي المهلكات, وقال و : «رأيت الليلة رجلين 
أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة» فانطلقنا حتى أتبنا على نهر من دم فيه رجل 
قائم» وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة» فأقبل الرجل الذي في النهرء فإذا 
أراد الرجل أن يخرج» رى الرجل بحجر في فیه» فرده حيث کان» لجعل كلما جاء 
ليخرج رب في فيه بحجر فيرجع كما کان» فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في 
الغبر أكل الربا»”" نسأل الله العافية» والله المستعان» لا أدري الناس أين هم عن 
هذه النصوص المرعبةء ما أكثر أكلهم الربا في هذه الأيام» لا يكاد يجتنبه إلا من 
رح الله والله المستعان. 

والإجاع منعقد على حرمة الربا“؟ والربا من كائر الذنوب. 


قال المؤلف رحمه الله: (يحوُمُ بيع الذْحَب بالذْهَبء والفِضّةٍ بالفضةء وال 

بالبرّء والشعير بالشّعيرِء والكمرٍ بالكمرء والملح بالملح» إلا مغلا بء تا يي) 
هذا معنى حديث عبادة بن الصامت؛ قال رسول اللْهكقةٌ: «الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة» والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والقر بالقرء والملح بالملح؛ مثلاً 
بمثل» سواء بسواءء يدأ ببدء فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئة» إذا 


0 


(۱) أخرجه مسلم .)۱٥۹۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (77255), ومسام (69). 

(۳) أخرجه البخاري .)35١85(‏ 

)<( نقل الإجاع ابن جزم ف «مراتب الإجاع» ( ص ۸۹) وغره. 
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کان يدا بید»(). 

ذكرنا أن ربا البيوع نوعان: ربا فضلء وربا ذسيئة. 

المقصود بربا الفضل: ربا الزيادة» وهذا يكون في الأصناف | لني ذكرها الني 
ا 00 

المراد من ذلك أنك إذا أردت أن تبيع ذهباً وتشتري ذهباً؛ يحب أن يكون الذهب 

الذي تدفعه مثل الذهب الذي تشتريه: غراماً بغرام» CT‏ 
(مثلاً بمعل). 

يعني إذا دفعت لمشتري الذهب منك الذي تريد أن تأخذ منه ذهيا مقابلة» اذ 
دفعت له مائة غرام من الذهب؛ يجب e:‏ ل 
تزيد ولا تنقص» ل ل 
ی ا ا 

(يداً بيد) يعني: لا يجوز تأخير التقابض؛ بل يجب الاستلام والتسليم في نفس 
المجلس. 

الأول الذي هو ربا الفضل؛ لا يجوز أن يكون فيه فضل- أي زيادة- فإذا كان فيه 
فضل؛ فهو ربا الفضل. 

واذا كان مثلاً بمثل» ولكنك أخّرت القبض» دفعت له مائة غرام وقلت له: سآتيك 
بعد شهر آخذ منك مائة غرامء هذا ربا النسيئة. 

أو كا يفعل الناس اليوم مع حلات الذهب» يشتري المشتري من صاحب امحل 
ذهباً ويؤجل الدفع؛ هذا ربا نسيئة؛ أي: ربا تأخير. 

والأصناف الربوية التي يُشترط فما الشرطان- شرط التاثل» وشرط التقابض في 


(۱) أخرجه مسام .)۱٥۸۷(‏ 
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لبون اطير ا ی وار ولع و 
الحديث. 

بقوله: (مثلاً مشل) منع التفاضل؛ فلا يجوز كيلو بكيلوين مثلاً من نفس الصنف. 
وبقوله: (يداً بيد) منع التأخير؛ فيجب التقابض في الجلس» ولا يجوز تأخير القبض 
ان البائع ولا من المشتري. 

الأول يسمى: ربا فضلء والثاني يسمى: ربا نسيئة. 


قال المصنف: (وفي إِلْحاقٍ برها بها خلاف) 

هذه الأصناف المذكورة اتفق أهل العام على أنها أصناف ربوية؛ أي: الربا يحري 
فيها. 

لكن اختلفوا: هل المقصود من ذكر هذه الأصناف خاصة في الحديث هو عين 
هذه الأصناف أم المقصود الأوصاف التي فيها؛ فيقاس عليها غيرها؟ 
إذاكان المقصود العين؛ فإنه لا يُلحق بها غيرهاء واذاكان المقصود الوصف الذي 
فيها؛ فيُلحق بهاكل ما شاركها في هذا الوصف الذي لأجله جُعلت من الربويات. 
الذين قالوا بأن المقصود به العين -يعني نفس الأصناف المذكورة فقط- طائفتان: 
الأولى: أهل الظاهر الذين لا يرون القياس؛ لأن إلحاق غيرها بها قياس» غير 
منصوص عليهاء فالذين لا يرون القياس ويقولون: لا يوجد قياس أصلاً في 
الشريعة؛ يقتصرون على الأصناف المنصوص عليها. 

والطائفة الثانية يقولون بالقياس؛ إلا أنهم قالوا: المقصود هنا هي هذه المذكورة فقطء 
ولس المقصود الوصف. 

وخالفهم جمهور أهل العام؛ فقالوا: المقصود الأوصاف وليس الأعيان. 

ثم اختلفوا في العلة. 
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وأصم الأقوال: أن علة الذهب والفضة الفنية؛ أي: كون الذهب والفضة انا 
للأشياء؛ فيُلحق با الأوراق النقديةء فالأوراق النقدية أيضاً من الربويات؛ بناء 
0 00 الذهب والفضة هي الغنية. 
هل العلم على أن علة الذهب والفضة تختلف عن علة البر وما معه من 

5 
00 في العلة في لبر والشعير والقر ثر واللح. > هم جميعاً قالوا: الذهب والفضة لما 

Ey‏ عر لك E‏ ختلفوا في هذه الأربعة أكثر من خلافهم في 
ا فالبعض قال: العلة الطعم؛ أي: كون هذه الأربعة طعاماً فأجرى 
الربا في كل الأطعمة؛ وهذا المذهب الأخير عند الشافعية. 
فأي طعام يكون من الربويات» بناء عليه؛ فلا يجوز بيع التفاح بالتفاح إلا 


بشرطين: الماثلة والتقا 
ا أن الاسم واحد والمنفعة واحدة؛ فهو نوع واحدء هذا هو الضابط في عد الشيء 


التفاح اسمه واحد ومنفعته واحدة؛ فالآ حمر والأصفر واحدء فبناء على القول بأن 
العلة الطعم؛ تكون د فى الزويات 

واذا كانا صنفين ولكن العلة واحدة؛ كالقمح والشعيرء صنفان علتها واحدة؛ وهي 
الط فيشترط عند بيع القمح بالشعير شرط واحد فقط؛ وهو التقابض في 
المجلس. 
بيع التفاح بالبیض "يع لبر بالشعير؛ تجوزالمفاضلة ولا يجوز التأخير 


)١(‏ والرا أن العلة الكيل أو الوزن مع الصّعم؛ وليس فقط الطعمء بل الطعم مع كونه مكيلاً أو موزوناء ها 
لا يكال 1 يوزن من الطعام لا يكون من الربويات» > وهو قول سعيد بن المسيب» والقول القديم للشافعي» 
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قال المصنف: (فإن اخْتلَدَتِ الأجناش؛ ّ/ 5 5 يا يَرِ) 

إذا اختلفت الأجناس؛ جاز التفاضل إذا 

والكلام كله دائر في حلقة واحدة وهي 0 فقطء ما ليس ربوياً يجوز أن 
تبيعه كا تشاء» هذه الأحكام فقط في الأصناف الربوية وما يلحق بها. 

الربويات إذا اختلفت الأجناسء يعني تريد أن تييع ذهباً بفضةء الذهب جنس 
والفضة جنس آخرء أو تريد أن تبيع قحأ بشعير, القمح جنس والشعير جنس 
آخر. 

يقول المؤلف هنا: إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل» يعني يجوزأن تيع كيلو من 
الذهب بكيلوين من الفضة أو ثلاثة» الزيادة والنقص جائزء كذلك القمح 
والشعيرء تيع صاعاً من القمح بصاعين أو أكثر من الشعير؛ لا بأس» ولكن 
يُشترط شرط واحدء إذا كانت الأجناس متحدة يُشترط شرطان» واذا كانت 
الأجناس مختلفة وكلها من الربويات يشترط شرط واحد؛ 0 و التقلبض في امجلس. 
بقيت صورة أخيرة وهي أننا ذكرنا الذهب والفضة علتيا الثمنية» والبر والشعير 
والبقية علتبا الطعم مع الكيل أو الوزن. 

إذا أردت أن تبيع وتشتري ذهباً بشعيرء لاحظ صنفان ربويان» ولكنها مختلفان في 
العلة؛ في هذه الحالة لا يشترط لا التقابض ولا التائل؛ فيجوز البيع متفاضلاً 
ومؤجلاًء فتبيع صاعاً من الشعير با تشاء من الذهب» ولك أن تؤجل أحد 
ان 

فنقول في الربويات: 

ذهب بذهب؛ يحب التقابض والتاثل. 


ورواية عن أحمدء ورجه ابن المنذر وابن قدامة وابن تمية» وعزاه البعض لالك. راجع "الأوسط" 
)۲٠٠/٠١(‏ لابن المنذر» و"توضيح الأحكام' 033 للبسام. 
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ذهب بشعير؛ يجوز التقابض والتاثل. 


ثم قال: (ولا تجوز تي الجلين يجيه مع عدم اله بالتساوي» وإن عه عيُه) 
لا يجوز بيع الجنس بجنسه. مثل بيع الذهب بالذهبء مع عدم العام بالتساوي» 
ذنا أنه يشترط شرطان في هذه " أحده): الماثلة التي عبر عنها المؤلف 
بالتساوي. 
وان صحبه غيره: مثل أن تبيع قلادة من الذهب فما خرزء تأتي للصائغ وتقول أه: 
اريك أن ابع هذه واخذ بدلها ذهياً؛ فهنا لا بد من التساويء القدر الذي يعطيكه 

ا 
الخرز الموجود في اليقد الذي عندك؛ الصافي من الذهب بالصافي من الذهبء لا 
بد أن يكونا متائلين. 
بشير المؤلف إلى حديث ورد عند مسا حديث فضالة بن عبيد؛ 
قال: اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر ديناراً- الدينار عندهم كان من الذهب - 
فما ذهب وخرزء ففصلتها؛ فوجدت فما أكثر من اثني عشر ديناراًء فذكرت ذلك 
للبي 5 فقال: «لا ثباع حتى تفصل». 

يعني: لا جوز أن تبيعها ا لا 
الخرز عن الذهب» وینظر ک فا من الذ 


(۱) أخرجه مسام (1991). 
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ويإمكناك 3 ليم قلادتك بالأوراق قى النقدية» وتشتري بأوراق نقدية إذاكان فصل 
الخرز عن الذهب يفسد القلادةء ويشترط في هذه الحالة شرط واحد؛ وهو 
التقابض في المجلس. 
مسألة الأوراق النقدية: 
إذا ثبت عندنا بالقياس أن الأوراق النقدية من الربويات؛ لبا 
النقدية صنفاً واحداً؟ أم تختلف على حسب اختلاف جة الإصدار 
حصل خلاف كير بين العلماء في هذه 0100000007 
العلياء. 

3 0 فيها: 

ن الأوراق النقدية تختلف على حسب تحمة الإصدارء فالدينار الأردني مثلاً 
ا الريال السعوديء فالريال السعودي جحمة إصداره السعوديةء وشجته 
تختلف عن قجة الدينار الأردني الذي جحمة | دا الأردق» وهذا يخدلفت عن 
الدولار» والدولار يختلف عن اليورو؛ وهكذ 
فإذا اعتيرنا الأور 00 
الفضة. 
ففي حال تريد أن تصرف ديناراً أردنياً بريال سعودي؛ يشترط شرط واحد؛ وهو 
فإذا أردت أن تصرف ديناراً أردنياً بدینار رون فيشترط شرطان: التقابض 
والماثلة؛: أي عدم التفاضل في القهة؛ أي: مائة دينار بمائة دينار. والله أعلم 
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قال المؤلف: (ولا ي الطب بماكا ياببياً؛ إلا لال العرايا) 
لا يجوز بيع الرطب بماكان يابساً إلا لأهل العرايا. 
الطب من الربويات؛ لا يجوز بيعه بماكان يابساء الغار التى تكون رطبة ثم تيبس 
من الريويات؛ لا يجوز بيع الرطب منها باليابس. 

ER 

الطب بالقر اليْطَبُ من ار النخل» قبل أن تكون الرة ترا تكون رطباًء 
والرطب طَرِييُ» بيها القر يابس؛ فلا يجوز بيع الرُطب بالقر؛ لأن الرطب عندما 
ييس ينقص وزنه؛ فيختلف. 

ويحب التاثل فيماء والتاثل هنا لا يمكن حصوله لأن الرطب إذا يس قل. 
e‏ حديث عن سعد ب بن أبي وقاص في 0 موطأ مالك"( ؛ قال: سعىمك 
يس ؟» فقال: نعم؛ فنبى عق د 

قال الخطابي رحمه الله: "وهذا الحديث أصل في أبواب كثيرة من مسائل الرباء 
وذلك أن كل شيءِ من المطعوم ما له نداوة ا 00 
يابسه؛ كالعنب والزييب» واللحم النيء بالقديد- يعني: الجنف- ونحوها". | 

والعلة في ذلك أنه ينقص؛ أن الرطب منه ينقص عندما بيس؛ فلا تتحقق الماثلة. 
أما قوله: (إلا لأهل العرايا)؛ فأهل العرايا هم الفقراء الذين لا نخل لهم؛ فهؤلاء 
رخص لم ابي 5 أن يشتروه من أهل النخل رُطبأء يأكلونه وهو على شجرهء 


)١(‏ أخرجه مالك (575/7). وأحمد .)١507(‏ وأبو داود (3559)» والترمذي ».)١775(‏ والنسائي 
(5545). وابن ماجه .)۲۲۹٣۶(‏ 
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فبشترونه بخَزصه تمرأً؛ يعني: يأتي المشتري إلى من عنده نخل وعلبها رطب وليس 
عند المشتري ! لا القر- e‏ اخر يدفعه- ويريد أن يأكل رطباً: فيأق ل 
صاحب النخل فيقدّر ما على النخلة من رطب 5 قدره» فإذا كان يساوي خمسة 
الرطب بالقر منبي عنه کا تقدم؛ ولكن هذه رخصة 

رخص للذين 0 لا القر ويريدون أ ن يأكلوا الرطب؛ رخص لم في هذاء 
و ف جدود الخنسة ؛ أوسق لا زيادة. 

الوسق: ستون صاعاً؛ فالقدر المرخص فيه: ثلامائة صاع. 

جاء في الحديث أن النبي 5 رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً؛ وهو في 
الصحيح (. 

وفي حديث أبي هريرة 4ه قال: رخص النبي 45 في بيع العرايا بخرصها من القرء 
فها دون خمسة أوسق» أو في خمسة أوسق0(". 

والخرص: جزر الشيء؛ يقال: خَرَضْتٌ النخلة؛ أي: حَرّرت مُرها؛ يعي : قدرت ما 
علا من ثر. 

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يع الحم بِالبُوانء ويو بيع وان بائثينٍ أو اكز 
مِنْ جِنْسِ) 

الي عن بيع اللحم بالحيوان» ورد فيه حديث خاص؛ ولكنه ضعيف؛ أن النبي 
د هى عن بيع اللحم بالحيوان7". 

.)۱١۳۹( أخرجه البخاري (۲۱۹۲)» ومسام‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳۸۲)» ومسام .)١1551(‏ 


(۳) أخرجه مالك (25925/7)» وأبو داود في "المراسيل" (۱۷۸)» والحام في "المستدرك" »)٤۱/۲(‏ 
والبميقي (487/5) عن سعيد ب بن المسنب مرسلةء وقال البهقي: هذا هو الصحيحء > ورواه يزيد بن مروان 
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اختلف العلماء في ذلك على حسب العلة التى يذهبون إليها في الربويات» فن عد 
اللحم من الربويات؛ قال بعدم الجوازء مع تفصيل م إن كان اللحم من جنس 
الحيوان أم ليس من جنسه؟ وإن كان الحيوان مراداً للحم أم ليس مراداً للحم ؟ 
تفصيلات كثيرة في هذا الموضوع» فن قال مثلاً بأن علة تحريم البر والشعير...إ 
هو الطعم- كرما طعاما-» ونظر إلى اللحم فوجد فيه العلة؛ فاللحم من الربويات 
عنده» فإذا كان المقصود مثلاًبالخروف الذي تريد شراءه هو 00 فيكون 
الخروف أيضاً من الربويات؛ فلا يجوز بيع اللحم بالحيوان؛ واة والټاثل 
فا أمر لا يمكن تحققه؛ لذلك منع من هذا البيع. 
وأما بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه» الذي قال فيه المؤلف: (ويجوز بيع 
الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه) كيع الناقة بناقتين» بيع الناقة بناقتين بيع الحيوان 
بجنسه متفاضلاً؛ فهذا ن المؤلف رحمه الله على جوازه؛ وهو قول المهور؛ لورود 
حديث في ذلك عن النبي 5 وهو حديث جابر في "صحيح مسلم": "أن الني 
د اشترى عبداً بعبدين "(. 


وأخرج مسا 5 من حديث أنس #ك: "أن الني 5 اشترى صفية بسبعة 


١‏ أعروعة مر :50 عن ا ل :جار عي فام ایک عل اجر ول ر اه عبن اء 
سيده يريده» ٠»‏ فقال له البي 45: «بعنيه» 2 > فاشتراه بعبدين أسؤديةة ثم ل يبايع أحدا بعد حتى يساله: «أعبد 


هو ؟». 
(۲) أخرجه مسام .)۱۳٣١(‏ 
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قال المؤلف رحمه اللّه: (ولا يوز بي العيكة) 

يث ابن عر به أ أن التي وَل قال: «( ذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر 
ورضيم 5-5 وتركتم الجهاد سلط؛ الله عليكم ذلاً لاينزعه حتى ترجعوا إلى 

01 

وبيع العينة: بيع التاجر لشخص سلعته بن إلى أجلء ثم يشتريها منه بأقل من 
ذلك الثن؛ هي عبارة عن حيلة على الربا. 
مثاله: عمرو يريد أن يقترض من زيد من الناس مبلغاً من المال قدره ألف دينار» 
وزيد هذا لا يريد أن يُقرضه دون فائدة؛ فيتحايل على الشرع للتخلص من الحرام 
بزعمه. 
يقول لعمرو الذي يريد القرض: عندي هذه السيارة» اشتريها مني بألف وخمسمائة 
دينار في الذمة- أي دَيْن-ء أنت خذ السيارة وأنا يكون لي عليك ألف وخمسمائة 
دينار» لا تدفع لي شيئأ الآن؛ فصار لزيد صاحب السيارة على عمرو ألف 
وخمسمائة دينار وأخذ عمرو السيارة» ثم يقول له زيد: بغني السيارة وسأعطيك 
فما آلف دينار الآن مباشرة» يأخذ زيد سيارته ويدفع أ آلف دينار لعمرو. 
حقيقة الذي حصل: أن عمراً أخذ قرضاً من زيد قدره ألف دينار» وسيرده بربا 
بزيادة. 
لكن أعطاه صورة البيع والشراء؛ جعل المسألة بيعاً وشراء وليست قرضاً؛ 
للتحايل؛ للتخلص من ١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٥۰۰۷(‏ وأبو داود (؟3555). 
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باب الخياتات 

الخيارات: جمع خيارء والخيار اسم مصدر من الاختيار. 

والخيار: طلب خير الأمرين؛ إمضاء البيع أو فسخه. 

قال المؤلف: (يجِبُ على مَنْ باع ذا عَبْبٍ أن يجيت والا؛ تبنت للمشتري الا 
هذ النوع الأول من أنواع الخيار التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب؛ وهو 
خيار العيب» ويسميه البعض: خيار النقيصة؛ وهو: أن يَظهر في ا 

جب الرد» فيكون المشتري بالخبارء إن رضي؛ فقد أثم البائع وصح البيع» إن 

رضي المشتري بالسلعة بعد علمه بالعيب الذي فيها؛ صم البيع ولكن البائع آثم إذا 
كان يعم بالعيب قبل البيع» وان لم يرضهاكان له ردها؛ لأن العلم بالعيب كشّف 
عن عدم الرضا الواقع حال العقدء والبيع إذا لم يكن عن رضا؛ فهو باطل. 

و ضابط الى لعيب الذي ترد به TT‏ 
e‏ الدار؛ صبغها ولوا لم يتغير 

على نفس حالها من يوم أن صنعت» وهذ e‏ أن TT‏ 
فهي سلهةء ثم يتبين لك بعد ذلك أنها قد هنت بدهان آخر غير دهان الدارء 
وکان لهذا تثير في ثن السيارة» فإذا كانت بدهان المصنع مثلاً تساوي عشرة 
آلاف» وا و | دهنت بعده تساوي كانية آلاف؛ فيقال: 0 
فإذا شاء بعد أن يكتشف صاحب السيارة ا مديد الى اشتراهاء إذا شاء أن 
يردها ردها؛ له الحق في ردها وأخذٍ ماله؛ لأن م بهذه الطريقةء 
واذا شاء أن يمسكها؛ أمسكها ويكون البائع آم بغشه؛ فقد غشه فيهاء وإذا تعد 
الرد- أي: رد السلعة مِنْ قبل المشتري-» إذا أراد المشتري أن يرد السلعة ولكن 
الرد قد تعذر فلا يستطيع أن يردها لأي سبب من الأسباب؛ تعيّن على البائع أن 
يدفع له فارق السعر؛ تعويضاً له على ما فاته. 
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يعني في مثالنا السابق: يلزمه أن يرد له ألفي دينار. 
هذا كله إذا لم يبيّن البائمٌ للمشتري -قبل إقام البيع- العيب الذي في السلعة. 
ل له؛ لأن الرضا حاصل. 

خيار العيب ثابت سواء عام البائع بالعيب أم ل عام لا يختلفون في ذلك؛ لكنه لا 
7 لا إذاكان يعم بالعيب. 
والدليل على خيار العيب: حديث القصرية- الذي سيأق إن شاء الله- أي: بيع 
المصرّاةء وذلك بالتنييه؛ ففيه تنبيه على خيار العيب» ومقتضى العقد: السلامة من 
العيت» 
قال المؤلف رحمه اللّه: 0 6 
المقصود بالخراج: 
أي: يلك المشتري العَلة التي يحصل علا من المباع بضمانه لها؛ أي: بسبب الضهان 
مَلك الغلة. 


مثاله: اشترى شخص سيارة ككيرة (شاحنة) يعمل عليها اشتزاها وعمل علا دة 
أو ثلاثةء | لسيارة هذه تُرخل عليه- مثلً- خب وعشرين قيار يوميأء ثم 
0 تستحق الرد بهء فذهب إلى البائع وقال له: خذ 
سارت | أنا لا أ أريدهاة وعدت فيا عیب كذا: لكنه عمل عليها لمدة ثلانة أا ايام » 
وغلتها في هذه الايام eS‏ ديناراً؛ هذا المبلغ لصاحب السيا 
الأصلي الذي 0 لسيارة» أم للذي | ل 


)١(‏ أخرجه أحمد (55775)» وأبو داود »)٣۰۸(‏ والترمذي »)۱۲۸١(‏ والنسائي »)٤٤۹۰(‏ وابن ماجه 
TT)‏ 
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أى: أن المشتري هو الذي يستحق الغلة مقابل أنه كوم السيارة» فلو قير اق 

السيارة قد تلفت عند المشتري؛ يضما هو؛ أي: هو يتحمل خسارتهاء فقابل أنه 

صما إذ ارك ا سوسم لآن الخراج- يعني 

الغلة بالضران- أي: له بمقابل ضبانه لها. والله أعلم 

قال الخطابي رحمه اللّه0١"):‏ 'ومعنی قوله «الخراج بالضمان»: المبيع إذا کن ما له 

دخل وغلة؛ فإن مالك الرقبة -اأني هو ضامن الأصل- يماك الخراج بضهان 

الأصلء فإذا ابتاع الرجل أرضاً فأشغلها أو ماشية فنتجها أودابة فركها أو عبدا 

فاستخدمه» ثم وجد به عيباً؛ فله أن يرد الرقبة ولا شيء عليه فها انتفع به؛ لأنها لو 

قال 00 رحمه الله: (والشضاري ارد بالقرر- وَمِنْهُ المصيَاك-؛ فَيرُدهاء وصَاعاً مِنْ 
00 أواع | لخيار؛ وهو خيار الغرر. 

e‏ لأن المشتري راضٍ بالمبيع عند العقد» قبل علمه بالغررء فإذا 

تبين له الغرر؛ كشف ذلك عن عدم الرضاء الذي هو المناط الشرعي. 

ومن بيع الغررالذي يثبت الخيار للمشتري: بيع المصرّاة. 

أن توجد عند خص شاة أو بقرة أو ناقة أو غير ذلكء نمتنع عن حلبها لمدة آيام» 

حتى تلع ضرعها فيكبرء فعندما يأق المشتري يريد أن يشتري؛ یری ضرعا كرا 


.)١٤۷/۳( «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 
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فيه كثير من الحليب؛ فيظن أنها كثيرة اللبن (الحليب)» فينخدع بها فيشترهاء 
وبعد أن يحلبها؛ يجد أن الحقيقة خلاف ما ظهر له. 

فعنى التصرية: الامتناع عن حلها حتی يعظم ضرعهاء وهو نوع من الخداع؛ لهذا 
قال5: «لا تصروا الإبل والغنم فن ابتاعها بعد ذلك» يعنى من اشتراها بعد أن 
«فهو خير النظرين بعد أن يحلبها؛ فإن رضهها أمسكها» بعد أن تتبين له الحقيقة 
ويتضح الأمر؛ إذا رضي بها أمسكها؛ هذا الخبار الأول. 

«وان سؤطها ردها» إذا ل يرضص الشاة ا البقرة؛ ردها؛ هذا الخيار الثاني. 
«وصاعاً من تر »' » ويرد معها صاعاً من تمر بدل اللبن (الحليب) الذي حلبه 
0 

اللبن (الحليب) ليس من حقهء الحليب وُجد وهي في ملك البائع فهو من حق 
البائع فرد بدله صاعاً من تمر؛ هذا الصاع حدده الشارع اکر وده بالصاع؛ 
وقول المؤلف: (أو ما يتراضيان عليه)؛ يعني: إذا حصل التراضي فيا بينهها على أن 
يدفع له مبلغاً من امال مثلاً مقابل اللبن؛ يجوز ذلك؛ لأن حق الآدي مفوّض إليهء 
فإذا رضي البائع بغير صاع من تمر ورضي المشتري أن يدفع له غير اللقر؛ جازء كا 


.)1٠6؟2( ومسام‎ ,)5١5-٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
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يجوز له أن يتنازل عن حقه ويسامح فيه أ أو يأخذ بعضه ويرك بعضدء فکا يجوز 
e ٤‏ ضا واا أعلم 

قال المؤلف رحمه الله: (وَيفب ايار لِمَنْ خُدع أؤ باع قبل وُصول السُوقي) 

هذا خيار الخداع» 9 خدع؛ فهو بالخيار بين رد السلعة أو إمضاء البيع إذا قال: 

لا خلابة. 


ودليله حديث ابن عمر: أن رجلا کان يخدع في البيوع؛ فقال له رسول الله 56 
«مّن بايعت فقل: لا خلابة» متفق عليه!"". 
فإذا اشترط المشتري فقال: لا خلابة؛ فيجوز له رد السلعة إذا لم يرتضيها بعد العلم 
بحفيقة الأمر. 
وكذلك الأمر إذا لم يشترط؛ له الخيار» ولكن حصل خلاف بين أهل العام في 
هذه المسألة: 
البعض قال: من عبن في البيع؛ لا حق له في الردء واستدلوا بحديث ابن عمر 
قالوا: البي بل لم يبطل العقود الماضية التي حصلت ولا أمر بردها؛ ولكن علّمه 
الاشتراط. 

ما الذين قالوا بأن خيار الغبن ثابت وحق للمغبون؛ قالوا : إن البي 4 في 
لصي يا لخيار للرکان إذا نزلوا السوق أن 
موا العقد أو يردوه؛ لأن الركمان عندما يأتون ويتلقاهم التجارء يشترون منهم 
البضائع بسعر زهيد؛ فيحصل عبن خداع في مثل هذاء عل النبي 5 لحم اليا 


(o) أخرجه البخاري (۲۱۱۷)ء ومسام‎ )١( 
.)۲۱( أخرجه البخاري (۲۲۷۶)»ء ومسام‎ )۲( 
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لهذا 
وقالوا أيضاً: إذا لم تقل به؛ حصل من ذلك مفاسدء وتوسّع الناس في غبن بعضهم 
بعضاً. 


وقالوا: البي 5 ذكر له الاشتراط للتنبيه على تحريم الخديعة» ووجوب النصح في 
المعاملة» وكي يعم المخادع أن لا فائدة له بالخداع لأنه سيرد عليه بضاعته. 

فن غين في البيع غبناً فاحشاً؛ فله الخيا 

اختلف آهل العلم في قدر الغبن الفا 

هم فصلوا بين الغبن الكثير والقليل؛ لأن الغبن القليل حاصل في التجارات بين 
الناس» واختلفوا في ضابط الكثير؛ فبعضهم جعل الضابط: ثلث قهة السلعةء 
والصحيح أن هذا القدر لا دليل عليه» والراح في المسالة أنه يُرجع في ذلك لأهل 
الغرف؛ أهل العرف ثم الذين يعرفون هل القبن في سلعةٍ ما كثير أم قليل. 


قال المؤلف رحمه الله: (ولِكُل ون الاين بيغا مني عنه: الرَدُ) 
إذا عقد ا صفقة» وكانت هذه الصفقة من الصفقات المنبى عنباء كمقَدٍ 
ربوي مثلاً؛ فهذا العقد يعتبر عقداً باطلاً. 


اي کک LL‏ 
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الالء والسلعة لصاحب السلعة؛ لأن العقد فاسدء وإذاكان فاسداً؛ فهو غير 
وانوع الثاني من العقد لعقد الذي مي عنه» ولكن النبي عنه لا يقتضي الفساد؛ 


إذاكان العقد من هذا النوع؛ لا يقتضي الفساد؛ فللمتبايعين أن يترادًا؛ لآن 
قال الولف رحمه اللّه: 4: و افى لز له رَد إذا رآُ) 


من اشترى شيئأ على الوصف- وُصف له ولكنه لم يره- ثم بعد ذلك رأى الشيء؛ 
يقول المؤلف: فله رده إذا رآه وكان على غبر الصفة التي وصفت له؛ لأن التراضي 
وقع على وصف معيّنء ول يجده کا أراد. 

قال المؤلف رحمه الله: (وله رَد ما اشْتراهُ يخار) 


وذلك کان يشتري شيا على أن له فيه الخيار مدة معلومة. 


هذا يسمى خيار الشرط؛ أي بيعك البضاعة لمدة أسبوع أو عشرة أيام» إن 
تجبتك؛ أخذتهاء وان ل ڌ e‏ 


هذا داخل عند البعض في قول البي 15 «البيتعان بالخبار ما لم يتفرقا إلا بيع 
انيار عند بعض أهل العام تدخل هذه الصورة في قوله«إلا بيع | لخيار». 


قال المؤلف رحمه الله: (وإذا اختلق البيّعان؛ امول ما قول البايغ) 


.)١ 691١ ومسام‎ ,.)5١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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إذا اختلف البيّعان: يعني البائع والمشتري» فالقول ما يقوله البائم؛ لحديث ابن 


مسعود عند أحمد وأبي داود قال: قال 0 الله صلل «إذا اختلف البيئعان ولس 
دن بلنة؛ فالقول ما يقول صاحب السلعة أو أو يتراد دان»( 0 


ذلك: إذا حصل خلاف بين البائع والمشتريء ولا يوجد بيّئة ي دليل 

لأحدهما -؛ فالقول فيه قول البائع أو يرجم كل واحد مني ما لصاحبه. 

ويوجد ضوابط أخرى موقوفة على صحة الروايات» كرواية المبيع يكون مستهآك 

أوقاماً. 

قال الترمذي رحمه الله بعد أن أن الخدت مسل آي منقطم-؛ قال:" قال 

إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم تكن ببنة ؟ قال: القول ما 

قال رب السلعة» أو يترادان» قال إسسحاق: كما قال» وكل من كان القول قوله؛ 
فعليه الهين» قال أبو عسى - الترمذي يعني نفسّه-: وقد روي نحو هذا عن 

بعض آهل العام من التابعين» منهم شرج ". 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤٤٤٤(‏ وأبو داود ».)51١١(‏ والترمذي (۱۲۷۰)» والنسائي (5158)» وابن ماجه 
(۲۱۸7(ء رج بعض أهل العام فيه الاتقطاع. 
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باب الل 


ويقال له أيضاً: السّلّف من التسليف؛ وهو التقديم. 

والسأم من التسليم. 

وكلاها المقصود به: تقديم دفع الن أو تسليم تن البضاعة التي د ذلك 
سمي بهذا الاسم؛ لأن فيه تقدياً وتسلياً لدفم الْن في مجلس العقد 

يعرّفه المؤلف اصطلاحاً؛ فيقول: (هو أن يُسَل رأس الال في مَجْلِسٍ العقْدِ) 

هذا الشرط الأول لهذا 0 أن يتم تسليم ممن البضاعة في المجلس الذي 0 فيه 
الاتفاق على البيع؛ ؛ لأنه إذا لم يفعل ذلك؛ ؛ دخل في بيع الكاليع بالكاليع الذي اتفقو 

على تحریه. 
قوله: (على أن يُْطِيَهُ ما ياراضيان عَلَيْو) 
يعني: يدفع المشتري الال للبائع؛ على أن يسلمه البائع بضاعة يتفقان عليها بينهها. 
قوله: (مْلُوما) 

يجب في بيع السام أن تكون البضاعة بيهما معلومة؛ وذلك بأن تكون موصوفة 
وصفاً تميز به وتخرح عن حيز الجهالة؛ کان يقول له: زيتون من نوع كذاء من باد 
قوله: (إلى أجل مَغلوم) 

eT‏ وقت تسليم البضاعة معلوماً؛ كأن يقول له: أسلمك البضاعة بعد 


سنة من الآن في شهر كذا ويوم كذا. 


إلى هنا انتبى تعريف بيع السام. 


617 


أجل معلوم»؛ در هذا في حديث ١‏ بن بن عباس طن قال ١‏ بن عباس طلاه: «قدم 

الي ك المدينة وهم مُسلفون في الغار السنة والسنتينء فقال البي 45... 

فزکه(. 

ونقل ابن المنذر الإجاع على جوازه". 

قال: (ولا يَأُخُدُ إلا ما مَكَاهُ أؤ راس ماله) 

يعني لا يأخذ المشتري من البائع إلا ما اتفقا عليه من السلعة يوم التقابض» فإذا ل 

بقدر البائع على تسليم نفس البضاعة المتفق عليها؛ يرج للمشتري رأس ما 

۳ 0 حديث: «من شاف ملفا فلا يشترط على صاحبه غير قضبائه »7 
الدارقطني مرفوعاً؛ وهو منكر» وبناء على ضعفه؛ فيجوز أن يعطيه غير 

ات ا ا أن لا ير فيها؛ بل يكون بقدر قة ما 

دفع في البضاعة المتفق عليها. 

قال: (ولا يتصرف فيه قبل قبضه) 


E‏ «من اسم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»! “؛ وهو ضعيف. 


۰ ( أخرجه البخاري (۰٣٤۲۲)ء ومسام‎ )١( 

(۲) "الإجاع" (ص۹۸). 

(۳) أخرجه الدارقطني (۲۹۷۹) مرفوعأء وني سنده عطية بن بقية ولوذان بن سلوان لا يحتج اء ورواه 
مالك في "الموطأ" (187/7) عن نافع» عن ابن عمر موقوفاً؛ وهو الصحيح» قال البهيقي(01754/5): وقد 
رفعه بعض الضعفاء ء عن نافع» > ولیس بشيء. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (7574)» وابن ماجه (۲۲۸۲)ء وأعله البهيقي وغيره بعطية العوفي. 
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والمعنى: أنه لا يحل جعل المسام فيه تنأ لشيء قبل قبضه» ولا يجوز ببعه قبل 
قال مالك: لا يشترى منه بذلك القن شما حتى يقبضه منه» وذلك أنه إذا أخذ 
غير الغن الذي دفع إلبه» أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه؛ فهو بيع 
والراح الجواز» قال الألباني رحمه الله: قلت: الظاهر جوازه؛ لأنه الأصلء 
والحديث المذكور ضعيف؛ فلا حجة فيه؛ على أنه لو صم لم يتناول محل النزاع» کا 
قال ابن القم؛ لأنه لم يصرف المسلم فيه غيره» وإنغا عاوض عن دين السام بغيره» 
وهذا اختيار القاضي آبي يعلى» وشيخ الإسلام ابن تمية» وتلميذه ابن القيمء قال: 


الديون من القرض وغيره - قال -؛ وهو مذهب الشافعي "؛ انظر " التبذيب " 
ORNS‏ 
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باب القرض 

القرض لغة: هو القطع» وسمي الال المدفوع للمقترض قرضاً؛ لأنه قطعة من مال 
المقرض. 

ويسمى أيضاً: الشلف» والناس يعرفونه اليوم بالدّينء وبعضهم يقول له سلف. 
واصطلاحاً: إعطاء شخصٍ مالا لآخر في نظير عوض ينبت له في ذمته» بمائل لال 
المأخوذء بقصد نفع المعطى له فقط. 

إعطاء شخص مالا لآخر- زيد عه ب 
ذمته؛ أي: مقابل عِوَضٍ- عمرو يعض زيداً مثل المال الذي أخذه بنفس القهمة في 
yT‏ 

أي: زيد يعطي عمراً مالا في مقابل أن يعطيه عمرو مثل هذا المال فيا بعد؛ بمائل 
للهال المأخوذ. 

بقصد نفع المعطى له فقط؛ المقصود من الديْن: أن ينتفع الآخذ فقط لا المعطي. 
وهو جائز شرعا؛ لما فيه من الرفق بالناس» والرحمة بهمء وتبسير أمرهم» وتفرج 
كرباتهم؛ والعلماء جمعون على جوازه. 

دل عليه فعل الي وكيا جاء في الحديث: أن الني وله استلف من رجل بكرا 
والبكر الفتيّ من الإبل - فقدِمَت عليه إل الصدقةء فأمر أبا رافع أن يقضيّ الرجل 
بكره» فرجع إليه أبو رافع؛ فقال: لم أجد فما إلا خياراً رَبَاعِبا؛ فقال: «أعطه إياه 
إن خيار الناس أحسنهم قضاء». متفق عليه!"". 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۹۲)» ومسام )١11١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسام 
)1٠١(‏ من حديث ابي رافع رضي الله عنه. 
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خذ النبي 45 بكراً من رجل قرضأء جاءته إبل من إبل الصدقة» فأراد أن 
د لرل ار ؛ يعني: جملا بنفس اليمن» فأبو رافع - القائم على هذا الأمر الذي 
كلّفه البي ي بالقضاء عنه- قال له: لم أجد في إبل الصدقة بكراً؛ اي: مثل اليل 
ني تابي من لمل» کن وعد نشل د خا ري دا 
BN ESS a‏ 
أجود من التكر؛ فهذا الحديث يدل على جواز القرض. 


قال المؤلف رحه الله: (يجبُ إزجاع مِفله) 

إذا اقترضت قرضاً من شخص؛ وجب عليك عند السداد أن ترجع مثل ما 
اقترضته قاماء ويجوز للمقترض أن يرجع عين الممترّض أو مثله 

اقترضت جملا بكرأء ثم جاء موعد السدادء؛ فأردت أن تسد أرجعت نفس البكر 
الذي اقترضته من غير نقص فيه؛ جاز ذلك. 

0 ر‎ Af “ o4 7 7 

قال: (ويجورُ أن يكو أَفْصَلَ أؤ أَكْكرَ؛ إذا لم يكن مَشْرْوطَاً) 

أفضل أي من حيث الصفات» أو أكثر عدداً. 

الأصل في القرض الذي بجر منفعة على القرض أنه رباء قاعدة أجمع عليها العلا 
كل قَرضٍ جر منفعةً فهو ربا؛ لکن تقتّدها بقيد؛ فنقول: كل قرض جر منفعة 
مشروطة فهو ربا؛ أي: شرطها صاحب الال على المقترض. 
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وأما إذا لم تكن المنفعة مشروطة» بل كانت شكراً من المقترضء فعلها باختياره» 
أراد أن يكون من خيار الناس فرد الشيء وزاد عليهء هنا وصلت منفعة 
للمقرض؛ لكنه لم يشترطها على المقترض؛ فهي جائزة. 

والدليل: الحديث المتقدم؛ رد النبي 5 الأفضل صفة؛ فصفات امل الذي رده 
الي 2 أفضل مما أخذء وقال: «أعطه إياه؛ إن خِيارَ الناس حسم قضاء». 
ويجوز أن يرد اثنين بدل الواحد مثلآً؛ كا جاز رد الأفضل صفة. 


وفي "الصحيحين”"7١)‏ عن جابر ضيينه؛ قال: "ا تبت البي 45 وكاق الى عليفدية؛ 
فقضاني وزادني". 
قال اہ“ بن عبد البرا":" في حديث أي رافع هذا ما يدل على أن المقرض إن أعطا 
المستقرض أفضل مما أقرضه جنساً أو كلا أو وزناً؛ أن ذلك معروفء وأنه يطيب 
له أخذه منه؛ لأنه أثنى فيه على من أحسن القضاءء وأطلق ذلك ولم يقيده بصفة» 
وروی سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة 5ه؛ قال: جاء رجل إلى 
النبي 5ب يتقاضاه فأغلظ له» فهة به أصحابه» فنهاهم؛ فقال:«ألاكنتم مع الطالب»» 
ثم قال: «دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالاً. اشتروا له بعيراً» فلم يجدوا إلا فوق 
سنه؛ فقال:«اشتروا له فوق سنه فأعطوه»» اء إلى النبي 45 فقال:«أخذت 
حقك ؟» قال: نعم» قال: كذلك افعلوا؛ خيرم أحسنك قضاء»» وهذا عند جاعة 
لعلاء إذا لم يكن عن شرط من في حين السلف» وقد أجمع المسلمون نقلاً عن 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۳۹٤(‏ ومسام (هالا). 
(؟) "القهيد" لابن عبد الر (© /54). 
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نيهم 45: أن اشتراط الزيادة في السلف رباء ولوكان قبضة من علف أو حبةء 


کا قال | بن مسعود: و حبة واحدة". انی 


قال المؤلف رحمه اللّه: (ولايجوذ د أن شك جر الَرض فعا للمُفُرض) 

لا جوز أن بجر القرض نفعا للمقرض؛ لأن كل قرضٍ جر منفعة فهو رباء وردت 
بكون المنفعة مشرو طة؛ للأداة المتقد 

ويجوز إقراض الثياب والحيوان والخيز على الصحيح. وا الله لله أعلم . 
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باب الشفعة 
افو م 
ل ات ا ذا كان فرداً 
ل يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب 
الشركة؛ لدفع الضّرر. 
من الصورة يتبين معنا التعريف؛ مثلاً: تكون لي دار أملكها ومعي فا شريك› 
أريد أن أبيع حصتي منها؛ هنا يأني حق الشفعة لشريكي الذي معي في الدار؛ له 
الحق في شراء حصتي» ويجب على تقديمه على غيره» فإن بعت حصتي لغيره؛ 
وجب فسخ البيع وبيعها لشريكي إذا أرادها؛ لأنه أحق بها لشراكته. 

٤ 2‏ م 
قالوا هنا: هي حق يلك قهري؛ آي: فيه جبر؛ أجبر على البيع للشريك القديم 
وأقدمه على المشتري الجديد 
بسبب الشركة؛ أي: استحق التقديم لأنه شريك» وذلك إدفع الضرر عنه» حتى لا 
يتضرر بدخول شريك جديد معه. 
قال المؤلف رحمه الله: (سَبما الاشتراك في شَيْءٍ ولؤ مَنقُولَآ) 
أي: ما الذني ت الشفعة للآخر؟ 
قال المؤلف: يبلك تراك)؛ فالشركة الحاصلة بين زيد وعمرو هي التي أثبتت 
لعمرو حق الشفعة 
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المؤلف يقول: (الاشتراك في شيء)؛ فهذا يشمل الاشتراك في العقار والاشتراك 
في المنقول 0 والدواب وغيرها؛ هذا ما ذهب إليه المؤلف. 


المراد بالعقار: البيوت والأراضى؛ أشياء ثابتة لا تنقل من مكانبها. 
والمنقول أشياء تنقل من مكان لآخر؛ كالسيارة والدابة. 
مجة المؤلف في أن الشفعة تشبت في العقار وتثبت في غبره أيضاً: حديث عند 
ا قال فيه النيظية: «الشفعة في كل شيء»7٠‏ )وهو ضعيف؛ فيشمل هذا: 
دروا لارام ليبارد ا ثنين؛ ففيه الشّفعة؛ هذا على 
قول ا رحمه الله 
وسال أيضأ من يقول بهذا القول بالقياس؛ القياس على العقار الذي ورد فيه 
النص؛ لاشترا في العلةء والعلة هي دفع الضرر عن الشريك؛ فرعا لا يتفق مع 
الشريك الجديدء فلا كانت العلة هي دفع الضررعن الشريكء وكانت موجودة في 
غير العقار؛ قال مَن قال من العلاء بأها عامة؛ سواء كانت في عقار أو غيره؛ 
كالمؤلف. 
النص جاء في العقار؛ لذلك جمهور العلاء على أن الشفعة ثابتة في العقار لا غير؛ 
لحديث جابر#ك: «أن النبيظية قضى بالشفعة في كل ما ل يُفْسَمء فإذا وقعت 
الحدودء وصَرّفت الطرق؛ فلا شفعة»7). 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۱۳۷١(‏ وغيره» والصواب فيه الإرسال كما قال الترمذي والدارقطني والبميقي. 
(۲) أخرجه البخاري (/5751), ومسام .)15١4(‏ 
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حائط. لا يحل له أ ا فان شاء أخذ وإن شاء 5 8 
باع ول يؤذْنه؛ فهو أحق به»؛ هذا الحديث يثبت حق الشفعة؛ وهو وارد في 
العقار. 
ربعة: الربعة الدار والمسكن ومطلق الأرض يطلق علا ربعة. 
أو حائط: البستان؛ يعني: المزرعة. 

م8 4 و ٠‏ 8 م د 8 
لا بحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه: لا يحل للشريك أن يديع حتى بعلم شريكه 
فإن باع الشريك حصته ولم بعلم شريكه؛ فهو أحق به فالشريك أحق بالحصة؛ 
فيفسخ العقدء وتباع للشريك. 
فقي الحديث: الشفعة في كل شر ركة ل تقسم ربعة أو أو اط ٠‏ فهي في العقا سواء 
كان مسكناً أو كان أرضاًء هذا ثبتت فيه الشفعة نضاً. 
ورد الشافعي في "الآم"(7/ 75 - دار الوفاء) على القياس المذكور؛ فالحق ما قاله 
قال المؤلف رحمه اللّه: (فإذا وَقَمَ” قَعَتِ القِسْمَةُ؛ قلا شُفْعَةً) 
وصرّفت الطرق: ميزت اه بين العقارات 58 والدور. 
فلا شفعة؛ لأنه لا ضرر على أحد بعد التقسيم والتفريق. 
قال المؤلف: (ولا يِل ريك أن يبيع حت يدن شريكة) 
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يعني يحرم على الشريك أن يديع حتى بوذن شريكه؛ أي: يعلمه بأنه يريد بيع 
حصته» فان باع قبل الإعلام؛ فللشريك الحق في شرائه نه المباع به. 

لقول النبي َك في حديث جابر ظا المتقدم: «لا يحل له أن يديع حتى يؤذن 
شريكة فإن شاع الل وان شام كم فان باع ول يؤذنه؛ فهو أحق به». 

ثم قال المؤلف: (ولا بطل بالتّراخي) 

أي: لا تبطل الشّفعة بطول المدة- كذا قال المؤلف-؛ قالوا: لأن دفع الضرر الذي 
شرعت الشفعة لأجله لا بختص بوقت دون وقت. انتبى 

فيقال: ولكن الضرر واقع على المشتري في هذه الحالة» إِنَّ توفع طلب الشريك 
الشفعة يفوت عليه الكثير من المقاصد. 

فالحقٌ أن تقدير الحق للشريك؛ موكول إلى الحاك؛ لأنه ما لا نض فيه فإذا حدَّ له 


اج وجب الوقوف عنذه. 
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باب الإجارة 

الإجارة لغة: مشتقة من الأجر» وهو: الّضء ومنه سمي الثواب أجراً. 

وشرعاً: تليك منفعة بعّض. 

فالإجارة: بيع منفعة؛ يعني لا تبيع عيناً مثل سيارة أو بدت أو ما شابه؛ بل تبيع 
منفعة» يبقى الشيء ملكأ لصاحبه ولكن يشتري المنتفع منفعة البيتء فينتفع به 
مدق ثم يرد الشيء لصاحبه. 

وهي جائزة بالكتاب والسنة واججاع سلف الأمة. 

أما الكتاب؛ فقال تعالى: [فَِنْ أَرْصَعْنَ لك فَآنُوهْنَ أُجُورَهْنَ) (الطلاق .)٦‏ 

أي: إن أرضع لك ساوک المطلقات منک طلاقاً بائناً أولادك الأطفال بأجرة؛ فاتوهن 
أجورهن على إرضاعهن إياهم. 

وأما السنة فقال الي 5ف «قال الله تبارك وتعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم 

القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع را فأكل ثنه» ورجل استأجر أجيراً 
فاستوفى منه» ول بُعطه أجره»» الشاهد في الرجل الثالث» أخرجه البخاري في 
2 

وذكر البخاري رحمه الله في "صحيحه”7" في باب الإجارة جموعة من الأحاديث 
التي تدل على جواز الإجارة. 

ونقل ابن المنذر الإجاع على أن الإجارة ثابتة'". 


)١(‏ أخرجه البخاري(۲۲۷۰). 
(۲) "صحيح البخاري"» كتاب (۳۷) الإجارة» قبل حديث رق .)۲۲٠۰(‏ 
(۳) انظر "الإجاع" لابن المنذر(اص7١٠).‏ 
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ل المؤلف: (تجوث عل ىكل عمل لم تفغ يله مائ كزع) 


أي: الإجارة تصح على أيّ عمل ل يحرم شرعاً؛ لإطلاق الأدلة الواردة في الباب, 
وعدم تفييدها بعمل دون عمل؛ فيصح أ أن تستأجر شخصا ليبني لك بيتأء أو 
يشرى ان غرضاء وپ أو لبغسل اك شيئاًء وهكذا. 


على أي عمل ل ينع منه مانع شرعي ؛ شرطه أن يكون العمل الذي استأجرت 
الأجير لعمله جائزاً شرعا وليس محرمأء وسيذكر المؤلف رحمه الله صوراً من العمل 
العم الذي لا يجوز الاستتجار عليه. 


قال المؤلف رحمه الله: (وَتكون الأ جره مَعلُومَةٌ عند الاشتّئجار) 
لاجر شخضا لاء جدار- مثلا- تُعلمه 5 ستعطيه وينعقد الاتفاق يدنك وبدنه 
على ذلك؛ حتى لا يحصل نزاع بعد ذلك. 


١ 2‏ الي بل صللا 7 
استدلوا بحديث ابي سعيد الخدري ذنه؛ قال: «نبى رسول الله ي عن استئجار 
الأجير حتى يبيّن له أجره" أكنه حديث ضعيف(". 
والذي صح هو أن النبي 5 استأجر ول يعيّن الأجر لمن استأجره» وأعطاه جر 

5 اث : o‏ 0 ۲ 
بعد أن أتم عمله» فأعطاه ما هو متعارف 5 واللّه اع 
لكن قالوا الأجرة هنا معلومة عرفاًء فإذاكانت كذلك؛ أغنت عن تحديدها لفظأ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۷۰)» وأبو داود في "المراسيل" (۱۱۸) مرفوعاًء وأخرجه النسائي )۳۸١۷(‏ موقوفاًء 
صحح أبو زرعة وققه» وأعله البهيقي بالانقطاع. انظر "إرواء الغليل" للألباني )۱٤۹١(‏ رح الله اجميم. 


(۲) حديث سويد بن قبس أخرجه أحمد (۱۹۰۹۸)» وأبو داود (٣۳۳۳)ء‏ والترمذي »)۱۳۰١(‏ والنسائي 
»)٤٥۹۲(‏ وابن ماجه (۲۲۲۰) وهو صحيح. 
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قال المؤلف رحمه الله: (فإن لم کن گذلك؛ اشكحقٌ الأجيرٌ مِقْدارَ عَمَِِ عند اهل 
ذلك العَمَل) 
استأجرت رجلا كي يبني لك غرفة» ولم تتفق معه على أجرة محددةء بعد انتهائه؛ 
7 المؤلف: يستحق العامل مقدار عمله عند أهل ذلك العمل؛ أي: نرجع إلى 
العرف؛ تأني إ لى المتخصصين في البناء فنساطهم: م تكلف مثل هذه الغرفة 

7 اليئاء ؟ 
فا حددوه؛ وجب دفعه للعامل مقابل عمله؛ فيعطى أجرة المثل؛ لحديث سويد بن 
0 ل 

بدأ المؤلف بذكر بعض الأعال التي يحرم الاستئجار عليها؛ لأنه ۰ الب 
العمل الذي يجوز الاستئجار عليه: كل عمل لم يرد فيه نبي شرعي؛ فاحتاج أن 
يذكر لك الأعمال التي ورد فا بي شرعي؛ كأنه يقول لك: أي عمل يجوز 
الاستتجار عليه؛ إلا كسب الحجام ومر البغي وحلوان الك 
0-0 ي الأجرة التي يأخذها الحجام مقابل عمله للحجامةء والحجام: 
فاعل الحجا 

أخرج مسام ف اص" 0 قال: لاو كلسي الحجام خبیٹ »»› وف 
رواية: «شرٌ | اک كني الحجام»7") 


(۱) أخرجه مسلم (1518). 
(۲) أخرجه مسام (1554). 


630 


وعارض هذا الحديث وغيره؛ حديث ف "الصحيحين" عن اښ طنانه: «أن 
ابي احتجم؛ حجمه أبو طيبة» وأعطاه صاعين من طعام» وكلّم مواليه لخففوا 


عه »(), 


وحديث ابن عباس طيينه: «أن البي طن احتجم وأعطى الحجام أجره» ولو کان 
حا لم يعطه»7". 

فاختلف أهل العام في المع بين هذه الأحاديث. 

واخ الأقوال: فيا أن يل ا رحبي )"ورك الک )فل عق أنه 
TT 7‏ 
0 7 7 أجره دل على الجواز؛ ذلك تأولنا 0 دکرناه» 
فعلى هذا يكون هذا العمل مكروهاً كراهة تنزيبية وليس عحرّماً. والله أعلم. 


وأما محر البفي: البغي» هي: الزانيةء ونمرها هو: الال الذي تعطا الزانية أجرة على 
زناها. 


7 لأن الزنا نفسه محرّمء وجاء أيضاً عن الني 5 : "أنه هى عن من 
لكلب» وحلوان الكاهن, ور ال 1 


.)١هالال( أخرجه البخاري (۲۱۰۲)» ومسام‎ )١( 
.۰۲( أخرجه البخاري (۲۱۰۳)ء ومسام‎ )۲( 
.)١هكال( أخرجه البخاري (۲۲۸۲)ء ومسام‎ )۳( 
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وأما حلوان الكاهن؛ فهو حرم ا للحديث الذي تقدم» وهو: عَطِيَه الكاهن 
لأجل كيَانَيه ١‏ ي الاجر الذي يُعطاه الكاهن مقابل تکهنه. 


والكهانة: اكد امون ال لغيبية التي ستحدث في المستقبل؛ وهي من الكفر. 


قال: (وعشب القَخلٍ) 
وهو ماء الذكر أ و ضرابه؛ وقد تقدم الكلام عليه في البيع. 
قال: (وأجْرٌ ر اللوَيْنِ) 


حزم الولف أجر الوفن؛ لحديث عفان بن أي الاص 6 قل: قلت: با سول 
الله ! e‏ وات ا ؛ واقتد بأضعفهم؛ كنيو لم 


أهل العام جوّز ذلك؛ لأن بالمسلمين حاجة إليه» وقد لا يوجد متطوع به» 
وإذا لم يدفع الرزق فيه؛ يُطّلء والحديث يدل على التحريم؛ فالأخذ به أولىء 
وربما يُذهب إلى ذلك ؛ اراي في حال عدم وجود وطن .وا لله أعلم. 
قال الترمذي رحمه اللّه: "والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يأخذ المؤذ 
غل ادان أجراء ستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه". انتبى 
والمؤذون الذين رفون اليوم من قبل الأوقاف لهم أخذ الأجرة على تنظيف 
المسجد والقيام عليه» لا على الآذان. والله أعلم. 
قال المؤلف: (وقفِيز الصّكان) 


)١(‏ الخريعه د(١ 1١۷‏ وأو اود (971)+ والنساق (5109)» والثرمنتي (5؟)4 وابن ماجة 
(۷۱۶)» مختصراً ومطولاً. 
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عنده مطحنة وتقول له: اطحن لي عشرة كيلو من القمح ولك منها كيلو. 


ورد فيه حديث عن أي سعيد فين قال: «نبى عن فز الطگان»(؛ وهو 
فالصحيح أنه جائز إذا کان الكيل معلوماً؛ تقول له: لك كيلو أو كيلوين مثلاً. 
قال المؤاف: (ويجودٌ لجاز على لاوة الفُرآن؛ لا على تغلييو) 


الصحيح أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الرقية به جائز؛ دل على ذلك 


حديث ابن عباس طا عند البخاري وغيره!": «أن نفراً من أصحاب 


النبي كك مروا بماءِ فيه ایغ أو سَلِيمء فعرض لمم رجل من آهل الماء؛ فقال 

لهم: فيكم من راقي؟ إن في الماء رجلاً إديغاء فانطلق رجل منهم» فقرأ بفاتحة الكتاب 
على شَاوء فبرأء اء بالشاء إلى أصعابه فكرهوا ذلكء وقالوا: أخذت على كتاب 
الله أجرأء حتى قدموا المدينة» فقالوا: يا رسول الله! أخذ على كتاب الله أجرأء 
فقال رسول الله : «أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله». 

هذا الرجل أخذ أجراً على الرقية بكتاب اللّه؛ قال: على شَاءٍء أي: مقابل شياه؛ 
فدل هذا الحديث على جواز أخذ الأجرة على الرقية؛ وهو حديث واضم في ذلك 
وعلى الاستئجار للتلاوة» وعلى التعليم أيضاً. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)۲۹۸١(‏ والبههفي (005/5). انظر علته في نصب الراية للزيلعي(10/5١)»‏ والبدر 
المنر(۳۹/۷). 
(۲) أخرجه البخاري .)٥۷۳۷(‏ 
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وما يدل على جواز أخذ أجر على 5 القرآن: أن الدي ء4 جعل تعليم القرآن مرا 
للزوا اج بالمرأة 0 في" أن التي قال لرجل: «قد زوجتكها 
ما معك من القرآن»1") 

والأحاديث التي يستدل بها المانعون لأخذ الأجرة على التعليم لا تصح 

قال المؤلف: (وأن بكري الع مُدَةٌ مَغلومةء بأجرةٍ مَعلومَةٍ؛ ومن ذلك: كراء 
الأرْضِ لا بطر ما رخ نا) 

أن يُكري العين: أي يؤجر شيا معينا. 

مدة معلومة؛ أي: زمناً محدداً؛ كأن يؤجر سيارة لمدة شهر مثلاً أو ببتأ لمدة سنة. 
بأجرة معلومة: يصرّح بقدر الأجرة؛ فيقول له مثلاً: أجرتك سيارتي لمدة شهر 
بثلاثمائة دينار؛ فالأجرة معلومة» والمدة معلومة» في شيء معلوم معيّن. 

ومن ذلك- وما 0 الأرض؛ أي: تأجبر الأرض للزراعة؛ دليل ذلك: حديث 
رافع الآتي» وسائر الأعيان لها حكر الأرض كا قال أهل العلم. 

لا بشطر ما يخرج منها؛ يقول: يجوز تأجير الأرض بالمال؛ بالدرهم والدينار مثلاًء 
ولكن لا يجوز تأجيرها مقابل جزء ما تننج من الزرع أو الفر. 

صورة المسألة: تقول لشخص مثلاً: أَجرن مزرعتك وأعطيك جزء من نتاجحما؛ 
فالأجر الذي سيقبضه منك مقابل أجرة المزرعة هو جزء مما تنتجه الأرض. 

يقول المؤلف: هذا لا يجوزء ولكن لك أن تستأجرها منه مقابل أن تعطيه مالاً 
مثلاً؛ المهم: الأجرة ليست جزء من نتا الأرض. 


.)١575( أخرجه البخاري (0۰۲۹)» ومسل‎ )١( 


634 


وردت أحاديث في كراء الأرض متعارضة؛ فاختلف العلماء في كبفية المع بينها. 
منها حديث رافع بن خد 4ه في "الصحيحين"؛ قال: «كنا اكثر الأنصار حقلاً 
فكنا كر الأرض على أن لنا هذه وهم هذى فرعا أخرجت هذه ول خر هذى 
فاا عن ذاك» فأما بالورق فلم ا 

وف لفظط مسام: قافا شيء معلوم مضمون فل" بأس a‏ 

وعارضه حديث ابن عمر طا في "الصحيحين": «أن الي 5 عامل أهل خيبر 
بشطر ما يخرج من قر أو زر ع»". 

بجزء مما بخرج منها؛ ذهب المؤلف إلى هذا. 

مائتي كيلو أو أكثر أو أقل؛ ولكن لا يكون ال جزء محدداً بناحية من الأرض. 

كأن تقول له: لي الجهة الغربية من الأرض أو ما حول البئرء والباقي لك؛ فرعا ينبت 
ویڅر ما حددته ولا يندت غره؛ فيخس المزارع» ورعا الیک فتخسر أنت؟؛ ففيه 
الأرض؛ فلا بأس به على الصحيح. 

رواية الحديث رافع طك : «كانوا يؤجرون الأرض على الْاذِيانات وأقبال الجداول» 
(۱) أخرجه البخاري (۲۳۲۷)» ومسام (۷. 


(۲) أخرجها مسام (۷). 
69 أخرجه البخاري <(YTYTA)‏ ومسام .)٥۱(‏ 
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وأشياء من الزرع» فهلك هذا ويسلم هذاء ويسم هذا ويلك هذاء فلم يكن 


على الماذيانات وأقبال الجداول؛ أي: على الأمهار الكبيرة» وأوائل الأنهار الصغيرة. 


فلا يجوز أن تؤجر ششخصاً الأرض على أن الجهة الشرقية لك والجهة الغربية له» أو 
على أن ما حول الأنمار والآبار لك راباق 4 


مثل هذا التعيين هو الحرم؛ لأن هذا فيه غرراً واضحا؛ ؛ رما حرج الذي لك ولا 
يخرج الذي له» أو العكس؛ فأجاز الشارع أن تتفق معه على قدر محدد مما يخرج 
من الأرضء يعني مائة كيلو من القمح مثلاً؛ سواء أخرجت من شرقها أم من 
غربها؛ لا يختلف هذا؛ وبهذا جع الأدلة وبدون تكلف؛ وهو قول المهور. والله 
آعم 
قال الحَصّايٌ رحمه الله: "قذ أ مَك راغ ب ڪڍ في هَدَا | الْحَدِيث: أن المي 
عه هو ا المَغلوې واه کان مِنْ عادَن أن يشترطوا فيا شُرُوطًا 
e‏ نشوا 0 لسواقي وَالْجَدَاولٍ وَيَكُونُ حَاصا لِرَبَ 
الأَيْضِء وَالْمُرَارعَةُ شركة» وَحِصَّةُ الريك لا وز أن تون مهو > وَقَذْ يشام 
ما على السَّوَاق ويك سَائِرُ الرّزْع؛ فَيبتى الْمرَارعٌ لا شَيْءِ له وَهَذَا عَرَرٌ 
وَخَطرٌ". انتبَى . 
قال المؤلف رحمه اللّه: (وَمَْ أَفْسَدَ ما استُؤجرٌ عَلَيْهِ أو آلف ما اسشكأجرَة؛ عَينَ) 


.)15507( أخرجحها مسل‎ )١( 
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ومن أفسد ما استؤجر عليه: مثلاً شخص استأجرته ليبني لك جداراً؛ فيفسده؛ 
يضيع عليك المادة التي بنى بها؛ فهذا يضمن ما ضاع وتلف بسبب عمله؛ لأنه هو 
الذي افد 

وكذلك إذا أتلف ما استأجره: امار من شخص شيئاً؛ كأن 0 سيارة و 
يستأجر ببتأء فيفسده ويخربه؛ فهذا يضمن إذا تعدى أو فرڙط؛ هنا يضمن. 

لكن إذا استأجر مثلاً سيارة وقدر الله عليها شيئاً من عنده ففسدت؛ لا يضمن؛ 
إلا في حالة التعدّي أو التفريط. 


0 


يكون متعدياً؛ إذا فعل في الشىء الذي استأجره ما لا يجوز له فعله شرعاً أوعرفاً. 
ويكون مفرّطأ؛ إذا لم يفعل ما يجب عليه فعله شرعاً وعرفا. 

شخص استأجر سيارة وقادها بسرعة جنونية» فصدما فتحطمت؛ هذا يضمن؛ 
لأنه متعدٍ؛ فعل با ما لا يجوز له فعله. 

وتأمين من السراق؛ فترك ما يجب عليه فعله. 

فالصحيح أنه لا يضمن المستآجّر أو ما أفسد من عمل إلا في هاتين الحالتين: 
التعدي والتفريط. 
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استدل المؤلف بحديثين ضعيفين يدلان على المراد: 
حديث: «على اليلٍ ف اشر حی توديه»(. 
وحديث: «من تكب ولا يع منه طت فهو صام* ٩»‏ 


كن قال كر "لا 0 خلائًا في ذا تعدّى فلق 0 ش٤‏ 


اليف 1 عنه 1 لا 00 4 د 5 المريضء وجناية الطبيب 


في قول عامة الفقهاء على عاقلته"7". 


وقال ابن المنذرفي "الإشراف": "أجمع عوام أهل العم على أن 


ید ل 00 


وقال ابن المنذر في "الإجاع": "وأجعوا على أن من اكترى دابة ليحمل 


عشرة أقفزة مح حمل علي اھا 0 فتلفت؛ ألا شيء E‏ 


بغير تفريط؛ م يضما بضمن ا" ). والله أعم. 


20-٠( والترمذي (777١).ء وابن ماجه‎ »)٣٣١( أخرجه امد (85١١3).ء وأبو داود‎ )١( 


وقال ابن قدامة في "المغني": "والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجرء إن تلفت 


؟) عن الحسن 


عن سمرة رضي الله عنه» علته رواية الحسن عن ممرة اختلف في سماعه منهء وهو مدلس وقد عنعنه. 
(۲) أخرجه أبو داود »)٤٥۸٦(‏ والنسائی »)587١(‏ وابن ماجه (3575). فيه علل؛ ہکا الدارقطني 


والبيقي في سنني|؛ فلا يصح بنفسه ولا بشاهده. والله آعم 
069 "معام السنن" (59/5). 

(<60/۷) (£) 

)۱۰١( )٥( 

)۳۹٦/۰( )5( 
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ate باب‎ 

إحياؤها يكون بهارتها؛ بأن يعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك علبها لأحد؛ 
فيحيما بالزرع أو البناء أو الغرس مثلاً؛ فتصير بذلك مِلكه» ولا يُشترط في ذلك 
ادن الإمام. 

وأما الإقطاع؛ فهو: أن يصع إمام رخ أوفياً: فتصير له رقبتها. 

أرض ليست ملكا لأحدء يعطبها الجاع لشخص معين لمصلحة معيّنة يقيّرها الإمام. 


قال المؤلف: (مَنْ سبق إلى إخياء أَرْضٍ لم شرق الها عر فهو احق بهاء 
وتكون یلگا 4) 


دليل ما ذكره المؤلف: حديث عروة عن عائشة عن النبي 5 : «من أعمّر أرضاً 
ليست لأحدٍ؛ ذ فهو أحق». قال عروة: قضى به عمر في خلافته/'» وقوله 5 في 
حديث جابر: «من أحيا أرضاً ميتة فهي ه»» أخرجه أحمد والترمذي وغرھ ا" 

وني لفظ عند أبي اود" من حديث سمرة: «من أحاط حائطأ على أَرضٍ فهي 

له». لم يشترط الني َء في ذلك إذن السلطان؛ فاشتراط إذن السلطان لا وجه 
له. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0؟57). 

(۲) أخرجه امد »)١57271(‏ والترمذي (۱۳۷۹)» والدرامي (۹٤۲۹)ء‏ وأخرجه أبو داود (۳۰۷۳) من 
حديث سعيد بن زيد» ورج الدارقطني في حديث سعيد الإرسال. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۰۱۳۰)ء وأبو داود (۷۷٠۳)ء‏ من رواية الحسن عن سمرةء ولا تصح. 
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قال المؤلف رحمه الله: (ويجورُ للإمام أن يلم مَنْ في إفطاءِه مضْلَحَةٌ شيا من 
الَْضٍ اليكة أو الحَادنِ أو المياو) 

أعطى الأرض للزبير ف 

وأخرج البخاري وعيره: «أن الني E‏ دعا الأنصار ليقع هم بالبحرين»0")؛ دعا 
الأنصار ليعطهم أرضاً في البحرين» هذه الأحاديث وردت في الأراضي» وأما 
الأحاديث التي وردت في المياه والمعادن؛ فلا يصح منها شيء. 

وبناء على ذلك فلا إقطاع في المعادن والمياه؛ كالنحاس والحديد والذهب والبترول 
والأنهار والعيون؛ لأنه يلحق الضرر بالناس. والله أعلم. 


.YIA۲) أخرجه البخاري (١۱١۳۱)ء ومسام‎ )١( 
.)٠١99( آخرجه البخاري (۳۱۹۳)» وأصله عند مسار‎ )۲( 
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باب الشركة 

الشركة: هي اختلاط النصيبين فصاعداً, بحيث لا يز نصيبُ كل واحد عن 
الآخرء ثم أطلق اسم الشركة على العقدء وان لم يوجد اختلاط النصيبين؛ هذا 
أصل كلمة الشركة. 

اختلاط النصيبين: يعني أن يكون لزيد نصيب ولعمرو نصيب في مال معيّن» 
ولكن نصيب زيد غير متميز عن نصيب عمروء فزيد وعمرو مثلاً يشتركان في ببت» 
جزء من البيت لزيد وجزء منه لعمرو من غير تحديد للأجزاء؛ هذا معنى اختلاط 
النصيبين فصاعداًء سواء نصيبين أو ثلاثة أو أربعة, بحيث لا مز نصيب كل 
وا ا 

قال المؤلف رحمه اللّه: (الئاش شُرَکء في المأء والئار والكلذ) 

هذا لفظ حديث نبوي؛ قال كل «الناس شركاء في ثلاث: في الماء الكل 
والنار» بهذ السام الصحيح قوله كلل «المسلمون شركاء في ثلاث: في 
الماء والكلا والنار»(5 


الصحيح- أن الشراكة حاصلة في المذكورات بين المسلمين فقط؛ رح بذلك 
الكفارء بخلاف الأول. 


)١(‏ أخرجه الحارث , بن أي أسامة في مسنده "بغية الباحث" )٤۹٤(‏ و(١571).‏ وانظر "البدر 
المنير"(76/7)» و"إرواء الغليل"(507١)‏ للألباني. 
(۲) أخرجه أحمد (7570857)ء وأبو داود (۷۷٤۳)ء‏ عن رجل من الصحابة» وعند ابن ماجه (۷۲٤۲)»ء‏ 


عن ابن عباس رضي الله عنه. 
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والمقصود بالماء هنا: الماء الذي لم يُملك بالحرزء وباق في مكانه؛ كياه الأمار 
والأمطان و الأوفية والعيوى هة اماد مادو ات ب ايض ن 
من سبق إليها؛ فهو أحق بها من غيرهء يستعمل منها ما يحتاج إليهء ولیس له بعد 
ذلك أن ينع المسلمين من المأ 

ومعنى بالحرز: بالحفظ؛ أي: الماء الذي ل يلك بالحفظ؛ كياه الأمهار؛ فأخرج مثلاً 
الماء الذي أحرز في فى الجرار والرجاجات وماشابه, فإذا أخرو الق 
مثلاء أو عبأه فى ناقلة ماء؛ فله بيعه؛ لأنه صار ملكأ له بذلك. 

واک معناه العشب الذي ينبته رب العزة تبارك وتعالى في | لأرض» ولا يكون 
للناس فيه سبب» با أنه عشب نابت وحده ليس لك فيه عمل بحراثة الآ 

مثلاً؛ فهذا كلا عامء يشترك المسلمون فيه» لكن إذا سبقت إليه؛ فأنت أحق بهء 
تأخذ منه ما تحتاج إليهء وما زاد عن ذلك؛ تتركه للمسلمين» لا تمنعهم منه ولا 


والمقصود بالنار: الحطب الذي تشعل به النارء أو الشعلة؛ شعلة النار التي تكون 
في طرف العودء لا يجوز منع الناس منهء وأما إذا جمعت الحطب؛ فلك بيعه. 


هذه الأشياء من ضروريات | الحياة؛ فيجب أن تبقى عامة مباحة لعامة المنتفعين؛ 
يشترك فا الجميع؛ فبهذا تستقيم أمور الناس» وتصلح الحياة على الأرض. 


ثم قال المؤلف رحمه اللّه: قتا جر المشجون للاءء كان الأَحَقٌ به: الأغل 
قالأغل؛ يُنسكة إلى الكغيئنء م م زا إلى مَنْ تحكهُ) 
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اثنان لما حق في ماء مشترك» ماء عين يجري أو ماء نهر يمر بأرض زيد أولاء ثم 
يمر بأرض عمرو ثانياً. 
فزيد أحق بالانتفاع بالماء؛ فيعمل للماء حاجزاً يمسكه في أرضه يسقي» إلى أن 
بصل الماء إلى كعبي الرجل- تقريباً يرتفع عن الأرض © سم أو أكثر قليلاً- ثم يترك 
الماء يذهب إلى جاره. 
هذا الحم قضى به النبي 5 فقد جاء في "الصحيحين"17) عن عبد الله بن 
الزبيرظن أنه حدَّث أن رجلاً من الأنصار خاصم الزيير عند البي 5 في شراج 
الحرّة- أي: مسيل الماء من المرتفع إلى الأسفل- التي يَسشقون بها النخل. 
فقال الأنصاري: سرح الماء يمر- الأنصاري يقول للزبير: اترك الماء حتى ينزل 
ويصلني إلى أرضي- فأبى عليه» فاختصما عند النبي 45 فقال رسول الله 45: 
«اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك»؛ فغضب الأنصاري» فقال: أَنْ كان ابنَ 
عمتك ؟! فتلوّن وجه رسول الله 25 ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى 
برجع إلى الجدار»؛ أي : : حتى تروى الأرض ولا تشرب الماء فيرتد الماء إلى الجدار. 
فقال الزيير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: [قَلا وَرَبَكَ لا يُؤْمنُونَ 
حى يكوك فها شر بََِْْ]ا [النساء/15]» قال الزهري: فقدَرَتِ الأنصار والناش 
قول الني ينك «اسقي ثم احبس حتى يرجع إلى الجدار»؛ وكان ذلك إلى الكعبين. 
وكان ب قد أشار إلى الزيير بأمرٍ فيه سعة للطرفين ليصلح ينهم بذلك؛ فلما رفض 
الأنصاري حك عليه بالحكم الشرعي» كما جاء في رواية عند البخاري. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲٣۲۳)ء‏ ومسام (لاه؟؟). 
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قال البي وَل «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ»(7؛ وهو أن يكون بجانب بثر 
ا دب لني كون سول ل یی ني ل عن ع غر 


قال النووي رحمه الله أما النبي عن بيع فضل الماء لجنع بها | الكلا؛ فعناه: أن 
ل 
كلا ليس عنده ماء إلا هذه» فلا يكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم 
السقي من هذه البئر؛ فيحرم عليه منع فضل هذا الماء لهاشيةء ويجب بذله لها بلا 
عوض؛ لأنه إذا منع بذله؛ امتنع الناس من رعي ذلك الكلأ؛ خوفاً على مواشيهم 
من العطش لعطش» ويكون بمنعه الماء مانعاً من رعي | 5". اہی 
قال المؤلف رمه الله: (وللإمام أن يحي بغ الواضع لري دوا المي في 
وَقْتِ الحاجة) 
المقصود من هذا أنه يحق لإمام المسلمين أن يحدد أرضاً معيّنة فها عشبء وعنع 
ام فتكون هذه الأرض خاصة لرعي آمو ال الزكاة من 

لبقر والغنمء وكذلك من الخيل التي يجاهد بها في سبيل الله 


.)١1555( أخرجه البخاري (71205), ومسام‎ )١( 
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لحديث الصعب بن جَثَامة يله عند البخاري في "صحيحه". قال: قال رسول الله 
E‏ دلا ہی إلا لے ولرسو ادي 
قال الأصمعي: يقال: مى فلان الأرض يحميها جى؛ إذا منعها من أن تقرب. 


وقال الشافعي رحمه الله في تفسير قول النبي 45: "لا حى إلا لله ولرسوله": "كان 
الشريف من العرب في الجاهلية إذا نزل بادأ في عشيرته استعوى كلبأء مى 
لخاصته مدى عواء ذلك الكلب» فل يرعه معه أحدء وكان شريك القوم في سائر 
المراتع حوله. 

قال: فنهى النبي 55 أن حى على الناس جى كا كانوا في الجاهلية يحمون. 

قال: وقوله: "إلا لله ولرسوله"» يقول: إلا ما يحمى لخيل المسلمين وركابهم 
المرصدة لجهاد المشركين» راطمل عله في سبيل الله كا ى حمر الع لم 
الصدقة والخيل المعدة في سبيل اللّه". انتبى من "هذيب اللغة"7"), كلام 
الشافعي بالمعنى في "الأ" له. 

قال المؤلف رحمه الله: (ويجورٌ الاشتراك في السود واليُجارات» وشم الځ على 
ما تراضيا عَلَيو) 

بدأ المؤلف مسائل الشركة. 

اعم أولاً أن الشركة قسمان: شركة ملاك وشركة عقود. 

شركة الأملاك؛ هي: اشتراك أكثر من ششخص في ملك عين أو منفعة» من غير 
عقد؛ كالاشتراك في الميراث والهبة والوصية. 


.)۲۳۷۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١الال/ زه‎ )۲( 
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إذا مات شخص وله قطعة أرض مثلاً؛ فيكون الورثة شركاء في قطعة الأرضء من 
غير وجود عقد بيهم على ذلك. 
هذا النوع من الشركة لا يترتب عليه أي حك من أحكام الشركات المعروفة في 
الفقه الإسلامي؛ بل يعتبركل واحد من الشريكين أجنبيًا في نصيب صاحبه؛ فلا 
له التصرف فيه بغير إذنه. 
ولا تحتاج هذه 0 إلى عفد وقد يكون اللاك فيا جر كالاريك» أو اختارا 
كالهبة والوصية والخلط؛ ونحو ذلك. 
هذا النوع الشراكة حصلت فيه بين الأشخاص للك فقط لا للتجارة. 
وليست هذه الشركة هي المقصودة معنا هنا؛ بل المقصودة الثانية: شركة العقود. 
أما شركة العقود؛ فهي : أن يعقد اثنان فأكثر عقداً على الاشتراك في مال وما نت 
هي الشركات التجارية التي تم فا العقد بين طرفين فأكثر على التصرف في 
ال الع ر ی 
وهذه أنواع سيآتي بعضها إن شاء الله. 
والشركة سوا كنك شركة املا أم عرد جا شر دن عل ار 
الكتاب والسنة والسنة والإجاع. 
من أدلة الكتاب؛ قوله تعالى: [ِفَهُمْ شُرَكاء في ا ]> وقوله تعالى: 
(وانٌ كبيراً مِنَ الخْلطَاءِ يفي بَعْطْهم على بض إا | موا وعيلوا الصالحاتِ 
وَقَِيلٌ مَا ] [ص/ 5 .]١‏ والخلطاء؛ هم الشركاء. 
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: کت ر يل اا ,ال 4 


وف م :أن زد ین أرة والرء بخ غارب كنا شیک 
وذكر ابن امة الإجاع على مشروعية الشركة . 


والريخ في شركة العقود يكون بين المتشاركين على حسب ما وقع الاتفاق والتراضي 
عليه بينهاء لقول الله تبارك وتعالى: [إلَا أن کون تجارة عن ترَاضٍ من] 

[ السا 1ء ولا يوجد ما يدل غل أمرِ زائد على التراضي» والاصل ف 
المعاملات الحل. 


قال المؤلف رحمه الله: (وتجُورُ المضاربةٌ ما لم تَشْكوِلْ على ما لا يحِلٌ) 


المضارية نوع من أنواع شركة العقود. 

المضمارية: هي دفع المال من الدراهم أو الدنانير إلى من يعمل فيه» على أنَّ رجه بين 
على ما شرطا. 

عند زيد مالء وعمرو خبير بالتجارة؛ فيعمي زيد عمراً ماله كي يتاجر فيه والرخ 
يكون بيا على حسب اتفاقها؛ بنسبة معينة؛ النصف أو الثلث أو الربع مثلاًء 
الخسارة في الال يتحملها صاحب المال» وصاحب العمل يخسر عمله ولا يأخذ 
مقابله شيئاً. 

هذه نسمى شرك مضارة ربد يشارك ماه ورو مقار هماه 

45 أخرجه أحمد (۰۵٥٥۱)ء وأبو داود (5875)» وابن ماجه (۲۲۸۷)ء اختلفوا في شريك البي‎ )١( 


لاختلاف الروايات فيه؛ ؛ فرح أبو أبو حاتم في "العلل" أنه السائب» وأعله ابن عبد البر بالاضطراب في الشريك. 
(۲) أخرجه البخاري .)۲٤۹۷(‏ 


(۳) "الإجاع" لابن المنذر (ص ١١٠)ء‏ و"المغني" لابن قدامة (8/5). 
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اللشييية اة من الضرب في الأرض وهو السو قا ت ينا دن 
المضارب يضرب في الأرض غالبا للتجارة؛ طالباً الرخ في المال الذي دُفع إليه. 


وحكمها الجواز؛ لآنه الأصل؛ الأصل جواز المعاملات- البيع والشراء وما شابه- 
حت يأتي دليل يدل على التحريمء وقد اتفق أهل العام على جوازها. 


قال ابن قدامة: "فصل في شر ركة المضاربة 

فصل: - الثالث: أن يشترك يدن :وفال» وهذه المضارية» وتسمى فراضا أيضاء 
ومعناها: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الريح 
بين حسب ما يشترطانه» فأهل العراق يسمونه مضاربة» مأخوذ من الضرب في 
الأرضء وهو السفر فبا للتجارة» قال الله 0 (وآخَرُونَ يَضْربونَ في الأَرْضٍ 
يَتَغونَ مِنْ فَضْلٍ اللّه] [المزمل: »]٠١‏ أن يكون من ضرب كل واحد من 
ارخ سم 

ويسميه أهل الحجاز القراض....» وأجمع أهل العام على جواز المضاربة في اللماة, 
e E‏ 

مالم تتشتمل على ما لا يجل: كأن يشترط صاحب الال- مثلاً- ربحاً مقطوءا محدداً 
يُدفع له كل شهر أو كل سنة مثلاًء إذا اشترط هذا الشرط حرمت؛ لأن في ذلك 
ضررأعلى أحد الطرفين» رعا يرح ربحاً كيراً فلا يأخذ منه صاحب الال إلا القليلء 
ورا لا يرج فيدفع العامل من ماله؛ فلذلك حرم مثل هذا الشرطء فإذا قام عقد 
0 فهو حرم غير جائز. 

قال ابن تهية رحمه الله: "كما لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة؛ فإن 


.)۱۹/٩( "الإجاع' 'لابن المنذر (ص ١١٠)»ء و"المغني' ' لابن قدامة‎ )١ 
.)١19/0( ؟) "المغني' ' لابن قدامة‎ 
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هذا لا يجوز بالاتفاق؛ لآن المعاملة مبناها على العدل» وهذه المعاملات من جنس 

المشاركات؛ والمشاركة إا تكون إذا كان لكل من الشريكين جزء شائع كالثلث 

والنصفء فإذا جُعل لأحدها شي: مُقدّر؛ لم يكن ذلك عدلاً؛ بل كان ظلا". 

انتبى من "جموع الفتاوی". 

واشترط أهل العام في المضاربة أن تكون في النقد فقط؛ رأس الال يحب أن 

ثم قال المؤلف: (وان ساج جر ال في عَرْضٍ ن سَيْعَةُ ا 

اشترکا في ا أرض مَوات: ۾ ين علا ولم تزرعء فأراد كل واحد منها أن بدني 

عل أرضه» وأرادا أن يكون بين الأرصَيْن طريق» ولكنها اختلفا في عرض الطريق 

ک يكون» وتنازعا في ذلك. 

قال أهل العام: تجعل سبعة أذرعء إذا حصل النزاع بينها. 

الذراع: نصف متر تقريياً؛ فجعل الطريق ثلاثة أمتارٍ ونصف تقرياً. 


DS‏ ذا تشاجروا في الطريق بسبعة 
أذرع» هذا لفظ لفظط لبخاري» ولفظ مسام: »ا ذا اختلفتم في الطريق؛ جُعل عرضه 


(ee A £‏ 
0 : 
e‏ قل أو أكثر؛ فلا بأس» لكن إذ ذا حصل الخلاف بننهم؛ 


(ATI/TA) (۱)‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۲٤۷۳(‏ ومسام 516 ل). 
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قال النووي رحمه الله "هكذا هو في أكثر النسخ: سبع أذرع» وفي بعضها: 
سبعة أذرعء وها صحيحان» والذراع ینکر ويؤنث والتأنيث أفصح. 
وأما قدر الطريق؛ فإن عل الرجل بعض أرضه المملوك طريقا مسباة للارين؛ 
فقدرها إلى خرته» والأفضل توسيعهاء ولسست هذه الصورة مراد 

كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها؛ فإن اتفقوا على شيء؛ فذاك, 
0 اختلفوا ف قدره؛ جعل 2 أذرع؛ وهذا مراد ا الحذيث. 
أما إذا وجدنا طريقاً مسلوكاء وهو أكثر من سبعة أذرع؛ فلا يجوز لأحد أن 
يستولي على شيء منه وان قل» لکن له عارة ما حواليه من الموات» ويلكه 
ثم قال المؤلف رحمه اللّه: (ولا ينم جا جارَهُ أن يَخْرِرَ حَسَبَةٌ في جِدَاروِ) 


هذا لقول النني ل رلا ينع جار جارة أن يغرز خشبه ف جداره» متفق عليه 


قال بعض العلاء: هو على الوجوب؛ إذا لم يكن في ذلك مضرة على صاحب 
الجدار. 

وذهب بعض أهل العام إلى الاستحباب؛ لكن الأصل الوجوب» من قال 
بالاستحباب؛ لزمه دليل صارف؛ فقالوا: الصارف: تحريم مال المسامء a,‏ 
لأحدٍ أن يكره أحداً على أن يفعل في ملكه ما يضر به» أو أن يستعمل ملك الغير 


(۱) "المنهاج شرح صصحيح مسار" (01/11) 


(۲) أخرجه البخاري (557 ؟), ومسام (1509). 
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إلا بطيب نفسه؛ لأن النبي 5 قال: «لا يحل مال امرئ مس إلا عن طيب 
نفسه»(1). 
قال ابن عبد البر رحمه الله في "القهيد"7": "واختلف الفقهاء في معنى هذا 
ارت ا عاد وديم ب كاري اعد رو افو لحان اليك 
وليس ذلك على الوجوب» ومن قال ذلك: مالك وأبو حنيفة» ومن حمتهم: قوله 
يي «لا يحل مال امرئ مسا إلا عن طيب نفس منه» .. 
قال: وقال آخرون: ذلك على الوجوب ! ذا لم تكن في ذلك مضرة على صاحب 
الجدار» ويمن قال ببذا: الشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن علي وأبو ثور وجاعة 
من أهل الحديث» وحمتهم: قول أبي هريرة: "والله لأرمين بها بين أكتافكم". وأ 
هريرة أعلم بمعنى ما سمع» وماکان ليوجب عليهم غير واجب» وهو مذهب عمر بن 
الخطاب» وحكى مالك عن المطلب- قاض كن بالمدينة-كان يقضي بهء ومن جم 
أيضاً أن قالوا: هذا قضاء من رسول الله بي بالمرفق» وقوله ولك «لا يحل مال 
امرئ مسام إلا عن طيب نفس منه»؛ إا هو على اقل اليك والاستبلاك وليس 
المرفق من ذلك» وكيف يكون منه والنبي 5 فرق بين ذلك فأوجب أحده) ومنع 
من الآخر ؟!" انتبى باختصار. 

والمرقق أو المرفق: من الارتفاق؛ هو الانتفاع. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ولا صَرَرَ ولا ضرار بن الشركاء» ومَنْ ضار شَرِيكَه؛ 
جار للإمام عَمُوته ملم جره أو بيع دارو) 


)١(‏ صحيح» تقدم تخريجه. 
)۲( )۲۲9/۱۰( 
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جاء فى أن البي 45 قال: دلا رر ولا ضرا هذا الحديث بمجموع 
ل شاء E‏ شرعية 0 الحديث 


قاعدة: الضرر يُزال؛ يعني: يرفع ولا يبقى؛ وهي قاعدة متفق علبها بين الفقها 


اختلف آهل العلم في معنى: "لا ضرر ولا ضرار"؛ LS‏ العام: المعنى 
واحد» لا ضرر ولا ضرار بنفس المعنى» الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى» 
ومعناهأ: ني الضرر في في الشرع بغير حق. 


قال آخرون: بنا فرق؛ فقالوا: الضرر: أن يُدخل على غيره ضرراً ا ينتفع هو 
به» والضرار: أن يُدخل على غيره ضرراً بلا منفعة له به. 

وقيل: الضرر: أن يضر بمن لا يضرهء والضرار: أن يضر من قد أضر به على وجو 
غير جائزء كأن يتجاوز الحد في الإضرار به. 


وعلى كل حال؛ فالنبي و إا ننى الضرر والضرار بغير حؤي» فإيقاع الضرر 


بالاخرين بغير حق حرّم. 


وأما إدخال الضرر على اح بحق» "كو تعد تعدود لله تال فاق عل قر 
مته» أو کونه ظلم غيره» فيطلب :. المظلوم حقه بالعدل؛ فهذا غير مراد قطعاً؛ 


)١(‏ أخرجه مالك في "موطتئه" مرسلاً »)۷٤٥/۲(‏ وأحمد (00/5)» وابن ماجه (77541) عن ابن عبا 
وأخرجه أحمد (۳۸/۳۷٤)ء‏ وابن ماجه )۲۳٤٣۰(‏ عن عبادة بن الصامت 

وله طرق ذكرها الزيلعي في "نصب الراية" (385/5) والألباني في "الصحيحة" (رقّ )١5١‏ وابن رجب في 
"جامع العلوم والحكم" (۲۰۷/۲)ء وقال ابن رجب: وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث» وقال: قال الت 
5: «لا ضرر ولاضرار». 

وقال أبو مرو بن الصلاح: هذا اديك أسنده الدارقطي من وجوهء وجموعها قوي امیت وک وقد 
تفبّله جاهيرٌ أهل العلمء واحتجُوا به» وقول أبي داود: إِنّه من الأحاديث التي يدوز الفقه عليها؛ يُشهِرُ بكونه 
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كقطع يد السارق؛ هذا ضرر ولكنه بحق؛ هذا غبر داخل في الحديث بالاتفاق» 
والأداة كثيرة على جواز مثل هذا الضرر. 

وثمن يدخل في هذا الحديث: الشركاء؛ فلا يجوز إيقاع الضرر على الشريك 
بالتفصيل المتقدم. 

ومن أوقع الضرر على شريكه؛ جاز للإمام أن يعاقبه على ذلك» بالطريقة التي يرد 
بها الحق للمظلوم» وترفع الظلم عنه» وتردع الظالم؛ كن له شجرة في أرض شخص 
آخر› وصاحب الأرض يتأذى من دخول صاحب الشجرة ا أرضه ؛ فيلزم 
صاحب الشجرة ببيعها أو بنقلهاء فإن رفض؛ قلعت جرته؛ لرفع الضرر عن 
فاخ ا ر وکا لو كن يدل الشدرة ار 


وکن منع جاره غرز خشبة في جداره ولا ضرر عليه من ذلك. 
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باب الْرَهْنٍ 
ارهن في اللغة: الثبوت والدوام ؛ يقال: ماء راهن؛ آي .راكد فهو ا بت. 
ومن معانيه: الجبس؛ کا في قول الله تبارك وتعالى: كل فی ہما كُسَبَتْ رَهِيئة] 
[المثر /۳۸]ء أي: محبوسة في الموقف حتى تُسأل عن أعالها في الدنيا 
وأما في الشرع: فهو المال الذي يمجعل وثيقة بالَيْن؛ ليُسْتَوقَ من نه إن تعذر 
استيفاؤٌه من هو عليه. 
أي: حتى يكون ضأانا مالياً للدّئْنَ» فإذا لم يستطع صاحب المال استرجاع ماله من 
أقرضه؛ أخذ حقه من الرهينة التي عنده» فيباع الرهن ويأخذ حقه منه» وإذا زاد 
شيئاً؛ رده لصاحيه. 
هذا عند حلول أجل الدين المتفق عليه بنهاء وأما قبل وقت سداد الدين المتفق 
عليه؛ فتكون ا التصرف فيها. 
5 ن يأق شخص- مثلاً- يريد من زيد قرضاً مائة ألف دينارء وزيد يخثى إن أعمطى 
الرجل مائة آلف أن لا يرد له مالهء فيقول ه: ارهن لي شيئاً عندي؛ فيرهن له 
مغلا بن بتاً أو سيارة 0 هذا 07 0 فيأخذ ابتار ا 
00 يدبع 0 8 أو السيارة ويأخذ زيد حقه منه› ۰ زاق e‏ 
صاحب البنث أو السيارة. 


ل المؤلف: (يجورٌ رد هْنٌّ ما يَملِكُهُ اراهن في دين عَلِيهِ) 
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يجوز للذي يريد أخذ دين أن يَرهنَ آي شيءِ من ماله الذي بملكه؛ ويقال له: 
رأهن. 


والرهن جائز بالإجاع في امل والبي دٌ مات ودرعه مرهونة عند بهودي 
لشعير أخذه من الببوذئ؟ كا قالت عائشة رض الله عا 


وهذا دليل على صحة الرهن في الحضر- يعني في غير سفر-؛ لأن النبي 45 رهن 
درعه ول يكن مسافراً. 

وأما الرهن في السفر؛ ناء فيه قول الله تبارك وتعالى: (وَإن كن عَلى سَفْرٍ وَل 
تَدُواكتيا فَِهَانٌ موص [البقرة:۲۸۳]؛ خصه بعض أهل العام بالسفر. 

قال النووي رحمه الله" "وفيه جواز الرهن» وجواز رهن آلة الحرب عند أهل 
الذمة» وجواز الرهن في الحضرء وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد 
والعلماء كافة؛ إلا مجاهدًا وداود؛ فقالا: لا يجوز الرهن إلا في السفر؛ تعلمًا بقوله 
تعالى (وإن كنم على سَفْرٍ ولم دوأ كاتا قران مَمبُوضَةٌ) [البقرة: ۲۸۳]» 
واحتج المهور بهذا الحديث» وهو مقدم على دليل خطاب الآية". انتبى. والله 
أعلم 

قال المؤلف: (والَّهرٌ يرَكبُء واللبنُ مُشرَبُ؟ يق الرَهُونِء ولا طاق الرهْنْ يا 


فيه) 


.)5١ص( "مراتب الإجاع" لابن حزم‎ )١( 
أخرجه البخاري (5515)., ومسام 505ل‎ )۲( 


(۳) "المنهاج شرح صحيح مسام" .)50/١1١(‏ 
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0 5 صلا : 0 ا ٠.‏ 7 و 50 . 

قال الي 5 في الحديث الذي أخرجه البخاري: «الرَهْنْ برک بنفقته إذا كان 
مَرهُوناء ولب الدّرْ مُشرب بنفقته إذا كان مرهوناء وعلى الذي يركب ويَشربُ 
الدفقة ي 


ي المرتهن- المرتين هو الذي أخذ الرهن- له أن يركب ظهر الدابة المرهونة عنده 
من فر أو حار أو ناقة أو غير ذلك» وله أن يحلب البقرة والشاة وينتفع بلبنها؛ 
هذا هقان E SR‏ 


فإذا لم تكن في الرهن نفقة؛ فلا يحل له استعالهاء كالسيارة مثلاً, لا تحتاج نفقة؛ 
ا 

وقد هل العلم في جواز انتفاع آخذ الرهن بالرهن بحلبه وركربه» من غير 
إذن مالك الرهن؛ ظاهر الحديث يدل على الجوازء أخذ به أحمد في رواية عنه 
واسحاق وغيرهاء وخالفهم امهو 

قال أهل العام : وفيه ةا مخ قال: يحور لرن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته 
ولو ل يأذن له المالك. 

و 0 ا 2 0 0 الرهن بالركوب والحلب 
وذهب الْمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون ىء وتأولوا الحديث لكونه 
ورد على خلاف القياس من وجحمين؛ أحدهما: التجويز لغير المالك أن يركب 
وبشرب بغير إذنه» والثاني: تضمية داك فة لا اة 


.)5517( أخرجه البخاري‎ )١( 
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قال ابن عبد البر: "هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مع علا واثار 
ثابتة لا يختلف فى صععا. 

البخاري .انی 

وقوله: ولا يَغلق الرهنْ با فيهء معق هذا: أنه لا يستحق الذي ل الرهنّ 
يأخذ الرهن كاملاً ولک في حال عدم دفع صاحبه الدين في الوقت المحددء مع أنه 
عل فنا من الدين؛ بل لو جاء بالدين بعد الوقت المحدد يرد له مالهء واذا بيع؟ ترد 
له الزيادة؛ هذا المعنى صحيح» ورد فيه حديث ضعيف: «لا يفأ الرهن من 
صاحبه الذي رهنه»› له عنمه وعليه غرمه»(). 

قال الإمام مالك رحمه الله: "وتفسير ذلك فها نرى- والله أعام-: أن يرهن الرجل 
الرهن عند الرجل بالشيء» وفي الرهن فضل عا رهن بهء فيقول الراهن للمرتهن: 
إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له» والا فالرهن لك با رهن فيه» قال: فهذا لا 
الا جل فو ا وارئ هذا الشرط فخا 


)۲٤٤۱١( أخرجه مالك في "الموطأ" (۷۲۸/۲)» عن سعيد بن المسيب مرسلاًء وابن ماجه في سننه‎ )١( 
عن أَبي هريرة موصولاء وصوّب الدارقطني وغيره المرسل.‎ 
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باب الْوَدِيْعَةٍ والعَاريّة 

الوديعة؛ هي: أمانة ثركت عند الغير للحفظ قصداً؛ وهي التي يسميها الناس اليوم: 
أمانة. 

والعاريّة- بتشديد الياءء وتخفيفها- هي: ليك منفعةٌ بلا بدل؛ يسمهها الناس اليوم: 
القليكات أربعة أنواع: 

١‏ - تمليك العين ِعِوَضٍ: هذا بَبْع. 

-١‏ قلبك العين بلا عوض: هذا هبة. 

۳- ليك منفعة بعوّض: إجارة. 

فالفرق بين الوديعة والعاريّة: أن الوديعة أمانة ركت للحفظ فقط؛ فلا يجوز 
الانتفاع ا ذون رذن صاحبها. 

والعاريّة ثركت للحفظ والانتفاع معاً؛ فينتفع بها وتبقى عينها يردها لصاحهها؛ هذا 
الفرق بينها. 

قال المؤلف: (تجِبُ على الوديع والمشكعير؛ كادي الأمائة إلى مَنِ انتمتة» ولا ين 
من خائة) 


يريد المؤلف بالوديم: من وُضعت عنده الوديعة؛ أي: الأمانة. 


ل الشيخ أحمد شكر: "لم أجد وجحماً لاستعال هذا الحرف في المعنى المراد هنا". 


ف 
اقب 
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فالوديع في اللغة هو: الرجل الساكن الهادئء وليس هذا المراد هنا؛ بل المراد | 
وفيعا حددة 0 لاساو 

والمستعير: الذي أخذ الشيء استعارةً لينتفع به ويرده؛ فيكون الشيء عنده عاريّة. 
فن أخذ الشيء عَارَيّة أو وديعة؛:وجحت غلية »رده إلى صاجية؟ لقول الله تبارك 
وتعالى: [إنّ الله يمره أن تُوْدُوأ الأمَائَاتٍ إلى أَهلهَا) [النساء:586]. 


هذا لفط عام يدخل فيه: قضاء الذّينء ورد حقوق الناس إلهم» ومن ذلك: رد 
العارية والوديعة» وكذلك حق الله على عباده. 


وعن أبي هريرة طفك: أن رسول الله 5 قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذبء واذا اؤتّن خان» واذا وعد أخلف»27. 


وقال بب «أدّ الأمانة إلى من اتتقنكء ولا حن من خانك»"ء وهو حديث 


فتأدية الأمانة واجبة» وتحرم خيانتهاء وأما استرداد حقك ممن خانك؛ فهذا ليس 


وقد علمت أنه ا e yT‏ 


.)09( أخرجه البخاري (۲۹۸۲)ء ومسام‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (30725)» والترمذي »)١77515(‏ عن أبي هريرة رضي | الله عنه. وروي من طرق 
أخرى» قال الإمام أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصحء > وقال ‏ بو حاتم الرازي کا في "العلل" 
لابنه: منكرء وقال ابن الجوزي: إن هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. انظر "البدر امیر "(۲۹۷/۷). 


659 


قالت للني 5 إن أبا سفيان رجل شحيح» ولا يعطيني من النفقة ما يكفيني 
ويكفي بنيّ؛ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه» فهل عليّ في ذلك من جناح؟ فقال 
رسول الله E‏ «خذي من ماله بالمحروف ما يكفيكِ ويكفي بنيك»(. 
اتقنها أبو سفيان على ماله؛ فأذن لها البي 5 بأخذ حقها وحق أولادها؛ فلم تكن 
هذه خيانة. 
وكذلك اسغدل السلف قول الله تارك وتعال: وان غ عام فَعَاقبُوا بمِثْلٍ مَا 
عوقبم ثم به [النحل:١٠١١]»‏ بوب الإمام البخاري رحمه الله في "صفيحه " کتاب 
المظالم والغصب؛ لايك المساةة واورد هذه الآية» واسهدل ها ابن 
وقال الترمذي7) بعد تخريجه لحديث: "لا تخن من خانك"؛ قال: "وقد ذهب 
بعض أهل العام إلى هذا الحديثء وقالوا: إذا کان للرجل على آخر شىء, فذهب 
به» فوقع له عنده شيء؛ فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه. 
ورخّص فيه بعض آهل العام من التابعين» وهو قول الثوريء وقال: إن كان له 
عليه درام فوقع له عنده دنانير؛ فلس له أن جس بمكان ن دراهمه؛ إ امم 
000 أن يحبس من دراهه بقدر ما له عليه". انتبى. وأ لله أعام 

ل المؤلف رحمه اللّه: (ولا صان َيِه إذا تلِمَثُْ بدون جتايئِه وخيا َيه ) 


الام البخاري (5555), ومسام ۷19 
(۲) "سئنه" )١7512(‏ 
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الذي وُضعت عنده الوديعة اأ و الذي استعا تلفت الوديعة أو ا 
خرقت: اقات و غر :داكت ينول ا 6 عليه شرط 0_0 
تلفها من جنايته أو من خيانته للأمانة» إذا تعمد كسرها مثلاً؛ يضمن؛ لأنه هو 
الني جنى على العاريّة أو على الأمانة. 

أو خان فيا ولم يكن أميناً علبها؛ فهنا يضمن» أما إذا لم تكن منه خيانة ولا جناية؛ 
فمن وضعت الوديعة عنده يضمن بالجناية فقطء نقلوا الاتفاق على ذلك. 

واختلفوا في المستعير» والمهور على أنه يضمن؛ إلا إذا كان تلفأ على وجه مأذون 


وسبق أن قلنا: الذي يده يذ أمانة لا يضمن؛ إلا إذا حصل منه تعدٍ أو تفريط. 
قال المؤلف في "شرحه": "وأما كونه لا ضان إذا تلفت العين المستعارة 
والمستودعة؛ فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النى له قال: دلا 
ضان على مؤمن». أخرجه الدارقطني» وف إسناده ضعف. 
0 الي شي اما 
e 0 0-6‏ ا والمقل: هو ال وان عا 
وأنا ١‏ سمو هلد قب إن انالا E‏ و خيانة؛ العترة والحنفية 


والمالكيةء وحكى في الفتح عن اججمهور أن المستعير يضمنها إذا تلفت في يده إلا إذا 
کان التلف عل الوجه مادو فيه. 
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وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وا لماك وصححه؛ من حديث الحسن 
عن مرة عن النبي 5 قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»» وفي سماع 
الحسن من سمرة مقال مشهور. 

وأخرح أحمد وأبو داود والنسائي والحاع من حديث صفوان بن أمية؛ أن النني 


2 


د استعار منه يوم حنين أدرعاً؛ فقال: أغصباً يا مد ؟ قال: «بل عارية 
مضمونة». انتبى كلام المؤلف. 

والأحاديث التي ذكرها هنا كلها ضعيفة لا يصح منها شيء. 

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يحورُ منم المأعُون؛ كالدَأْو والقِدْرِء وإطراق القَخلِء 
وحَلْبٍ الواشي- لمن يحْتاخ ذلك-» والحَملٍ عليها في سبيل الله) 

الماعون: متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بيهم؛ كالفأس» والقدرء والدلوى 
والكأس» وما شابه من الأشياء التي اعتاد الناس على أن يستعيرها بعضهم من 
بعض . 

لا يجوز منع الماعون؛ لقول الله تبارك وتعالى: (وَيمْتعُونَ الْمَاعُونَ] [الماعون:۷]؛ 
فذهم الله سبحانه وتعالى على ذلك. 

وإطراق الفحل وحلب المواشي...!1, دليله: ما أخرجه مسا من حديث 
جابر أن الني 5 قال: «ما من صاحب ابل ولا بقرِ ولا غنم لا يؤدي حتها 
إلا قود لها يوم القيامة بقاع قرقر» َوه ذات الف بظلفهاء وتنطحه ذات القرن 
بقرنماء ليس فا يومئذ جَمَاء ولا مكشورة القرن» قلنا: يارسول اللّه! وما حقها؟ 


(۱) أخرجه مسل (۹۸۸). 
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قال: «إطراقٌ فَحلهاء وإعارة دَلوهاء ومَنیحتاء و ف الاي وحمل ق ف 
سبيل الا 


إطراق الفحل: إذا أراد شخص منك غلا حصاناً أو جملاًء عندہ أنثى ويريد الذكر 
كي يطرق الأنثى؛ فلا يجوز لك أن تمنعه ذلك. 

واعارة دلوها؛ أي: من حقوق الماشية أن يعبر صاحها الدلو الذي يسقهها به» إذا 
طلبه منه من يحتاج إليه. 

ومنيحتها: أن يعطي الشاة أو الناقة للمحتاح لينتفع بحليها ثم يردها. 

وحلبها على الماء: آي تحلب وهي تشرب على الاءء ويُعطى من الحليب من يحتاج. 
والمل علبها في سبيل الله: يبذلها المالك لن أراد أن يستعيرها؛ لينتفع بها في الغزو 
اليل ا 

اختلف العلاء في وجوب المذكورات هنا؛ ذهب المهور إلى عدم الوجوب بعد 
فرض الركاة» وقالوا: الحديث منسوح بالركاة» أو تأولوه. 

والصحيح قول من قال: تقل أن يكون هذا الحق فى موضع تتعين فيه المواساة. 
والله عل 

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري(23: "وفيه: أن في المال حقاأ سوى الركاة؛ 
وأجاب العلاء عنه بجوابين: 

أحدهما: أن هذا الوعيد كان قبل فرض الزكاة» ويؤيده ما سيأتي من حديث ابن 
عمر في الكنزء لكن يعكر عليه أن فرض الركاة متقدم على إسلام أبي هريرة» كا 


.)۲۹/۳( )۱( 
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ثاني الأجوبة: أن المراد بالحق القدر الزائد على الواجبء ولا عقاب بتركه» وائما 
ذكر استطراداء لَمَا ذكر حقها؛ بن الكالَ فيهء وان كان له أصل يزول الذم بفعلهء 
وهو الركاة. 

وحمل أن راد ما إذا کان هناك مضطر إلى شرب لبنها؛ فيحمل الحديث على 
هذه الصورة. 

وقال ابن بطال: في المال حقّان: فرض عين وغيره؛ فالحلب من الحقوق التي هي 
من مكارم الأخلاق". انتبى. 
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بابٌ القضب 
الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلاً وقهراً . 
وفي اصطلاح الفقهاء: الاستيلاء على حق الغير قهراً بغير حق. 
قال المؤلف 0 الله: العَاصِبُء ويب َيه رَد ما أخَذَهُ ولا يحل مال 
امرئ مس إلا بطِيبَةٍ مِنْ 
39 ۶ مال المسلم ! إلا برضا صاحب المال؛ وذلك لقول الله تبارك وتعالى: إيا 
مثو لا تاوا ماك بد بلاطل إلا أن تكون تجارة عن تَرَاضٍ هِد] 
[النساء:۲۹]ء وقول النبي 5 في حجة الوداع: «إن دماءم وأموالم وأعراضك 
علیک حرام؛ كحرمة یومک هذاء في شھرک هذاء في بلدک هذا»7". 
وقوله كد «لا يحل مال امرئ مس إلا بطيب نفس منه». أخرجه أحمد وغره"؛ 
هذا الحديث الأخير هو الذي ذكه المؤلف. 
فالغصب عحرّم بإجاع علاء المسلمين"» والأدلة التي ذكرناها تدل على 
اد الغاصب أن يتوب؛ فيجب عليه رد المغصوب إلى صاحبه» فرد الا 
مس رسيس سه 
قال يل «من كانت له مَظلمةٌ لآخيه من عِرضه أو شيء» - أي: أنه ظلم أخاه 
بأخذ شيء من ماله بغير حق» أو بطعنه في عرضه-؛ «فليتح لله منه الوم قبل أن 


.)151( مسلم‎ »)۱۷٤۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)35١795(‏ والدارقطني )١8885(‏ والبيقي )١77/5(‏ عن أبي حرة عن عمه» وأخرجه 
ابن حبان وا لماک فن وجا خر اشر "الملخيض اللخيير ١1/60"‏ )الاين خر واإرواء العليل!1 6۹ )١‏ 
للألباني. 

(۳) ""المغني لابن قدامة .)۱۷۷/١(‏ 
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لا يكون دينارٌ ولا درهم» إن كان له عمل صاط؛ أخذ منه بقدر مَظلمته» وإن م 
اه جات م سنات فاح ل عله الع 
بعني: إذاكان لأخيك عليك حق؛ فتخلص من حق أخيك في الدنياء قبل أن تأي 
يوم القيامة فيؤخذ منك الحق هناك؛ فلا يوجد درهم ولا دينار هناكء الحق يؤؤخذ 
بالحسنات والسيئاتء والحسنات أغلى ما تملك في ذاك الوقت» والسيئات أسو. 

ما اقلم قاذ كاوق طباه دا ات مداق جاك الا | 
عليك في الدنياء وإذا لم تكن لك حسنات؛ أخذ من سيئاته وؤضع عليك بقدر 
المظلمة؛ اذلك 00 لأخيه عليه حق فليبادر إلى إرجاع حقه إليه في الدنيا. 
قال ابن قدامة رحمه الله : "أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كار ن حال م 


وكذلك يلزمه رد المغصوب بزيادته؛ لأا نماء ا مغصوب؛ فهي لالكه كالأصل. 

ماء المغصوب: الشيء الذي يُخصب وله فائدة تنتج عنهء هذه الفائدة يجب أن نرد 
مع الأصل إلى صباحبها؛ كأن يكون المغصوب ملا بيدا يُؤْجّر؛ غصب مخض من 

انر يق دة اسن مل والبيت له فائدة» وهي الأجرة التي يدفعها المستأجرء 

فعند رد البيت المغصوب لصاحبه؛ يجب على الغاصب أن يرد البيت وأن يرد 

أجرة 359 لآن هذه الأجرة هي ناء للأصل» الذي هو البيت» والبيت 

لمالكه؛ فالأجرة أيضاً الك الأصل وهو الببت. 

قال المؤلف رحمه الله: (وَلِيْسَ لزق ظالم حَقٌء ومَنْ رَرِعَ في أَرْضٍ قوم يمير 

ذنم؛ قلس 1 من الأزع کی و1 اء وتن ڪرس في أرض عه عر 


0 
)١(‏ أخرجه البخاري (5559). 
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إذا غصب شخص أرضأء وبنى علہاء أو زرع فا زرعأء أو غرس فما شجراً؛ لزمه 
هدم البناء وازالته تهء وقلع الغراس؛ إذا طلب ذلك صاحب الأرض؛ ؛ لقول النبي 
«من أحيا أرضاً ميتة؛ فهي له وليس لعرقي ظا حق»'. أخرجه أبو داود 
وره 500 لإرسال؛ فهو ضعيف. 

قال الخطابي": "هو: أن يغرس الرجل في غير أرضه بغير إذن صاحهاء فإنه يؤمر 
بقلعه؛ إلا أن يرضى صاحب الأرض بتركه". 

وللغاصب نفقته التي أنفقها على الزرع. 

الزرع لايمكن قلعه» فهو حبوب تزرع في الأرض؛ كالقمح والشعير؛ فيبقى» 
ويستحق الغاصب النفقة التي أنفقها على الزرع من مؤنة السقي ون البذور وغير 
ذلك؛ لقول النبي 5 «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم؛ فليس له من الزرع 
شيء وله نفقته». أخرجه أبو داود وغيرها"ا ش 

هذا قول من أقوال أهل العلمء وهو قول ناشئ عن صحة الحديث الذي ذكرناهء 
ولكن الحديث ضعيف. 

والذي عليه عامة الفقهاء: أن الزرع لصاحب البَذرء وعلى الغاصب كراء | 

فيدفع أجرتبا؛ أي: يبقى الزر ع للغاصب» و يدفع أجرة الأرض التي استعملهاء 
إن رضي صاحب الأرض» وأما إذا ل يرض؟ أمر الغاصب بإخراج البذر منهاء 
ويتحمل تكاليف أي نقصٍ يحدث في الأرض. 


A TAY a a OJ‏ اوحار RENO‏ وروی ر 
ة > وابن عبد البرء وأشار إلى ذلك أبو حاتم والبزار. 

"معالم السنن" )٤۷/۳(‏ 
98 أخرجه أحمد »)٥۰۷/۲۸(‏ وأبو داود 207 3)» والترمذني (1777١)ء‏ وابن ماجه (5275)» وین 
البيقي ضعفه في "السنن الكبرى"(15/7١)»‏ و"معرفة السنن والآثار"(383/8). 
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فالبناء بهدم» والشجر يقلع» وأما الزرع؛ فير الغاصِبُ بدفع أجرة الأرض إلى أن 
يحصد زرعه إن رضي أصحاب الأرض» والا؛ ر بإخراج بذره» وتحمل تكليف 
أي نقص يحصل على الأرض. 

قال ابن المنذر في "الإشراف237: "وقال أحمد بهذا الحديث ما دام الزرع قامًا في 
الأرضء فإذا حصد؛ فإنا هم الأجر. 

وني قول الشافعي: إذا أدرك الزرع قبل أن يَشْعَدٌ؛ قلع وعليه كراء المثل فيا 
مضی» وإن لم يدرك زرعاً حتى يحصدء كان الزرع لصاحب البذرء وعليه كراء مثل 
الأرض في المدة التي أقامت في يده". 

قال المؤلف: (ولا ييل الاثيفاغ بالمنُضوبٍ» ومَن ألقه؛ علب ْله أو قعَئةُ) 

لا يحل الانتفاع بالمغصوب؛ لما تقدم من الأداة؛ فهي تدل على تحريم مال المسام 
إلا بإذنه. 

فإذا غصب أحد سيارة مثلاًء وأخذها من صاحها بغير إذنه؛ لا يحل له استعال 
السيارة؛ لأنها ملك لغيرهء وغيره ل يأذن له في استعالها؛ فمنفعة هذه السيارة 
محرمة عليه. 

وأما من أتلف المغصوب؛ فعليه مثله أو تجته. 

ولا ل ال ا ور يي يه وو عي 
الملل بمثلهء وما ليس له مثل؛ يعوضه بتمتهء يُنظر ک يساوي في السوق؛ ويدفع له 
الن؛ لحديث أنس#5ك: أن عائشة كسرت إناء إحدى زوجات الي 5 وفيه 
طعام؛ فقال لها النبي 1 «طعام بطعام وإناء بإناء»7". 


1 )۲۷۰/7( 
(۲) أخرجه الترمذي )١17553(‏ بهذا اللفظء وأصله في الصحيح. 
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وف الا "أن لني 4 3 لأصحابه: «كلوا»» فأكلوا 1 راع 
القصعة الصحيحة لصاحبة القصعة بقى المكسورة التي كسرت القصعة 

فالغاصب إذا تلف المغصوب؛ وجب عل أن يرد مثلهء فإذا عصب سيارة 
جديدة مثلاً وأتلفها؛ نلزمه بأن يرد سيارة مثلهاء أما إذا كانت سيارة مستعماة 
فيصعب أن جد سيارة مثلها؛ فنلزمه همها؛ يُعَدّرْ نها في السوق ويدفعه لصاحب 


.)2775( »)۲٤۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


669 


باب الوق 

العتق لغة: الحرية 

وشرعاً: تحرير الرقبةء وتخليصها من الرّق. 

المقصود بالرقبة: العبدء والمقصود بالعبد: المملوك الذي باع ويُشترى. 

وتخليصها من الرّق؛ أي من العبودية. 

قال المؤلف رحمه الله: الرقاب أششها) 

رعّب الشرع كثيراً في العتق» وجعل الله له أجرأ عظياً؛ ترغيباً فيه» من ذلك قول 

الي يل «من أعتق رقبة مسلمة؛ أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من 

النارء حتی فرجه بفرجه». متفق عليه ٠‏ 
وأفضل أنواع الرقاب ع: عتقاء وأكثرها أ جراً: أنفسها عند أهلها؛ لما جاء في 
"الصحيحين" عن أب ذرِذ قال: قلت: يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ قال: 
لمان بالله والجهاد في سبيله» قال: قلت: أي الرقاب اه «أنفسها عند 

هلهاء وأکڑها شنا 

الأنفس عند أهلها؛ أي: الذين يملكونباء تكون عندهم أتفس من غيرها؛ أي: 

وأفضل من غيرهاء 53 نها في السوق أكثر من غيرها؛ لجودها ا 

مسألة الرق -العبودية- هذه مسألة لم يختص بها الإسلام؛ بل هي عامة في الأديان 

كلها؛ أمث موجود في جميع الأديان. 


.)١ه09( ومسام‎ ,)51/١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)8( أخرجه البخاري (5518), ومسام‎ )۲( 
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ولكن الإسلام جاء بفتح أ موا eee‏ 
رقبة» وفي كفارة الظهار عتق رقبة» ومن أسبابه: النذر والقرابة والظلم بالمثلة؛ وغير 
فلك 
والشارع حث على هذا العمل ورعَب فيه كثيراً حتى يُخْلِص الناس من العبودية 
ولكنه ل يغلق جميع أبوابه 
من هنا يتساءل البعض: لاذا الشرع لم يغلق أبواب الرّق نهائيّاء مع أن في الق 
إذلالاً للناس ؟ 
نقول: الشرع أغلق 0 اب الرق التي كانت في الجاهلية» وأبتى باباًء لأن 
مصلحته أعظم من | 00007 
لمصلحة الأولى من وراء فتح أحد ب ارق أعظم بكثير من المفسد يراها 
الناس اليوم؛ هي: دخول u‏ 0 الإسلام من وراء 56 
اتخاذ الناس عبيداً بعد أن كانوا أحرارأء يشرع في الإسلام عندما يقاتل المسلمون 
الكفارء ويأسرون النساء والأطفال؛ فيأخذوهم رقيقاً. 
المصلحة الأولى- وهي العظمى-: هم يعرفون الإسلام ويدخلون فيه» حتى قال 
ابي بي في الحديث: «عحب ريُنا- عز وجل- من رجال يقادون في السلاسل 
حتى يدخلوا الجنة»'؛ هذه أعظم مصلحة؛ أن ين الله على العبد بالإسلام» وان 
أصابه ما أصابه من رق» عندما یری حلاوة الإسلام ولذته ويعرف النعيم الذني 
دخل عليه بسبب ذلك؛ سيعرف أن هذه نعمة لا يعدلها شي إذ يكون قد فاز 
بخيري الدنيا والآخرة؛ فإسلامه سيكون سبباً في عتقه. 


AE O) 
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المصلحة الثانية: أن المعتاد في الحروب والقتال أن يكون أعظم خاسر فيا هم 
الأطفال والنساء؛ فالأطفال يُشَرّدونء والنساء يُقتصين وبين كثيراً في الحروب. 
في الإسلام في حال ارق ب فط اشن فط السا وع ود 
الأطفال والنساء رقنا ويملى الأطفال والنساء من الحقوق الشرعية التي كته 
الله تبارك وتعالى لهم في الإسلام ويعاملون معاملة حسنة كا أراد الله سبحانه 
وال غتدها مرن ارق علي م ريس فة 
ولو يعلم كثير ممن يحاربون الرق ما جعل الله سبحانه وتعالى للرقيق إن أدَى الحق 
الذي عليه» وان أذ اه سيدة حقه کا شرع الله؛ ما حارو مطلقاً؛ بل لعملوا بها 
شرع الله فيه إن أنصفوا. 


يوجد مفسدة نعم؛ لكن المصا المرجوة من وراء ذلك أعظم بكثير. 


ثم قال المؤلف رحمه الله: (وَيجورُ الوق بِشَرْط الِدْمَةٍ وتخوها) 
يعي : إذاكان عند شخص عبد؛ وأراد أن يعتقه» يجوز له أن يشترط عليه شرطاً 
مقابل العتق؛ کان يقول له مثلاً: أ اال ن تخدمني بقية 
عمري» هذا الشرط جائز؛ لحديث سفينة قال: أعتقتني أم سلمة- زوج البي 5ل 
َرَت عليّ أن أخدم الني 5 ما عاش أخرجه دام 
يدل على صحة مثل هذا الشرط في العتق. والله أعلم. 
قال البغوي في "شرح السنة"": "لو قال رجل لعبده: أعتقك على أن 
شهراًء فقبل؛ عُتق في الحال» وعليه خدمة شهرء ولو قال: على أن تخدمني i‏ 


.)55375( أخرجه أحمد (550/757).: وأبو داود (۳۹۳۲)» وابن ماجه‎ )١( 
(۳۷٦/۹) (؟)‎ 
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أو مطلقاًء فقبل؛ تق في الحال» وعليه قة رقبته للمولل» وهذا الشرط إن كا 
مقروناً بالعتق؛ فعلى العبد القجةء ولا خدمة» وان الت 0 
الشرطء ولا شيء على على العبد عند أكثر الفقهاء» وكان ابن سيرين يثبت الشرط في 
هذاء وقال أحمد: يشتري هذه الخدمة من الذي شرط 500 يشتري 
بالدراهم ؟ قال: نعم". انی 

قال المؤلف: (ومَنْ مأك رَبَة؛ تق عَلَِو) 

أي: من ملك أحد محارمه؛ كأبيه وأمه وأخيه وأخته وابنه.. وهكذا؛ فالمملوك حرء 
بمجرد أن علكه؛ سواء اشتراه أو وقع في نصيبه من قسمة الغنائم؛ يعتق مباشرة. 
هذا قول المؤلفء ويعتمد في ذلك على حديث سمرة؛ قال فيه النبي ل «من 
ملك ذا رج مَخرم فهو حر ٠»‏ ولکنه عديث ضعبف لا يكدث. 
ل إن أعتقه-؛ لقول البي 5ك 
ا ا 
اا ORD‏ ولد أن 
يرد هذا الفضل لوالده إلا في حالة واحدة؛ وهي أن يجد أباه عبداً ملو فيشتريه 
و 

الشاهد من هذا قوله: إلا أن يجده ملو فبشتريه فيعتقه» فقوله: يعتقه يدل على 
أن مجرد شرائه ودخوله في ملكه لا يجعله حرا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۳۸/۳۳)» وأبو داود »)۳۹٤۹(‏ والترمذي (1715). انظر علته في "التلخيص الحبير" 
۰/0( 


(۲) أخرجه مسام .)151١(‏ 
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قال البغوي في "شرح السنة"» " e‏ العام؛ قالوا: إذا 
اشرق الرجل, هذا من الاقف أو قاقد رور هن ا ولام او وا وه 
ا 0 
يرد به أن إنشاء الإعتاق شرطء بل أراد به أن الشراء يخلصه عن الرق» واختلف 

هل العام في غير | لوالدين والمولودين من امحارم» ا هل العم إلى أن 
لين اا ورام ر ال رال :يصق 
علیه» يروى ذلك عن عمرء وعبد الله بن مسعودء و ا 
الصحابة» وهو قول الحسنء وجابر بن زيدء وعطاءء والشعبي» والزهري» والحك» 
وحاد» وإليه ذهب سفيان الثوري» وأصحاب الرآي» وأحمدء واسحاق» واحتجوا 
ما روي عن حاد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسنء عن ممرة؛ قال: قال رسول 
الله 225: «من ملك ذا رحم 0 فهو حر»» وقال مالك: لا يعتق إلا الوالدء 
والولدء والإخوة» وقال قوم: لا يعتق إلا الوالدون» والمولودون» وإليه ذهب 
الشافعي: وذهب بعض آهل 22 أق الاب لا يمدق عل ان انی 
الحديث: «فيشتريه فيعتقه»» واذا حم الشراء؛ ثبت الملك» والملك يفيد التصرف» 
وحديث سمرة لا يعرف مسنداً إلا من حديث حاد بن سلمة» ورواه بعضهم عن 
قتادة» عن الحسن» عن عمرء ورواه بعضهم عن الحسن مرسللاً". انتبى 
قال رحمه الله: (ومَنْ مكل يتمتلوكه؛ علب أن يغيقةء وإلا؛ أك الإمام أو الل) 
لمشيل هنا بمعنى العقوبة؛ يعني: من عاقب 5 ظلأء وهو لا يستحق العقوية؛ 
فعليه أن يعتقه؛ أي: فيلزمه عتقهء 0 م يعتقه هو؛ أعتقه الإمام أو الحا 
فللملوك ا ن يرفع قضيته ! لی الام أو | إلى الإمام وهو يعتقه. 


(۳٦6/۹) (۱) 
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يستدل المؤلف على ما يقول بقول الني 1 «من لطم ملوکه أو ضربه؛ فكفارته 
أن يعتقه». أخرجه مسا 
من ضرب مملوكه لطمة على وجه أو ضربه ضرباً آخر بغير وجه حق؛ فكفارة 
فعله هذا أن يعتق مملوكه حتى يتخلص من الإثم. 
قال النووي7"©: "في هذا الحديث الرفق بالماليك وحسن صحبتهم وكف الأذى 
0 وكذلك في الأحاديث بعده. 
جمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجباًء واا هو مندوب؛ رجاء كفارة ذنبه 

فيه» 57 2 م ظلمهء وما استدلوا به لعدم وجوب إعتاقه: حديث سويد بن مقرن 
بعده أن د 
غيرهاء قال: «فليستخدموها فإذا استغنوا عا فليخلوا سبيلها 
قال القاضي عياض: "وأجمع العلماء أنه لا يحب إعتاق ا ما يفعله به 
مولاه» مثل هذا الأمر الخفيفء قال: واختلفوا فها كثر من ذلك وشَئْم من صرب 
مرح منك لغير مُوجب لذلك» ا أو أفسدّه أو 
نحو ذلك مما فيه مُغاة" انتبى 
وأما الرفع إلى الحاع؛ فاستدل المؤلف بحديث ضعيف. 

ثم قال 0 (ومَنْ أغتو غتق شرك له في عَبْدِ؛ طَهنَ لشركائه تيمم بعد الُقويم» 
e.‏ واسْتُشعي العبدُ) 


(۱) أخرجه مسام .)۱۹١۷(‏ 
)۲( "شرح صحيح مسا" (۱۲۷/۱۱) 
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جاء في "الصحيحين"17) عن ابن عمر ظا أنه قال: قال رسول الله كله «مّن 
ا اه بء قُوَمَ عليه فِهَةَ العدل» فأعطِي 
شركاءه حِصَصهمء وعَتَقَ عليه العبذ؛ والا فقد عَتق منه ما عَتقٌّ». 
TT‏ مَلهِء إن 
کان له مال» فان لم يكن له مال؛ استسعي العبد غير مَشْقُوقٍ عليه»7". 

معنى هذا أن يكون عندنا ملوك يلك أكثر من عخص- مملوك عبد واحد يشتزاك 
فيه أكثر من شتخص- فيعتتق واحد من الشركاء نصيبه من العبد؛ فلنقل بأنهم ثلاثة 
شركاء» فثلث له والغلغان للآآخرين» فيعتق الثلث فيصير ثلث العبد حرا وثلثاه 


24 


قال المؤلف: ومن أعتق شر له في عبد؛ يعني: من أعتق نصيباً له في عبد, 
الشقص والشرك والنصيب كلها معنى واحد 
من أعتق شرا له في عبد: يعني من أعتق نصيباً له في عبد؛ ڪين لشركائه نصيهم 

بعد التقويم؛ يعني: عندما يعتق الثلث الذي له؛ يجب عليه أن يعطي لكل واحد 

من شركائه نصيبهء بعد أن 524 م العبد؛ أ ا يقدر منه؛ 5 يساوي العبد في 
السوق ؟ 
فلنقل بأنه يساوي تسعائة دينارء هو يكون قد أعتق منه ثلاثمائة دينار» وقوّمنا 
العبد- أي: قدرنا نمنه- فوجدناه يساوي تسعائة دينار؛ فيلزمه أن يعطي لكل 
شريك من شركائه ثلاثمائة دينار؛ هذا ! إذا كان للشريك المعتق مال؛ لزم أ ن يعطي 
شركاءه كل واحد نصيبه» ويكون قد أعتق العبد عليه» يعني: هو معتق العبدء 


.)۰۱( ومسام‎ »)۲٤۹۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۰۳( ومسام‎ »)۲٤۹۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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فيكون أجره عند الله له» ويكون ولاء العبد له. 
وإلا عتق نصيبه فقط: وإذا لم يكن للمُعتق مال؛ فلا يستطيع أن يعطي الشركاء 
كل واحد نصيبه؛ قال: والا عتق نصيبه فقط؛ إذا ل يكن له مال يكون قد أعتق 
ثلث العبد فقط؛ لأنه نصيب هذا الرجل. 
واستّسعي العبد: في الباقي. 
الاستسعاء مأخوذ من السعي؛ يعني: العمل» يذهب العبد فيعمل من أجل أن 
يدفع بقية ننه للشركاء؛ كي يصير حرأًء لكن بالقدر الذي لا يشق عليه العمل؛ 
بالقدر الذي يستطيعه. 
هذا معنى كلام المؤلف؛ وهو معنى الأحاديث التي 9 
قال المؤلف رحمه الله: (ولا ييح شر رط الولاءِ لِمَيْرِ مَنْ 
الؤلاء في العتق: إذا مات المعتق؛ ورثه مُعيقه أو ورثة 1 
العبد إذا أعتق صار حرا فإذًا مات العبد المملوك بعذما أعتق؛ ورثه سيدة 
الذي أعتقه 
بعد عتقه يقال له: مولى» ولسيده حق الولاء» يرثه به إذا لم يكن له ورثة؛ فهو 
كالنسب- الولاء في العتق كالنسب- لا يزول» وينتقل بالإزالة والنقل؛ يعني: لا 
يمكن أن يكون الولاء لي فأقول لك: خذه أنت» فيكون الولاء لك؛ هذا لا يصح. 
كا أنه لا يصح في النسب. 
فكا أنك لا تستطيع تقل الأخوة والأبوة؛ كذلك الولاء لا ينقل. 
وهو حق للمعتق»› لا ر e‏ أي: لا يصح أن تبيع عبداً مثلاً 
6 الذي اشتراه: إذا أعتقته فولاؤه لي؛ هذا لا يصح. 

لمعنى الذي ذكره المؤلف 7 (ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق) 
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دليله حديث عائشة رضي الله عنها: أن بريرةكانت مملوكة لقوم؛ أمة - والأمة 
تطلق على الأنثى إذا كانت مملوكةء والعبد يطلق على الک إذا کان ملوك فكاتبت 
قويما- المكاتبة؛ هي: أن يكون بينها وبين أهلها الذين يكوا كتاباً؛ أي: عقداً ميلغ 
معيّن» تدفعه فتكون حرة بعد أدائه» تدف ع كل شهر أو كل سنة مبلغاً من الال 
حتى إذا الت المبلغ المتفق عليه بينها وبين أهلها؛ صارت حرة؛ هذه تسمى 
مكاتبة-؛ فهذه بريرة كانت قد كاتبت على نفسهاء لخجاءت إلى عائشة تطلب منها 
المساعدة ى توفى حق أهلها وتكمل كتابتبا؛ فقالت لها عائشة: إن شاء أهلك أن 
عد لهم المال عدا وأعتقكِ أنا. 

يعني تكون هي المعتقة لهاء ويكون ولاؤها لها؛ فاشترط أهلها أن يكون الولاء هم 
لا لعائشة» يعني عائشة هي التي تدفع الملل وهي التي تعتق؛ لکن الولاء يكون 
مم فقال النبي 5 «إنما الولاء لمن أعتق». متفق عليه" فالولاء لا يكون إلا 
قال المؤلف رحمه الله: (ويجوزٌ الكَدْيرُ؛ قيعت بمَؤتٍ مَالِكِوء وإذا اختاج المأإكُ؛ 
جار له يَبعْهُ) 

التدبير هو: العتق بعد الموت» مثلاً: أنا أملك ملوكا؛ فأقول له: إذا مث فأنت حر؛ 
هذا التدبير؛ يقال: تق عن ذثرة دير اخياةة أي: بعد الحياةء دبر الشىء: آخره» 
وآخر الحياة الموت» وهذا الشخص يكون قد أعنق عن دير؛ أي؛ بعد حياة 
سیده» فيبقى عبداً إلى أن يموت سيده يصير حرّاً؛ هذا أصل الكلمة؛ فالتدبير هو 
العتق يعن ااه أن يعتق المالك مملوكه بعد موته. 


.)١٠60( أخرجه البخاري (5 51/5), ومسام‎ )١( 
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ويسمى المملوك ! ذا علق سيدُه عتقه على موته: مدير فا مدير هو الذي بُعتق عن 
1 
تلن ووز الدير؛ لله قد حصل في زين البي لوأ عليه الصلاة السلا 
فيُعتق بموت مالكه- بمجرد أن يموت مالكه-. إذا قال له: إذا مث فأنت حر؛ 
E‏ ا ل م 
انتهبى. 
ودليل ذلك: حديث جابر ضك ف "الصحيحين": ان رچ أعتق قاذم له عن دبر 
فاحتاج؛ فأخذه البي 5 فقال: «من بشتريه می 47 فاشتراه خم بن عبد الله 
بكذاء فدفعه إليه). 
هذا رجل قد در ملوكه في عهد النبي 5 فأقره البي 5 على ذلك فلا احتا 
يأعه عليه الصلاة والسلام؛ فيجوز التدبرء ووز بع لديز عند جاجد المالك. 
قال المؤلف رحمه الله: (ويجوز مكتبَةٌ الوك على مال مُودي؛ قيصيرُ عِنْدَ الوفاء 
ځراء ویک مئ يَدْرٍ ما سء واذا جر عن : عن ٿشلي مَالٍ الكنابة؛ ڪا في الرّقْ) 
المكاتب هو: ١‏ لعبد الذي يكاتِب على نفسه بمن؛ يعني يعقد عقداً ببنه وبين سيده 
0 اتا ع الالء يتفقان عليه؛ 000 
معو امال يؤديه» فإذا أب 0 


.)49/( أخرجه البخاري (207 ؟), ومسام‎ )١( 
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ودليل المكاتبة: قول الله تبارك وتعالى [فَكاتَبُوهم إن لِم فم خَيرَا] [النو 

۳]ء وحديث عائشة المتقدم في قصة بريرة. 

فيصر عند الوفاء ا أي 5 يوفي المبلغ- أي يدفم الملل المتفق عليه كاملاً-؛ 

و 

ويحكق منه بقدر ما سلّم: أي: أ أن المملوك المكاتب إذا دفع نصف ما عليه- مثلاً-؛ 

صار نصفه حراً ونصفه عبداًء وإذا دفع الثلث؛ صار ڈ ثلئه حراً وثلثاه عبداً؛ وهكذا؛ 

هذا معنى كلام المؤلف» لكن هذا 

ضعيف؛ وهو أ أن البي 45 قال: داليم ةده 

لحد بِتَدْرِ مَا أعتق مِنْهُء ويرت بِقَدْرِ ما أعتى ينه" 

والحديث الصحيح قوله 5 «المكائب عبد ما بقي عليه درهم»7"؛ إذا لا يُعتتق 

منه شيء حتى يؤدي جميع ما عليهء قبل ذلك هو عبد. 

قال الترمذي رحمه اللّه7": "والعمل 0 هذا الحديث عند بعض أهل العام من 
صحاب النبي 5 وغيرهم, وقال أكثر هل العام من أصحاب النبي 5 وغبره: 

المكاتب عبد ما بقي عليه درهمء وهو قول سفيان الثوري» والشافعي» وأحمدء 


واسحاق 3 


.)٤۸۱۱( والترمذي (۱۲۹۰)» والنسائي‎ »)٤٥۸۱( وأبو داود‎ ».)5١5/7( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ».)2040/١١(‏ وأبو داود (3975). والترمذي ».)١50(‏ وابن ماجه ,)١0١/(‏ بعضهم 
باللفظ المذكورء وبعضهم بلفظ: «أَيُّمَا عب كُوتب على مات أُوقيدء فادها إلا عَشْرَ أوَاق» فهو رَقِيقٌ». وفي 
صحة الحديثين هذا والذي قبله نزاع؛ انظر "البدر المنير" (2557/5)» و"السنن الكبرى" لبقي 
(١٠إلاءه).‏ 

(9) تحت الحديث (59؟١)‏ 
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قال المؤلف: وإذا عجر عن تسليم مال المكاتبة عاد في الرّقّْ: هو أصلاً باق في الرق 
وم يخرح منه على الصحيج» فإذا جز عن تسل المكاتبة؛ بتي رقيقاً على حاله 
الأول. والله أعلم. 

قال المؤلف رحمه الله: (ومّن اشكولِك أَمَكة؛ لم ييل له تبِعها؛ عقت بمَؤتدء أؤ 
بكخييرهٍ لعتقها) 

هذه التي نسمى أم ولد. 

الرقي أنواع؛ ولیس نوع واحد 

القن وهو الرقيق الأصلي» ليس نوع من الأنواع الآنية 

قال النووي: الْيْنَ يكر القّافء وَهُوَ في اصطلام ال لها لبق الي م يحصل 
فيه شَىْء من أسباب الْعِئّق ومقدماته؛ خلاف المكاتب» وَالْمُدبَره والمستوادة, 
ومن علق عتقه يصفة. 

َأما أهل اللعة؛ فَتَالُوا: الْيَنّ: عبد ملك هو وَأَبَوَاهُ. انتبى 

والمدئر والمكاتب؛ تقدما. 

وأم الولد؛ وهي المستولدة؛ يعني: ولدت وإداً من سيدها؛ هي المملوكة التي 
أنجبت من سيدها. 

فالآمة- ملك المين- يجوز مالكها أن يجامعهاء إذا لم تكن متزوجة» وهي ليست 
زوجة؛ بل أمة 0 ه أن يجامعها کا يجامع زوجته من غير أن يتزوجما. 
ومارية أم بن النبي 5 كانت جارية» جامعها البي 45 وأنجب منها 
إبراهيم » ١‏ 0 زوجته باتفاق أهل العام. 

ولو ملك الرجل مائة من النساء يجوز له أن يجامعهن جميعاً؛ لا بأس بهذا 


681 


ه المملوكة إذا جامعها سيدها فأنجبت منه؛ صارت أم ولد؛ كارية أم إبراهيم ابن 
النبي ا هذا معنى: استولدها سيدها؛ أي: أنجب من أمته ولدا. 

والواد في الشرع وفي اللغة يطلق على الذكر والأنثى, فإذا أنجبت الأمة من سيدها 
ولدأ- سواء كان ذکاً أو أنثى-؛ صارت أم ولد. 
يقول المؤلف: أم الولد لا يحل ببعهاء ويستدل على ذلك هو وغيره ممن يقول بقوله؛ 
بقول النبي 5 في مارية: «أعتقها ولدها». 

وفي رواية: «من وطن أمةٌ فوادت [ه؛ فهي مُعقَةٌ عن بر منه» 
ما أنها معتقة عن دبر منه؛ فلا يصح بيعهاء وتكون معتقة بمجرد موته؛ ولذلك 
قال المؤلف: وعتقت بوته أو بتخييره لعتقها؛ يعني: إما أن يموت فتكون معتقة أو 
أن يخيرها وهو حي بين العتق والرق» فإذا اختارت الحرية؛ تكون حرة. 
لكن هذه الأحاديث التي اما ا 

والحديث الصحبح: حديث جابرك: قال: "كنا نبيع سَرارينا أنمات أولادنا على 
عهد رسول الله 5 وبي بكر فلا کان عمر نہانا 5 أبو داود 


0 


0 


وغيره 


.)۱۷۷۲( أخرجه ابن ماجه (5017). وهو ضعيفء انظر علته في "إرواء الغليل" للألباني‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)٤۸٤/٤(‏ وابن ماجه :.)355١15(‏ قال البہتی في "السنن الكبرى" (0۷۹/۱۰): ضعفه 
أكثر أصحاب الحديث. انظر علته في "البدر امبر" (7267/9)» و"إرواء الغليل" للألباني (۱۷۷۱). 

(۳) أخرجه أحمد »)۳٤۰/۲۲(‏ وأبو داود (59255). وابن ماجه (/55011). والحديث صحيح أشان ال 
صحته العقيلي والبممقي» وصححه الألباني» والتكارة التي ذكرها أبو حاتم الرازي إنما هي في بعض طرقه. انظر 
"البدر المنير" .)۷١۸/۹(‏ والله أعلم. 
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فيجوز بيعهن؛ لأن الي 45 أقرّهم عليه وكذلك أبو بكرء وسنة البي 45 مع فهم 
أبي بكر ومن معه من الصحابة لها مقدمة» وما فعله عمر رضي الله عنه اجتباد 
منه. 


ولا تعتق بعد موت سيدها؛ إلا أن يعتقها سيدها. 
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وفي الشرء: حبس مالٍ» وتسبيل منفعته» مع بقاء عينه ودوا م الانتفاع به. 
حبس مال: المقصود بالمال: ما تملكه كالأرض والببت لببت والكتاب وماشابه؛ فلا يعنى 
به النقود. 

ومعى حلسه: أ لا اع ولا يُوهب» ولا ودىق: ولا يورث. 

وتسبيل منفعته: أن تجعل المنفعة التي يُنتقّم بها الملل في سبيل اللّه؛ ينتفع الناس 
اء سواء کان المنتفعون أشخاصاً معينين أو عجوافات: وکن الانتفاع عاماً 
للناس. 

ع ا ك ۰ 0 
يورث ولا اع ولا يشترى ولا يوهب ولا هدی» 0 تبقى منفعته» ينتفع ب 
يسكنه بعضهم ثم يتركونه ويأتي غيرهم وهكذاء والبيت على حاله موقوف. 

ودوا م الانتفاع به مع بقاء عينه: بقاء عبن الالء ET ١‏ باق سء گن أرضا أو 
عارة أو سيارة أو كتابً كر شع ا N‏ 
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دليل الوقف: قول النبي وي «إذا مات الْإنْتان انطع عَنْهُ عمل إلا من ثلَاثة: إلا 
من صَدَقَةٍ جَارِية أو ع ع بء أو وَأَدٍ صالح يَدْعُو إه» الصدقة الجارية هي 
الوقف. ۰ 

قال المؤلف رجه الله: (مَنْ حبس مُلْكَهُ في سَبيل الله؛ ضار مُحبساًء وله أَنْ 
عل لاه لأ تضرف شاء ما فيه قرنة) 


يعني من جعل مالاً من ماله وقفاً في سبيل الله يبتغي أجره؛ صار الال وقفاً؛ لا 


يجوز ببعه ولا شراؤه ولا هبته ولا أن يورث. 


وله أن يجعل نفعه عائداً إلى مَن شاء من الناس» إذا كان في صرفه هم قربة للهء 
كالفقراء والمساكين والأقارب والعلاء وما شابه؛ يحدد من شاء من الناس؛ هذا من 
العمل الباقي للإفسان بعد موته»› يجري له أجره ؛ الحدويث الذي تقدم. 


e e 1‏ ر ا ر كام 
وفي "الصحيحين" من حديث ابن عر طكه؛ قال: ۰ جير › فانى 


التي 5 يمر فبيا؛ ققال: يا رَسُولَ الله إت صب أَرْضًا َر آم أصِْ 
ا ys‏ 
وَتَصَدَّفْتَ پہا»» قَالَ: فَقِصَدَّق با عَم أله لا اع أَضْلْهاء ولا باع ولا يورت 
ولا يُوهَبْء قَالَ: فَقصَدّق عر في الفٿراءء وَفي الري» وَفي الرقاب» وي سيل 
اللهء وَائْنِ الشبيل» وَالضَّبِف» لا جُتاح على مَنْ ولا أن َكَل ْنَا بالْمُْوف» أو 
يْطْهِمَ صَدِيعًا عبر مُتَمَوَلٍ فيو" 


(١)أخرجه‏ مسام (۱۹۳۱). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۷۳۷)» مسام .)١1775(‏ 
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sS‏ ان نفع ما يفعله بها؛ اا 
الوقف e‏ نتت أصلها وتصدّق بمنفعتها اغا عيّهم؛ ه: الفقراءء 
وأقرباؤه» والرقاب- يعني: العبيد-» والضيف معروف» وفي سبيل الله؛ أي: في 
الجهاد والجاهدين» وابن السبيل: المسافر. 

ثم قال: لا جناح على من وليها: من ولما: يعني من قام على أمرها؛ من قام على 
شأنها؛ فيكون حارساً لهاء ويجمع غلتها إذاكانت لها غلةء واذا احتاجت إصلاحاً 
أصلحها.. إل فيقوم عن أمر الوقف؛ يرعأه ويحفظه. 

لا جناح على من وها أن يأكل منها؛ يعني: مَنْ تمل بأمرالوقف؛ فله أن يأكل من 
منفعته بالمعروف؛ بالمعروف عرفاً؛ يعني: مثل هذا العمل ك يقدّر لصاحبه أن يأخذ 
واكل هقد سين يد 

غير متمولٍ: أي من غير أن يد 

ذلك اعتبرت شروط الواقف في الوقف. 

قال المؤلف: (وللمفتولي عليه أن يكل مِنْهُ با لغروف) 

للحديث الذي تقدم عن عمر رضي الله عنه 


للمتولي عليه: ١‏ ي الفاآم على الوقفء الذي يكون مسؤولاً عن الوقف؛ له أ أن يأكل 
من الوقف بحسب المتعارف عليه؛ بقدر ما يحتاج إليه 
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هل العام: (لا جناح) أي: لا إثم (على من وليها) آي: قام بحفظها وإصلاحما 
ل بأن يأخذ منها قدر ما يحتاج إليه قوتاً وكسوة (أو يطعم) 
أي: أهله أو من حضره (غير متمول) أي: مدخر؛ حال من فاعل ولا (قال ابن 
e‏ 
قال النووبي: "فيه دليل على صصة أصل الوقف» وأنه مخالف لشوائب الجاهلية, 
قد أجمع المسلمون على ذلكء وفيه أن الوقف لا باع ولا يوهب ولا يورث» 
وانما ينتفع فيه بشرط الواقف» وفيه صحة شروط الواقف» وفيه فضيلة الوقف 
وهي الصدقة الجارية» وفضيلة الإنفاق نما يحبء وفضيلة ظاهرة لعمر- رضي الله 
عنه -» وفضياة مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمر وطرق الخير» وفيه أن 
خيبر فحت عُنوة» وأن الغاففين ملكوها واقتسموها واستقرت أملاكهم على 
حصصهم» وفيه فضياة صلة الأرحام والوقف علههم". انتبى. 


قوله: (وللْواقِفٍ أنْ جل فس في وهه گسائر المشلمين) 
أي: للواقف أن ينتفع بالوقف کواحد من المسلمين؛ لما جاء في حديث عفان في بثر 


رُومَة» قال البي كلد «من يشتري بثر رومة فيجعل فيا دلوه مع دلاء المسلمين 
بخير منها في الجنة ؟» فاشتراها عهان. أخرجه الترمذي والنساقي0(". 


في هذا الحديث أن عمان جعل له دلوا مع دلاء المسلمين في هذا الوقف الذي 


وقفه. 


قال البغوي في "شرح السنة" عند شرح حديث عر المتقدم: "فيه دليل على أن 
من وقف شيا ول ينه ْ له قيا معيناً جاز؛ لأنه قال: لا جناح على من ولا أن 


.)25048( وأخرجه الترمذني (۳۷۰۳)» والنسائي‎ »)۲۳٣۱( علقه البخاريء انظره قبل الحديث رغ‎ )١( 
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يأكل منهاء ولم يعين لها قهاء وفيه دليل على أنه يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه؛ لأنه 
أباح الأكل من وليهء وقد يليه الواقف» ولأنه يل قال لذي ساق الهدي: 
«ارکها»» وقال ا «من يشتري بكر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين» 
فاشتراها عثان رضي الله عنه» ووقف أنس داراً وكان إذا قدا نزلها". انتپی) 
قال المؤلف رحمه اللّه: (ومَنْ وف سا مُضَاك ره إوارئه؛ كان وَقُفُهُ باطِلةً) 

من لم يرد وجه الله بالوقفء واا أراد أن ْ ورثته فقط؛ فوقفه باطل؛ لأنه 
وقف محرّم؛ لقوله 15 «لا ضرر ولا ضرار»/"» والوقف الذي يراد به قطع ما أمر 
الله به؛ وق باطل. 

قال ا (وتن وضع تلا في کشچو أ وت ا جار 00 
4 

به القر؛ لا سيق من كلامه. 


ويعني: أن الوقف إذا تعطل؛ جاز قله أو صرفه فبا يُنتفع به؛ لقول البي 45 
لعائشة: «لولا أن قومَكِ حَديئُو عَهدٍ بجاهلية؛ لأنفقت كنز الكعبة في سبيل 


ال6 ٤‏ وکنا لكعبة وق علهاء لكن لماكان ن لا ينتفع به؛ أراد البي 25 أن ينفقه 
في سبيل اللّهء ولكنه , خشي الفتنة. 


(YAA/A) )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 
.)١1585( أخرجه مسام (۱۳۳۲)»ء وأصله في البخاري‎ )۳( 
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قال المؤلف:(والوفف على امور لرفم سفكها أو كزينها أو فِغْلٍ ما يَجْلِبُ على رَائرها 
فثكة؛ باطل) 


لأنه وق في أمر منبي عنه؛ فهو وقف باطل؛ فقد نى النبي 45 عن رفع 
القبور» ونبى عن البناء عليهاء ويُلحق بذلك كل ما يجلب على الناس فتنة في 
دينهم ویؤتي إلى الاعتقاد فيياء وإلى تعليق القلوب بأصحايبا؛ مثل هذا كله لا 
بجوز؛ بل هو ذريعة إلى الشرك» ومن وقف شيئأ في ذلك؛ فهو وقف باطل غير 


7 
"5 
5» 


قال أهل العام: الوقف على القبور غير صحيح؛ لأن من شرط صعة الوقف أن 
يكون على حة بر وقربة» والغلو في القبور والبناء علا وإقامة الزيارات والحفلات 
عندها من البدع المي عنها؛ بل هو من وسائل الشرك النحرمة» وقد ثبت في 
الأحاديث الصحيحة النبي عن الغلو في القبور والبناء عليها واتخاذها أعياداً؛ فعلى 
هذا يتعين المع من إقامة الحفلات عندها ومن ترمهها والبناء علههاء وأما صرف 
ليع لعمل بر أجدى ما ذكر: كناية المساجد» وتفطير الصوام» ونحو ذلك؛ فهذا 
خن وا20 الموقق: 
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باب الهدَايا 
الهدايا جمع هريّة, والهدية: ما ملكته لغيرك في الحياة بغير ءوض للتحيب. 
وبدنها وبين الهبة والعَطِيّة والصدقة فَزقٌ. 


هذه a‏ منها تمليك بلا عوض؛ الهدية أو الهبة أو العطية أو الصدقةء 
كلها تقليك مال بلا عوض» فهي جع في هذا المعنى؛ إلا أن القليك إذا كان لثواب 
الآخرة يُحطى للمحتاح؛ كان صدقة» وإذا كان التهليك للتحبّب والإلف والتودد؛ 
والهبة: 7 بعض ا هل العل: هي والعطية بمعنى واحد؛ فتشمل الهدية وغيرها. 
قال ابن قدامة في "المغني": "وجملة ذلك أن الهبة والصدقة والهدية والعطية؛ 
معانهها متقاربة» وكلها تمليك في الحياة بغير عوض» واسم العطية شامل جميعهاء 
وكذلك الهبة» والصدقة والهدية متغايران؛ فإن النبي بلب كان يأكل الهديةء ولا 
يأكل الصدقة» وقال في اللحم الذي تُصدّق به على بريرة: «هو علبها صدقة, ولنا 
هدية»» فالظاهر أن من أعطى شيئأ ينوي به التقرب إلى الله تعالى للمحتاح؛ فهو 
صدقة» ومن دفع إلى إنسان شيا للتقرب إليه والمحبة له؛ فهو هدية. 
0 ليهء ومحثوث عليه؛ فإن النبي 45 قال: «تبادوا تحابوا». 

ما الصدقة؛ فا ورد في فضلها أكثر من أ أن يمكننا حصره" انتهى. 
قال المؤلف رحمه الله: (يشرَعٌ بولا ومكاقاةٌ فاءلها) 


(۱/7( )۱( 
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قبول الهدية مشروع؛ أي: مستحب» فبشرع قبولها؛ لأن البي 5 قبلهاء ورَدَ في 
ذلك أحاديث كثيرة ف "الصحيحين 2١7"‏ وغبره|؛ منبا حديث أنس طلكنه: أن البي 
2 وتي بلحم تُصدّق به على بريرة؛ فقال: «هو علبها صدقة وهو لنا هدية». 
وا حدييث: عانشة: أن الناس كانوا کون بهداياهم يوم عائشة؛ ينتغون با 
مرضاة رسول الله طلم , 

ولولب الإمام البخاري في "صحيحه ": باب قبول الهدية» في كتاب الهبةء وساق 
عدة أحاديث في ذلك منها ما ذكرناه. 

وأما استحباب المكافأة عليها؛ فلا أخرجه البخاري7" من حديث عائشةء قالت: 
کان رسول الله 2 يقبل الهدية ويثلب عليها. 

قال المؤلف رحمه الله: (وتجور ن المشل والكافر) 

تجوزالهدية بين المسلم والكافر؛ أي: يجوز لك أن تعطي كافراً هدية» وأن تقبل 
هدية الكافر؛ لأن النبي 5 قبل هدايا الكفارء وأهدى فم. 

يؤب الإمام البخاري رحمه الله في "صصيحه "© باب الهدية للمشركين» وذكر 
حديث إهداء عمر حلة لأخ له من أهل مكة قبل أن يسام في حياة البي 25. 


(۱) أخرجه البخاري (/01/1 7 
(۲) أخرجه البخاري ١01/5(‏ 
(۳) أخرجه البخاري ( 75/5 
)٤(‏ أخرجه البخاري ۲٣۱۹(‏ 


> مسام (۱۰۷6)۔ 
> مسام (5551). 
“مسال (IY)‏ 
> مسام (5054). 


يمسم کر کر ال سل 
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وذكر حديث أسماء بنت أبي بكر في صلة عا الكافرة» أذن لها البي 5 في 
صلتها(". وبدأ الباب بذكر الآية التي نزلت بسبب قصة أسماء: إلا ينا الله عن 
لين لم يتائلوة في لين وله جود قن ديارة أن تروم وتقيطوا إل إن الل 
حب الْمُشْسطِينَ] [الممتحدة:۸]. 

وبؤب أيضاً رحمه الله: باب قبول الهدية من المشركين» وعلق جموعة من الأحاديث 
التي تدل على جواز قبول الهدية من المشرك» ووصل حديث أنس؛ قال: أهد 
للبي 5 جْبّة سندس- السندس ومن أنواع الحرير- وكان ينبى عن الخرير» 
فعجب الناس منها- أي: من حسنها وجالها-؛ فقال 05: «والذي نفس محمد بیده» 
لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا». 


وفي رواية في "الصحيحين"(": قال: «إن أكِدِرَ دُوْمَة أهدى إلى البى ل ... 
لووك 

وأكدر دومة هو: ملك دومة» اسىئده أكدرء كان كافراء أهدى للنى 2 وبل منه 
5 الهدية. 

وذ ال لبخاري رحمه الله - ا حديث الہودية التي أهدت للبي 45 شاه 


مسمومة فأكل منها َل هذا يدل على جواز أكل طعام أهل الكتاب الكفارء 
وعلى جواز قبول الهدية منهم. 


)٠٠١*( أخرجه البخاري (5570). مسام‎ )١( 
.)5559( أخرجه البخاري (١۱۰٣۲و٣۱٣۲)» مسام‎ )۲( 
.)۲۱۹۰( أخرجه البخاري (۲۹۱۷)» مسلم‎ )۳( 
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وليس هذا من الموالاة الكفرية كا لخوارح؛ ؛ فقنو | حفظك | الله 

انظروا أفعال البي 5 ل هذا يدل على أن المولاة الكفرية وامحره 
لا تحصل بمثل هذا الفعل» فليست كل معاملة مع | لكفار محرمة أو كفرية» يجب 
على المسام التفقه في دینه» حتى يعلم ما يجوز وما لا يجوز من معاملتهمء وما َد 
من الموالاة الكفرية وما لا يعد من ذلكء ومحل تفصيل ذلك أبواب الردة. والله 
أعلم . 

فال 0 رحه الله: (ويخومُ الؤجوعغ فها) 

يعني: | ذا أهديت شخصاً هدية وقبضها- أي: أخذها منك-؛ فلا يجوز لك 
تستعيدها منه؛ لأنها داخلة في | ب التي قال يا فا البي ظلة: «العائد في هبته 
كالكلب تيء ثم يعود في قيّه». متفق عليه هذا المثل ظاهر في تحر الرجوع 
في الهبة؛ فقي رواية: «ليس لنا مثل السوء»(". 

إلا الوالد فها أعطى ولده کا سيأق إن شاء اللّه. 

وكذلك e‏ ی : «العائد في صدقته.. 
الحديث»؛ لكن هذا الحم بعد قبضها؛ أي: إذا نويت e‏ 
اه ن يأخذها منك» آي: إذا ل يستلمها؛ 
فلك أن تتراجم» > لکن ! ذا قبضها منك؛ فلا يجوز لك أن ترجع. والله أعلم. 

قال المؤلف: (وتجبُ النّسوِيهُ ين الأؤلادٍ) 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۹٥۲)ء‏ مسام (؟1571). 
(۲) أخرجه البخاري (5777). 
(۳) أخرجه البخاري »)۱٤۹۰(‏ مسلم .)١770(‏ 
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يجب أن تساوي بين الأولاد في الهبة والعطية والهدية؛ لحديث النعان بن 

مشير اه في "الصحيحين": أنّ أباه أ به رسول الله كَل فقال: إني حَلْتُ ا 
هذا غلاماكان لي؛ فقال رسول الله 4: «أَكُلَّ وارك نحلته مثل هذا ؟» فقال: لا 
فقال رسول الله كيد «فارجعه». متفق عليه(". 

والولد في اللغة يطلق على الذكر والأنثى. 

وفي رواية أخرى قال: «فلا تشهدني على جَؤْر»/"» وفي رواية أخرى: «أيسرّك 
أن يكونوا إليك في البر سواء ؟» قال: بلى؛ قال:«فلا إذأً»7". 


جاء النعان إلى النى ٤‏ يريد أن يشهده على ما فعله؛ وهو أنه أعطى أحد أولاده 
غا پک ملكا له دون بقية أولاده؛ فسأله النى يك هل أعطيت أولادك جميعاً 


مثل ما أعطيت هذا ؟ فقال: لاء فرفض الني 5 أن يشهد على ذلك» وبين 
السبب؛ وهو أن فعله ظلم لبقية أولاده» فکا يحب أن يكونوا جميعاً بازّين به؛ 
کذلك فليكن عادلاً معهم ويساوي بهم في العطيةء ولا يرق بين الذكر والأنثى ولا 
بين الصغير والكبير» إلا بالبرء فإذاكان أحدهم أكثر برا به؛ فله أن يفضله على 
اة بالغطة؛ هذا امن ن من قول البي كب له: «أيسرُك أن يكونوا إليك في 
البر سواء ؟» أي: كا أنك تحب أن يكونوا جميعاً بازين بك بنفس الدرجة؛ كذلك 


۶ 


أنت يجب أن تكون عادلاً ومساوياً بهم من غير تفريق بننهم. 


.)1 5799 أخرجه البخاري (5585), مسام‎ )١( 
.)1 5799 مسام‎ »)۲٣٥۰( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.3۳( أخرجتما مسام‎ (۳) 
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0 والإناث؛ لا كقسمة الميراث» n.‏ ۰ بالتسوية بينهمء فقال 4: 
وك ES‏ نهنا وال لد SNS‏ 

فقد تقدم أنه لا يجوز الرجوع في الهبة؛ لكن أخذ بعض أهل العلم من هذا الحد 
آنه يجوز للأب كم التي أعطاها لابنه؛ من قول ابي 205 له: 


«فارجعه», فأرجَعه ا ن أعطاه لابنه. 


وهذا الاستدلال يكن المنازعة فيه؛ لأنه رما يكون النبي 45 ألزمه بالإرجاع لأا 
ا 


ولكن ما يصح الاستدلال به لهذا القول؛ هو قول النبي يل «لا يحل للرجل أن 
يعطي العطية فيرجع فها؛ إلا الوالد فها يعطي ولده» فالاستثناء الأخير هو الذي 
يدل على أن الوالد له أن يرجع في هبته لابنه. 

وهل الأ كالب ؟ 

اختلف آهل العلم في ذلك؛ فبعضهم قال: هي مثله؛ لها أن ترجع في هبتها لابنها؛ 
لأنها داخلة في قول النبي 45: «إلا الوالد فها يعطي ولده»» والبعض قال: لاء 
الوالد غير الوالدة» ولكن قال الآخرون بأمها تلحق بالوالد بالمعنى؛ لأن الوالد له حق 
في مال الولد فلذلك جاز له أن يرجع في هبته؛ وكذلك الوالدة لها حق في مال 


.)١170( مسام‎ »)۱٤۹۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
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تلحق بالوالد. 

فالخلاصة: أن للوالد والوالدة الرجوع في هبت لأولادها فقط. و الله أعلم 

قال المؤلف رحمه اللّه: (والرد لمي مام شَرْعي: مَكْروٌ) 

الرد: أي رد الهديةء إذا أهداك شخص هدية؛ فرذها عليه مكروه لغير مانم شرعي» 
فإذا وُجد المانع الشرعي ؛ جاو لك ان خردها» ورعا وجب كن ديك شخص 
هدية sS‏ هذه حفيقتا 
رشوة؛ هي أقرب إلى الرشوة من الهدية؛ فهنا يجوز لك أن تردها. 

أو تكون قد علمت منه أنه يريد أن يمنّ عليك بهديته؛ فيجوز لك كذلك في هذه 
الحالة أن تردهاء ۴ أن تكون الهدية من شيء حرم افر مثلاً. 

لكن إذ ا 0 البي 5 رعب في 
قبولها؛ لا حدثه في النفس من الحبة والإلف ووذ المدية مك ذاك چت هيه 
ف الع »الاك كرو رده إل أعام . 
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باب الهبات 

الهبات جمع هبة» والهبة: قليك بلا عوض حال الحياة. 

قال المؤلف: (إنْ كات بِكَيْرٍ عِوَضٍ؛ اها حم هيه في جميم ما سلف) 

إن كانت الهبة التي ستعطما للآخر من غير مقابل؛ لخكمها حك الهدية في كل ما 
تقدم من أحكام في الهدية. 

قال: (وان کات بِعِوض؛ يي بي ولها حَكلة) 

فإذاكانت الهبة بمقابل؛ خرجت عن كوا هبة» وصارت بيعاً؛ فتأخذ حك البيع. 
قال المؤلف: (والعمرى والؤقتى؛ توجبان الك للمُغمر والزقب ولعقِبه مِنْ بغدو؛ لا 
جوع فيها) 

الغمرى: مأخوذة من العُمر؛ وهو الحياةء “ميت بذلك؛ لأنهم كانوا في الجاهلية 
يعطي الرجلٌ الرجل الدارء ويقول له: أعمرتك إياها؛ أي: أبحتها لك مدة عمرك 
وحياتك تستعملها؛ فقيل لها: عمرى. 

وأما الى فأخوذة من الأراقبة؛ لأن كل واحد منها- الني أعطى الدار وساكا-؛ 
يرقب الآخر متى يموت لترجع إليه؛ وكذا ورثته يقومون مقامه. 


فها حقيقة نوع من أنواع الهبة موقت بوقت. 


من ملك احا فطلفا. 


صاحہا مطلقاً وصارت ملكا للثاني. 
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وذلك لقول الح ل «العمرى ميراث لأهلها»7١")‏ 5 قال: » العمرى جائزة » متفق 
عليه(" قال:«من أَعمّر عمری فهى لاني أعمر حيّا ومين ولعقبه» هذا لفظط 
ا 

لکن ورد في حديث عند مسا من حديث جابر ما يدل على أن المسألة فيها 
تفصيل وليست على إطلاقها؛ قال جابر ن: قال الي كله «من أَعمّر رجلاً 
وفي زوا » اما جل ار عمرى له ولعقبه: فقال: قد أعطيتكها وعفبك 
ما بي منكم أحد؛ فإنها لمن أَعْطِيََاء وإنها لا ترجع إلى صاحبها؛ من أجل أنه أعطى 


عطاءَ وقعث فيه المواريث». 


وف رواية قال جابر :إا العمرى التى أجاز رسول الله صل أن يقول: هي 


u1 


لك ولعقبك» فأما إذا قال: هي لك ما عشت؛ فإها ترجع إلى صاحبها. 


هذا هو التفصيل: فرق بين أن يقول له: هي لك ما عشتء أو هي لك مدة 


لعقبك يعنى اذريتك من بعدك؛ فهنا دخلت في الميراث» فإذا قال له: هي لك 
ولنشاكة: ادل ا لان فر الاج سرت عن ساكعنا برضا كه للد كن 


)١(‏ حديث جابر بلفظ مسام (775١)ء‏ وأخرجه البخاري (5175) بلفظ آخر. 
(۲) أخرجه البخاري (5575), مسام 5759 ل). 

(۳) لفظ مسام (1575). 

.)1575( لفظ مسام‎ )٤( 

(5) لفظ مسارم (1575). 

(5) لفظ مسم (1575). 
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وأما إذا قال له: هي لك مدة حياتك ولم يذكر العقب؛ فتبقى في ملك الأول 
وللثاني أن يستعملها ما دام حيّأء فإذا مات؛ رجعت إلى ملك الأول أو إلى ورثة 
الأول 
هذا هو التفصيل الذي دل عليه حديث جابر الأخير؛ وهو الأم إن شاء الله 
والرقى كالعمرى في أحكاعا تماماً. والله أعل. 
قال الترمذي رحمه الله "والعمل على هذا عند بعض أ 7 قالوا: إذ 
ا ا e‏ > لا ترجع إلى الأو ل 
فهي رأ جعة إلى الأول إذا ت المعمر» وهو قول مالك بن أنس» ٠‏ والشافعي. 
انر موف ر «العمرى جائزة لأهلها»» والعمل على هذا 
ل ا سيان 
اه الثوري؛ وأحمد» وإسسحاق". والله أعلم 
وقال رحمه الله في القت 7"): " 57 عند بعض أهل العام من صا 
5 ن الرقى جائزة مثل العمرى» وهو قول أحمدء واسحاق» وفرق 
هل العلم من أهل هل الكوفة وغبرهم بين العمرى والرقى؛ فأجازوا العمرى» ولم 
تجيزوا الرقى» وتفسير الرقى أن يقول: هذا الشيء لك ما عشتء فإن مُث قبلي 
اجعة إليّ» وقال أحمد واسحاق: الرقى مثل العمرى» وهي لمن أعطيهاء ولا 
ترجع إلى الأول". 


00 الترمذي" .)1١5١(‏ 
(0) انان اى 61 
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کناب الأهان 
ا ع ' وأطلقت على اللّف؛ لأنهم كانوا إذا 

لنوا أذ كل واتعد يعون صا 
أما شرعاً: فالعين هو توكد بد الشيء بذكر اسم أو سيفة لله رلت وتعا: 
قال المؤلف رحمه الله: (وا حف | ا کی ار تعالى أو صن ل4» ورم بير 
۰ 
يقال: الخلف والحلف؛ ها لغتان عند العرب. 
وا لحف إنا يكون باسم الله تعالى أو صفة له» ويحرم بغير ذلك. 
اتفق العلاء على أن من حلف فقال: باللّه أو تالله أو والله حنث؛ أن عليه كفارة: 
أي: أنَّ هذه الأيمان بالحروف الثلاثة الباء والتاء والواو؛ أيمان معقودةء واذا حلف 
باهم من أسماء الله تعالى ك: (والله أ و والرحمن)؛ فعليه الكفارة إذا حنث» تقل 
الإجاع فل ذلك ابن ادر 
فالمين ينعقد بأسماء الله تبارك وتعالى وبصفاته ك: (وعزة الله أو ورحمة الله)؛ قال 
النني وَل «مّ نكان حالفاً فليحلف باللَهِ أو ليضمْث72". ولا ينعقد المين بغير 
ا 
والحلف بالله يكون بأسمائه وصفاته؛ كا حم عن النبي 5 في أحاديث كثيرة. 
وحروف القَسَم في لغة العرب: الواو والباء والتاء. 


)01 "الإجاع" (ص١١).:‏ وانظر "مراتب الإجاع" لابن حزم (ص55١).‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۷۹٣۲۹)ء‏ ومسام (155). 
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ومن يان النبي 45: «والذي سي بيده»؛ هذا العينكان يكثر منه البي بي 
و«ومقلب القلوب»» و«والله»» و«ورب | الكعبة». و«والذي نفس خمد بيده»؛ 
هذه كلها أيمان حلف بها البي 5 

ولا يجوز الحلف بغير الله؛ لقول النبيتَِ: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت». متفق عليه(١).‏ 

وقوله يي «ألا من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله» متفق عليه وقوله كليل رلا 
تحلفوا بالطواغي ولا بآبانک» أخرجه - " وقوله كل: «من حلف فقال في 
حلفه: باللات والعزی» فليقل: لا إله إلا الله» متفق عليه وقول : «من 
حلف بغير الله فقد 0 أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله 
7 

الطواغي؛ هي الطواغيت جع طاغوت» قال الإمام مالك: كل ما عبد من دون 
اللّه. ا ای وهو راض. 

قال العلاء: الحكمة في الغبي عن الحلف بغير الله: أن الحلف يقتضي تعظي المحلوف 
به» وحفيقة العظمة مختصة باللّه؛ فلا يضاهى به غره. 


)١(‏ أخرجه البخاري (15155), ومسل )١15(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنبها. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۸۳۹)ء ومسلم )١155(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنبها. 

(۳) أخرجه مسلم )١1144(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۰٥٦٦)ء‏ ومسام )١1140(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)٤۹۰٤(‏ وأبوداود »)۳۲٣١(‏ والترمذي )١0725(‏ من حديث سعد بن عبيدة عن ابن 
عمرء ولم يسمعه منه؛ سمعه بواسطة محمد الكندق: بان ذلك لبقي في "سننه"» والكندي مجهول؛ فالحديث 


ضعيف. والله أعلم 
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هذا هو السبب الذي ني عن الحلف بغير الله لأجله. 
والحلف بغير الله جاء في حديث ابن عمر طا أنه شرك ويشير إلى هذا المعنى 
الاسم ا 
ذكر الحديث؛ قال: هذا على وجه التغليظ» ونقل هذا | | الكلام أ ري 
كتابه "الأوسط" عن ابن يفده يا كز كر 

الشرك الأصغر لا من الشرك الأكرء إلا es‏ 
كتعظهه لله؛ عندها يكون شرك كر 

وذكر ابن المنذر تأويلات أخرى انظرها في "الأوسط 7 له. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ومَنْ حل فقال: ن شاء الله»؛ ققد اسكثتى: ولا 
نت عَلِيْو) 


نٹ عليه؛ أي: لا يُعتبر غير بار جينه» ولا ناقضاً لها؛ لأنه علقها مشيئة اللّه؛ 
فلا تلزمه كفارة» ولا إِثم عليه. 
معنى كلام المؤلف: : من حالف على شيء وقال: ! ن شاء اللّه ؛ فكأنه لم جلف 


إن قال مغلا والله لأدهان در شا اله فار ن ۾ يدخل دا 
يعتدر حانثاً ولا شيء عليه؛ لأنه u‏ قال: شات الد لقواه لد «من 
حلف فاستڈ ؛ فان 5 رج وان اء ترك غير حَنِثْ»77)؛ فلا يکن حانثاً 
با 


)١(‏ "الأوسط" ٠٤۷ / ٠۲(‏ - طبعة الفلاح). 
(۲) أخرجه أحمد »)٥۰۹۳(‏ وأبوداود »)۳۲٣۲(‏ والترمذي »)١571(‏ والنسائي (۳۷۹۳)» وابن ماجه 
)١١5(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنبهاء والصحيح في الحديث الوقفء ورفعه خطأء بين ذلك 


702 


وفي "الصحيحين7١)‏ عن ابي هريرة ضيه عن النبي ۶ قال: «قال سلهان بن 
داود عليه السلام: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة» تلد كل امرأة منبن غلاما 
يقاتل في سبيل الله فقيل له: قل إن شاء اللهء فلم يقل» فطاف بهنٌ» فلم تلد 
منبن إلا امرأة واحدة نصف إنسان»» قال: فقال رسول الله 4: «لو قال: إن شاء 
يد وكان ذلك درک لحاجته». 


قال ابن المنذر رحمه ال وحدثني علي عن أبي عبيد» بعد 3 5 أحادية 
توافق هذه الأخبار؛ قال: وبهذا كله كان يأخذ سفيان الثوري» وأهل العراق» 
ومالك» وأهل الحجازء لحجازء والأوزاعي» وأهل الشام» والليث بن سعدء وأهل مصرء 
وعليه جاعات العلماء من أهل الآثار وأهل الرأي؛ أن قوله: إن شاء الله استثناء 
في بمينه» ون لا يكون مع اتصالها بالهين حنث في شيء منها إذا كان يريد به الثناء 
0 
قال أبو بكر- أي اب بخ المنذن سه : وكذلك قال الشافي, وأحمدء واسحاق» و 
ثور . انتبى 
معنى الاتصال؛ أن يكون الاستثناء متصلاً بالكلام؛ يعني: تقول: والله لأدخلن 
ار فلانٍ إن شاء اللّهء لا تفصل إن شاء الله عن بقية الكلام بفاصل زمنيء فلا 
J‏ واللّه لأدخلن د ار فلان» ثم بعد ساعة أو ساعتين تقول: إن شاء اللّه ؛ 
هذا في صحته خلاف» والمتصل تقل البعض الإجاع على صحته. والله أعلم 


الترمذي > والبهقي في "سننه" > وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال فيه البخاري: خطأ 
والصواب أنه حديث سلهان الآق» ذكر ذلك عنه الترمذني (؟575١) TT‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري ( (IVY ٠‏ )»> ومسام )١1140(‏ من حديث بي هريرة رضي الله 

)٠١۷/۱۲( "الأوسط"‎ )۲( 
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قال المؤلف رجه الله: (وَمَنْ ڪلف على طَيْءِ قر َيه حبرا ِئه؛ فلأت الذي 
هو خَيْرٌ وَلْبُكَْز عَنْ تمينه) 
من حلف على شيء فرأى غيره خيرا مه من قال مقلا والله لا أتصدق على 
فلان» ورأى أن الصدقة عليه خير له من عدم الصدقة عليه؛ فيكيّر عن يمينه 
ويتصدق عليه؛ لقول الني&: «إذا حلفت على ين فرأيت غيرها خيراً منبا؛ 
فكيّر عن يمينك وأتٍ الذي هو خير» متفق عليه 
وله أن يكيّر قبل الحنث وبعده؛ يعني إذا قال: والله لا أتصدق على فلان» 
يكفّر عن بمينه قبل أن يتصدق e‏ 
قلنا: وله أن يكير قبل الحنث وبعده؛ أي: له أن يتصدق على الرجل قبل أن يكر 
ae‏ ل 
وأفتى أربعة عشر صعابياً بتقديم التكفير؛ أي: بجواز تقد التكفير؛ هذا الذي 
حصل فيه الخلافء تأخير التكفير لا إشكال فيه» لكن الخلاف حصل في تقد 
اکن قنور ااا ا ددر عا افيا وررقم اکر عل ال 
وقال به سائر فقهاء الأمصارء وخالف في ذلك أهل الرأيء وقد بوب الإمام 
البخاري رحمه الله في "صحيحه": باب الكفارة قبل الحنث وبعده"» وذكر 
أحاديث عن النبي #5 تدل على جواز التكفير بعد الحنث وقبل الحنث. 
والإمام البخاري رحمه الله يكثر في تبويباته من رده على أهل ا 
الحافظ ابن حجر على أكثر من موضع من ذلك؛ يعني: يبوب أ ہواباً يرد بها أقوا 


)١(‏ أخرجه البخاري :)7١57(‏ ومسلم )١107(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه 
(۲) أخرجه البخاري أول حديث في هذا الباب برغ .)57571١(‏ 
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هل الرأي» رد عليهم أقوالهم لأنها مخالفة للسنةء وأقوالهم أحياناً كثيرة تخالف سنة 
0 لذلك بعض أهل الحديث يعقدون أبواباً خاصة في الرد عليهم» كالإمام 
البخاري رحمه الله وابن أي شيبة 0 "المصنف", لہ کناب كامل في الرد على 
آهل الرأي» ولذلك تجد اليوم أهل الأهواء الذين يسعون إلى التخلص من أحكام 
الشريعة يميلون إلى مذهب آهل الرأي» وكذلك تفعل بعض الدول مع ا ن أصل 
مذھہم مالي أو شا 
قال المؤلف رحمه الله: (ومن أَكْرة على اليمین؛ قوي عبر لاز ولا بم بال 
فها) 
الله سبحانه وتعالی يقول في كتابه الكرء: إلا من أكْرة وَقَلبهُ ممق بلاي] 
[النحل/7١٠]»‏ فا فل بالإكراه؛ مه مرفوع عن هذه الأمة؛ فالنبي 4 قال:«إن 
الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»» فقي حال الإكراه؛ 
يكون الإثم مرفوعاً عن الشخصء ولا ينعقد يمينه إذاكان مكرهاً عليه؛ فلا يأثم 
بفعل ما حلف عليه» ولا تلزمه كفارة. 
قال ابن عثهين رحمه اوش الزاد": "قوله: «الثاني: أن يحلف مختارا»؛ أي: 
الشرط الثاني لوجوب الكفارة أن يحلف مختاراً؛ يعني: مريداً للحلف» وضد 0 
المكره. 
قال المؤلف- الكلام لابن عثهين والمؤلف صاحب الزاد-: «فإن حلف مكرهاً ل 
تنعقد يمينه», فلو أن رجلا مجرماً عثر عليه إنسان فأمسك به» وقال: سأرفع أمرك 
لولي الأمر؛ فقال له امجرم: إذا رفعت بي سأقتلك. ثم قال الجرم: اقم بالله أنك لا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۱۳/۱٥) (۲)‏ 
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تخبر بي» والا قتلتك» فأقسم بالله أن لا يخبر به؛ فهذه الهين لا كفارة فيها؛ لأنه 
حلف مكرهاًء وعلى هذا: فلو أخبر ولا الأمور بصنيع هذا المجرم؛ فليس عليه إثم» 
ولس عليه كفارة؛ لأنه حلف مكرهاء والدليل من القران ومن السنة: 

أما من القرآن فقال الله تعالى: (مَنْ كَقر الله مِنْ بعد ماه إلا مَنْ أكْرة وَل 
مُطْمَيْنٌ لجان وَلَكِنْ مَنْ سَرَح بِالكُثْرٍ صَدْرًا فَعَلمْْ عَصَب مِنَ الله ولم عَدَابٌ 
عَظِيه] [النحل:7١٠]»‏ فإذا كانت كلمة الكفر قد صدرت من مُكرَوِ فلا أثر لها؛ 
فا سواها مثلها. 

أما من السنة؛ فقال النبي كَل «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه», وعلى هذا فإن حنث في يمينه في هذه الحال؛ فلا إِثم عليه ولا 
کار اھی: 

قال المؤلف رحه الله: (واليمين فوش هي التي يغام احالف گنا) 

هذا تعريف للهين الغموسء عرّف المؤلف الهين الغموس؛ فقال: هي التي يعام 
الحالف كذيبا؛ أي: يحلف الحالف كذباً وهو يعرف أنه كاذب في حلفه هذاء 
يحلف على أمر ماضِ؛ فيقول: حصل كذاء وهو لم يحصل؛ فيكون كاذباً. 

وسميت هذه الهين بالغموس؛ لأنها تغمس صاحها في نار جحمم أعاذنا الله وايا. 
هذه المين لا تكفّر؛ لا كفارة فها؛ إذ هي أعظم من أن يكقّرها ما يكّر المين» ولا 
دليل على كونها تكثّر. 

قال البي كَله: «مّن حلف على ين يَْتطِع ڄا مال امي مسامء هو عليها فاجرٌ؛ 
لني الله وهو عليه عَصْبَانُ» متفق عليه(١).‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (75707)؛ ومسام (۱۳۸) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
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وفي يح البخاري"17) عن عبد الله بن عمرو؛ قال: قال النبي كن «الكبا 
الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفسء والهين الغموس»» فعدّها | ي 
َهٌ من الكبائر. 

وفي رواية اية": قلت: وما المين الغموس ؟ قال: لحا ا م 
فما كاذب»؛ فهذه الأحاديث ذكرت الجين الغموس وبينت أنها من الكبائر وورد 
فيها وعيد؛ ولا يحقع كونها كيرة وفيها وعيد؛ وتكفرء ولم يأت حديث 
لي فها كفارة» وليست هي كالمين ارق والله أعلم. 

قال ابن المنذر في "الأوسط "بعد ذكر إسناده: عن رفيع أبي العاليةء أن | 
0 يقول: كتا د من الذنب الذي لا كفارة إه: 5" الغموس؛ أن يحلف 
الرجل على مال أخيه كاذباً يقتطعه. 

o‏ لفو 

E ey‏ و 

e‏ الكوفيء وأبو مالك» وإبراهيم النخعي. 

هذا قول مالك بن آنس» ومن تبعه من آهل ار لأوزاعي» ومن 
وافقه من أهل الشام» وكذلك قال سفيان الثوري» وأهل العراق» وبه قال أحمد 

ابن حنبل» واسححاق بن راهويه» وأبو ثورء وأبو عبيد» وأصعاب الحديث, 
وأصحاب الرأي من أهل الكوفة. 

قال أبو بكر: وبه نقول» والدلائل تكثر لمن قال هذا القول؛ أحدها: هذه الأخبار 
التي لا تحقل إلا معنى واحداً؛ وهو قول النبي 4۶: «من حلف على مين ليقتطع 
(۱) أخرجه ابخاري (330) من حديث عبد اله لله بن عمرو رضي الله عنها. 


)١(‏ عند البخاري (19170) من حديث عبد ال لله بن عمرو رضي الله عنهها. 
OFAN aN)‏ 
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بها مال امرئ مسام لقي الله وهو عليه غضبان»» وفوا «حرم الله عليه الجنة 
وأوجب له الار»» وقوله: : «حرم الله عليه الجنة وأدخله النار» مع سائر ألفاظ 
لتر ات يها في هذا لكاب وسار لار اي هي مذكرة و هن 
کاب ور جار أن یز الي كل أن من حاف هذه اين 1 لني ذكرناها يلقى 
لله وهو عليه غضبان» مع سائر الوعيد ع الأخبار, ويكون 
1 في كفارة المين بالإطعام» أو الكسوة» أو الرقبة فإن لم يجد فالصيام» ويكون 
قوله: [ذلك كفرة أانكم إذا حلفتم] كفارة لما هو مذكور في الأخبار من الوعيد؛ 
هذا يستحيلء والكفارة إنما جعلت في الأمان التي يكون الرجل فيا حانثاً بعد 
عقد المين» فيفعل ما حلف أن لا يفعله أو يترك ما أوجب على نفسه بالهين أنه 
فاعله... 
إلى أن قال: قال إبراهم النخعي: الأبمان أربع: ينان يُكقّران» ويمينان لا يكفران: 
قول الرجل: والله ما فعلت وقد فعل» ووالله لقد فعلت وما فعل» ليس في هذا 
كفارة إن کان تعمد شيئاً؛ فهو كذب؛ فليستغفر اللّه» وان كان یری أنه کا قال؛ 
فهو لغو يكفرء وقول الرجل: والله لا أفعل فيفعل» ووالله لأفعلن فلا يفعل؛ فهذا 
فيه كفارة..: ایی 
ثم تقل خلاف الشافعي في المين الغموس وأا تكفر عنده. والله أعلم. 
قال المؤلف رحمه الله: (ولا مُوَاحَذةٌ بِاللَذُو) 
خو الجين اختلف فيه أهل العلم؛ فبعضهم قال: هو أن يقول المرء: (لا والله 
و(بلى والله)؛ كلمة تجري على اللسان لا ينوي بها الهين ولا يعقد قلبه عليها؛ هذ 
قول. 
لقول الثاني: أن يعقد الحالف الهين طلا صدق نفسهء ثم يتين أن الأمر بخلافه, 
اف عل ار رین أن ھا الامو کا ھر سحلت كلبق © عا ل س 
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الأمرء يظهر له أنه مخطع في ظنه؛ بعض أهل العلم فسر لغو الهين بهذا المعنى؛ 
ومنهم الإمام مالك رحمه الله 
ولا يبعد أن يكون كلا المعنيين مراداً. 
لقو المي الاأواهة كلب المفف .لسن تقد كنارف ا مام 
باللّْو في أَيْمايِك ولكن باذك بما عدم لمان )[المائدة/6]؛ فلغو الهين لا 
قال ابن المنذر رحمه الله في "الأوسط ": "ذكر اللغو في المين: اختلف أهل الع 
في اللغو في المين؛ فقالت طائفة: هو قول المرء: لا واللّه» وبلى والله» روي هذا 
القول عن ابن عباس وعائشة» قال أبو بكر: روي هذا القول عن عطاءء 
والحسن» والقاسم بن مدء وعكرمة» والشعبي» وبه قال أبو عبيدة معمر بن 
المننى» وكذلك قال الشافعي» الربيع أخبرني عنه. 
وقالت طائفة: لغو الهين هو: أن يحلف على الشيء يرى أنه كا حلف عليه ثم لا 
يكون كذلك» روي هذا القول عن ابن عباس وغيره.... 
روي ذلك عن الحسن ومجاهدء وقتادة» والنخعي» والكلبي وسلهان بن يسارء وبه 
ال ماك أو مسب عه ون قل الال راد سیل وا 
الرأي". انتبىء وذكر أقوالا أ 
“ل 0 ma‏ 5 
0 الرجل: لا واللّهء وبلى واللّه؛ غر معتقد بذلك 
> والأخرى: حَلّف الرجل على الشيء یری أنه حلف عليه ثم لا يكون 


)١ اا‎ 501١ 
)١77/١7( "الأوسط"‎ )۲( 
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كذلك". انتبى باختصار. 

قال المؤلف رحمه الله: (ووِن حت الْمشلم على الُشلم: إنراز كسيد) 

إبرار القسم هو أن يعمل ا حلف عليه صاحبه؛ فتبرٌ قسمه» كآن يقول لك 

صاحبك: والله لتأكان؛ فستحب لك الأكل؛ لي لا يحنث في يمينه؛ فهو سنة 

مستحبة إذ الم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك» فان كان شيء من 
هذاء لا يبر قسمه؛ لا يلزمه أن ييرٌ قسمه إذا حصلت مفسدة من ورائه» کا فعل 

النبي #۶ مع أبي بكر الصديق لما عبر أبو بكر الصديق الرؤيا؛ قال له البي كَلله: 

«أصبت بعضاً وأخطأت بعضا»» قال أبو بكر: فوالله يا رسول الله لتحدثني ما 

الذي أخطأت ؟ فقال البي 45: «لا تقسم»؛ فلم يخبره بذلك» فلم ير قسمه؛ 

لوجود مفسدة من وراء ذلك» ذكر معنى ما ذكرناه النووي في "شرح مسام". 

ودليل استحباب إبرار القسم: قول الراء ذَ: «أمرنا البي 7 سبع ونهانا عن 

سبع؛ أمرنا باتباع الجنائزء وعيادة المريضء واجابة الداعيء ونصر المظلوم» وإبرار 

القسم» ورد السلام» وتشميت العاطس»7". 

قال المؤلف رحمه الله: (وگفار e‏ 

يعني: من لزمه كفارة يمين؟ فعليه الكفا رة تي ذکرها الله في كتابه؛ فكفارة العين 

الواجبة عليه هي التي ذكرها الله في القرآن. 

قال تعالى: إلا بوا الل باو في باكر ولكن ناخد بها عد الأنمان 

َكانه طعا عَشَرَةِ مَسَاكِينَ من أَوْسَط ما تُطُهِمُونَ أليكم أو کشوم أو خريرُ 

رَبٍَ من لم يِذ َصِامْ كلائة أيام ذلك كتا ماي دا اننم واختطوا أبمادم] 


)١(‏ أخرجه البخاري :)7١55(‏ ومسام (۲۲۹۹) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما. 
(۲) أخرجه البخاري (1775). ومسام )5١55(‏ من حديث البراء بن عازب رضى اللّه عنه. 
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[لمائدة/۸۹]ء هذه الآية بِيّنت لنا كفارة المين كيف تكون؛ فقال: [فَكَمَارنُُ إطعاءُ 
عَشَرَةٍ 0 أفرد بالذكر, وقد ذكرنا في كتاب الركاة أن الفقير 
والمسكين كلمتان إذ جتقعتا افترقتاء وإذا افترقتا اجتقعتاء هنا حصل الافتراق؛ 
فيكون الفة ا يت ب 
كفايته؛ 7 من يستحق الكفارة. 
[فكمارئة إطَعامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ]ء ولا بد أن يكون هؤلاء المساكين عشرة» لا ينفع 
أن تطعم واحداً عشر مراتء لا بد أن يكونوا عشرة؛ لأن الله سبحانه وتعالى ن 
على العشر. 
والإطعام يكون بأن تعطبهم طعاماًء لا تعطيهم نقوداً؛ النقود لا تنفع» فالله سبحانه 
وتعالى ذكر الطعام وكانت النقود موجودة عندهم» فلو كانت النقود تجزئ عن 
الطعام؛ إذكرها الله سبحانه وتعالى» لكن بما أنه ذكر الطعام؛ فنقتصر على الطعام. 
هذا الطعام قال الله سبحانه وتعالى فيه: [مِنْ أَوْسَط ما تُطَعِمُونَ أَهْلِيك]؛ أي: 
من أعدله؛ أي: لا الدنيء الزهيد ولا الغالي الهْن؛ المتوسط؛ يعني: في حالنا اليوم 
كثير من الناس عندنا هنا يأكلون في الغالب- الطعام المتوسط عند كثير من 
0 الأرز والدجاج مثلاًء نمثل هذا الذي غالب طعامه من الأرز والدجاج إذا 
راد أن يطعم طعاماً متوسطا؛ يطعم مدأ من لأرز: أو نقول: صعناً مطبوخاً مشبعاً 
سك ا 0 
هذا النحوء ولا يشترط أن يكون مطبوخاً كا يَشترط البعض؛ فابن جرير الطبري 
رحمه الله تكلم على هذه المسألة عند تفسيره لهذه الآية» وذكر أن الكفارات التي 
ذكرها الله سبحانه وتعالى وجاءت في سنة الي قل ليس فيا شيء اشرط فيه 
الطبخ؛ فلذلك هذه ثلحق بتاك الكفارات؛ فالطبخ ليس شرطأ فيها. 
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أما الكسوة؛ فأصم الأقوال في ذلك: أن ثوبأ ساتراً للعورة يكفي» اليوم كثير من 
الناس يرتدي البنطال والقميص القصير؛ فالكسوة تكون بالبنطال والقميص؛ 
تكون كسوة كاملة. 
والبعض قال: إذا كان جزء من هذا يكفي؛ لكن الصحيح: أن هذه لا تعتبر كسوة 
كاملة» الكسوة أن يعطيه ما يسترهء وهذا يحتاح أقل شيء اليوم- بالنسبة لنا-: 
البنطال والقميص القصير؛ هذا يعتير كسوة» على أن يكون البنطال شرعياً. 
(أو تحرير رقبة] (أو) للتخييرء فعندك الآن: إما الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة. 
الرقبة هنا: وهذا yT‏ إلا أنه داخل من ضمن الخيا 
فإطعام أو كسوة أو تحرير رقبة؛ أنت مخبر بين هذه الثلاث» ولا يلزمك الترتيب 
إلا مع الصيام؛ يلزمك الترتدب بين هذه الثلاث وبين الصيام؛ فعندنا ترتدب 
التخيير بين هذه الثلاث التي ذكرناها: الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة؛ أنت 
خير بين هذه الثلاث. 

أما الترتبب فقي حال عدم القدرة على واحدة من هذه الثلاث؛ تتحول إلى 
اسیا لآن الله تبارك وتعالى قال: [فَمَنْ لم جذ يعني :عندك ترتيب الأول إما 
أن حك اول جد فان وعدت فانت مكف بواهدة ين الغلاث ولا بده ولا 
يجوز الصيام وأنت قادر على واحدة منهاء أما إذا لم تجد؛ فتنتقل إلى الصيام. 
قال تعالى: (قَمَنْ لم يجِدْ فَصِامُ تلان آيام)» صيام ثلاثة أيام هذا في حال عدم 
إيجاد الثلاثة الأولى. 
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قال ابن المنذر في "الأوسط "277 "أجمع أهل العلم على أن ا 
00 لا يحرته خان د" 

وهل الصيام يجب أن يكون متتابعاً أم لا؟ 

خلاف بين آهل العلم» د بن قالوا بالتتابم؛ | حتجوا بقراءة شاذة لابن مسعود لا 
قد علياء فالقراءات الحقدة التوازة ليس فيا تيد بالتام؛ فتبتى على إطلات 
ولا نقيدها بشيء من عندنا نحن؛ فيجوز أن تصوها متتابعة أو متفرقة؛ هذا هو 


الصحيح إن شاء اللّه. والله أعلم. 


) 02/170 (۱) 
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کناب الئذر 
أصل النذر: الإنذار؛ بمعنى التخويف والإيجاب؛ هذا أصله اللغوي. 
وأما شرعاً: فإيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر؛ هذا قول في تعريفه. 
والقول الثاني أدق: إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة بأصل الشرع. 
مثلاً صيام الاثنين والخئيسء يستحب صياصاء لكن إذا نذر الشخص أن 
يصوثم|؛ يكون بذلك قد ألزم نفسه بعبادة هي في الأصل ل تكن واجبة عليه؛ 
وأكنة أوجييا على ننسه» هذا معنى التذر: 
قال المؤلف رحمه الله: (نا يځ إذا ابثفي به وَجْهُ الله قلا بُ أن يكون فرب 
ولا َذْرَ في مَعْصِيَةٍ اللو) 
النذر يصح إذا كان قربة لله تبارك وتعالى؛ لأن النبي #۶ قال: «لا نذر إلا فيا 
ابتغي به وجه الله»» فإذا كان النذر قربة لله تبارك وتعالى؛ فهو صحيح» واذا 
يكن قربة؛ فلا يكون صحيحاً؛ للحديث المتقدم» وقال كا جاء في 
"الصحيح"7": «من نذر أن يطيع الله فلیطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه». 
ف هذا أمر بالوفاء بنذر الطاعة ونبي عن نذر المعصية؛ أي: الذي فيه معصية 
ا 
وجاء في "الصحيحين" عن ابن عمر ظا قال: نهى النبي لعن النذرء وقال: 
«إنه لا برد شيئاء واا مُستخرج به من البخيل». 


)١(‏ أخرجه أحمد (1۷۳۲)ء وأبو داود (۳۲۷۳۲) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله 
(۲) أخرجه البخاري (55937).: من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۳) أخرجه البخاري (5508) )» ومسلم )١119(‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله 
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هذا النذر هو النذر المعلق أو نذر المقاباةء يسمى النذر المعلق أو نذر المقابلة يعني 

أن تعمل هذا العمل في مقابلة أمر يحصل لك؛ تعلق نذرك هذا بأمر يحصل لك؛ 

يعني تقول مثلاً: إذا شف الله مريضي فسأذي شاة؛ هذا نذر معلق بشيء معيّن؛ 

انلك قال التي كي «إنه لا يرد شيئا» هذا لن يغير شيثاً من القدر» يعني لن 

يشفي الله مريضك لأجل ذبحك للشاة؛ إا يستخرج به من البخيل» الذي يفعل 

هذا الشيء؛ لا ينفق إلا بمقابل؛ هذا هو البخيل e‏ الإنفاق في طاعة 

حتى يكون هناك مقابل لذلك؛ لذلك ذمه النبي 4# فهذا النذر مكروه» لكن إذا 

فعله أحد؛ فيجب عليه أن يوفي به؛ هذا نذر المقابلة أو النذر المعلق. 

قال المؤلف رحمه الله: (ومِن الَذْرٍ في الحْصِية TT‏ 

الأؤلادٍء أو مُفاصَلَةٌ بن الوركةٍ مُحَالِفَةٌ لما رَه الله) 

لا نذر في معصية اللّهء النذر إذا كان نذراً فيه معصية؛ غير منعقدء للحديث 

المتقدم» وسيبداً المؤلف هنا بذكر بعض صور نذر المعصية. 

فقال: لور 0 د د كة ما شَرَعهُ 

ال هذه صور من النذر انحرم؛ نذر المعصية 

الصورة الأولى: نذرٌ فيه عدم 00 بين 5 وقد تقدم معنا وجوب التسوية 
بين الأولاد في العطية» من نذر نذراً يق بقتضي عدم التسوية بينهم؛ فنذره نذر 

197 

الصورة الثانية: المفاضلة بين الورثة بقسمة تخالف ما شرعه الله؛ هذه أيضاً 

معصية» كالذين بمنعون الإناث من الإرث أو يعطون الإناث قليلاً من حقهن في 

ات 

والصورة العالثة: 

قال المؤلف: (ويئة الكثرُ على المُبُورٍ) 
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در الذي فيه تقب لصاحب القر؛ كالنذر بالذخ لصاحب القرء ا 

ا د البناء عليها وما شابه؛ كل هذا من نذر 

TT د‎ 

قال المؤلف رحمه الله: 0000 58 

a‏ 0 نذر المعصية 

قال 0 اللّه: e‏ وجب جب عل تل لاق شري اله آم جب عَلَبو) 

ومن أوجب على نفسه فعلاً لم يشرعه الله ولم يوجبه الله عليه ولا استحبه له؛ لم 

يدل على ذلك حديث ابن عباس عند البخاري("؛ قال: بها الي 4 يخطب» 

يستظل ولا يتكلم ويصومء فقال الني 45: «مره فليتكلم ولبستظل وليقعد وليتم 

صومه». 

في هذا الحديث الأشياء المباحة التي ألزم نفسه بها أبطلها البي 5 لأا ليست 
قرَب؛ ليست طاعات لله سبحانه وتعالى» أبطلها بقوله: "مره فليتكلم وليستظل 

ليقعد» وليتم صومه' '؛ فألزمه بأن , يتم ما هو طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى. 

وفيا ادت ٠:‏ المتقدم في ' سنن أي داود ۳ قال ل النبي : دلا نذر إلا فيا ابتغي 

به وجه اللّه»» فعلى هذا؛ فالنذر الذي يجب الوفاء به هو ماكان طاعة للّهء وما 

ليس بطاعة؛ فهو غير معتبر ولا كفارة فيه سواء كان في معصية أو مباح؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري (2 1۷۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهها. 
(۲( (۲۱۹۲( 
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البي قن لم يلزم أبا إسرائيل بالكفارة في النذر الذي نذره في الأمور المباحة. 
قال المؤلف رحمه الله: (وَكَذَِكَ إن كان هما لَمْ يَشْرَعْهُ الله وهو لا يُطرفة) 
أي نذر فعله الشخص وهو لا يطيقه؛ فهذا | | النذر لا يلزمهء إذا كان النذر طاعة 
وهو لا يطيقه؛ لزمه فيه كفارة مين کا سياتي إن شاء الله ومن نذر أن يفعل 
فعلاً لم يشرعه الله وهو لا يقدر عليه؛ کذلك لا يازمه؛ كا أن ينذر الرجل المشي 
وهو لا يقدر عليه؛ فقي "الصحيحين”217 من حديث أنس ينه أن البي كن رأى 
شيخاً بڄاڌى بين ابنيه- أي: يشي بيبا معقداً علا من ضعفه-؛ فقال: «ما 

هذا ؟» قالوا: : نذر أن يمشي؛ ؛ قال: «إ ن الله عن تعذيب هذ | نفسه لغني»» وأمره 
ا 
هذا الرجل نذر نذراً في أمر ليس هو طاعة في أصله وهو لا يقدر عليه أيضاً؛ 
فأبطل البي 4 هذا النذر 
قال المؤلف: (ومَنْ در ذا لَمْ يُسَهَهِ أؤكان مَعْصِيَةٌ أ لا يِيقُةُ؛ فَعَلَيْه كار 
کمین) 
من نذر ل يسمه؛ فكفارته كفارة يمين؛ يعني: تلزمه كفارة يمين؛ لقول الدي 45 
«كفارة النذر كفارة العمين»7". 


وأما حديث: «من نذر نذراً ل يسمه فكفارته كفارة مين »7 فضعيف. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١1875(‏ ومسام )هن حديك اسن بن مالك رضي الله عنه 

(۲) أخرجه مسلم :.)١545(‏ من حديث عقبة بن عامر#. 

(۳) أخرجه الترمذي »)١97/(‏ وابن ماجه (۲۱۲۷) وغيرها عن عقبة بن عامر #5ن؛ وهو وهم والصواب 
رواية مسلم كما بين ذلك البمهقي وغره. 

وأخرجه أبو داود (۳۳۲۲) وابن ماجه (۲۱۲۸) وغبرها عن ابن عباس دا مرفوعاًء والصواب وقفه على 
ابن عباس #ب. بين ذلك ابو داود والبهقي وغيرهما. 
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ضَووة ذلك: أن يقول الشخض مفلا نذرٌ على لله تعالى»ء فقط؛ لا يُعيّن شيئاً؛ 
فهذا نذر ل يسمٌ- لم يسم النذر- لاصوم ولا صلاة ولا غير ذلك» لم يعين نوع 
النذر؛ فهذا نذر م يسع فتلزمه كفارة يمين فيه فقط. 

وأما نذر المعصية؛ فكأن ينذر أن يشرب الخمر. 

قال المؤلف: فيه كفارة يمين؛ والصحيح: أنه نذر غير منعقد ولا يصح؛ فليس فيه 
شيء لا كفارة و غيرها؛ لان البي قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه 
ومن نذر أن يعصيه فلا یعصه»'» ولم يذكر كفارة. 

أما الحديث الذي يستدلون به على وجوب الكفارة: «لا نذر في معصية وكفارته 
كفارة مين»7"؟ فهو حديث ضعيف لا بصح» والصحيح الذي في "الصحيحين" 
أن النبي كَل قال في نذر المعصية: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ولم يذكر 
كفارة في ذلك؛ فنذر المعصية لا ينعقد وليس فيه كفارة. 

وأما النذر فيا لا يطيقه؛ فهذا فيه كفارة يمين؛ لقوله كَل «من نذر نذراً لم يسمه 
فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً 1 يطقه فكفارته كفارة يمين»07". 

لكن انتبه لابد من التفريق بين النذر الذي لا يطيقه ويكون طاعة» والنذر الذي لا 
يطيقه ويكون مباحاً؛ النذر الذي لا يطيقه ويكون مباحاً أو يكون فيه تعذيب 
لنفسه؛ هذا ليس فيه كفارة يمين؛ فالنبي 4 لم يلزم الشيخ في الحديث المتقدم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۹۰۹۸)» وأبو داود (۳۲۹۰)» والترمذي .)١575(‏ والنسائي (۳۸۳۷)» وابن ماجه 
»)3١1715(‏ وغيرهم عن عائشة رضي الله غا 

هذا الحديث معل بعلة خفية بيا الإمام أحمد والبخاري والدارقطني والنسائي والبيقي وهي أن الزهري يرويه 
عن سلهان بن أرق وهو متروكء انظر "الجامع لعلوم الإمام أحمد"» و"العلل الكبير" للترمني و"علل 
الدارقطني" و"السنن الكبرى" للبييقي (۱۱۸/۱۰ فا بعدها)ء وذكره البهقي من حديث عمران بن حصين 
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بكفارة يمين» ولكن نذر الطاعة الذي لا يطيقه الشخص هو الذي فيه كفارة يمين. 


قال المؤلف رحمه اللّه: (ومَنْ تَذَرَ بعر وهو مُشْرِكٌ ثم كم أسْل؛ رمه الوفاغ) 

خص نذر أن يعتكف لله تبارك وتعالى في الجاهلية في حال كثره ليلة أ أو یوما أو 
يومين... إء فبعد أن أسم؛ يلزمه أن يوفي بنذره» أصل هذا ما جاء في 
"الصحيحين"7١'‏ عن عمر أنه قال: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن 
أعتكف ليلة في المسجد الحرام؛ فقال كَل «أؤف بنذرك»؛ فألزمه البي كله 
بالوفاء بالنذر؛ مع أن عمر كان قد نذر ذلك في الجاهلية 

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يذ الكذْرُ إلا مِنَ الُْثْ) 

لا أعلم دليلاً صحيحاً على ما ذكره المؤلف في هذه الفقرة» واختلف العلاء فمن نذر 
أن بخرج ماله كله؛ فبعضهم ألزمه بذلك؛ فقال: يلزمه أن بخرج جميع ماله وبعضهم 
قال: لا يلزمه شيء» ولا شيء علیه» والبعض قال: يلزمه كفارة يمين» والبعض 
فصّل؛ فقال: إن کان يقوى على ذلك ويصبر عليه؛ يفعل؛ لآن أبا بكر عندما خرج 
من كل ماله 98 النني ##على ذلك" فدل ذلك على أن هذا الفعل طاعة فيُلرّم 
به لكن هذا إذا قدر عليه» وإلا فيكون من النذر الذي لا يطاق فكفارته كفارة 
مین؛ a‏ ريشق عليه» ورا بكون فتنة عأيه في دينه؛ 
فيكون فيه كفارة ين لآنه داخل في النذر الذي لا يطاق» وهذا الأخير على هذا 
التفصيل هو الأقرب للصواب إن شاء الله 

وفي هذه المسألة قرابة عشرة مذاهب أو أكثر. والله أعلم 

قال المؤلف: (وإذا مات الئاذر عد مَمَعََها عَنْهُ 8 أَجِرَأةٌ ذلك) 
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يعني إذا نذر الشخص نذراً فيه قربة» كأن ينذر أن يصوم أو أن ج مثلاً ومات» 
إذا فعل أحد أبنائه عنه ذلك؛ أجزأه وسقّط عنه النذر. 

أصل هذه المسألة حديثان: حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة استفق النبي 
5 قال: إن أي ماتت وعلها نذر لم تقضه؛ فقال 45: «اقضه عنها» متفق 
عليز 

وحديث آخر لابن عباس ظَي: أن امرأةٌ من جتمينة جاءت إلى البي 5 فقالت: 
إن امي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتتء فاج عنها؟ قال:«نعم» حي عنهاء 
أرأيت لوكان على أمك دين أكنتي قاضية ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» أخرجه 
البخاري7"). 

فهذان الحديثان يدلان على أن الولد يقضي النذر عن والده أو عن والدته. والله 


أعلم 


خلاصة موضوع الدذر: 

النذر خمسة أنواع: 

1 النذر المطلق: مكل انون : لله على نذرٌ؛ وهو الذي قلنا فيه بأنه النذر الذي 
لم يسة؛ فيلزمه كفارة المين؛ لقوله 4 «كفارة النذر كفارة يمين». 

- نذر اللْجَاج: -وهو الذي لم يذكره المؤلف-: نذر اللجاج والغضب: نذر الخاصمة 
والمشاحنة» النذر الذي خرح نتيجة الغضبء يخرج مخرح الهين؛ أي: أراد به 
صاحبه إما الحث على الفعل أو المنع؛ كأن يقول: إن كلمتك فعليّ كذا؛ ينع نفسه 


)١(‏ أخرجه البخاري (/559): ومسام (1778) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنبها. 
(۲) أخرجه البخاري (1857). من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنها. 
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من كلامكء أو إن لم أذهب فعلٌ عتق رقبة» أو إن ارك اد أخبرتك فعليَ 
ج... ونحو ذلك؛ مثل هذا النذر خرج للحت أو للمنع» حث على ال لفعل أو المنع 
من الفعل؛ هذا يسمى: نذر اللجاج والغضب 
قالوا: هذا أيضأ فيه كفارة ين وأدخلوه في قول النبي تَن: «كفارة النذر كفارة 
"- نذر المباح: کا لو نذر أن يلبس ثوبأ أو يركب دابةء هذا لا شيء عليه؛ 
لحديث أبي إسرائيل المتقدم. 
-٤‏ نذر المعصية: کن نذر أن يشرب خْمراً أو أن يزني؛ فهذا لايجوز الوفاء به 
إجاعأء وليس فيه كفارة على الصحيح. 
5- نذر التبرّرء نذر الطاعة: كنذر الصلاة أوالصيام ونحوه» سواء كان مطلقاً أم 
المطلق ما ليس معلقاً بثيء» والمعلق هو نذر المقابلة يكون معلقاً على شيءء 
يكون نذراً بشرط؛ كأن يقول: إن شفى الله مريضي فعليّ صيام أو ذج أو ما 
شابه؛ هذا النذر المعلقء 00 نذراً معلقاً أم نذراً مطلقاً إذاكان في طاعة 
ويطاق؛ فيجب الوفاء به» وأما إذاكان ما لا يطاق وهو طاعة؛ فهذا فيه كفارة 
وما لا يطاق من المباح يدخل في ضمن المباح؛ ليس فيه شيء على الصحيح. والله 
أعلم . 


721 


كتاب الأطومة 

الأطعمة جمع طعام» والطعام هو المأكرل؛ أي: ما يؤكل. 

قال المؤلف: يه في کل شَيْءٍ اللُ» ولا حرم إلا ما حَرّمهُ الل وَرَسُولَهُء وما 
هذه قاعدة عامة في الأطعمة وفي غير الأطعمة من مسائل العادات والمعاملات؛ 
الأصل فما الحل؛ لقول الله تبارك وتعالى: [هْوَ اَي خََقَ لَك ما في الأَرْضٍ 
جّبيعاً] [البقرة/۲۹]؛ فهذه الآية تدل بعموتما على أن كل شيء على وجه الأرض 
خلق لمنفعة الإنسانء ولا يحرم من ذلك إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريه. 


ويدل أيضاً على أن الأصل في الأطعمة اليل: قول الله تبارك وتعالى: (قل لا أذ 

في ما ؤي د لا أن کون مَيت أ دما مُسْفُوحاً أو 

لع ر ر روا و لقث ا ا ره 1]: 

الشاهد قوله تبارك وتعالى: (قل لا أَجِدُ في ما أ وجي إل محرما على اع 
طْعَمة)» لم يحد شيا حم من الطعام على شعضص يريد أن يأكل إلا ما ذكر هاهناء 
ثم جاءت استثناءات أخرى بأدلة أخرى؛ فالعموم في هذه الآية يقتضي أن الأصل 
في الأطعمة الحل. 

هذه الأدلة هي التي اعقدها المؤلف رحه الله- مع غيرها أيضا- ذكرها في تقرير هذه 
القاعدة؛ وهي قاعدة صحيحة. 

قال المؤلف رحمه الله: (قَبَحْرُمُ ما في الكتاب العزيز) 

عندنا عموم أصّلهِ في البداية؛ وهو: الأصل في الأطعمة الحل» إلا ما حرّمه الله 
e‏ لله ومن رسوله 5؛ 
فهو جائزء وما ورد فيه تحرج؛ فهو حرّم. 
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ل ال القرآن» 0 
جاء في قول 0 وتعالى: رمث علي الم لميتة وام وَلَخمْ الخازير وَمَا أَحِلَ 

لر الله به وا لمُنْكَيفَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُرَدْية يليح وما كن ا لشب إل ما كي 
وَمَا ذب عل القشب] | [المائدة/]ء هذه الأشياء التى حرا الله سبحانه وتعالى 
علينا؛ ذكر تحریها في كتابه. 

فذكر أشيا 

أولاً: الميتة؛ وهي: كل ما له نفس سائلة من دواب البَرّ وطيره» ما أباح الله أكلهاء 
أهلما ووحشيباء فارقتها رو جما بغير تذكة. 


كه ا 

(من دوا ابر وطيره) سواء كانت من الدواب التي تمشي على الأرض أو من 

الطيور التى لها أجنحة. 

(ما أباح الله أكلها): من الأشياء المباحة. 

(أهليها ووحشبّا): الأهبي: الذي يعيش بين الناس» والوحشي: الذي يعيش في 

البر. 

(فارقتها روما بغير تذكية): خرجت منها الروح من غير ذم شرعي. 

هذه الميتة أكها حرم بنص الآية: (حَرَمَتْ علي الْمَئِتَةُ] 

ثانيً: الدم: الدم المقصود هنا: الدم المسفوح» وليس أي دم جاء التقييد به في الآية 

ل [قل لأ أَجِدُ في مَا اجى إل مُحَرّما على طا 
ان : دما E‏ [الأنعام/55 ١‏ ] > والمقصود بالدم 
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وأما ما صار في معنى اللحم من الدم كالكبد والطحال وما في اللحم؛ فإن ذلك غير 
خرّم. 
قال الطبري: "لإجاع اميم على ذلك". انتبى 


إجماع العلماء على أن مثل هذا الدم غير محرم؛ يعني: الدم الذي صار في معنى 
E‏ والطحال» وغر المسفوح» الذي يكون في قطع اللحم» عندما تطبخ 
اللحم؛ تجد آثار الدم قد ظهرت» مثل هذا ليس محرّما؛ الحرم هو الدم المسفوح 
أَي: انى فل 

ثالثاً: لحم الخنزير وکل شيء من الختزير حرام» سواء كان من اللحم أو غيره. 


والخنزير حيوان معروف» منه بري ومنه أهلي؛ وكله محرم» وتخصيص اللحم 
بالذكر؛ لأنه المقصود الأعظم منه. 

رابعا: ما اهل لغير الله به؛ أي: ما ذكر عليه اسم غير اسم الله تبارك وتعالى عند 
د و ذخ لغير الله. 

خامسا: المنخنقة التي تموت خنقاًء أحياناً بعض الناس يربط الشاة في رقبتهاء فبرجع 
إلها فيجدها قد خنقت في رباطها فمانت خنقاً؛ هذه | المنخنقة. 


وباي صورة من صور الق ماتت؛ حرمت» فإذا ماتت مخنوقة» فهي منخنقة؛ 
فتدخل في المحرمات. 

سادسا: الموقوذة التي ر لوف ماقت ضري 

سابعاً: المترديّة: التي تتردى عن الجبل؛ أي: تسقط ؛ الساقطة التي تسقط عن 
مرتفع؛ كرس الجبل أو عارة أو غير ذلك. 

ثامنً: التطيحة التي تنطحها أخرى؛ فقوت نطحاً من غير تذكة. 
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تاسعاً: ما أكل السَيْم؛ أي: الذي يقتله السبع ويأكل منه؛ فهذا لا جوز أكله. 
00 0 كله الذي ذک؛ 
يعني: من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا أدركتم ذكاته 
قبل أن شر اكد © فيجوز أكله 


هل العام: ضابط ذاك: أن يدرك وهو يتحرك منه شيء» إما ذب أو قدم أو 

o.‏ أنَّ روحه ل تخرح بعد. 
e‏ النصب: حارة نجمع في موضع وتنصب نصباًء ليست 
أصناماًء ولكنها أوثان يتقربون إلها؛ كان المشركون يتقربون إلمما ويذبجون علهاء 
فهذه النصب ما د عليها؛ فهو حرّم. 
هذه الأشياء خُرّمت في كتاب الله؛ فهي محرّمة. 
قال المؤلف: (وَكُلُ ذِي ناب من الشٍباع) 
ما تقدم كله حُرّم بالقرآن» ثم بدأ المؤلف بما حُرّم بسنة البي 4ل 
الناب: أحد الأسنان» الذي يكون رأسه رفيعاً كرأس القلمء وني كل فكِ نابان. 
والسبع: المفترس من الحيوان. 
وصفان لا بد أن يوجدا في الحيوان حتى يحَرْم: 

الأول: أن يكون من ذوات الأنياب؛ أ ؛ آي: له ناب. 


والثاني: أن يكون حيواناً مفترساً؛ كالذئب والأسد والفهد والفر والكلب والهر 
والتعلب...وما أشيه ذاك: 
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ودليل تحريم ذلك: حديث أب ثعلبة النشني طكنه: «أن رسول الله كَل بى عن 
اکل کل ذي ناب من السباع» متفق عليه(١),‏ وف حديث أي هريرة ا النبي 
ا قال: «كل ذي ناب من السباع فاکله حرام» أخرجه مسا 


سعلى هن د الصَبْع ؛ الضبع يحل أكلهء استننیناه لوجود دليل يدل على 
نعم» قيل له: أكلها ؟ قال: نعم» قيل له: أقاله رسول الله تتلقال: نعم. أخرجه أبو 
داود والترمذي7”) وهو حديث صحيح. 

فقوله: «الضبع صيد»؛ أي: يجوز اصطياده وأكله. 


وورد حديث يدل على عدم جواز أكله؛ ولكنه حديث ضعيف لا يقوى على 
مخالفة هذا الحديث؛ فالحديث الصحيح يُخضِص عموم النبي في قوله كَل: «كل 


كذلك مخطى؛ بل له ناب وهو من السباع؛ فهو من الحيوانات المفترسة» وا نه قد 
ا 


.۹۲( ومسام‎ »)٥٥۳۰( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسام 9898ل ). 

(۳) أخرجه أحمد »)۱٤٤٩١(‏ وأبوداود (۳۸۰۱)» والترمذي »)851١(‏ والنسائي »)۲۸۳٣(‏ وابن ماجه 
TT)‏ 
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قال الترمذي رحمه اللّه: "هذا حديث حسن گعیج» وقد ذهب بعض أهل العام 
إلى هذاء ولم يروا بأكل الضبع بأسأء وهو قول أحمد واسحاق. 


وروي عن النبي 5 حديث 0000 0 إسناده بالقوي» وقد 
كره بعض أهل العام أكل الضبع» وهو قول ابن المبارك". انتبى مختصراً. 
قال المؤلف: (وكُلّ ذِي يخلب يِن الطير) 
المخلّب؛ قال النووي رحمه الله: "قال أهل اللغة: المراد به ما هو في الطير بمنزاة 
لظف للانسان": 
فخالب الطير؛ أظافر عند الإنسان» فا هي عند الطير مثل الأظافر عند 
الإنشاق :“هذه تسس مخالب, 

مراد أن يكون الطير له خلب قوي يعدو به على غيره أو يصطاد به؛ كالنسر 
0 شاه كينا ها يحرم أكله؛ لحديث ابن عباس فى "صحيح مسا "17)؛ 
قال: هی رسول الله #۶ ع نكل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي خلب 
من الطار. 
قال المؤلف: (وامُرٌ الإنسية) 
الحمر: دا 
يوجد فرق بين الْمُر والخُئْرء بتسكين اليم وضهاء لمر بضم المم: ج جار 
ا جمع أحمر؛ لذلك جاء عن النبي أنه قال: «لأن يهدي الله 
بك رجلا واحداً خير لك من مر التعم»" بالميم السأكنة: جع أحمر 
أما هنا فنقول: الم الإنسية؛ لأنها جع حار. 


(۱) أخرجه مسم (1975). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۰۰۹)» ومسام (3507) من حديث سهل بن سعد 45 
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والإفسية التي تعيش بين الناس لوت يضاً: الأهلية؛ لا.. او 
وهم مُلاكها؛ أي: الذين يملكونها؛ فتسمى أهلية وتسمى إفسية 

وبقول مؤلف: ا لمر الإنسية أخرج المر الوحشية؛ ل أن من 5 
وما ما هو وحشي. 

المار الوحشي المار الخطط الذي يعيش في الغابات؛ وهذا أكله جائز؛ فقد اتفق 
أهل العام على إباحته» وورد فيه حديث في "الصحيح”237: أ أن الي ک4 أهدي 
وأما دليل تحر المار الأهلي؛ فهو أن الني تله هى عن لموم المر الأهلية يوم 
خيبرا"؛ كا ع ذلك عن غير واحد من الصحابة» وأحاديثهم في" الصحيحين", 
وأكثر اهل العام على تحرعها. 

قال المؤلف رحمه الله: (وَاجَلَالةٌ قبل الاشيحالة) 

فا ا مه الله وشوا لجلالة قبل أن لسفيل:. 

الجلالة هي: الد ابة التي تأكل الل ؛ وهي البعرء من الإبل وغيرها. 

إذاكان غالب أكل الحيوان من البعر والقاذورات والنجاسات؛ مى جلالة؛ فيحرم 
أكله أكله ورکوبه وشرب لبنه. 

دليل تحرعها: حديث ابن عمرظ4ه؛ قال: "مبى رسول الله لعن أكل الجلالة 
واا 


)١(‏ أخرجه البخاري (5957؟) و(۷۰٥۲)»‏ ومسام )۱۱۹۶٤(‏ و )۱۱۹٩(‏ من حديث ابن عباس وأبي 


قتادة رضى الله عنپا. 
(۲) أخرجه البخاري ٥٥۲۱(‏ فا بعده)» ومسام (۱۰۷ فا بعده). 
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وجاء في رواية بة النهي عن ركيها أيضا > والحديث عند أحمد وأبي داود وغيره)|!") 
وله شواهد؛ وهو صحيح. 
وقول المؤلف: قبل الانستحالة؛ أني: قبل أن تتحول من حال إلى حال آخر؛ هذ 
0 الاستحالة؛ وهو: التّحول من حال إلى حال آخر. 
طعمت ال جلالة الشيء الطاهر حتى زالت رائحة النجاسة ولونها وأثرها 
ا ؛ لأن عل ابي عن أكهاء غير له ولبهاباقاذورات والتجاسات» فإ 
لت العلة؛ جاز أكلها. 
وقد م عن أن عم راه أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثة أياء"» يحبسها 
ويعلفها العلف الطيب لمدة ثلاثة أيام حتى يذهب أثر القاذورات التي كانت تأكلها. 
قال المؤلف: (والكلابٌ والهرٌ) 
الكلاب 0 معروف. 
والهر هو القطء الكلاب وا الا لأها داخلة في قوله 4: «كل 
ذي ناب من السباع قأكله حرام»7) 
قال المؤلف: (وماكان مُشكخباً) 
يعنى: ماکان خبيثاً يقذره الناس» كالحشرات مثلاً القذرة؛ الأشياء التي يستخبنها 
0 
يستدلون على ذلك بقوله تعالى: [وَيْجَرَمُ عَلَييمْ الْحَبَائِتَ] [الأعراف/1517] 
قالوا: ما استخبته الناس؛ فهو من الخبائث 
(۱) أخرجه أبو داود (۳۷۸۵و ۲۵۵۸و ۳۷۸۷)» والترمذي (1875). وابن ماجه (۳۱۸۹) من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنها. 


(۲) أخرجه عبد الرزاق »)87/١1/(‏ وابن أبي شيبة .)١58/5(‏ 
(۳) تقدم تخريجه. 
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والبعض الآخر من أهل العلم؛ قال: هذا لا يصلح ضابطأً؛ فالناس يختلفون في 

ذلك» فيستخبث البعض شيا لا يستخبثه الآخر؛ بل المراد بالخبائث هنا: كل ما 

حرّمه الل لام فا حُرّم بالدليل الشرعي؛ فهو خبيثء وما ل يحرم ؛ 

لبي 00 

ما أمر بقتله؛ كالحية والوزغء وما نبي عن قتله؛ كالضفدع والهدهد» فن أهل العلم 

-كالإمام الشافعي رحمه الله - مَْ حرّم أكل هذه الأشياء» واستدل بأن ما نبي 

عن قتله حَرْم؛ لأنه لو حل أكله لما نبي عن قنله» والذج قتل. 

وأما ما أمر بقتله من الحيوان؛ فقال: لأنه خارج من الصيد الذي منع الله الحرم 

e‏ الفواسق الخمسة» فهو ممنوع من الصيد 
70 ممنوعاً من الصيد وأذن له أن يقتل الفواسق الخس؛ فقد استثنيت من 

لصيد الممنوع؛ فلا تكون هي من الصيد : الذي يجوز له أكله. 

هكذا استدل الإمام الشافعي رحمه اللهء وقد نازعه العلماء في هذا الاستدلال. 

قال المؤلف: (وما عدا دَلِكَ؛ فهو حَلالٌ) 

ما عدا ما ذكره من امحرمات فهو حلالء بناء على الأصل الذي تقدم معناء ومن 

ذلك لوم الخيل؛ فهي تدخل في العموم؛ بل قد ص عن النبي 4۶ فيا حديثٌ 

خاص؛ فقد جاء عنه #5 أنه رخص في لموم الخيل؛ وهو حديث متفق عليه(١).‏ 

وفي رواية(" قال جابرك#ك: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش» ونهانا رسول 

الله 45 عن المار الأهلي. 


(۱) أخرجه البخاري »)٥٥۲۰(‏ ومسام )۱۹٤۱(‏ من حديث جابر طك. 
(۲) أخرجه البخاري (٤۲٥٥)ء‏ ومسام )۱۹٤۱(‏ من حديث جابرطك. 
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وفي رواية عنده)|!'! من حديث أساء: نحرنا فرسأ على عهد رسول الله 807 


فيجوز أكل الخيل. والله أعلم . 


.)1955( ومسام‎ »)٥٥۱۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


731 


بابٌ اليد 

قال رحمه الله: (ما ید باللاح الجارح والجوار؛ کان حلالا؛ إذا ذكر اسم الل 

عليه» وما صِيد بير ذلك؟ فلا بُ من التذكيَة) 

جواز الصيد أمرٌ متفق عليه لا خلاف فيه» دلت أدلة كثيرة على جوازه في الكتاب 
والسنة» وسيأق بعضها. 

ما صيد: من الصيد. 

بالسلاح الجارح؛ كالسهم والرمح والمسدس والبندقية النارية. 

عبارة عن طين مجفف يابس يُضرب به الحيوان؛ هذه لا يجوز أكل الصيد الذي 

يصاد يها إذا لم يدرك قبل موته ويذىء أما البندقية النارية الموجودة اليوم؛ فهذه 

يجوز أكل الصيد الذي يصاد بهاء وما شابه ذلك من أنواع الأسلحة ما برق 

الصيد- أي ينفذ فيه ويجرحه- هذا ضابطه؛ السلاح ! ذا كان يخزق الصيد؛ يعني: 

ا اتيس 
د والصقور وبا شابه» میت ويك من 35 وهو ذب تجرح 
الل ع أن 0 0 

اين لشرد ہ اكب لوف ف ل ا رست 

ا . ب ل 5 ا للصيد انطلقت» وإذا دعوتها أقبلت- فقال 
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رسول الله 45:«كلْ ما أمسكن عليك» قلت: وان قتلن؟ قال: «وان قتلن» 
قلت: وإنا نرمي بالمعراض» قال: َكُلْ ما خزق» وما أصاب بعرضه؛ فلا تأكل» 
متفق عليه( 

الشاهد هنا في آخره: قوله: (وانا نري بالمعراضء قال: «كل ما خزقء وما أصاب 
بعرضه فلا تأكل») المعراض: سهم يربى به بلا ريش- ليس له ريش فعضي أحياناً 
بالعرض ولا يصيب برأسه لکن يصيب بالعرض» فقال له: «كل ما خزق» يعني ما 
نفذ في الصيدء «وما أصاب بعرضه»- لم يدخل في الصيد؛ بل ضربه ضرباً 
بالعرض-؛ فلا تأكل. 

يعني: إذا ضربه ومات من أثر الضربة؛ لا تأكله؛ لأنه لم ينفذ في الصيد. 

فهذا دليل على حل الصيد إذا حصل الخزق» وعدم حله إذا لم يحصل. 

وما صيد بغير هاتين الطريقتين؛ فلا يحل؛ حتى يُدرَك الصيد وبذح. 

الطريقة الأولى: طريقة الآلات التي تخزقء والطريقة الثانية: طريقة الكلاب المعلمة 
أما الدليل على وجوب التسمية؛ لخديث أبي ثعلبة الخشني في "الصحيحين"7, 
نذه اما خی لا هيده مره أخرى اما 

قال: قُلتُ: يا رَسُولَ اللهء إا بأَيْضٍ قَوْم مِنْ أ هل الكتاب َكل في آم ؛ وَأَرْضٍ 
صيَدٍ أصِيد بقسي وَأْصِيدُ يكبي المع » أؤ کي أي لس معا يني ما 
اي حل لتا مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: اما ما ذَكَرتَ 0 أَْلٍ الكتاب 
کون في آنتي: قان وَجذم عبر آنتتيغ» قلا تاوا فیا ك 


غ_سروو 


2 ا ك بض صيد هنا صنت بقوياك, تكرت ا 


(۱) أخرجه البخاري »)٥٤۷۷(‏ ومسام (۹۲۹). 
(۲) أخرجه البخاري (588 5), ومسام (۹۳۰). 
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الله کل» وَمَا صِذت يليك المع > فذگڙت اسم الله فل وَمَا صِدْت يکليكَ 
عبر لمعل درك دكات فكل». 
فالكلب العلّ: هو الذي يجوز أن تأكل ما يصطاده إذا دكرت اسم الله عليه؛ عند 
إرساله تذكر اسم الله عليه 
وأما الكلب غير العلّ: الذي لم يدرب على الصيد؛ فقال له في هذا: تأكل إذا 
0000 إذا قتله هوء وأما من غير أ ام لأنه للس 
كلباً معلاً؛ إا الكلب المعلم فقط هو الذي يحل صيده إذا قتل؛ أن تذكر 
اسم الله عليه. 
وف حديث عدي ۽ بن حاتم 0 «إذًا أَرْسَلْتَ كِلاْبَكَ العَلمَة» وذگرت 
سم الل کل یا سکن عَلَبِكَء إلا أن بال الكلث قلا تال فان أَخَافُ أَنْ 
00 ما أَمْسَكَ على تفْسِهء وان لَه كلْبٌ مِنْ عَيْرهَا قلا تَُلْ». 
التفصيل الآخر سيأتي إن شا بداو ا 0 مد 
كلذيك ا مء وَدَكَرْتَ ال سم اللّهء فَكْل». هذ إذا لم تذكر اسم 
فهذه الأحاديث تدل على وجوب ذك اسم الله على الصيد 
لصيد وعلى الذبيحة» إذا تركتبا سهواً؛ حلت 
لصيدء وإذا تركتها عمداً؛ لم تحل . والله أعلم 
بيه (وإذا شارك الكلب الل كلب آخرٌ؛ ل يل صَبْدُما) 


(۱) البخاري (0587)»: ومسام (۱۹۲۹). 
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لا يحل صيدهما؛ لا صيد الكلب العام ولا الكلب الآخر؛ لحديث عدي بن 
حاتم ذه المتقدم» فيه: «وان خالطها كلبٌ من غيرها فلا تأكل»؛ لأنه لا يدري 
الذي قتل الصيد كلبه الذي سمى عليهء أم غيره من الكلاب. 

هنا ترد عندنا 00 

الصورة الأولى: أن يخالط الكلب أوكلابه المعلمة التي ذكر اسم الله عليها كلاباً 
”م الله أيضأء ويف هذا من حال الصائدء فإذا 
غالطيا هذا النوع؛ جاز له أن يأكل؛ لأنه لا فرق بين أن تقتلها كلابه أو الكلاب 
الآخرى؛ فكلها كلاب صيدء ومذكور علا اسم الله 

الصورة الثانية: أن تخالطها كلاب أخرى ل يُذكر عليها اسم الله أو ليست معلمة؛ 
فلا يجوز أكل صيدها للاشتباه بين ما حَلَّ صيده وما حرّم. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإذا أكلَ الكل الل ووه مِنَ الصيد؛ لم يِلٌ؛ فلا 
أُمْسَكَ على فسِو) 

إذا أمسك | 00 ن يأكل صاحبُ الكلب؛ 
لأنه أمسك الفريسة لنفسه لا لصاحبه؛ لقول النبي ل في الحديث المتقدم: «فكل 
ما أمسك عليك» إلا أن يأكل الكلب؛ فلا تأكل؛ فإنى أخاف أن يكون أمسك 
على نفسه». 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإذا وُجِدَ اليد بعد وُقوم قوع الومئّة فيه ميتأء ولؤ بعد نام 
في عَيْرٍ ماو؛ كان حلالاً؛ ما لم ينين أو يكل أن الذي ف عر سَهيه) 

الرمية هي المرمية؛ أي: السهم ونحوهء يعني إذا ری عليه سهأ- مثلاً- ووقع السهم 
في الصيد ثم مات الصيدء لكنه لم يجده إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاث» ولم يجده 
غارقاً في ماءٍ- لأنه إذا وجده غارقاً في ماء بحقل أن يكون موته بسبب الغرق 
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ولیس بسبب السهم- فوجده في مكانٍ جاف ليس في ماء؛ كان حلالاً؛ فله أن 
يأكله؛ هذا إذا لم جد فيه إلا سهمه» ولم جد فيه أثرأ لشيءٍ آخر قتله. 

ما لم ينتن؛ يعني: مالم يتغير بسبب الموت. 

أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه. إذا علم ذلك؛ فلا يحوز له أكلهء لكن إذا 

على ظنه من خلال ما یری من yT‏ 
دليل هذا الذي ذكره المؤلف: حديث أب ثعلبة طن المتقدم وفيه: «إذا رميت 
بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما ل يُنيّن» أخرجه مسام بهذا اللفظ 

وفي رواية عنده في الذي يدرك صيده بعد ثلاثِ؛ قال: a‏ مام ننن ». 

وفي رواية في حديث عدي بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك ومعيت فأمسك وقتل؛ 
فکل» وان أكل؛ فلا تأكل؛ فا أمسك على نفسهء وإذا خالط کلاباً ل يُذَكر اسم 
الله عليها فأمسكن وقتلن؛ فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أا قتل» وان رميت الصيد 
فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك؛ فكلء وان وقع في الماء؛ فلا 
وفي رواية: يري الشخص الصيد فيقتفر أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميت و 


سهمه› ندا سكل الني 2 عن ذلك قال: «يأكل رت كنا والله 07 
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باب الع 

الح لغه: الشّق. 

وشرعا: قَطْمْ الوَدَجَيْنَء وها الِرقان اللذان يحملان الدم إلى الرأس. 

ذكرنا هذا التعريف دون غره؛ لأن النبي وَل قال: «ما أمبر الدم وذكر اسم الله 
عليه فکل»» وإنهار الدم: إجراؤه وسيلانه بكثرة» وذلك لا يكون إلا بقطع 
الأوداج ا شرق الدم. 

قال المؤلف رحمه الله: (هو ما أنهر الدَمَء وقرى الأََْاجء وذكر اسم اللو عليه» ولؤ 
جر أؤ تَخووء ما لم کن سكا أو طُْراً) 

ما قاله المؤلف هو مقتضى ما جاء عن النبي 5 في قوله: «ما نهر الدم وذكر اسم 
الله عليه فكلوه ليس السِنّ والطفر»» قال: «وسأحدتكم عن ذلك: أما السن فعظة 
وأما الطْفْر فى الحبشة» هذا الحديث متفق عليه" وسيأق بيانه إن شاء الله. 
قوله: (ما أنهر الدم) أي: ماضكة وأساله يكثرة وهو ممشئّه بجري الماء في النبر. 
وقوله: (وفرى الأوداج) أي: قطعهاء والأوداج: العروق» وها العرقان اللذان 
يحملان الدم إلى الرأس» يكونان على جاني العنق. 

وقوله: (وذكر اسم الله عليه) هذا الذي جاء في الحديث» وقد تقدم حك التسمية 
على الصيد والذبيحة في باب الصيد المتقدم. 

التسمية واجبة تسقط في حال النسيان؛ فلا يجوز للشخص أن يأكل من الذبيحة 
إذا فكت التسيية علا عيذاء أما عند الان فبجو:. 


(۱) أخرجه البخاري »)٥٥۰۳(‏ ومسام )١117/(‏ عن رافع بن خدج طللكه. 
(۲) أخرجه البخاري (2594).: ومسام )١1154(‏ عن رافع بن خد طقن 
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هذا ضهن عام ذلك؛ يعني: من علم أن لشخص ذخ الذبيحة وترا ك التسمية عليها 

عمداً؛ فلا يجوز له أن يأكل منهاء - أنه ذي الذبيحة ناسياً؛ فيجوز له 
الأكل منها. 
أما من لم يعلم أي علا أم لا؛ فيجوز له الأكل منها؛ لحديث عائشة قالت: إن 
قوماً قالوا يا رسول اللّه: إن قوماً حديثي عهد بكفر- أي: خرجوا من الكفر ودخلوا 
في الإسلام حديثا- يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول 
الله ول «مقوا عليه أنتم وكلوه» أخرجه 7 في "صحيحه "(01, 

هذا الحديث يدل على جواز أكل ما في أسواق المسلمين من المذبوحات» من 
الدجاج والغغم والبقر وغيرها ما أحل | 0 ذا ؤجدت في أسواق المسلمين؛ 
يعر E E‏ 
وأما النسيان؛ فقد احتج البخاري رحمه الله على جوازه بقوله تعالى: (ولا تاوا 
يما لم يُذَكَرٍ اس الله عَلَيْه وال ا [الأنعام/١١١]‏ قال: والناسي لا يسمى 
فاستا. ۰ 
قال الإمام الطبري رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: ولا تاوا ا لم ُذگر 
اسم الله عَلَه]؛ قال: "و وَالصَوَابُ مِنّ مول في ذَلِكَ أ ن يعَال: ا 
ما ذُبحَ لأأضتام وَالْآلِهَةء فاك E N‏ وها هقالع 
ذلك ما ذه امل فنَيِيَ ذَكْر اما الاك ع م ضراب دو 
a NED‏ تَلِيلهء وَكَنَى بِذَلِكَ شَاهِدًا عَل فَسَادِء وَقَدْ 
با فَسَادَهُ مِنْ َة لايس في كتايتا الفسئى. 'لطِيف اقول في أحكام راع 
الین "؛ فَأَغْنَى َلك عَنْ إِعَادَيهِ في هَذَا الْمَؤضِع". اننهى 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥٥۰۷(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
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فالقول بأن ما ثركت التسمية عليه فسياناً لا يقكل: قول شاذ على ما ذكر الطبري 

رحمه الله. 

0 المؤلف: (ولو بحجر أو نحوه ما لم يكن سنا أو ظفراً) أي: يصح الذخ بكل 
شىء أسال 0 وصبّه 0 يدل عليه الحديث الذي فيه: «ما أنبر الدم» سواء 

کار ن بالسكين أو أو الحديد أو غير؛ ذلك إذا كار ن يقطع العروق ويسيل 

الدم. 

إلا السن والظفر؛ أي: ما عدا السن والظفر؛ لا يجوز الح بها. 

السن معروف» والظفر: ظفر الحيوان. 

جاء في الحديث بيان العلة؛ فقال: "السن عظم"؛ فهذا يدل على أن العظم كله لا 

جوز الذخ به. 

والظفر تستعمله الحبشة كا جاء في الحديث «مُدى الحبشة»؛ أي: السكين التي 

هنا كونه من استعالات أهل الحبشة؛ كثير من أهل العلم قال: العلة في ذلك أن 

أهل الحبشة كانوا كفاراًء والذج بالظفر من خصائصهم» ونحن نينا عن التشبه 

بالكفار؛ لعلوه من التشبه بالكفار. 

فبناء على هذا القول نقول: كل ما هو خاص بالكفار يذبحون به لا جوز الذيح به 

بناء على التعليل الذي ذكروه. والله أعلم 

قال المؤلف رحمه الله: (ويخْرُمُ تغذيبُ الذَِّحَةِ) 

لقوله يد« إن الله كتب الإحسان على كل شيءٍء فإذا قتلتم فأحسنوا القتاة 


١ 
١ وإذا ذبحم فأُحيِنوا الزبحةء ول لبُحِدَّ أحدك سفرته ولرح ذيبحته» أخرجه مسا‎ 
عن شداد بن اوس ذك.‎ )١1905( )۱( 
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وليحد أحدم شفرته؛ أي: يجعل الآلة التي يريد أن يذج بها حادة حتى لا عذب 
المجة التي تُذيح وترتاح بسرعة. 

هذا الحديث وغيره من الأحاديث تدل على أن الإسلام جاء بكل خير» وجاء أيضأ 
بالرفق مع الحكمة والمصلحة؛ فالإسلام جع بين أمرين: الرفق بالحيوان» واعطا 
الإنسان حقه» لكن أيضاً اعتبر أمراً آخر تجاهاه الغرب اليوم؛ وهو الحكمة 
اليف 

تجد بعض أصحاب دعوات الرفق بالحيوان يدعون إلى استخدام الصعق أولاً قبل 
الذي > وبعضهم لا يريد أن ن تذخ الحيوانات مطلقاً. 

مثل هذا غلوء وقد وقعوا في أكثر من أمر في الغلوء عندما أرادوا أن يجتنبوا 
التفريط الذي كانوا فيه؛ انتقلوا إلى الإفراطء فلم يعتدلوا في الأمور؛ لأنه لا يوجد 
حک رباني يجعلهم في ميزان صحيح معتدل» > الشرع ا عر وو ا 
حقوق الإنسان؛ لكن مع تحقيق المصاح والحك. 

رما يعتقدون آمراً ما من حقوق الإنسان أو من الرفق بالحيوان؛ لکن اعتباره يؤدي 
إلى مفسدة أعظم 0 لذلك لا يعتبره الشرع؛ هذا يحتاج إلى محاضرة كاماة لبيان 
ما هم عليه من خلط وتخبط في مثل هذه المسائل. 

لمهم أن الإسلام أعطى الإنسان جيم حقوقه التي يحتاجما والتي هي حق له من 
غير إفراط ولا تفريط» وكذلك الرفق بالحيوان» هذه صورة من الصورء والصور 
كثيرة؛ هذه صورة منهاء حتى عند الذيخ أوصى الشرع بالإحسان» وعند القتل 
أوصى بالإحسان بالمقتول. 
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فانظر إلى صورة الرفق الحقيقي الذي يجمع ما بين الرفق وما بين المصا والحك. 
قال النووي رحمه الله "وليرح ذبيحته: بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير 
ذلك وسفحب أن لا ين السكن بحضرة |إذبيحة, وأن لا يذج واحد 

أخرىء ولا يجرها إلى مذجهاء وقواه ول «فأحسنوا القتلة» عام في كل قتيل من 
الذبائح والقتل قصاصاً في حد ونحو ذلك. وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة 
لقواعد الإسلام". وأئله أعلم . انی كلامه رحمه الله. 

قال المؤلف رحمه الله: (والئلُ ييا) 

ورم القثيل بالذبيحة. 

اة تقطيع الأعضاء من الحيوان وهو حي» > ونشويبهء مثّل به؛ أي: قطع 
أعضاءه؛ يقطع | الأنفء والأذنين» واليدين» والرجلين» هذا تمثيل بالحيوان؛ ويسمى 
مل وهو محرم. 

كان الناس في الجاهلية يفعلونه؛ يقطعون أسغة الإبل» ويقطعون ألية الشاةء 
يحصلون منها على السمن وما شابه» هذا حرمه الشرع؛ لأن فيه تعذيياً للحيوان, 
فن الرفق بالحيوان منع مثل هذا الأمر» وليس من ورائه مصلحة كيرة ترجو أن 
تتحقق في حِلْهء بإمكاننا أن نذبحه ثم بعد الذي تأخذ ما نريد منها؛ فإذلك حرّم 
الشارع التمثيل بالحيوان. 

وكذلك حرم الشارع أن تجعل الحيوان موضعاً للري؛ تجعله في مكان وترني عليه 
بالسلاحء هذا حرم أيضاً؛ لأن فيه أيضاً تعذيبا للحيوان. 


(۱) "شرح النووي على مسلم" .)۱١۷/۱۳(‏ 
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من أراد أن يقرا عن الرفق بالحيوان وأراد أن يقرا عن حقوق الإفسان بحق؛ فليقراً 
"رياض الصالحين"؛ فهو مليء بذلك؛ لكن على الطريقة الشرعية المعتداة لا على 
طريقة الغرب المتخبط. 

فالمكلة محرمة» ودليل تحرمها حديث ابن عمر في یح الميغاري "37 أنه قال: 
لعن النبي 45 من مل بالحبيوان. 

هذا يدل على أن المثلة ككيرة من الكبائر؛ لأن فيا لعناً. 

وفي حديث عبد الله بن يزيد عن الني وَل أنه هى عن النهبة والمثلة. 
أخرجه البخاري'"". 

قال المؤلف: (ودَّبْحُها عبر اللو) 

ذخ الذبيحة تقربأ بها لغير الله أو ذكر اسم غيرالله عليها؛ بحرها؛ لقوله تعالى: 
(حُرَمَثْ علي اة وَالدّم ولحم الْحِْيروَمَا أجل لِعَيْرِ اله به) [المائدة/؟]» وقول 
البي 3 لعن الله من ذخ لغير الله »أخرجه مسا 

قال المؤلف: (وإذا تعَدّرَ ادح لوَجْه؛ جار الطّعْنٌ والرفئ» وكان ذلك كالذيح) 
نذكر الحديث بداية» ومِنْ ذكر الحديث؛ يتضح معنى كلام المؤلف. 

جاء في حديث رافع بن خدج ييه قال: دد بعير- أي: نفر وهرب- فطلبوه فأعياهم 
-ما استطاعوا أن يصلوا إليه- وكان في القوم خيل يسيرة- الخيل عندهم قليلة؛ 
إذلك لم يستطيعوا اللحاق به- فأهوى رجل منهم بسهم خبسه الله- يعني ضربه 


)١(‏ أخرجه البخاري (0015) في صحيحه معلقاً بهذا اللفظء وأخرح أصل الحديث البخاري(5515), 


ومسا (1108). 


(۲) أخرجه البخاري (0015). 
)۳( أخرجه مسام (۱۹۷۸) من حديث علي بن أبي طالب ڪه 
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رجل بسهم فوقع البعير-؛ فقال النبي كد «إن لهذه البهائم أوابد كأوابدٍ الوحشء ما 
غلبم منها؛ فاصنعوا به هکذا»'؛ أي: لها قور وتوځش كالوحوش التي في 
الغابات» "ما غلب ما فاصنعوا به هكذا" أي: أصيبوه بالسهم أو ارموا عليه را 
کي تدركوه؛ فرميه بالسهم أو الرمح يُخطى حك الذي؛ فيحل بذلك. 

قال المؤلف رحمه الله: (وذّكاةٌ اجنين 65 أمد) 

إذا ذبحت الأم ذبحاً شرعياً وتبيّن أن في بطنها جنيناً- يعني: مولوداً لم يولد بعد-؛ 
فلا يعتير ميتة و ا فذح أمه کافي. 

هذا إذا نزل ميّتأء أما إذا نزل حيّا؛ فيحتاج إلى تذكية كقية الحيوانات؛ لعموم 
الآدلة. 

ودليل ما دکره المؤلف: حديث أبي سعيدك؛ قال: سألت رسول الله ي عن 
الجنين؛ فقال: «كلوه إن شنم »» وفي رواية: قلنا يا رسول اللّه: ننحر الناقة ونذج 
البقرة والشاة فنجد في بطها الجنين؛ أنلقيه أم تأكله؟ قال: «كلوه إن شئتم؛ فإن 
ذكاته ذكأة أمه» أخرجه أحمد 37 5 وهو صحيح. 

قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العام من أصحاب الي كد وغيرهم, 
وهو قول سفيان الثوري» وابن المباركء والشافعي» وأحمدء واسحاق". انتبى 

قال المؤلف رحمه الله: (وما ين مِن الين؛ فهو مَيتةٌ) 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٩٤۹۸(‏ ومسام )١1178(‏ عن رافع بن خدج طقن 
(۲) أخرجه أحمد ,.)١١7710(‏ وأبو داود (۲۸۲۷)» والترمذي (21/5 ١)ء‏ وابن ماجه (۳۱۹۹). 
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ما أَبِينَ: يعني ما فطع وفْصل عن الي كأن تقطع مثلاً سنام البعير أو أي جزء 
عل من الم TT‏ أخرجه أحد وأبو دارو( 

ونقل بعض أهل العم الانفاق على المعنى المذكورء فلا يل أكله بعدما قطع من 
الحيوان وهو حى؛ لآنه صار ميتة؛ فهو نجسء وهذا ماكان يفعله أهل الجاهلية؛ 
كانوا يقطعون الأسغة ويقطعون أليات الشياه- الشحم الذي يكون في ذيلها-؛ 
مُضْطرْ) 

الأصل في الم کک 8 ا الْمَيتة![ [المائدة/؟]؛ هذ 

منبا: ميئة البحر؛ لقوله تعالى: 0 صَيْدُ مر ومام [المافدة/3]ء قال 
عمر بن الخطاب ذَفنه: صيده ما اصطيدء طعامه ما ری به. 

أي: ما رى به البحر؛ يعني: ما مات في البحر وألقاه على الشاطئ. 

وقال | کک طعامه ميتته إلا ما قَذِرتَ منا. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۱۹۰۳)» وأبو داود »)۲۸٥۸(‏ والترمذي »)۱٤۸۰(‏ وهو حديث ضعيف؛ صوب 
الدارقطني وغيره الإرسال فيه. والله أعلم 
(۲) علقه في صحيحه قبل حديث جابر بر (597 0). 
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وأثر عمر وصله سعيد بن منصورء والبخاري في "التاريخ". كيد واي من 
طريق عمر بن أبي سلمة وهو مختلف في الاحتجاج بهء والخلاف فيه قوي 
والآثر عليه يدور. 
وأما أثر ابن عباس؛ فهو حيح ورد عن ابن عباس باکثر من إسناد. 
وأخرج البخاري- مستدلاً على جواز أكل ميتة البحر-: حديث جابر 445؛ قال: 
غزونا ف جدش على ونا أو أميرنا ا عبيدة بن الجراحء لخشعنا جوعاً د 
فألقى البحر حوتاً ميتاً م ير مثله- من عظمه وكبره- يقال له: العنبر» فأكلنا منه 
نصف شهرهء قال: فلا قدمنا المدينة أتبنا النى 45 فذكرنا ذلك له؛ فقال: «هو 
رزقٌ أخرجه الله لک فهل معك من 8 شىء فتطعمو نا ؟» فل فأرسلنا إلى 

0 ا ١‏ 4 
رسول الله ي منه فأكله. 
هذا الحديث متفق عليه" وهو حجة واضحة في جواز أكل ميتة البحر. 
فالوت: واخراد» وأما الذمان:فالكبك:والطحالء الخرجة اد 
هذا ادت يدن عل ميل مه الجر ريل ضا عل حل كل اراد رل 
ظه؛ قال: غزونا مع رسول الله 5 سبع غزوات ناكل الجراد. متفق عليه". 
ومَنْ ادعى أن حل أكل الجراد من غير تذكة على خلاف القياس؛ فهو مخطم؛ لأنه 
لبس في الشرع شيء جاء على خلاف القياس» هذه القاعدة فاسدة ردها ابن تجية 


.)١9؟ه( أخرجه البخاري (57557), ومسام‎ )١( 
.)73:71١5( أخرجه امد (۷۲۳٥)ء وابن ماجه‎ )۲( 
.)۹۲( ومسام‎ »)٥٤۹٥( أخرجه البخاري‎ )۳( 
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لور اس "إعلام الموقعين"» وعقد لها فصلاً ودكر 
الآدلة على ذلك» وبين أن ما يقولون فيه بأنه على خلاف القياس يكونون قد 
توهموا فيه وفي الغالب يكون قياسهم قياساً فاسداً مخالفاً للنصوص؛ فيظنون أن 
العلة واحدة في حكبين؛ فيقولون في أحد الحكبين إنه على خلاف القياس» وحقيقة 
تكون هناك مخالفة بين العلل؛ ولكنهم لا يتنهون لها 
مثل هذه الصورة مثلاً: التسوية ما بين ما له دم سائل E‏ 
خطأء قد فرّق بينها الشرع» فكيف تقول بعد ذلك إنه على خلاف القياس؟ هذ 
وأا الكبف,والملحال فيل كل مهلها خت ابن غ الد 
وأما الميتة المضطر؛ فدليلها قوله تعالى: لثما حرم علي ال نعط وشم ولع ايز 
وما اهل به به لر الله فمَنِ اضطرٌ عير باع ولا عَادٍ قلا عل 0 
فأحلّ أكل الميتة في حال الاضطرار» وأجع العلماء على تحر الميتة حال الاختيار 
وعلى إباحة الأكل منها في الاضطرار؛ قاله ابن قدامة رحمه الله. 


746 


باب الصيافَةٍ 

الضيافة: إكرام الزائر بالطعام والشراب ونحوه. 

قال المؤلف: (يجبُ على من وَبَدَ ما يقري يه مَنْ رل من الصيوف أن يَْعَلَ 
ذلك) 

يجب إكرام الضيف على من كان قادراً على ذلك عند المؤلف ومن قال بقوله. 
دليله: حديث عقبة بن عامر؛ قال: قلت يا رسول اللّه: إنك تبعثنا فننزل بقوم 
لا قروناء فا ترى ؟ قال: «إن نزلتم بقوم فأمروا لك با ينبغي للضيف؛ فاقبلواء وا 
م يفعلوا؛ خذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لك» متفق عليه 

حل التي 36 وى اليك بن ان هايا يول صارت واجبة على 
الذي يقري الضيف» وآَذِن له أيضاً بأخذها حتى لو لم يأذن صاحب الدار؛ فهذا 
يدل أنبا صارث حا اه٤‏ وأا واجبة عل صاحب اإد 

وقوله: يقري ؛ آي: بُضَيّف. 

قال: (وَحَدَّ الضياَة إلى تلاك ام > وماكان ورَاءَ ذلِك؛ مَصَدَقَةٌ) 

دليله: قول النبي كَل «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم 
وليلة» والضيافة ثلاثة أيام ها بعد ذلك؛ فهو صدقةء ولا يحل له أن يثوي عنده 
حت يحرجه» متفق عليه من حديث أي شرع العدوي خا 

أي: يعمل مده في اليوم الأول باليرٌ والإلطاف والإحسان إليه من غير أن يشق 
على نفسه. وفي الثاني والثالث يدم له ما حضر وما وُجد في الببت ولا يزيد على 


.)١251/( ومسام‎ »)٦۱۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)88( ومسام‎ »)٦۱۳١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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عادته» فإذا مضى الثالث؛ فقد قضى حقهء فا زاد عليهاء فا يقدمه له؛ يكون 
صدقة يتصدق بها عليه. 

قال: (ولا يل لصيف أن يوي عِنْدَهُ حثّى ُرجَةُ) 

أي: لا يجوز للضيف أن يقيم عند صاحب الدار أكثر من ثلاثة أيام؛ حتى لا يوقع 
صاحب الدار في الضيق» ودليله حديث أبي شري السا 

الحرج: الضيق. 

يثوي عنده: يقيم عنده. 

قال المؤلف رحمه اللّه: يا ا 
لصيف أن يَأخُلَ مِنْ ماله يدر قِراةُ) 


أي: بقدر ضيافته. 

للضيف أن يأخذ من مال صاحب الدار القدر الذي يُكرّم به في العرف السا 
لحديث عقبة المتقدم. 

ذهب المؤلف إلى وجوب ضيافة الضيف» والعلاء اختلفوا في ذلك؛ فذهب أحمد 


وغبره إلى الوجوب» وذهب اججمهور إلى الاستحباب ! إلا للمضطر. 

رحمه الله ف ات ا "هذه الأحاديث 0 “ 
كه بواجبةء وقال الليث وأحمد: هي جوا ولا كال 
أحمد رضي yy‏ هل البادية وأهل القرى دون 
أهل المدن. 


(۳۰/۱۲) 6 
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وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب ومكارم الأخلاق وتاكد 
حق الضيف؛ كحديث غسل الجعة واجب على كل محتل» أي: متاكد 
الاستحباب» وتأولها الخطابي رضي الله عنه وغيره على المضطر". والله أعلم. 
استدل من قال بعدم 0 0 2 في حديث آي شرج المتقدم: (جائزته) 
0 0 ات 
E e‏ ل ذلك بار الت 
الإبلٍ أو الحائط فلن أجابة؛ واا شرب يأك عبر مقن خعةٌ) 

الأصل تحريم أموال المسلمين؛ هذا أصل متفق عليه دلت عليه الأدلة وذكرناها 
فها تقدم؛ ومنها قول النبي 5: «فإن دماءم وأموالكم وأعراضک عليكم حرام» متفق 
E‏ 

ومن هذه الأموال: الحليب الذي في ضروع الأنعام» وكذلك الغار التي على الشجر 
المملوكة للناس» وكذلك الزروع كالقمح والشعير وما شابه؛ فلا يجوز أخذ شيء 
من ذلك إلا بإذن مالكه» كا دلت عليه الآدلة العامة في تحريم أموال المسلمين. 
وجاء في 0 حديث خاص بحليب المواشيء عن ابن عمرظه؛ قال: 
قال 0 7 لا ع E‏ عو لاود ا + ين أده | أن تق 


نمل طَعَامةُ ؟ ما تحزن لَهُمْ ضْرُوع مَوَاشِيمْ أطيمم» 
وَل ا ENR‏ حَدٍ إلا اذْنْهِ». 





)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري (570 ؟), ومسام (ككلا١).‏ 
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"فتُكسر خزانته فينتقل طعامه" يعنى: أيحب يحب أحدك أ ن يدخل عنده شخص 

ويكسر الخزينة التي عنده ويأخذ العام ويخرج ؟ 

"لما تحزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم" أي: هذه ضروع المواثي هي عبارة عن 
مكان خزين؛ تخزن لهم الحليب الذي هو ملكهم, لعلها النبي 45 كدار الخزين 
للطعام. 

000 ماشية أحد ار 0 تسل 2 
تخص ويأخذ | ا ااه 
لمالكه. 

0 0 فهذا إذا جاء إلى مزرعة أو إلى مواش 0 المؤلف 

في الأخذ من زرعه e‏ يأكل ويشرب. 

ولكن ليس له أن يأخذ خُبنة؛ الخبنة: معطف الإزار أو طرف الثوب؛ يعني: ليس 
له أن يجعل في طرف ثوبه؛ يعني: يملا ثوبه أو يملا كيساً ويحمل معه» له أن اکل 
ويشرب بالقدر الذي يكفيه ثم يخرج» أما أن يحمل معه؛ فلا. 

لدل دل یت .عك الله لله بن عمرو ڪه قال: سيل البي 45 عن الَمَرِ تمر الْمَعَلْق 
فقال: a Ey‏ 
حَرَح بِشَّيْءٍ مئه ليه غَرَامَةُ ميه وَالُفُوَهُ وَمَنْ سَرَّق مِنْهُ شيا بعد أَنْ مويه 
الجَرِينُ» قبل تمن الِجَنّء فَعَلَيْهِ القَطعْء وَمَنْ سَرَق دون ذَلِكَ فَعلَيْهِ عرامه مثيه 
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وَالعُُوبَةُ»7' 
وأما المناداة التي ذكرها المؤلف؛ فورد فبها حديث ضعيف من حديث الحسن عن 
تيا 5 أق أَحَدَهُ على مَاشِيَةٍ نإ نکن فيا اها استاي إن أّذْنَ ل 


ول 


2 


تلب وِلْتَشْرَبْء قن لم يكن فيها فَلْتِصوَتُ كلاثاء فَإِنْ أَجَابَهُ لاذ واا 
حلب وِلْيَشْرَبْ ولا ٩»‏ 


te 


)١(‏ أخرجه أحمد (15817)» وأبو داود »)١177١١(‏ والترمذي (۱۲۸۹)» والنسائي »)٤۹٥۹(‏ وابن ماجه 


(055) خهرا ربطولا. 
(۲) أخرجه ابو داود »)۲٣۱۹(‏ والترمذني .)١1795(‏ 
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باب آداب الكل 
الآداب: : جمع أدب؛ وهو في اللغة: الخصاة اميدة. 
والمراد به هنا: المطلوب شرعاً فها يتعلق بالأكل؛ فيشمل الواجب والمستحب» 
فليس من شرط الأداب أن تكون في الأمور المستحبة تسا ك يتوهم البعض؛ 
بل يُدخل العلاء أيضاً في الآداب: المسائل الواجبة. 
أحياناً بعضهم يطلق الآداب ويريد بذلك فقط المستحبات؛ فيكون عنده معنى 
الآداب: ما رُعْبٍ به شرعاً على وجه الاستحباب فقط في بابه الذي يذكره. 
قال المؤلف رحمه الله: ا للآول: الَسْويهٌ) 
يُشرع للأَعل التسمية؛ أي: أنها عبادة مشروعة يجوز له أن يتعبد بهاء فُشرع 
مي «يا غلام! سَمّ الله وکل 
عينك, ل ا ا ۰ 
اختلف أهل العلم في التسمية على 7 هل هي واجبة آم مستحبة ؟ 
والصحيح الوجوب؛ لقوله 5:«إذا ا کل انگ طعا ليقل: يس الله فإن نسي 
في أوله؛ فليقل: بسم الله على أوله وآخره» " وهو صحيح. 
هذا الحديث فيه أمرء والأمر يقتضي الوجوب؛ هذا هو الأصل ولا صارف له 
وأما لفظ التسمية؛ فيقول: (بسم الله) على ظاهر الأحاديث التي وردتء ولا يزيد 
على ذلك؛ لأن هذه هي السنة. والله أعلم. 


.)50١7؟( أخرجه البخاري (571/5), ومسام‎ )١( 
وابن ماجه (775") من حديث‎ »)۱۸٥۸( وأبو داود (۷٣۳۷)»ء والترمذي‎ .)350١٠١5( أخرجه أحمد‎ )۲( 


عائشة رضى الله عنها. 
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قال المؤلف رحمه الله: (والألُ بالتمين» وين حاقتي العام لا ِن وء ويا 
كلبد) 

هذه آداب أخرى تُشرع للأكل: الأكل بالجين؛ لحديث عمر بن أبي سلمة المتقدم 
قال فيه البي 25 «يا غلام! سم الله وكل بعينك». 

وفي "حيح مسا" عن سامة , بن الأوع طللك: أنّ رجلاً أكل عند رسول الله وَل 
بشماله؛ فقال له: «كل جمينك»؛ هذا أمر يأمره النبي يل بالأكل بعينهء قال: لا 
أستطيع» قال النبي كد «لا استطعت»» قال الراوي: فا ردّها إلى فيه. 

وقال البي كه في | الخدت ابض ا مه إلا اکر 

وجاء في حديث 0 أن النبي وَل قال: «لا يأكل أحدم بشماله ولا 
یشرب بشثماله؛ فإن الشيطان يأكل بثماله ویشرب بشماله» أخرجه مسام في 

ان ي 
عندنا أمرّ وعندنا نبي» عندنا أمر بالأكل بالمين وعندنا نبي عن الأكل بالشيال. 
وقول المؤلف: ويأكل من حافتي الطعام لا من وسطه؛ أي: من طرف الإناء لا من 
وسطه؛ لما أخرجه ابو داود في "سننه"7 عن ابن عباس ڪه أن النبي 45 قال: 


إذا أكل أحدك طعاماً فلا يأكل من أعلى الصحفة» ولكن ليأكل من أسفلها؛ فإن 


(۱( أخرجه مسام (۰۲۱). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۰۲۰). 

(۳) أخرجه أحمد »))۲٤۳۹(‏ وأبو داود (۳۷۷۲)» والترمذي »)۱۸۰١(‏ وابن ماجه (۳۲۷۷) من حديث 
ابن عباس رضي الله عا 
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وهذا على الاستحباب؛ فالتعليل يبين أن المراد الإرشاد للخير والمنفعة. 

وقول المؤلف: (ويأكل مما يليه)؛ لحديث عمر بن أبي سلمة المتقدم؛ قال له الي 
يل «وكل ما يليك». 

لكن ثبت أيضاً عن البي عل أنه تع الدُباء من حوالن القصعة(. 

تنيع الدباء- الدباء هو القرع-؛ كان يحبه النبي E‏ 

فقال أهل العل: إذا عام الشخص من جلسائه الذين يجالسونه ويشاركونه الطعا 

إذا علم منهم أنهم لا يمانعون من ذلك ولا يتقذّرون منه؛ فيجوز له أن يفعل اه 
والا فلا. 

قال المؤلف رحمه الله: (ويلعق أَصَابعَةٌ والصّحفةٌ) 

لحديث أنس #5نه عند مس وغيره(":كان التي كله | ذا أكل طعاما لعق أصا 
الثلاث» قال: وقال: «إدًا سَقَطَتْ ممه أَحَرَدٌ فلئِيط عَنْنا ادى وَلْيَمُمَاء ولا 
يَدَعَْا لِلشَّيِطَان», 0 نَسْلْت الْمضعة قَالَ: «فَإتم لا تذرُونَ في أي 
طَعَاوِك الركه»» يعني: إذا وقعت اللقمة من أحدك؛ ااا امن 
أذى ولبكلهاء ولا دغ للشيطان. 

وأمرنا أن فسلت القصعة» السّلت: المسح والتتئع» تنيع ما بقي من الطعام في 
القصعة. 

وفي حديث ابن عباس نه قال البي وَل اا َكَل أَحَدَهٌ طَعَامًاء فلا فسخ يده 
حى يِلْعَقَهَا أو يُلْعِتّهَاه متفق عليه" 


۰ ۱( أخرجه البخاري (۳۷۹٥)ء ومسام‎ )١( 
(TO أخرجه مسام‎ )۲( 
.۰۳۱( ومسام‎ »)٥٤٥٩( أخرجه البخاري‎ )۳( 
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يلعقها؛ يعني: يمسح القصعة بأصابعه وص الطعام الذني علق عليها. 
ازاك انها ر ارق أو غير 3ك . 

وفي حديث جاب رظ عند مسا : أ أن البي 45 أمر بلعق الأصابع والصحفة 
أي طعامک الركة». 


الصحفة أو و الجفنة؛ هذه كلها أ و الأطعمة؛ إلا أنّ 
سبد لصحفة؛ الصحفة تكفي خمسة, والقصعة 
تطعم عشرة» الصحفة تكون أ أصغر من القصعة؛ الهم هي كلها أوانٍ لوضع الطعا 

فها. 


بالأصابع لا باللسان كا يفعل البعضء رأينا البعض يفعل ذلك ظائاً أن هذا معنى 
اللعق ثما فهم من اللعق ! لا اللعق الذي تفعله الكلاب! هذا خطأ في الفهمء اللعق 
فا يذ هل هل اللغة هو ما قاله ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة" في مادة لعَقّ 
قال: "اللام والعين والقاف أصل يدل على لشب -أي قطع- شيء بإصبع أو غيره". 
لقيو 

فإزالة الطعام من الصحفة أو من القصعة بالإصبع؛ يسمى لعقاً؛ فاللعق يكون بهذه 
الطريقة لا باللحس باللسان؛ فذاك من عمل الكلابء وقد نهينا عن التشبه 
بالحيوانات. 

قال المؤلف: (والْمدٌ لله عند الفراغء وَالدّعاغ) 

امد عند الفراغ» » وكذلك الدعاء؛ من آدا باک رت السنة ف 
الصحيح» وأحم لفظ ورد في ذلك ما أخرجه البخاري في "صحيحه "217 عن أبي 


(۱) أخرجه مسام (۲۰۳۳). 
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أمامة ذه أن النبي لكان إذا رفع مائدته قال: «الٰمد لله كشرًا طَيَا مارا فيهء 
عر مَكفِنَ ولا مُودع ولا مستغتی عنه؛ رب 3 

يقال: راء على خلافٍ في ضبط هذه الكلمة؛ بضم الباء آم بفتحها. 

وفي رواية له: «ا ل جمد لِلَّهِ اي كَمانا ا َر مكف ل مَكْقُورٍ» وَقَال مَرَةَ: 
الخد يله زتاء َي کنن ولا ودع ولا نتف را٠‏ 

هذه صح رواية وردت في حمد الله على الطعام. 

كثيرٌ من الناس للأسف في هذه الأيام عدلوا عنها إلى روايات متنازع في صحتها؛ 
البعض يصحّح والبعض يضيّفء اذا لا تحفظ ما في "صحيح البخاري" المتفق 
على ححته؛ وتعدل عنه إلى ما هو مختلف فيه ؟! هذا غلط؛ طريقة خاطئة» والذي 
هو منتشر اليوم على ألسنة كثير من الناس حديث ضعيف. 

قال المؤلف: (ولا يأك متكا 

لحديث أب جيفة ذه عند البخاري7"؛ قال: قال رسول الله كل «لا أكل 
الاتكاء: هو الميل إلى أحد الشقين. 

دلت الأحاديث والآثار على أن النبي 5 كان يمتنع من ذلك؛ تواضعاً لله تبارك 
وتعالى» وبعداً عن التكبر؛ فيُستحب أن يجلس الشخص عند الأكل على غير 
حالة الاتكاء. 


(۱) أخرجه البخاري (0454). 
(۲) أخرجه البخاري (559 5). 
(۳) أخرجه البخاري .)٥۳۹۸(‏ 
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كناب الأشربة 

قال المؤلف: لکل مشک حرا 

الإسكار لغة: إزالة العقل. 

وفي اصطلاح الفتهاء؛ يطلق وبراد به: تغطية العقل؛ هذا إطلاق أع. 

ويطلق ويراد به: تغطية العقل مع إذة وطرب؛ هذا إطلاق أخص من الأول؛ وهو 
المراد من الإسكار حيث أطلق. 

والمسكر: ما غطى العقل مع إذة وطرب. 

ا دليله قوله وَي: «كل مسكرٍ خمرء وکل 
مسكرٍ حرام» هذا لفظ مسا » وني "الصحيحين"7": «كل مسكرٍ حرام»» 
وفي رواية عنده|(": «كل شراب أسكر فهو حرام». 

هذا اديت هديق ضع لا غبار غليده قل ابن عد الر زجاع أهل الا 
بالحديث على صحته» وهو دليل واضم على 0 ما يمُسكر سواء كان من 
العنب أم من غيره؛ فيدخل فيه أنواع الور اد ختلفة التي كانت في الماضي والحديثة 
اليوم؛ ومن ذلك الحشيش والخدرات ونحوها. 

قال المؤلف: (وکل مقا كرام 

المغثر: الذي إذا شرب أحى الجسد وصار فيه فتور؛ أي: ضعف وانكسار في 
الجسد؛ كالقات الذي يأكله أهل المن اليوم؛ هو مفتر» كذلك الدخان أيضاً مفّر؛ 


(۳) أخرجه البخاري e‏ ومسام (۰۱ 0 من حديث عائشة رضى الله عنها. 
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فتجد المدخن عندما ينقطع عن التدخين مدة ثم يدخن؛ يحصل له هذا الفتور في 
جسده و 
ودليل ما ذكره المؤلف: قول أم سلمة رضي الله عنها: نی رسول الله 5 عن كل 
سكر وما أخرية أو داروا '' ولكنه حديث ضعيف في سنده شهر بن 
حوشب؛ لا يحتح به. 
والقات والدخان محرّمان لضررهاء 0 القات يعتبر مسكراً على الصحيح. 
قال المؤلف: (وما اشكر کیره؛ لرا قله 
هذا واضعء ما ثبت أ 0 يعني: إذا شرب الشخص مثلاً زجاجة 
أو زجاجتين أو أكثر من شراب سَكرء أما إذا شرب منه الكأس والكأسين لا 
يسكر-؛ هذا يكون حراماً. حتى الكأس والكأسين والشيء القليل منه حرام- مع 
أن القليل منه لا يسكر.. با أن كثيره مسكر؛ فقليله حرام» با أنه ثبت 
مسكر؛ فكله محرّم سواء كان قليلاً أم كثيراً؛ وذلك لقول النبي 45: «ما أسكر 
كثيره فقليله حرام». أخرجه أبو داودا"' من حديث جابرطي؛ وهو صحيح. 
قال رحمه الله :(ويجورُ التبا في جيم الآنيَةٍ) 
الانتباذ: اتخاذ النبيذء صنع اذب 
والنييذ: ما يُعمّل من الأشربة من التمر والزييب والعسل والحنطة والشعير وغير 
ذلك؛ ينقعون القر أو غيره ما ذكرنا في ماءء يُترك فيه حتى يحلو الماء ويتغير بطعم 
القن التي لق اقم ايعاو ريصي الع سی ا هار اا 


FAT Sb a TO OJ 
.)۳۳۹۳( والترمذي (1875١)ء وابن ماجه‎ »)۳٨۸۱( وأبو داود‎ »)۱٤۷۰۳( أخرجه أحمد‎ )۲( 
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يأتون بحبات من القر ويضعونها في كأس ماءء بعد يوم تقريياً تجد هذا الماء قد 
تحول إلى ماء بطعم القرء فيه حلاوة القر وطعم القر؛ هذا يسمى عندهم نبيذاً. 
بعض الأنواع- ما ذكر- تتخمر إذا ثركت مدة طويلة؛ تتحول إلى خمرء وفي بعض 
الأواني يكون تحوله إلى خر أسرع. 

فقال المؤلف: 0 الانتباذ في جميع الآنية) انتم مختلفة, عندهم أنواع من الان 
آنية تصنع من اك لخنشبء آنبة تُصنع من القرع» آنية تُصنع من ا لجاد؛ آنواع كانت 
عندهم؛ فيقول المؤلف: يجوز الانتباذ في جمبيع الآنية» ضنعت من أي شيء. 
وسبب ما قاله المؤلف رحمه الله هنا: أنه ورد عن النبي 5 هي عن الانتباذ في 
أنواع من الآنية؛ فقد ورد أنه نهى عن الانتباذ في الدبَاء والنقير والمزفّت والحنتم؛ 
الحديث في "الصحيحين'7١)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنها؛ ولكنه 
منسوخ کا سيق إن شاء الله 

الدبَاء: اليقطين؛ هو قرع» هذا القرع منه ما هو كبير» الحبة عندما تجوفها تفرغها 
وتبس؛ تصير كالإناء. 

والنقير: أصل شجرة النخل» ثنقر وتجوف؛ فتصير كالوعاء. 

والمزفّت: ما طلي بالزفت. 

والحئتم: جرار مدهونة با حضرة؛ لونها أخضر من الداخل. 

نبي عن الانتباذ في هذه الآنية عند تحريم المرء هذه الأنواع خاصة؛ قالوا: 
الاننباذ بها يسرع تحويل النييذ إلى خمر؛ أذلك نبي عنهاء في البداية لم يستقر أمر 
تحر المر في تفوس الناس بعدُء فلا استقر ذلك؛ قال وه في حديثُ آخر: 


.)19( ومسام‎ »)٤۳۹۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
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«كنت نبيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم ٣‏ ي: الجاد- فاشربوا في كل وعاء 
غير ا مسر أخرجه مسام في يد "00 
فهذا الحديث ناس لتلك الأحاديث التي فيا النهي عن الانتباذ في بعض الأواني. 


قال المؤلف رحمه الله: (ولا جوز الماد جسن مُخْلطَين) 

جاء في "الصحيحين" عن جابرظه أن النبي 5 هى أن يُنبذ القر والزييب 

جميعاء ونبى أن يُنبذ الرطب والشر جميعاً. 

فلا يجوز اننباذ جنسين مختلطين مثل القر والزييب» القر جنس والزبيب جنس 

آخرء لا تصنع نبيذاً من جنسين مختلفين مع بعضها؛ هذا معنى ما نبى عنه النبي 

الُئر: من مر النخل قبل أن يصير رُطباً. 

قالوا: هي مرحلة ما بين البلح والرطبء بعد أن يكون بلحأ يصير بسر ثم بعد 

ذلك يصير رطبأً؛ فهو نوع من أنواع مر النخل. 

ذهب جمهور العلاء إلى كراهة ذلك كراهة تنزيبية ولا يحرم؛ ما لم يصير مسكراًء 
ا ا 

رک وال رر ب لازي اله انين سبك 

ويكون مسكراً. 

يعني: عندما يصل إلى درجة الإسكار؛ يكون قد تغير طعمه؛ لكن هذا عندما 

يحصل الاختلاط يصل إلى درجة الإسكار قبل أن يتغير طعمه؛ فلا يزه الشا 


)١(‏ أخرجه مسام (1999و/9) من حديث بريدة کن 
(۲) أخرجه البخاري ,.)05501١(‏ ومسام (كمؤا). 
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فيقع في الحذور؛ لذلك قالوا: مكروه كراهة تنزيبية» إلا إذا غلب على ظن الشا 
أله لم يسكر فيجوز له أن یشرب منه؛ لكن يكره كرهة تازيبية. 

قال المؤلف: (ويرمُ ليل الئرٍ) 

أي: يحرم تحويل افر إلى خل؛ لأن البي ول سئل عن اتخاذ الفر خلا؛ فقال: 
«لا» أخرجه مسا في "صحيحه'17). 

فلا يجوز للمسام أن يتعمد تغيير افر إلى خلء لكن إذا تغيرت بنفسها دون تعمد 
منه؛ جاز له استعاله. 

قال المؤلف: (وَيجورُ شرب القصير واللبين قبل علاهء ومَظِئُ ذلِكَ: ما زا على 
ثَلاثةٍ آم( 

يعني: يجوز شرب النبيذ قبل أن يصير مسكراًء والغالب على الظن أنه يصير 
مسكراً بعد ثلاثة أيام من نقعه؛ فيجوز شربه قبل ذلك. 

أخرج مسام في 00 ابن عباس 5ن؟ قال: کان يُنقع للبي كل 
الزيدب فبشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فبُسقى الخادم 
أو بهراق. 

وفي رواية عند مسام: كان يُنتبذ له في سقَاءٍ من لياة الاثنين فيشربه يوم الاثنين 
والثلاثاء إلى العصرء فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه. 

لا يكون قد وصل إلى الإسكار؛ لكن احتياطاً يزكه الني 5 فيعطيه للخادم أو 
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قال المؤلف رحمه اللّه: (وآدابُ الشّرْب: أن يكون كلاه ناس » وبالِيّمِين» ومن 
ُعُودِء وَتقْدم الأَيمَنٍ فالأيمن» ويكون السَافي جرم شرا ويُسَمِيَ في أوّلهِء 
ومد في آخروء ويِكْرءُ العش في السٍقاءء والكفْثُ فيه» والشّرْبٌُ مِنْ فيه) 

هذه كلها آداب من آداب الشرب. 

يستحب أن يكون الشرب بثلاثة أنفاس؛ فيضع الكأس على فيه ثم يشرب ثم 
يرفعه» 3 يعيده الثانية يشرب 3 يرفعه» 3 يعيده الثالثة. 

ورد فيه حديث أنس 85 أ أن النبي 5 کان يتنفس في الشراب ثلاثا» وني 
رواية مسار ويقول-النبي 5- :«إنه أروى وأبراً وأمرأ» 

أما قوله: أروى؛ أ كثر ر الري: زوال العطش. 

وأبرأً: أي: أسام من مرضٍ أو أذى. 

وأمرأ: أي: أجمل انسياغاً؛ أي: سهولة. 

وهذا مستحب وليس بواجب؛ لعدم الأمر به» وللتعليل المذكور أيضاً. 

وجاء في حديث أيضاً عن أي سعيدظه أن رجلا قال للدي كَل إن لا أزْوَى 
مِنْ تفي وَاحِدٍ؟ قال: اين القَدَحَ إِذَنْ عَنْ فيك»؛ فلم ينكر عليه البي 7885". 
لكن إذا أراد الشخص أن يتنفس؛ يزيل الإناء ولا يتنفس في الإناء؛ لأننا مبينا عن 
التنفس في الإناءء وأما إذا م يرد التفس أثناء الشرب وشرب مرة واحدة؛ فله 
ذلك 

قال: (وبالهين) هذا واجب لنهيه َء عن الشرب بالشمال؛ فقال: «لا يأكلن أحد 


.)۰۲۸( أخرجه البخاري (05751), ومسام‎ )١( 
.)۰۲۸( أخرجحما مسام‎ )۲( 
.)۱۸۸۷( أخرجه أحمد (551١١).ء والترمذني‎ )۳( 
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منک بشمالهء ولا يشرين بها؛ فإن الشيطان يأكل بشهاله ویشرب ہا( 

وقال المؤلف: (ومن قعود) آي: يشرب e‏ لا قااً؛ هذا مستحب على 
الصحيح» والنهي الوارد عن الشرب قان للكراهة؛ فقد جاء في "الصحيح"7") عن 
الي 425 أنه شرب قامًاً. 

والجمع بين الأدلة التي ورد فا فها اهي وبين فعل النبي 5: هو أن يجمل النبي على 
الكراهة لا على التحريم» > وبهذه الطريقة نكون قد جمعنا بين الآدلة وأعملنا الآداة 
كلهاء أما من يرج الحظر على الإباحة» ومن يرج القول على الفعل؛ فهذا قد 
اقل عد لديف وأطلل الل لكوم 

وأنتم إذا تأملتم فعل الصحابة؛ لا تجدونهم بسيرون على هذه الطريقة؛ إنا هي 
طريقة اشتهرت عند الأصوليين؛ أما عند الصحابة فلسسوا على ذلك؛ فتجد أن 

بعض الصحابة قد ورد عنده الأمر أ و اي > وورد عنده فعل و 

يخالف ذلك؛ e‏ لله بن عمر في النبي عن استقبال القباة 

عند قضاء الحاجة؛ قال: ذاك في البنيان وهذا في الصحراء ء؛ لمع بنناء مع أنه قد 
وسو ا ا الأصوليين من أنه يقدّم الحاظر 
على المبيح» أو يقدم القول على الفعل؛ ليست هذه طريقة الصحابة في المع بين 
الأحاديثء لا بهملون أحاديث الي 5 بل يجمعون بننها إذا تبسر لهم ذلك 
واذا لم يتبسر؛ تجد السلف ييلون إلى الترجيح بالقوة؛ فيقدمون الأقوى ويؤخرون 


الأفعن: 


(۱) أخرجه مسام (۲۰۲۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنها. 
(۲) أخرجه البخاري (5515).: من حديث علي بن أبي طالب ڪن 
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هكذا تجد طريقة السلف في تعاملهم مع الآحاديث» ولا يتكلفون التكلفات التي 
يتكلفها بعض الأصوليين والفقهاء في بعض المسائل. 
ثم قال: (وتقدم الأمن فالأيمن) تقديم الأمن فالأعن؛ أئ: إذا شرب الشخصض؛ 
فليناول من هو عن بمينه أولاً» أو إذا أراد أن يقدم 0 طعاماً أو شراباً؛ يبدأ 
بالأيمن؛ هذا ما يريده المؤلف رحمه الله 
ويستدلون على ذلك بحديث أنس في "الصحيحين"07) أن النبي كل أني بلبن قد 
شیب بماء» يدي خلطوه بشي ء من الماء- وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكرء 
فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: «الأيمن فالأيمن"؛ فهنا لا إشكال في أنك إذ 
شربت أنت وكنت جالسا تعطي من هو عن يينك؛ هذا الحديث واضم في هذا 
اا 
لكن حصل خلاف بين آهل العام ثم ن كان يريد أن يضيّف الجلوس أو بيدأ 
بالجلوس إذا كانوا آمامه» إذا دخل عندهم ويريد أن يضيفهم؛ هل يبدا بالجين أم 
5 أ بالأكر ؟ 
حصل خلاف بين أهل العام والخلاف له حظ من النظرء ولكل من القولين 
دليل قوي حقيقة؛ منها هذا الحديث الذي معنا حديث أنس عندما بدأ بالبي 
د لم يبدأ بالمین مع أنه كان عن يمينه شخص وعن يساره آخر؛ مع ذلك بدأ 
البي كلة. 
والآخرون- الذين يقولون با ذهب إليه المؤلف- يحتجون بقول النبي ك: «الا 
فالأمن». 


.)۰۲۹( أخرجه البخاري (05519), ومسام‎ )١( 
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وقال: (ويكون الساقي آخرهم) أي: ساق القوم يكون آخرهم شرب؛ لقوله 5 
«إن ساقي القوم آخرهم شرباً» أخرجه مساٍ في "صصيحه"(". 

لذلك فإن أبا هريرة كه لما قال له البي 445: «الحق إلى اهل اص فَاذْعْهُم 
CM‏ 
قال له: ادع لي أهل 0 اللبن قليلاً؛ قال: وقلت: وَمَا عَمَى ن 
ِنْ هَذَا اللّنِ؟ يعني: هو الذي سيستي القوم فسيبقى آخر واحدء فشرب القوم 
وشرب أبو هريرة حتى لم يجد له مسلكا؛ هذا من بركة الني 5 ومن دلائل 
قال: (ويسمي في وله ويحمد في آخره) جاء في "صحيح البخاري" من حديث 
أبي هريرة ذف «أن الدي ل مى وشرب"؛ فيدل هذا الحديث على مشروعية 
هذا الفعل. 

فيد 00 "صحيح مسا" أن النبي 5 قال: من الله ليَرْضَى 
َن الَْئد أن يأل الاه فيخمدة علا أو يَشْرَب اشرب فيخمدة عليَا». 

قال المؤلف رحمه الله: (ويكره التنفس في السقاء) لقوله 55:«إذا شرب أحدك 
فلا يتنفس في الإناء» متفق عليه”". 


)١(‏ أخرجه مسام (181) من حديث أي قتادة طل. 

(۲) أخرجه البخاري (1557). 

(۳) أخرجه البخاري (1557). 

TVS أخرجه مسام‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري »)٥۳۰(‏ ومسام (۲۹۷) من حديث أي قتادة طه. 
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قال آهل العام: الي عنه خشية تغير رائحة ما في الإناء. 

وقال المؤلف: (والفخ فيه) أي: ويكره النفخ في الإناء؛ هذا جاء فيه حديثان: 
أحدهما لابن عباس طا عند أبي داود''؛ قال: ہی رسول الله 5 أن يتنفس في 
الإناء أو ينفخ فيه. 

لكن زيادة: "أو ينفخ فيه" زيادة شاذة» والحديث محفوظ بدونهاء وهو في 
"الصحيح" دوا 
لكن جاء في حديث أبي سعيد الخدري ظ4 أن البي 5 هى عن النفخ في 
الشراب» أخرجه مالك ف الموطأ وأخرجه الترمذي7' وفيه را راو اخثلف فيه قال 
E‏ رد معي 
على توثيق ابن معين؛ فن عام حجة على من م يعام. 
قال: (والشرب من فيه) يعني يكره الشرب من ف السقاء؛ لحديث أي هريرةظفك: 
مبى النبي 5 أن يُشرب من في السقاء» أخرجه البخاري7) 
وفي "الصحبحين "(4) من حديث ابي سعید طا قال: نبى رول الله عن 
اختناث الأسقية. قال أحد الرواة: هو الشرب من أفواهها 
و العلماء لذلك علتين: 

ا خشية أن يكون بد بداخلها شيء ضار؛ فبشربه مع ألماء» اشرات تا او 
العقارب والحيات وغير ذلك. 


.)۳٤۲۹( أخرجه أحمد (۱۹۰۷)» وأبو داود (۳۷۲۸)» والترمذي (۱۸۸۸)»ء وابن ماجه‎ )١( 
.)۱۸۸۷( والترمذي‎ .)١١551( أخرجه مالك (575/7)., وأحمد‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (577/8 و07753)», من حديث أب هريرة وابن عباس رضي الله عنها. 
(4) أخرجه البخاري (2575). ومسلم (۲۰۲۳). 
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والغائية:خشنية أن يان السفاء» تضير له رأة نة 
وصح عن النبي 45 أنه جع ته الترمذي وا 
وغيره)|!"'؛ وهذا يدل على أن النبي للكراهة لا للتحريم. والله أعلم 
قال المؤلف رحمه اللّه: (واذا وَقَعَثِ قَعَتِ التَجاسَةٌ في شَيْءِ مِنَ المأيْعاتِ؛ لم ل سء 
وان کان جايتاً أَلقيث وما حولها) 
إذا وقعت فأرة ميتة في معن مثلاً» والفأرة الميتة نجسة؛ فعلى ما يقوله 7 0 
كان السمن جامداً؛ فثلتى الفأرة ويلقى من السمن ال جرء الذي وصلت إليه 
ونجسته» ويؤكل الباقي. 
اذا کان السمن مائعأكالماء؛ فيلقى كاملا ولا يوكل. 
وهل يجوز استعاله في غير الأكل ؟ 
اختلف أهل العام في ذلك؛ والصحيح أنه جاعز. 
اها الاس فقد ورد فيه حديث عند البخاري ن الني 5 سئل عن فأرة وقعت 
في سمن فماتت؛ فقال: «ألقوها وما حولها وكلوا ینگ . أخرجه البخاري في 
"صحيحه "7" من حديث مهونة. 
أما المائع؛ فقد ورد في نفس حديث مجونة زيادة؛ قال: «وان کان مانغا ذل 
تقربوه»؛ هذه الزيادة في نفس حديث ممونة وهي زيادة شاذة؛ ذلك أعرض 
الإمام البخاري رحمه الله عنها. 


)١(‏ أخرجه أحمد (77244)» والترمذني »)١1897(‏ وابن ماجه )۳٤۲۳(‏ من حديث كبشة الأنصارية 
رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه البخاري .)٥٥۳۸(‏ 

(۳) أخرجه أحمد )726١1(‏ وأبو داود (3855). والنسائی (5550). 
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وروي هذا الحديث عن ابي هريرةظنه» وروي عن ابن عمرذة؛ لکن مدار 
الحديث على الزهري. 

والزهري اختلف أصحابه عليه في رواية هذا الحديث؛ فبعضهم يرويه عن مهونة, 
وبعضهم يرويه مرسلاًء وبعضهم يرويه عن آي هريرة» وبعضهم يرويه عن ابن عمر. 
وقد أعلَّ الإمام البخاري رحمه الله وكذلك أبو حاتم الرازي رواية أبي هريرة وه 


30 


وأعل أبو حاتم الرازتي رواية ابن عمرظ» وردّوا الروايات كلها إلى رواية "مجونة؛ 
فأصم شيء هو ما أخرجه البخاري فى "صحيحه". 

ومن أراد أن تع بحق بعلم الإمام البخاري؛ فليتتبع مثل هذه الأحاديث 
ولينظر. 

هذا الرجل في النباية يعطيك الخلاصةء أنت تتعب وتنظر وتقراً وتبحث وفي 
النهاية تخلص بخلاصة الإمام البخاري رحمه الله غالباً. 

فالذي يصح عندنا ف هذه المسألة: هو ما ورد في ا المائع؛ فلم يصح 
حديثه. 

وجمهور العلاء اعقدوا على هذه الزيادة فها ذكروه من فقه كا فعل المؤلف رحمه 
الله؛ المؤلف ذهب إلى ما دلت عليه الزيادة؛ فقال: إذا وقعت النجاسة في شيء 
من المائعات لم يحل شربه» بناء على ما جاء في الزيادة: «وان كان مائعاً فلا 
تقربوه». 

قال: (وان كان جامداً ألقيت وما حولها) بناء على أصل الحديث الصحيحء فإذا 
ضعْفت هذه الزيادة؛ ذهبت حة اجمهور الذين يقولون بأن المائع إذا سقطت فيه 
نحاسة حرم أكله او 

فإذا لم يبق عندنا دليل من الكتاب والسنة واضم في هذه المسألة؛ عدنا إلى 


0 
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القياس؛ فنقس المائعات على الماء اراد المائعات بالماء؛ فنقول: إذا تغيرت أحد 
أوصافه الثلاث حرّم أكله أو شربه وصار نجساً a‏ 
أو شربه. 
هو الذئ غيل إليه» وهو الذي 0 إليه الإمام البخاري رحمه الله وهو 
مذهب الزهري والأوزاعي وغيرهم من آهل العام 
وللفائدة: ما لا دم له سائل إذا سقط في الماء أو في غيره من المائعات ومات فيها؛ 
لا ينجس امائع مطلقاً؛ لأنه لبس بنجسء هذا الشيء الذي لا نفس له سائلة 
هكذا يعبر الفقهاء» ويعنون بالنفس هنا: الدم» أي: ليس له دم سائل؛ كالذباب 
والجراد والخنافس وغيرهاء مثل هذه إذا وقعت في الشراب وماتت؛ فلا ينجس 
الشراب؛ لأا ليست نجسة. 
نستدل على ذلك بحديث الذباب الذي في "صعيح البخاري"“ قال الي كلل 
إذا وقع الذباب في شراب أحدك فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء 
لاخر شفاء»: 
عندما يكون الإناء فيه ماء ساخن يغلي وتسقط الذبابة فيه تموت؛ فتنزعها من 
الإناء وتشرب ماءه؛ دل ذلك على أا ليست نجسة. 
لل 00 
» والذي يؤكل ما لا يحتاج إلى ل نک 
وقال المؤلف رحمه الله: وترم الأ وارب في آنية اذكب والفِطّةٍ) 


.)۳۳۲۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
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تحريم الأكل والشرب في آنية ا 
ل «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها؛ فإها لمم في الدنيا 

ولک ع ا عليه/". 

وهذا محل إجاع لا خلاف فيه؛ أنه لا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب 
ا 

وأخرح الشيخان(" من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي 5 قال: «الذي 
يشرب في آنية الفضة إا يحرجر في بطنه نار تمام»؛ هذا الحديث يدل على أن 
هذا الفعل كيرة من كبائر الذنوب. 

ورخّص بعض أهل العام في الإناء يضبّب بالفضة؛ لحديث أنس ذفن أن قدح النبي 
انكسر فاتخذ مكان الشَّعْبٍ سَلسلة من فضة. أخرجه البخاري7) 

يضيب بالفضة؛ يعني: يُصلّح الكسر بالفضة» يلحم الإناء بعضه ببعض بالفضة؛ 
هذا معنى التضبيب. 

ويجوز التحلي بالذهب والفضة للنساء والأدلة عليه كثيرة. 

وأما بقية اللاستعالات لآنية ان اختلف فيا العلماء؛ اختلفوا في 
استعال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشره 

فذهب البعض إلى تحريم مه وهم جمهور أهل العم » وقاسوا 
الاستعمال على الأكل والشرب؛ فالحقوا هذا بهذا بجامع الخيلاء أو التشبه بالكفار؛ 
وهو الصواب؛ لأن هذا التعليل أشار إليه حديث حذيفة. 


.))5١5/( أخرجه البخاري (5575), ومسل‎ )١( 
.)3١50( أخرجه البخاري (5575), ومسام‎ )۲( 
.)۳۱۰۹( أخرجه البخاري‎ )۳( 
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والبعض لم يرت هذا التعليل والقياس؛ فقال: الأصل الحل» وعدم وجود الدليل 
الذي يدل على التحريم يُبتي الاستعال على الإباحة في غير الأكل والشرب» 
وذكروا أدلة أخرى 
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كتاب الاين 

قال المؤلف رحمه الله: (سَْرُ العَوْرَةَ واجبٌ في الملل والخلاء) 

العورة: ما يحب ستره؛ قد بنا حدودها في كتاب الصلاة. 

قول المؤلف: (ستر العورة واجب في المل() هذا للأمر الوارد في ذلكء قال الله 
تبارك وتعالى: (قُل لِلْمُوْمِِينَ يَخْضُوا و مِنْ أَبْصَارهم وَيحَْظُوا فرُوحم] [النور/ ٠‏ ]» 

وقال: [ِوَقُل لَلْمُؤْمِئَاتٍ يَخْصْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْمَظْنَ فُرُوجمُنَ 1 [النور/١"].‏ 

وقال 5 لاني رآهكاشفاً لخذه: «غط غذك؛ فإن الفخذ عورة» ١١‏ 

وأجمع العلماء على وجوب ستر العورة عن العيون. 

المقصود بالملم؛ يعني: أمام الناسء والمقصود بالخلاء؛ آي: بينك وبين نفسك. 
اختلف أهل العلم على قولين في ستر العورة في الخلاء؛ فبعضهم قال بالوجوب؛ 

وهو الذي ذهب إليه المؤلفء والبعض قال بالاستحباب. 

واستدل من قال بالوجوب بحديث حکم بن حزام عن أبيه؛ قال: قلت: يا رسول 

الله: عوراتنا ما تأي منها وما نذر؟ فقال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما 

00 قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال: «إن استطعت 7 لا 

أحد فلا يراه فقلت: فإذاكان أحدنا خالياً؟ قال: «فالله تبارك وتعالى أحق 

أن أن تستحي منة» ألخرجة أحمد واو داود. 

هذا ظاهره الوجوب» ولكن قال أهل العام: هو على الاستحباب؛ لأن الله تبارك 

وتعالى لا يغيب عنه شيء من خلقه» سواء كانوا عراة أو غير عراة؛ ولهذا المعنى 

ذالوا احديث حل عل ابا لا فلن الوب 


)١(‏ أخرجه أحمد (59757١).ء‏ والترمذي (۲۷۹۸) من حديث جرهدظك. 
(۲) أخرجه أحمد ,.)5٠١75(‏ وأبو داود »)٤۰۱١(‏ والترمذي (731/559).: وابن ماجه .)١1970(‏ 
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هذا القول الثاني هو الصحيحء وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله على ذلك بابا 
في "صصبحه". والله له أعلم 

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يَش الرَجُلُ الخالض من الحرير؛ إذاكان مَؤقٌ اَم 
أصايع؛ | إلا للتداوي: ولا ف ُِترِشُهُ) 

الأصل تحريم لبس الحرير على الرجالء» وكذلك اتخاذه غطاء؛ لأنه نوع من اللباس» 
وكذلك افتراشه يحرم أبضاً- ومعنى افتراشه: أن تنام عليه أو تجلس عليه-؛ لقواه 
2 «لا تلسسوا الخرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق عليه 


وفي حديث حذيفة عند البخاري(": نهانا البي 5 عن لبس الرير والديباح - 
وهو نو من الحرير- وأن نجلس عليه»؛ فالجلوس عليه أيضاً مهي عنه. 

وقول المؤلف: (إذا كان فوق أريع أصابع) يعني: يجوز لبس الثوب فيه قطعة من 
الحرير؛ بشرط أن لا تتجاوز هذه القطعة قدر أربع أصابع. 

دلبل ذلك ماجاء فى ار قال: "مهى الني 5 عن 
لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع"» وفي "الصحيحين"": «إلا 
هكذا ٠"‏ ورفع لنا رسول له ابي صبعيه الوسطى والسبابة وضمها. 

فرواية "الصحيحين": «أصبعين»' ورواية عند مسلم فيها إضافة: «ثلاثة وأربعة", 
ورواية "الصحيحين" أقوى. 


.)۰۹( ومسام‎ »)٥۸۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)35١51/( أخرجه البخاري (/087127). وأصله عند مسام‎ )۲( 
.)۰٦۷( أخرجه البخاري (۸۲۹٥)ء ومسام‎ )۳( 
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وقوله: (إلا للتداوي) دليله حديث أنس ذه في "الصحيحين"37: أن البي 5 
رخص لعبد الرحمن بن عوف والزيير في قيص من حرير من حكة كانت بما. 
أصابتها حكة» ال فهو يخفف هذا الداء. 

هذا كله في حق الرجال» وأما النساء؛ فيجوز لهن لبس الحرير؛ لحديث علي بن 
أبي طالب 4 قال: إن النبي 5 أخذ حريراً لجعله في يينه» وأخذ ذهباً لخجعله في 
شماله ثم قال: «إن هذين 7 2 ذكور أمتي»؛ هذا الحديث أخرجه أبو 
داود"» وفي رواية عند | ": «جل لإنانها» | لله أعلم بصحتها؛ لكن أصل 
الحديث كاف في 506 به عل المراد؛ مع أن الاستدلال بالمفهوم ليس 
كالاستدلال بالمنطوق a‏ وشا 00 9 
المسألة؛ وهو أن الحرير والذهب مرمان على الرجال دون 
هذا ما يتعلق بالحرير الخالص الذي دک 0 
واختلف العلاء في الحرير المشوب بغيره- أي: الخلوط بغيره-؛ والصحيح: أنه حرم 
أيضاً؛ سو ل الآدلة 0 ولا يوجد 0 صحيح يخرج نوعاً من الحرير دون 
نوع إلا ما جاء من استثناء الإصبعين» أو من الاستثناء في حال التداوي فقطء 
وأما غير ذلك؛ فلا يصح فيه شيء؛ فيبتى الأمر على العموم. 
قال المؤلف: (ولا اللضبوعً بالعُضئُرٍ) 


.)3١175( أخرجه البخاري (۲۹۱۹)ء ومسام‎ )١( 
.)7595( وابن ماجه‎ »)٥۱٤٤( وأبو داود (6050).» والنسائي‎ »)070١( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)۳٥۹۰۵( أخرجحجها ابن ماجه‎ )۳( 
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د 0 ن اللون وسيم n‏ 
ويستعمل أيضأ في الطعام؛ فالثوب > بالعصفر يكون لونه أحمر 

أخرج مسا في "صحيحه١)‏ عن عبد الله بن عمرو؛ قال: رأى رسول الله 45 
عل ثوبين معصفرين ؛ فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلسسها». 

وفي حديث علي ڪاه عند مس74" أيضا قال: نباني رسول الله 5 عن لبس 
اللباس المعصفر. 

كن صم عن النبي وَل في "الصحيحين"" من حديث البراء ظَه؛ قال: را 
البي وليه في حلة حمراء» اذلك اختلف أهل العلم في حكر لبس الثوب الأحمر على 
0 

حديث النبي وحديث الفعل» وبعضهم ل وفرّق بين e‏ د ۳ 
م ا اه 
قال المؤلف رحمه الله: 59 وب 97 


يعني: ولا يلبس الرجل ثوب شهرة» وهو الثوب الذي يُشهرلابسه بين الناس 


.)3١ أخرجه مسام لاا‎ )١( 
.۰۷۸( أخرجه مسام‎ )۲( 
(TTY) أخرجه البخاري (١۱١٣٣)ء ومسام‎ )۳( 
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ورد في الي عن ذلك عدة أحاديث لا يصح منها شيء؛ أصحها حديث ابن 
عمرظةه؛ قال: قال رسول الله و «من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله 
ثوب مذلة يوم القيامة» أخرجه أحمد وأبو داود'» يرويه عن ابن عمر: المهاجر 
الشامي» ذكره ابن حبان في "الثقات". وروى عنه جمع؛ فهو مجهول الحال» ولا 
يوجد ما يقوبه من الأحاديث على الصحيح في هذه المسألة. والله أعلم 

قال المؤلف رحمه الله: (ولا ما يعض باليْساءِء ولا العخْس) 

أي: ولا يجوز أيضاً للرجال أن يلبسوا من الثياب ما يختص بالنساء» وكذلك لا 
يجوز للنساء أن يلبسن من الثياب ما يختص بالرجال؛ وذلك لأن النبي 45 لعن 
الشات من النساويايعال» والتنيين مق الوهال السا احرج الخاد 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

وأخرج أحمد وأبو داود”" عن أبي هريرة ظ4 قال: "لعن رسول الله 5ء الرجل 
يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل"؛ فهذا الفعل يعتبر من كبائر 
الذنوب؛ لأن فيه لعناً من البي 45. 

قال المؤلف: (وَيْوُمٌ على الرّجالٍ المَحَلٍ بالذّهَبٍ لا بغيره) 

يحرم على الرجال التحلي بالذهب» وأما غير الذهب-كالفضة مثلاً-؛ فلا يحرم؛ فقد 
صم عن النبي 45 أنه اتخذ خاتاً من فضة. الحديث متفق عليه 


.)۳٣۰۸(و أخرجه أحمد (2555). وأبو داود (۰۲۹٤)ء وابن ماجه (75-05؟)ء‎ )١( 
.)0885( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۱۹۰۳( أخرجه امد (۸۳۰۹)ء وأبو داود (۰۹۸٤)ء وابن ماجه‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه البخاري (0/817/5)» ومسام (۲۰۹۲) من حديث أنس بن مالك ض. 
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ودليل تحريم الذهب على الرجال: حديث علي بن أبي طالب قال: إن الني 
4 أخذ حريراً لجعله في بمينهء وأخذ ذهباً لجعله في شماله ثم قال: «إن هذين 
حرام على دک أمتي » أخرجه أحمد و داود(). 

وفي حديث البراء؛ قال: نهانا رسول الله 5 عن خاتم الذهب. أخرجه 
البخاري7"؛ هذا خاص بالخاتم. 


وجاء عن أبي هريرة ظ4 أيضأ؛ وهو متفق عليه" 

ووردت أحاديث في "الصحيحين" وغيره| تدل على جواز لبس الذهب للنساء 
مطلقاً؛ مقطعاً وغير مقطع» ونقل البهيقي©) الإجاع على ذلك من غير تفريق بين 
ان و فا ورد ا غد الف ف ی ا س وشا أن 


0 
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منكرة» أو مؤولة. والله أعلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲)أخرجه البخاري (3857). ومسلم .)3١75(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۸٦٤(‏ ومسام .)5١489(‏ 

)٤(‏ "السنن الكبرى" له )۲۳۸/١(‏ قال: فهذه الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب 
للنساء» واستدللنا بجصول الإجاع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فمن خاصة. والله 


أعلم. انتبى. 
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کناب الاجر 

الأضحية ويقال | ملا ا والبقر والغتم يوم النحر وأيام 
التشريق تقرباً إلى | 

والأضحية جمعها: 0 

والضّحية جمعها: ضحايا. 

قال المؤلف رحمه الله: (تُشْرَعٌ لأف لكل يت 

الأضحية مستحبة على الصحيح, بوب الإمام البخاري في "صحيحه": باب سنة 
الأضحية. وقال ابن عمرطقه: هي سنة ومعروف. 

ابن عمر الصحابي» هذه طريقة أصحاب الحديث: الاعتاد على فهم الصحابة للأداة 
الشرعية؛ ذلك نحاول الرجوع إلى كتبهم لمعرفة ماكان عليه السلف الصاح من 
أمور الدين؛ كالإمام البخاري روه الله كذاك» عدا يذ الأحاديك 
5 أحياناً كثيرة: وهذا قول بعض أ هل العام قال به فلان وفلان وفلان» هذ 

فل الع اليه اولان ودار ن؛ يذ من الصحابة» ومن 0 

0 من يحضره من أهل العام من السلف الصاح رضي الله عنهم. 

وأنا حقيقة أنصح كثيراً بكتاب "الأوسط" لابن المنذر رحمه الله؛ فهو من أتفس 
الكتب الفقهية على طريقة هل هل الحديث وعلى منهج السلف رضي الله عنهم؛ هو 
مد سار المسائل العلمية وفي ذكر مذاهب السلف أيضأء 
وكذلك "القهيد" لابن عبد البرء و"المغني" لابن قدامة نك كنب واف ا 
الباب. 

فهنا الإمام البخاري رحمه الله بؤب على سَيَية الأضحية؛ فذكر أثرأ عن ابن عمر 
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سنة: أي من هدي النبي 5 ومعروف: يعني تؤجر على فعلها. 
وقال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة. انی 
وصح عن جمع من الصحابة أنها مستحبة وليست واجبة. 
0 العلم على أا غير واجبة؛ بل حم عن أبي بكر وعمر آنا كانا يتركانها 
عمدأ خشية خشية أن يظنها الناس واجبة» وصم كذلك عن أبي مسعود | لبدري أنه تركها 
عمداً حتى لا يظن الناس أنها واجبة؛ 0 صحابة رسول الله وو من شدة 
حرصهم على أن لا يعتقد الناس أا واجبة تركوا العمل بهذه السنة في بعض 
الأوقات. 
وأقرب ما سك به من يقول بالوجوب: حديث أبي هريرة5- رفعه بعض 
الرواة-: «من وجد سعة فلم يضح فلا يقرين مصلانا» أخرجه أحمد وابن ماجه) 
وقد روي هذا الحديث موقوفاً ومرفوعاً إلى البي كك ورج الكثير من المحققين 
من علاء الحديث وقفه؛ منهم: الترمذي والدارقطني والبهقي وا لطحاوي وابن 
الهادي وغيرهم؛ رجوا أن هذا الحديث موقوف وليس مرفوعا. 
ومَنْ تأمل إسناده تبيّن له صحة ما رجه هؤلاء الأئمة؛ بل نقل الذهبي عن الإمام 
أحمد أنه قال: هذا الحديث منكر. 

ثم قال الذهبي: لا يدل على الوجوب» كما في قول النبي ول «من أكل الثوم فلا 
شر مسجدنا» هذا ما كه الإمام النحبي رجه اله 


.)۳۱۲۳( أخرجه أحمد (۸۲۷۳)ء وابن ماجه‎ )١( 
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أبي أيوب الأنصاري 4ه قال: كان الرجل في عهد رسول الله 45 يضحي بالشاة 

عنه وعن أهل بيته أخرجه الترمذي وغيره!") 

هذا يفيد أن الأضحية الواحدة تجزئ عن أهل البيت كلهم. 

وحم عن عبد الله بر 2 صر بالشأة 

الواحدة عن جميع أهله جه البخاري7". 

حديث أبي أيوب حديث مرفوع إلى البي 5 لأنهكان يُفعل في عهد البي 5؛ 

وهذا تقرير منه 45 على هذا الفعل» وجاء أيضاً فعل صحابي كذلك وهو عبد الله 

0 هشام؛ كان يضحي بالشأة الواحدة عن ج آهلهء وساق البهقي ف ال 

الكبرى" عدة آثار تدل على جواز دود خد عا ومول ا 

تی بكبث ؛ فقال: «بسم الل للّهء اللهم تقبل من محمد وآل مد ومن أمة مدء ثم 

گی به» أخرجه مسا 

0 "واستدل بهذاءآي: بهذا الحديث- مَنْ جوز : سد 

0 لثواب» وهو مذهبنا ومذهب ال مهور". | 

لعا أن الأضحية لا تجرئ إلا عن نفس واحدة؛ e‏ 

ابن و رحمه 007 مرجوح» والصواب ما تقدم؛ للآدلة | 0 


والله أعلم. 


.)۳۱۲۳( أخرجه أحمد (۸۲۷۳)ء وابن ماجه‎ )١( 
.)۷۲۱۰( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)1959( أخرجه مسام‎ )۳( 
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وكثيراً ما يسل الناس عن شاب متزوج يسكن مع والده؛ هل تجزئ عهم أضصية 
احدة أم لا؟ 

الضابط في ذلك أن يكون طعاتهم واحداً ونفقتهم واحدة» فإذاكان الابن يأكل مع 
أبيه» طعاهم واحد ونفقتهم واحدة؛ فالأضحية | لواحدة تكفي کیا وغ غ تيء ما 
إذاكان یکل منفصلاً عن أببه» وينفق کل منهم| على بیته مستقلاً؛ فلا تصح 
اا و الجدة عديا. واللّه أعلم 

قال المؤلف رحمه الله: (وأقلها شَاكٌ) 

الأضحية لا تكون إلا من ية الأنعام؛ الإبل والبقر والغنم؛ هذا الذي دلت عليه 
الآدلة. 

وأقلها شاة؛ صحت الأحاديث عن الي 5 في "الصحيحين" وغيرها أنه ص 
بشاة؛ وسيأتي إن شاء الله ذكر بعضها. 

والشاة تجزئ عن الشخص وأهل ببته كما تقدم. 

والبدنة- أي: اجمل والناقة يطلق علمما بدنة- يصح الاشتراك فيما؛ يشترك فيبا 

سبعة وأقل من سبعة» كل واحد عنه وعن أهل بيته. 

وكذاك البقرة يصح أن يشترك فها سبعة؛ لحديث جابر عند مسا قال: نحرنا 

مع رسول الله 5 عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. 

قال المؤلف رحمه الله: (وَوَقتْها: غد صَلاة عِيدٍ الخ إلى آخِر أَيّام التّشْرِيق) 
وذلك لقول البي يد «من کان دح قبل أن نصلي ؛ فليذيخ مكانها أخرى» ومن مم 
يكن ذم حتى صلینا؛ فليذج بسم الله». متفق عليه 


(۱) أخرجه مسام (۱۳۱۸). 
(۲) أخرجه البخاري ,))50٠٠0(‏ مسام )١190(‏ من حديث جندب البجلي ذك. 
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"من کان دح قبل أن نصلىي " صلاة العيد؛ فليذخ مکانہا أخرى ؛ لأا لا نجرئ 
عنه. 

فأول وقت الأضحية: بعد صلاة الإمام صلاة العيد. 

اليوم الأول هو يوم النحرء ثم ثلاثة أيام بعده» وهي أيام التشريقء فإذا انتبى اليوم 
رضي الله عنه: الأضى ثلاثة أيام بعد بوم النحر. أخرجه البهقي ورو 

قال المؤلف رحمه الله: (وََفْصَلْهَا أشميا) 

ورد في بعض الأحادية أن النني 2 ضح بكلشين ن ٩‏ ولک زيادة: 
"سمينين" زيادة ضعيفة لا تصح. 

وعلق البخاري عن أي أمامة بن سهل؛ قال: كنا نسيّن الأضحية بالمدينة وكان 
المسلمون يسيّنون!*. قال الحافظ: وصله أبو نعيم في "المستخرج" ولفظه: كان 
المسلمون يشتري أحده الأضحية فيسمنها ويذبحها في آخر ذي الحجة. 

قال ادا هذا حديق ع 


(۱) أخرجه التي في "السنن الكبرى" .)٤۹۹/۹٩(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (1178217)» وابن حبان ٤(‏ ١۳۸)ء‏ وأعله جع من العلاء بالانقطاع بين سلهان بن موسى 
وجبير بن مطعم. 

والطرق الموصولة لا تصح. والله أعلم 

(؟) أخرجه أحمد ,)55١55(‏ وال ماک في المستدرك )۳۸١١(‏ من رواية مد بن عبد الله بن عقيل عن أي 
سلمة وهي معلة. 

.)03007( ذكره البخاري قبل الحديث رغ‎ )٤( 
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أقرنين: أي لكل من 7 ا 

وأملحين: تثنية 0 وهو الذي فيه 00 00 

والأغلى نأ أفضل؛ لأن البي 9 عدوا سل عق 07 الرقاب قال: «أغلاها 

مناً وأنفسها عند أهلها»7". 

قال المؤلف: (ولا جز ما دُونَ ا لجع مِنَ الضّأَنِء ولا التي مِنَ اخَْر) 

المعز: الذي له شعر ناعم أسودء أما ا فالذي له صوف أبيض. 

1 1 رحمه الله" "وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز 
0 من الإبل: ما ا خمس سنوات ودخل في السادسة. 

والشني من البقر: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة. 

والثني من المعز: ما استكمل سنتينء وقيل: ما استكمل سنة. 

والجذع من الضأن: ما استكمل ستة أشهرء وقيل: ما استكئل سنة. 

في المسألة قولان» بعضهم قال: ما استكمل ستة أشهرء وبعضهم قال: ما استكمل 


سنة. 
كذلك الثني من المعز؛ بعضهم قال: ما استكمل سنتين» وبعضهم قال: ما استكمل 
سنة. 


)١(‏ البخاري (5055)» ومسام (1355) عن أشن رضن الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري (5518)), مسام )۸٤(‏ من حديث أبي ذرطك. 


(۳) انظر المجموع .)۳۹٤/۸(‏ 


783 


وأقل من الجذع من الضأن لا يجزئ؛ يعني: أقل شيء الجذع من الضأن؛ لقوله 
«لا تذبحوا إلا مُسنة» إلا أن يغسر 3 فتذيحوا جذعة من الضأن» أخرجه 
0 

e‏ لجذع من الشأن مطل واحتج ببعض 

الأحاديث التى ضعُفها كلها بعض أهل العلم. 
وجمهور العلاء يجوزون ذيح الجذع من الضأن سواء وجد غير الجذع آم لم يجد. 
قال النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسا "7 وم الجذع من الضأن فمذهبنا 
أنبها قالا" لايجحرئ, وقد يجنج لما بظاهر هذا الحديث. 
قال الجمهور: هذا الحديث ممول على الاستحباب والأفضل» وتقديره: يستحب 
لم أن لاتذجوا إلا مسنةء فإن عرتم لجذعة ضأن. 
ريس فيه تصرع ج ج الضان وجا لا ر ن وقد أجمعت الآمة أنه 
ليس على ظاهره؛ لآن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن 2خ وجود عره وعدهده 
وابن عمر والزهري ينعانه مع وجود غيره وعدمه؛ فتعين تأويل الحديث على ما 
ذكنا من الاستحباب". والله أعلم 
قال المؤلف رحمه الله: (ولا الأغور وا ري والأَْرَح والأعِفُ وأعْضبْ القن 
والأَذُنٍ) 
هذه الأنواع لا تجزئ في الأضعية 


)١(‏ أخرجه مسام )١1155(‏ من حديث جابرية عبد الله طقن 
)۲( )11۷/۱17( 


784 


أخرج أحمد وأبو داود وغيرهم|/'' عن ن البراء بن عازب؛ قال: قال رسول الله كلل: 
مني لا جور في في الْأَصَاحَِ: العَْرَاءُ بين عَوَرْهَاء َالْمَرِيِضَةٌ بين مَرَضْهَاء وَالَْْجَاء 

ين م صَلَعُهَاء کر 15 ذثقي ». 

العوراء: هي التي ذهبت إحدى عينهاء والبيّن: -العور البيّن- أي: الظاهر الواضم. 

والمريضة: هي التي يظهر أثر المرض عليها؛ وهذا ينقص مها ويفسده. 

العرجاء البيّن صََلْعها؛ آي: عرجحما؛ وهي التي بها عر فاحش» بحيث لا تلحق 

أخواتهاء وأما العرح البسير؛ فعفو عنه. 

وأما الكسير التي لا تنقي؛ أي: لا بن في عظاهما؛ وهو المخء فتكون هزياة؛ 

عظمها ضعيف جداً سهل الكسر. 

قال النووي رمه الله ف "شرح يي 0 "وأجمعوا على أن العيوب 
الأربعة المذكورة في حديث البراء- وهو المرضٌ والعَجف والعور والعَرح 1 ؛ لا 

تجزئ التضحية بهاء وكذا ماكان في معناها أو أقبح منها؛ كالعمى» وقطع الرجل 

وشبهه". انتټی 

هذا ما ثبت من أحاديث في عيوب الأضاحي» ولا يصح غير ذلك» وما ورد في 

هذا الباب غير حديث البراء؛ فضعيف. 

والأممف الذي ذكره المؤلف: هو الهزيل؛ ذكر في رواية في نفس حديث البراء» بدل 
و التي لا تنقي"؛ قال: "والعجفاء التي لا تنقي". والعجفاء: هي 
المهزولة التي لا نقتي لعظائحاء ا أي: لا مخ. 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)185١٠١(‏ وأبو داود (۲۸۰۲)» والترمذي ».)١591/(‏ والنسائي »)٤۳۷۰(‏ وابن ماجه 
(T0‏ 
(Y۲)‏ )1۲۰/17( 
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وأما قول المؤلف: وأعضب القرن والأذن؛ أي: الذي ذهب نصف قرنه أو نصف 
أذنه أو أكثر من ذلك. 
والصحيح أنه يجرئ فى الأضحية حتی لو ذهب قرنه كله أو ذهبت أذنه كلها. 
المؤلف ومَنْ ذهب مذهبه يستدلون بحديث علي ظك: نبى رسول الله 45 أن 
نضحي بأعضب القرن والأذن. أخرجه أحمد وأبو داود وغبرها» وفي سنده 
جْرَيٌّ بن كُليب لا يحتج به ضعيفء وكذا حديثه في استشراف العين والأذن7") 
أعله الدارقطني في "العلل 
وفي حديث البراء المتقدم؛ قبل للبراء: فإني أكره أن يكون نق في القرن والأذن» 
قال: نا کرهته منه فدعه ولا رمه فل اده 56 واللّه أعلم . 
قال المؤلف رحمه اللّه: - هنما ويال ويَدَخِرْ) 
لقول النبي ص :«كلوا وأطعموا وادخروا»متفق عليه" . 

هذا ليس على الوجوب؛ ا والادخار ليسا على الوجوبء وان كان هنا أمر 
لكنه أمرٌ وارد بعد حظر؛ فقد كان النبي 5 قد نباهم عن ادخار لوم الأضاحي 
فوق ثلاث وأمرهم بالتصدق اء ثم بعد ذلك رفع هذا النبي بهذا الأمر؛ فقال: 
«كلوا وادخروا وتصدقوا»» وقد مر معنا في قواعد الأصول: أن الأمر بعد الحظر 


)١(‏ أخرجه أحمد (86515)» وأبو داود .)38٠١5(‏ والترمذي (5 :.)١5١‏ والنساقي »)٤۳۷۷(‏ وابن ماجه 
.)۳۱٤٥(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۷۳۲)» وأبو داود ٤(‏ ۲۸۰)» والترمذي »)۱٤۹۸(‏ والنسائي »)٤۳۷۲(‏ وابن ماجه 
(TE)‏ 

(۳) أخرجه البخاري (0079) من حديث سلمة بن الأکع» وأصله عند مسامء ومسلم (۱۹۷۱) من 
حديث عائشة» وأصله عند البخاري. 
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برجع الأمر إلى ماكان عليه قبل النبي أو إلى الإباحة؛ فلا يُستفاد الوجوب من 
هذا الحديث. 

أما الصدقة؛ لحصل خلاف بين أهل العام أيضأء والذي يظهر أا ليست واجبةء 
أما الشافعية فيقولون: هي واجبة وتصح بأقل شيء يُتصدّق به. والله أعلم 


ولم يذكر أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك معه؛ إا ذكر أن الذي كان يفعله النبي 
وهذا قول الإمام مالك رحمه الله؛ جعل من السنة أن يذ الإمام فقط في المصلى 
قال المؤلف رحمه الله: (ولا يَأخْدُ مَنْ له أَضحيةٌ مِنْ شَغْرِهِ وظُفْرِهِ بد دُخول عَشْرِ 
ذِي الججّة حنى يضَحِي) 

اراد المسلم أن يضحى ودخل شهر ذي الحجة؛ فلا يجوز له أن يأخذ من شعره 
قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدم أن يضحي» فلمسك عن شعره 
وأظفاره»7")؛ هذا أمرء والأمر يعتضي الوجوب. 

ويصح أن يكون الفعل تفسه مستحبا؛ ولكن له شروط وواجبات لا يصح إلا 


(١)أخرجه‏ البخاري (۹۸۲). 
(7)أخرجه مسام (۱۹۷۷) من حديث أم سلمة رضي الله عنيا. 
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اء كصلاة النافلة مثلاً لا تصح إلا بوضوء مع أا نفسها ليست واج 
وزاك الأضضية لست :وا واجبة؛ ولكن منع الآخذ من الشعر والظفر لأجلها واجب 
واحتج الإمام الشافعي رحمه الله بهذا الحديث على عدم وجوب الأضحية؛ قال: 0 
کت الأمن إلى إرادة ی ا يض أو بره أن 
يضحي» فلا رده إلى إرادته؛ رانك ف فهر وموم 
وتابع الإمام الشافعي على هذا الاستدلال غير واحد من أهل العام؛ منهم ابن 
0 
ل يي ا ل 

0 عليه وعلى آهل بنته أيضا الذين يريد أن يضحي عنهم؟ 

والذي رجه بعض الحققين: أنه واجب على المضحي فقط. والله أعلم. 
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باب الولعة 

الوليمة: هي الطعام الذي يصنع عند العرس. 

قال المؤلف رحمه الله: (هي مَشرُوعَةٌ) 

الولمة واجبة؛ لحديث أنس في "الصحيحين" أن النبي 5 قال لعبد الرحمن بن 
عوف: «أولم ولو بشاة»» وأولم الني 5 على غير واحدة من نسائه (), 
والأحاديث في "الصحيحين"؛ فهي واجبة على الصحيح» ولو بشيء قليل؛ لأن 
النبي َء أمر بهاء ولا صارف لتلك الأوامر عن الوجوب. 

قال المؤلف رحمه الله: (ويجبُ الإجابة عَلَيما) 

لحديث أبي هريرةك#ن؛ قال: قال النبي وَل «شّرٌ الطعام طعام الولجة؛ دی لها 
الأطنياع ويك الفقراءء ومن لم > يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله»7". 

الشاهد ف قوله: «فقد عصى الله ورسوله». 

وعن ابن عمر رضي الله عنها؛ قال: قال النبي 1 «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب 
عرسأكان أو نحوه» اللفظ لمسامء هذا الحديث يدل على وجوب تلبية الدعوة 
للعرس وغيره إذا ل كوهد 


)١(‏ أخرجه البخاري (01517), > ومسام )١571(‏ من حديث انس بن ٠‏ مالك فيك 
(۲) أخرجه البخاري »)9۱٩۸(‏ ومسام )۱٤۲۸(‏ من حديث انس بن مالك ظنه. 
(۳) أخرجه البخاري (0۱۷۷)» ومسام )۱٤۳۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (011/9), ومسام )١559(‏ 
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وعن ابن عمر» قال: قال ابي ذا دعي أحدم إلى الومة فليأها» متفق 
عليه 


هذه كلها أوامر. 

وعن أي هريرة عن النبي 5 قال: «إذا دعي أحدك إلى طعام فليجبء فإذا كان 
صامًاً فليصل ا -اي: فليدع- وا 56 ن مفطراً فليطعم» أخرجه مسا 

فإجابة | الدعوة وا جبة إلا من عذر. 

قال 3 رجه الله: لوقام السَابقُء ثم الأقربُ بابأ) 

يعني: إذا دعاك اذ 00 يم اد 
ورد في ذلك حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود7ا عن رجلٍ من الصحا 

ولكن لا شك في تقديم السابق؛ فتلبية دعوته واجبة» فإذا جاء الآخر؛ وُجِدَ 

ف 0 دغوتةء والعذر هو كلبية:وغوة الأول فيو السا 

+ 0 يالك لبي ا فقالت: إن لي جارين فإلى أا 5-5 فقال: «إلى أقريهما 


منكِ بابأ»؛ هذا يُشعر باعتبار قرب الباب في حال التقديم والتأخير 


)١(‏ هو الحديث الذي قبله. 
(۲) أخرجه مسام .٤۳۱(‏ 
(۳) أخرجه أحمد »)۲۳٤٣٣١(‏ وأبو داود (327557)» في سنده أبو خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن 


.)5070( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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قال المؤلف رحمه الله: (ولا جور حُصُورُهَا إذا اشْكمَلث على مَعْصِيةٍ) 

لقول الله تبارك وتعالى: ولا تَعاوَنُوا عَلى الإثم وَالْعدْوَانِ] [الائدة/۲]ء وحضور 
الولجة التي فيا معصية من التعاون على الإثم والعدوان. 

هذا إذا ل تكن قادراً على تغيير المنكرء وأما إذا كنت قادراً على تغييره؛ وجب 


الحضورء ووجب ثتغيير المنكر؛ لقول النبي 2 «من را منک فذكراً فليغيره»7). 


.)55( أخرجه مسام‎ )١( 
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فصل 

قال المؤلف رحمه الله: (والعقةُ مُشكحةٌ) 

ور ما يُذبح عن المولود شكراً لله تعالى. 

وحكها: مستحبة كا قال المؤلف؛ لقول النبي 5:«مع الغلام عقيقته» فأهريقوا 
عنه دماً وأميطوا عنه الأذى» أخرجه البخاري'. 


وأخرج امد وأبو داود عن اخسن عن سمرة؛ قال: قال رسول الله يد «كل غلام 
رهينة بعفيقته» تذيح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ولق راس 

وأخرج أحمد وأبو داود" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: سل 
رسول الله 5ء عن العقيقة فقال: «لا أحب العقوق»-كأنه كره اسم -«من ولد له 
ولد فأحب أن ينسك عنه؛ فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان -يعني متساويتان- 
وعن الجارية شاة». 


هذا الحديث الأخير هو دليلٌ صارف للأمر المتقدم في قوله وي «فأهريقوا عنه 
ذياء هذا أو والأمر يعنضى الوجوب» وف قوله: «كل غلام رهينة بعفيقته » أيضاً 
دليل على وجوب العقيقة؛ ففك الرهن عن الغلام واجب. 


.)٥٤۷١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲۰۰۸۳)» وأبو داود (۲۸۳۸)» والترمذي .)١577(‏ والنسائي »)577١(‏ وابن ماجه 
SAT)‏ البخاري في "صحيحه" إسناده دون المتن انظر الحديث رة .)0٤۷١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)٩۷۱۳(‏ وأبو داود »)۲۸٤۲(‏ والنسائی .)٤۲۱۲(‏ 
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ولكن حديث عمرو بن شعيب صارف لهذين الحديثين عن الوجوب إلى 


فالشاهد منه: قوله لد «فأحت أن ينسك عنه»؛ لعل الأمر مغلا مه 
وارادته» ولو کان واجبا؛ لما علقه بإرادته. واللّه أعلم 

0 5 0 ك مس > اله ل 2 

قال المؤلف رحمه الله: (وهي شَائانٍ عن الڏگر» وسَاةٌ عن الأققى) 

نيت مرو بن شعيب المتقدم؛ قال فيه: «عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن 
الجارية شاة»» وص عن الني 45 أنه ع عن الحسن والحسين كبشين كبشين. 


أخرجه النساف 


والخرجة أو كارة بلنظة عق عن امسن واحسين كا كا رهن خط هذا 
اللفظ خطأ-. الصواب: أنه عق عن الحسن بكبشين وعن الحسين بکلشین؛ هذا 
هو الصوابء ولا يوجد ما يدل عل فة العقيقة يكيش واحك عق الذه .وال 
أعلم 

قال المؤلف رحمه الله: (يَؤم سَايع المؤْلُودِ) 

لیت مره المتقدم: «كل غلام مرتبن بعفيقته » يذخ عنه بوم سابعه». 

قال الإمام مالك: ولا يُعَدٌ اليوم الذي ؤاد فيه؛ إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة 
ذلك اليوم. 


.)651١9()1( 
أعله أبو حاتم الرازي بالإرسالء وصححه البعض برواية‎ )٤۲۱۹( أخرجه أبو داود (3851).» والنسائي‎ )۲( 


الكبشين. والله أعلم 
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إذا واد في النبار؛ فلا يُعَدُ ذلك اليوم من الأيام السبعة» وإذا ولد قبل الفجر- أي: 
في الليل-؛ يُعَدٌ ذلك اليوم. 
قال ابن القيم رحمه الله" "والظاهر أن التقييد بذلك استحبابٌء والا فلو ذيم 


1 


عنه في السابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده؛ أجزأته". 
في نسخة من كتاب ابن القم: ال و الثامن أو العاشر 
أو ما بعده أجزآته» والاعتبار بالذيخ لا بوم الطبخ والآكل"؛ يعني : أن الذم في 
اليوم السابع مستحب ومفصّل» ولکن ؛ بعني ذلك أنه لا يجوز في غيره» يجوز في 
غير اليوم السابع» ولكن اليوم السابع أفضل 

قال: "والاعتبار بالذيخ لا بيوم الطبخ والأكل"- هذا كلام ابن القم رحمه الله 

بعني: المقصود هو أن تذج في اليوم السابع» أما ا م 

العاشر أو الحادي عشر؛ فلا بأسء المهم في الأمر: هو أن يحصل الذي في اليوم 
السابم» أ أما الأكل والطبخ؛ فليس حمأً. 

قال المؤلف رحمه اللّه: (وفيه 5-0 

آي: في اليوم السابع يسمى الغلام -أ و الجارية-؛ لحديث ممرة المتقدم: «كل غلام 


مرتهن بعفيقته » يذخ عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه»؛ هذا أيضأ 


.)17 "تحفة المودود بأحكام المولود" (ص‎ )١( 
في نسخة: "الرابع".‎ )۲( 
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ومن السنة أ أيضاً تسميته في اليوم ام ا أنس في 

"الصحيحين "؛ قال؛ ذهبتث بعبد | بن أبي طلحة إلى سول الله حين وُإد؛ 
قال: وسمّاه: عبد الله 

وعن أبي موسى قال: ولد لي غلام فأنيت به البي 55 فسماه إبراهيم وحنّكه برة. 
متفق عليه(". 

وقال سهل بن سعد: أي بالمدذر بن ابي سيد إلى رسول الله حين ولد فوضعه 
الي ي على غذه.. إلى أن قال: قال ا اسمه ؟» قال: فلان؛ فقال 


البي ظة: ولا ولكن اسمه لمنذر» متفق علب . 


وفي "صحيح مسلم" من حديث أنس؛ قال: قال رسول الله 5 «ولد لي الليلة 
غلام فسميته باسم أبي: إبراهيم ٩»‏ 

هذه كلها فا دليل على استحباب التسمية أيضاً في اليوم الأول؛ فتستحب 
التسمية في اليوم الأولء وني اليوم السابع ا 

قال المؤلف: (وكلَُ رَأْسْهُ) 

لقول البي 5 في | الحديث المتقدم في "صحيح البخا : تن 
وفي حديث ممرة: «ويحلق رأسه»؛ وهذا يكون واا 


YI) أخرجه البخاري (۷۰٤٥)ء ومسام‎ )١( 
.)۲۱٤٥( أخرجه البخاري (/551 5), ومسام‎ )۲( 
.)5١59( أخرجه البخاري (۱۹۱٦)ء ومسام‎ )۳( 
.)۱۳۰۳( وأصله عند البخاري‎ »)۲۳۱١( أخرجه مسام‎ )٤( 
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أما الذكر؛ فبالنص؛ قال: «وأميطوا عنه الأذى»» وأما الأنثى؛ فبجامع العلة» فها أن 
الي 4 سی ما على رأس الغلام عند ولادته: أذىّ؛ فثلحق الأنثى بالذک؛ لان 
على رأسها ما على رأس الذي ؛ فتلحق الأنثى بالذكر؛ فنقول: يماط الأذى عن رأسها 
كما يماط عن رأس الغلام. 

قال المؤلف: (ويِكصَدَّقٌ بوَرْنِهِ ذَهَبَاً أو يِضةٌ) 

أي: وزن الشعر الذي يُحاق عن رأس المولود؛ يوزنء وبالقدر الذي يخرح وزنه؛ 
يُنصدق به ذهباً أو فضة؛ فلنقل: خرج غراماً أو غرامين؛ تتصدق بغرام أو 
بغرامين من الذهب أو الفضة. 

جاو ف حديث أخرجه أحمد وغ عن آي رافع: أن اس علي بلا ولك 
أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكدشين؛ فقال رسول الله : دلا تعقي عنه» 
ولكن احلقي شعر رأسه» ثم تصدقي بوزنه من الورق أي من الفضة- في سبيل 
الله» ثم واد حسين بعد ذلك؛ فصنعت مثل ذلك. 

وکن هذا الحديث ضعيف؛ في سنده عبد الله بن مد بن عقيل لا يحتح بهء ولا 


يصح في هذا حديث عن الني 5 فهذه ليست سنة. 


.)73092,195( أخرجه أحمد‎ )١( 
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کناب الِب 
الطب: علاج الداء. 
قال المؤلف: (يجورُ التّداوي) 
لورود الكثير من الأحاديث التي تدل على جواز التداوي» من ذلك أحاديث 
وردت: أنّ الي د تداوى وأرشد | لی أنواع من الآدوية. 
أخرج مسام في "صحيحه" من حديث جابر بن عبد الله ذ#نه؛ قال: قال رسول 


يل «لكل داء دواء» فإذا اضيب دواغ الدَّاءِ؛ برأ بإذن الله»(. 
وقال صل «ما أ أنزل الله من داءٍ إ لا أنزل له شفاء» أخرجه الخاري" 


وقال 2 «الهى من فيح ٣م‏ فأبردوها بالماء » متفق عليه7"). 


وقال: «إن كان في شيء من أدويتك خيرٌ فقي شرطة محجم أو شربة عسل أو 
لذعةبنار توافق اللا وما احب ن ای متفق عليه/©). 


وثلدت عنه ف ۳ / لصحیحا' ا احتجه !”), وأنه عوج جرحه طِيهُ 0 


فهذا كله يدل على جواز التداوي» وأجمعوا على جوازه» قاله الذهبي في الطب 


(۱) أخرجه مسام ٤(‏ ۲۲۰). 

(۲) أخرجه البخاري .)٥٩۷۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۷۲١(‏ ومسام (۲۲۰. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۸۳٦٥)ء‏ ومسام .)۲۲۰٥(‏ 
(5) أخرجه البخاري (۲۱۰۳)» ومسام (۰۲. 
(5) أخرجه البخاري »)٥۲٤۸(‏ ومسام (۷۹۰). 
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قال المؤلف: (والتفُويضُ أفصل لمن يشر على الصَبْر) 

يعي : أن يفوض المريض أمره ان اللّهء ويصر على ما قدر الله عليه و يتداوى؛ 
يستدل المؤلف ومن ذهب مذهبه بحديثين: الأول: حديث ابن عباس في المرأة 
7 اي ي أسية واي TT‏ کک «إن 
e‏ 

والحديث الثاني: جذيت السبعين الا اين بدخلون اة يكير حساب» وفه 
«وهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون»› ول رهم يتوكلون »7 . 


وما ذهب إليه المؤلف هو مذهب جمهور الخنابلة. 


ختلف العلماء في حك التداوي» وأصم الأقوال في ذلك: أن التداوي 
مستحب- وهو قول الجهور-؛ إلا إذا غلب على الظن الهلاك وغلب على الظن 
نفع الدواء؟ تھا بن واجباء حتى لا يعرّض الشخص نفسه للهلاك. 
والتداوي من قدر اللّه؛ فنفر به إلى قدر الله» وهو من الأسباب | 00 
الأخذ بها التوكل على الله تبارك وتعالى؛ فالتوكل يكون بالاعتاد على الله والأخذ 
الأسباب طاعة لله؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالأخذ بالأسباب» - على 
الله 00 باعتاد القلب على الله لأ بالاعتاة على الأسباب؛ فيأخذ المرء 
بالأسباب» فكيا يأخذ بالأسباب لرد الجوع والعطشء والزواج والجماع لطلب 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥٦٥۲(‏ ومسام (كلاه ؟). 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۷٥۲(‏ ومسلم (۲۱۸). 
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الواد؛ يأخذ أيضا بالأسباب في دفع المضا 

الهم أن تجمع بين اعتادك على الله لا على الأسباب؛ فلا يلتفت قلبك إلى 
السبب» وفي نفس الوقت تعمل بالأسباب؛ لأن الله أمر بها وعلق الأشياء 
بأسبابها لحصولها. والله أعلم 

قال المؤلف رحمه الله: (وَيُْمُ بالمححرماتِ) 

يحرم التداوي بما حرم الله كالخفر مثلاً؛ E‏ وات لی دوا 
ولكنه داغ» 00 ال لله لم يجعل شفاء؟ فها حرّم 
علیک» علقه البخاري» وأخرج أبو داود" عن أبي هريرة؛ قال: مبى رسول الله 


ولا يحل ذلك إلا عند الضرورة؛ لقول الله تبارك وتعالى: (وَقَدْ فصل لَك مَا حرم 
علي إلا ما اضطرز م إن [الأنعام/19١]‏ 

قال المؤلف رحمه الله: (وَيكْرَةٌ ايككيواغ) 

العديث ١‏ المتقدم في "صحيح | لبخاري" قال فيه البي 5: «وما لحب اک او 
وفي رواية في الصحيح: «وأبى أمتي عن 000000 السبعين ألفاً 


(۱) أخرجه مسام (1185). 
(۲) علقه البخاري في "صحيحه" قبل حديث رم (۲۲۰۶)» وخرجه الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۰/ ۷۹( 


وصحح إسناده. 


(۳) أخرجه أحمد (58 ۸۰)» وأبو داود (۳۸۷۰)ء والترمذي »)۲۰٤٥(‏ وابن ماجه )۳٤٣١۹(‏ 
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عن الني 5 أنه كوى بعض أصحابهء من هذه الأحاديث ما هو في "صحيح 
ما "0 

قال المؤلف رحمه الله: (ولا باس بِالجَامَةِ) 

الحجامة مأخوذة من الحجم؛ وهو: المضُ؛ يقال: جم الصى ثدي أمه إذا مصه. 
وهي إخراج الدم من البدن بواسطة المص بعد الشرط. 


ولا بأس بها: أي هي مشروعة لأن البي 5 احتجم كما جاء في "الصحيحين"(", 
0 أخرجه ١‏ لبخاري" < قال E‏ ا ن أمثل ما تداويتم به الحجا 


lak‏ ومنيد اعون اذاي اليا 
9 و و ا 


ولا في استحبابه في و دا 

وقال ابن الجوزي: "هذه الأحاديث ليس فها شيء صحيح". 
الاختيار في الحجامة والكراهية شيء يثبت". 

(۱) أخرجه مسام (۰۷. 

(۲) تقدم تخريجه. 


(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (2535).: ومسلم .)۱١۷۷(‏ 
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وقال ابن عبد الهادي: "ما صم عن النبي 45 شيء؛ إلا أنه أمر بها". 

وقال الحافظ ابن ححر: "ولڭۈن هذه الأحاديث 0 : أحاديث التوقيت- ل يصح 
مها شيء؛ قال حنبل بن إسحاق: كا ن امد يحتجم أنيّ وقتٍ هاج به الدم» وأيّ 
ساعة كانت" . 

هذه قول عن غير واحد من علاء الحديث من أ هذا الشأن؛ يضعّفون جميع 
الأحاديث التي وردت في التوقيت في الحجامة» وأكثرت من النقل؛ لأن أحاديث 
التوقيت انتشرت بين المسلمين اليوم؛ وهي ضعيفة لا يحتجح بها كا علمتم. 

قال المؤلف رحمه الله: (وباليقيةَ يا جور من لعن وؤيرها) 

الرقية؛ هي العْوْدَةُ التي يرق بها صاحب الآفة» كالهى والصرع وغير ذلك. 
والعوذة: بمعنى | 

فالرقية: كات قرأ وتقال على المريض وغيره؛ إدفع الضرر أو رفعه. 

وهي قسمان: 

الأول: ماكان خالياً من الشرك؛ كالرقية بالقرآن والسنةء هذه جاتزة؛ فالبي 45 
رق ورُقيء وقال: «لا بأس بالرق مالم تکن شركأ»7". 

والقسم الثاني: ما فيه شركء كالرق بأسماء الجن والملائكة والأنبياء. 

هذا منبي عنه محرم؛ للحديث الذي ذكرناه: «لا بأس بالرق مالم تكن شركا», 
وقوله أيضاً: «إن الرق والقائم والتّوَاة شرك»7". 


۲۲۰۰( أخرجه مسام‎ )١( 


(۲) أخرجه امد (15١75)ء‏ وأبو داود (۳۸۸۳)ء وابن ماجه .)۳٥۳۰(‏ 
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قال السيوطي: "وقد أجمع العلاء على جواز الرق عند اجتاع ان شروط: أن 
تكون بكلام اللّهء 5 بأسسائه وصفاته» ف تكون باللسان العربي وما يُعرف فتاه 
وأن بُعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها؛ بل بتقدير الله تعالى". انتبى كلامه رحمه اللّه. 
وتكون الرقبة من العين وغيرها؛ للأحاديث التي وردت في "الصحيحين" وغيره| 
وأما حديث دلا رقية إلا من عن و ة۲( فقال آهل العام : معنأه: لا رقية 
أشفى وأولى من رقية العين واْمَة. 


والني جعل العلماء يفسرون الحديث على هذا المعنى؛ هو أنه ثبت عن الي كل 
في "الصحيحين" وغيرها أنه رق ورقي من غير العين والخمة؛ رق من المرض ومن 


أت الشَّافِيِء لا شِمَاء إلا شِمَاوْكَء شِفَاءَ لا يعار سَمَمَاه متفق عليه 


منبأ: 0 الہ 4 2 6 رك د د سَقَيئئَا 0 و م لين عه 

9 لصم 4ء تربه ارد #بريفة بعت > شی جما دن ار » متعقى 
ن 

عل 


(۱) أخرجه البخاري (0105) موقوفاً على عمران بن حصین» وأخرجه مسلم (۲۲۰) موقوفاً على بريدة بن 
حصيبء وأخرجه أحمد (۱۹۹۰۸)» وأبو داود »)۳۸۸١(‏ والترمذني »)۲۰٥۷(‏ وابن ماجه (5017؟) عنها 
مرفوعاً. 

(۲) أخرجه البخاري (55127/5), ومسام (5151). 

(۳) أخرجه البخاري (55/ا5), ومسام (519). 
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وكان 5 إذا اشتکی نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. متفق عليه( 


هذا بعض ما ورد عن الني 5 في الرقية. 


(۱) أخرجه البخاري »)٤٤۳۹(‏ ومسام (؟5191). 
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كتاب الوكالة 
الوكالة بفتح الواو وكسرها؛ يقال: الوكالة والوكالة؛ هي لغة: التفويض؛ ومنه قوله 
تعالى: (وَكَنَى بالئه وكيلآً) [النساء/١8]‏ أي: كفى به مفوّضاً إليهء ويقال: وكلت 
الأمر إليه؛ أي: فوضته إليه. 
واصطلاحاً: تفويض جائز التصرف مثله فما تدخله النيابة 
تفويض جائز التصرف: جائز التصرف؛ هو: الحر البالغ العاقل الرشيد 
فهذا الشخص الذي اتصف بهذه الصفاتء إذا فؤض غيره في عمل ما يجوز 
التفويض فيه أن يعمله عنه؛ سمي وكالة. 
ويشترط في المفوّض أن يكون جاء: تز التصرف معاون يعني : الذي يريد أن 
يعمل العمل بالنيابة عن غيره؛ يشترط أن يكون أيضاً حراً بالغأ عاقلاً رشيداً. 
ويُشترط في العمل أن يكون من الأعال التي تجوز النيابة فيها؛ من الأععال ما لا 


فيه الوكالة- التفويض-كالصلاة والوضوء؛ لا يجوز أن تفوض أحداً - توكله - 
أن يصلي عنك أو يتوضاً عنك. 
قال المؤلف رجه الله: (يجُورُ لجاز اصرف أن بول عَيرُ في کل شَيء؛ ما ل 
مغ مِنْهُ مانم) 
عرفنا جائز التصرف من هو؛ هذا يجوز له أن يوكل غيره» كأن يفوض غيره في 
قضاء دين عنه- مثلاً-» أو في کح يزۇجە› أو بيع وشراء وما اب 
يقول المؤلف: يوكله في كل شيء ما لم يمنع منه مانم؛ أي: إلا إذا دل الدليل 
الشرعي على عدم جواز التوكيل في عمل ما. 
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والوكالة جائزة بدليل أن النبي 45 وكل أَنتسأظظك بإقامة الحد. متفق عليه قال 


له: «واغد يا انس إلى امرأة هذا فار ن اعترفت فارجمها»؛ و وكله النبي ل بإقامة 
الحد. 


ووكل ف | بنحر الهدي 00 أخرجه مسام 0 00 


الضحايا على أصحعابها. متفق عليه » ووكل 0 بن الجعد البارقي ضَنه بشراء 
أضحية له. أخرجه البخاري؛ وسياني إن شاء الله 


واستدل العلاء أيضاً بقوله تعالى في توكيل أصحاب الكهف واحداً منهم: [فَائْعَُوا 
أَحَدَهْ بورق هَذِو] [الكهف/۱۹]ء وقول يوسف: [اجْعَأني على حَرَآين الأَرْضٍ) 
[يوسف/50]؛ أي: وكيلاً عنك» وبقول موسى لهارون: (اخْلني في قؤمي) 
[الأعراف/27 »]١‏ وبتوكل سلمان الهدهد: اذهب [ الل /۲۸]ء 
وذكر ال لبخاري عدة أحاديث على جواز الوكالة» وتقل ابن المنذر وابن حزم وغيره| 
الإجاع على جوازها في الملة . 


قال المؤلف رحمه الله: (واذا باع الول زِيادةٍ على ما رَمَمَهُ مُوَعلَهُ؛ كات الزيادة 
للموكلٍ) 

بعني: إذا وکل زيدٌ عمراً ببيع قطعة أرض- مثلاً-» على أن يبيعها بألف دينار» فباعها 
)١(‏ أخرجه البخاري ,)371١5(‏ ومسام (15907). 


(۲) أخرجه مسام (۱۲۱۸). 
(۳) أخرجه البخاري .)571١(‏ 


.)١1155( أخرجه البخاري (2005)., ومسام‎ )٤( 
.)751557( أخرجه البخاري‎ )٥( 
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عمرو بألفين» باعها بزيادة على ما قاله له زيدء هذه الزيادة- الألف الزائدة-؛ تكون 
مِنْ حق الموكّل صاحب الال؛ وهو في مثالنا زيد. 
إذا باع عمرو بزيادة على ما رسمه -حدده- موكله الذي هو زيد؛ كانت الزيادة 
للموكل؛ لزيد صاحب الأرضء وليست للوكيل وهو عمرو. 
دلبل ذلك حديث عروة بن الجعد البارقي في "صحيح البخاري": "أَغْطَاةُ البي 
4 تارا يَشْترِي 4 به شاد فَاشْترَى لَه به ضَاتيْنِء فبَاعَ إِحْدَاهمَا بِيتَارء وَجَاءه 
بار وَسَاقِء فَدَعَا لَه بالرَكَةٍ في به وان لو اشْترَى الراب ريح فيو»» يعني: 
عروة عندما نزل إلى السوق اشترى بالدينار الواحد شاتين» وكان النبي كَل قد 
وكله بشراء شاة واحدة؛ يشتربها بدينارء هو نزل إلى السوق واشترى شاتين 
بدينار واحد» فباع إحدى الشاتين بدینار» وجاءه بدينارٍ وشاة؛ فرد الدينار كما هو 
ومعه شاة؛ فدعا له الني 5 بالبركة في بيعه» فأخذ النبي 45 الشاة والدينار؛ 
أخذها البي 45 الموكل. 
قال المؤلف رحمه الله: (وإذا حالم إلى ما هو أ أو إلى ره ورَضِيَ بو؛ صَمٌ) 
لأن الرضى شرط في المعاملات» والوكالة صحيحة بناء على ما يتفقان عليه» 
والمؤمنون عند شروطهم؛ اذلك ! ذا وکل ويد عمراً في في أمرء وأوصاه أن يفعله على 
صورة ماء ففعله عمرو على صورة أفضل أو على صورة أخرىء فإذا قبل زيد 
بذلك e‏ وهو جائز. 
وأخيرأ تفق الفقهاء على جواز التوكيل في البيع والشرا 0 
ا وفي العبادات المالية؛ كإخراج الركاة والصدقات والمنذورات والكفارات. 


.)75557( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ولا يجوز التوكيل في الشهادات والأمان والنذور والمعاصي؛ كأن يوَئّل شض 
شخصاً بالقتل أو السرقة» وكذلك لا يجوز التوكل في العبادات البدنية التي لا 
تتعلق بالمال مطلقاً؛ كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث والوضوء. 


قال ابن حزم في مراتب الإجاع: "اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء» 
وحفظ المتاع» وقبض الحقوق من الأموال» ودفعهاء والنظر في الأموال". 


وقال: "وأجمعوا على أن الوكالة في الصلاة المفروضة» والصيام؛ لا يجوز". 
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کناب الما 
الضهانة أو الضمان: الكفالة والالتزام . 
قال المؤلف رجه الله: (يجبُ على مَنْ صن على حي أ و ميّتٍ تَسْلِمَ مَالِ: أنْ 
رة عِنْدَ الطلَبٍِء ويَرْجِمٌ على امون عَنْهُ إن كان مَأْمورَاً ِن تمَيد) 
000 

ن المطلوب منه المال هو الذي أمره بكفالته؛ , يعنى: الذي عليه الحق أصلاً 
دده ديع ا الذي دفعه عنهء بنا 
إذاكان متبرعا بالدفع عنه؛ فلا يحق له طلب المال منه. 
بطريقة أسهل: زيد من الناس تكفل بدفع مال عن عمروء فطلب المال؛ فوجب 
على زد هنا أن يدفع؛ لآنه هو الذي تكفل. 
هل يحق لزيد بعد ذلك أن يطلب الال الذي دفعه من عمرو؟ 
إن كان عمرو هو الذي طلب منه أن يكفله؛ فلزيد حق بطلب الال منهء وان ۾ 
يكن هو الذي طلب منه؛ فلا حق له عنده. 
دليل إلزام الكفيل والضامن بالضمانة قول النبي 45: «الزعيم غارم» أخرجه أحمد 


.)5 20 5( أخرجه أحمد (357735).ء وأبو داود (3575)., والترمذي (770١).ء وابن ماجه‎ )١( 
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الزعيم: هو الكفيلء ومعى غارم: أي ضامن» فكونه تكفّل؛ يضمن. 

وأخرج البخاري من حديث سلمة بن الآكوع: أن البي 5 امتنع من الصلاة 
عل من عليه ذين؟ فقال أبو قتادة: صل عليه يا ول اللّه وعلىٌّ دینه» فصلى 
عليه النى صل 

مات شخص وأتوا به إلى الني كي يصلي عليه صلاة الجنازة؛ فامتنع البي 45 
ول يصل عليه؛ لأنه كان عليه دين. 

أبو قتادة ضمن؛ فيلزمه قضاء الدين عن الميت. 

قال المؤلف رحمه اللّه: (ومَنْ طَيْنَ يأخضار تخطص؛ وجب عليه إِحْضَازْةُ؛ هالا عَرِمَ 
ما عليه) 

إذا ضمن شخص حضور خخص آخر عند القاضي مثلاً؛ فإما أن يحضره أو أن يدفم 
ما عليه من حقوق. 


بمعنى أن زيداً مثلاً مطلوب» وعمرو ضهن أن يات بزيد عند طلب الحق منه؛ 
وجب عليه في وقت طلبه أن يأقي بزيدء فإن لم يِأتِ بزيد؛ فيقوم هو مقام زيد في 


دفع ما عليه من حقوق؛ وهذا لعموم قول النبي E‏ «الزعم غارم». 


.)۲۲۸۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
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كاب الع 

قال: (وهو جَايرٌ بن المْلويت؛ إلا صَلْحا حل حرَامَاًء أؤ ڪرم حلالآ) 

الصلح بين آي طرفين من المسلمين جائر؛ بشرط أ د الصلح قائا على 
تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله» فإذا لم يكن فيه اعتداء على شرع الله؛ 
فهو صلحٌ جائز. 

لير إلا حير في كَيرٍ من نوا إلا مَنْ أَمَرَ ِصَدَفَةٍ أو مَعْرُوفٍ 

أؤ إضلاح بِيْنَ التّايس) [النساء/4١١]»‏ وقال 0 6 الزوجين: 

(والضخ حبرا [ [النساء//7١]»‏ وقال أيضاً: [وَأَضْلِحُوأ دات بيك [الأنفال/١]؛‏ 
أي: أصلحوا ما بنك من خلافات. 

وقال النني ل «الصلح جاتو بين المسلمين؛ إلا 5 حرم ع و أحل 
ا أخرجه أبو داود وغيرو(1), وزاد: «المسلموق عن شروطهم». 

قال المؤلف رحمه اللّه: (و يجوز على اغوم والمجهول؛ يمغلوم ويتجهولي) 

المقصود بالمعلوم هنا: أن يكون الخلاف واقعاً بين الطرفين على شيء معلوم غير 
مجهول؛ كقطعة أرض فلان مثلاًء أو وصفها كذا وكذاء أو سيارة وصفها كذا 
وكا أو قدرٍ معلوم من المال؛ شيء واضم معلوم ليس فيه جحمالة. 

والجهول بخلافه لا يُعرفء الشيء المتنارّع عليه غير معلوم؛ كالتنازع على إرثِ غير 
ار ار واحد منهاء أو مال لا يُعرف جنسه 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۸۷۸٤(‏ وأبو داود (594؟) من حديث أب هريرة طه. 
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مثل هذا تنازعٌ على جهول؛ فيقول المؤلف: يجوز الصاح عن المعلوم بالمعلوم 
أو جهول» كأن يتنازعوا على سيارة معينة؛ فنصاح بيهم بأن يأخذ هذا نصفها 
ويأخل الآخر نصفها الآخن» ونحدة لكل واحد ما له أو نبيع السيارة ونعطي كل 
واحد من جزءً من منها. 

فهنا النزاع كان على شيء معلوم؛ وهي السيارة» والصلح وقع على شيء معلوم؛ 
وهو نصف من السيارة لهذاء ونصف من السيارة لهذا. 

فيقول: يجوز الصلح عن المعلوم بالمعلوم وبالمجهول أيضا. 

فنقول للذين تنازعوا مثلاً على سيارة معلومة: کل واحد منکا يكون له نصدبٌ 
فهاء فلم نحدد ما لكل واحد منها؛ فصار النصيب مجهولاً؛ فيجوز مثل هذا الصلح 
على ما ذك المؤلف. 

وكذلك الأمر في الجهول؛ يجوز الصلح فيه بمعلوم ومجهول؛ أكون هذه الحقوق 
حقوقاً خاصة» نن رضي بالتنازل عن مال له وقبل بغيره؛ فله ذلك؛ لأنه حقه وله 
التزاضي على أمر ليس فيه ما يخالف الشرع؛ صم الصلح. 

قال المؤلف ف شرحه على كرو "وأخرج البخاري( من حديث جابن: أن أباه 
فتل يوم اد هنا وعليه دّين» فاشتد الغرماء في حقوقهم» قال: فأندت النى 
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(۱) أخرجه البخاري (5501). 
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وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول". اتی كلامه رحمه الله. 

أقول: المجهول رما إذا عرف لا يحصل الرضا به بعد معرفته؛ فإذا كان هذا الاحتال 
قاماً؛ فلابد من العلم به. والله أعلم 

١ 5‏ 1 سه e . 6 4 al‏ شيم 

قال المؤلف رحمه الله: (وعَنٍ الم كلمل بأل من الدب أو أكترٌ) 

أي: وكذاك الصلح عن الدم» کن يقتل ريخل رجلاً؛ فيصطلح اوبات المقتول 
على أن يأخذوا الدية بدل القصاص؛ فقي هذه الخال يصير الصلح على مالٍ؛ كه 
كحك الصلح على المال المتقدم. 

الدية مقدرة في الشرع» ولكنها حق لأولياء المقتول» فإذا رضوا بالتنازل عنها أو عن 
بعضها؛ فلهم ذلك؛ لذن هذا من حقهم وهم أن يتنازلوا عنه أو عن بعضه؛ لاا 
حقوق مادية» العبرة فما بالتراضي. 

قال المؤلف رحمه الله: (ولؤ عَنْ إنکار) 

صورة ذلك أن يدعي رجل على رجل آخر مائة دينار؛ فينكره في جميعها. 

زيد يقول: لي على عمرو مائة دينار» وعمرو يقول: لس لك عندي شيء. حصل 


لك عنده من المال شيء؛ فنصاح بينكما على أن لك منه خمسين ديناراً وني هذا 
الأمرء فإذا اتفقا على ذلك وتراضيا؛ م ذلك. 
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فيقول المؤلف: حتى وان حصل إنكار أصلاً للحق» ولكن استطعنا أن نحقق 
التراضي بينها بأن يدفع المنكر شيا من المال المدعى وينتبي النزاع؛ يقول المؤلف: 
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كتاب الحوالة 
الحوالة مأخوذة من التحويل؛ بمعنى النقل؛ هذا الأصل اللغوي. 
وهي شرعاً: نقل الدّين من ذمة المجيل إلى ذِمّة ا حال عليه. 


عندنا زيد وعمرو وبكرء زيد يريد مالا من عمرو- له عند عمرو دَيْن-ء عمرو بر له 
إلى بكر؛ فقال له: اذهب إلى بكر وخذ حقك منه؛ خذ منه الألف دينار. 


هذه الحوالة؛ حصل تحويل- نقل-» كان الال والدين مطلوباً من عمروء ثم صار 
يطلب من بكر؛ نقل الدّين من ذمة المحيل- هو فى مثالنا: عمرو-» إلى ذمة المحال 
عليه- وهو بكر-؛ هذه تسمى حوالة. 


وأصلها في الشرع قول البي كُلة: «مظل التي َك إا أن على مَل 


ب 0 
مو( 


المطل: الماطلة؛ النسويف؛ سوف أعطيك اليوم» عدا تقال بوا آسبوع» بغ 


الغني: هو اکن من القضاءء القادر عليه. 


ظلم؛ والظام ظلات يوم القيامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۸۷)» ومسام )١555(‏ من حديث أي هريرة طله. 
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فلان وخذ مالك منهء لان غنياً؛ وجب 59 أن قل إلى 0 ويأخذ منه 
دينه. 

قليتبغ: هذا أمر من الني 5 لصاحب الدين أن ينتقل إلى الغني ويأخذ حقّه منه. 
قال المؤلف رحمه الله: (مَنْ أُحِيلَ على فلیخکل) 

ذهب جمهور العلاء إلى أن التحول إلى مستحب » اضر قال بالوجوب؛ 
أمر بذلك» والآمر هنا لا صارف له؛ فيبقى على الوجوب» ومن ادعى 
الااستحباب؛ وجب عليه أن يأتي بالدليل الصارف للأمر عن الوجوب إلى 
الاستحباب. والله آعم 

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا مَطَلَ الحَال عليه أو أفلس؛ كان للمحال أن بُطالب 
المجيل بدَيه) 

صورتنا ومثالنا الذي قدمناه؛ زيد له آلف دينار على عمروء وعمرو حوّل زيداً إلى 
بكره یکر رجل عني. 

قال المؤلف هنا: (إذا مطل المُحالٌ عليه) الحال عليه في مثالنا: بكرء إذا 

يعنى: سَجّف وماطل؛ تغال دا تول بعد آسبوع» تعال بعد شهر... وهكذا؛ هذا 
يحصل اليوم كثيراً للأسف والله المستعان. 
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(إذا مطل المحال عليه أو أفلس): إما ماطل في السداد أو أفلس» كان غنيا ثم 
أفلس؛ لم يعد غنياً؛ كان للمحال أن يطالب الحيل بدينه. 


حال زيدء والحيل عمروء فزيد هو صاحب الحق- صاحب الذَّيْن-» والدين على 
عمروء فلا ثبت أن بكراً ماطل» أو كان مليأ ثم أفلس؛ حُق لزيد أن يرجع إلى 
مطالبة حقه من عمرو؛ هذا معنى كلام المؤلف: (كان للمحال أن يطالب الحيل 
بدينه)؛ لأن الدَّيْن باقي في ذمة الأول الذي هو في مثالنا عمروء فالدَّيْن باق في 
ذمته لم يخرح من ذمته بمجرد الحوالة» لا ترا ذمته إلا بتسلجه؛ إما منه أو من أحال 
عليه. 
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کناب المفليس 

المفيس فى الفقه: هو مَنْ ديه أكثر من ماله؛ هذا المقصود بالمفلس هنا. 

والذي جاء في الحديث: أنه الذي لا درهم ولا متاع له؛ فقد سال النبي ل 
أصحابه: "ما تعدون المفلس فيك ؟" فقالوا: من لا درهم ولا متاع له0')؛ هذا ما 
يعرفه الصحابة من معنى المفلس. 

وأما في عرف الفقهاء- وهو الذي نريده هنا-: فّنْ دنه أكثر من ماله. 

قال المؤلف رحمه الله: تجوز لأَهْلٍ الدَيْنِ أن يَأحْدُوا جميع ما يدوه مَعَه؛ إلا ما 
كان لا يُسَكفْتى عَنْهُء وهو: الأزل» وسار العَؤرَةء وما ييه ابد وش رمه ومَنْ 
يتغول) 

هذا لحديث أبي سعيد عند مسم؛ قال: ايب رَجْلّ في هد رول الله كله في 
تقار انتاعهاء فکئر دَيْئْهُ؛ فقال رَسُولَ الله 5: «تَصَدَقُوا عليه دَق الاش 
علي فلم يل ذلك وَقاء دمي فال رشول الله 45 لِعْرَمَائِ: «خْدُوا ما وجذغ» 


روه ت 


ونس ل إلا ذلك». 

يعني: رجل اشترى مارا فضربت الغار وخسر ماله» فكثرت عليه الديون بسببهاء 
فطالبه أصحاب الال بالهم؛ فأمر النبي 5ة بالصدقة عليه ولكن ما جع له لا 
يكفي ؛ فقال لهم النبي كل ما وجدتم من مال عنده څذوه» ولیس لک عنده أكثر 


من هذا. 


(۱) أخرجه مسام (3581) من حديث أبي هريرة طه. 
(۲) أخرجه مسام )١1655(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طن 
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أي: ليس لكر بعد ذلك إلا الصبر عليه؛ لقول الله تبارك وتعالى: رة إلى 


مَنْسَرَوْ] [البقرة/ 8٠١‏ 5]. 
کک المفلسء ما عدا 0 
المؤلف؛ لأنهم ستثناه المؤلف سيؤدي إلى ضرر عظيم على الرجل 


والضرر مرفوع؛ 5 يجوز إلحاق الضرر به. 


فقال المؤلف: (يجوز لأهل الدَينَ) أي: لأصحاب الدّئْن الذين لهم مال ودين على 
الشخص (أن يأخذوا جميع ما جدونه) مع لغاس (لا اد 5-5 
ضروريات الحياة؛ وهي: المنزل الذي يناسب من هم في حاله» أما إذا کان يعيش 
في قصر مثلاً أو في بثِ فارو؛ فيؤخذ منه البيت ويباع ويشترى له بیت متواضع 
عل فون له وما راف کے ا 

(وستر العورة وما يقيه البرد) آي: ثيابه التي لا بد منها التي تدفع عنه الضرر. 
(ويسد رمقه) أي: ما يكفيه للعيش من الطعام والشراب؛ ما يكفيه ويكفي (ومن 
يعول) مَنْ ينفق عليهم هو؛ فكفايتهم ثترك لهمء وما فوق ذلك يأخذه آصحاب 


الديون. 

قال المؤلف رحمه الله: (ومَنْ وَجَدَ ماله عِنْدَهُ بعَبيه؛ فهو أَحَىٌ به) 

صورة المسألة: أن جلبع رجل لآخر سيارة- مثلاً- على أن يدعم له ثنهاء وقبل أن 
يدفع مشتري السيارة أفلس» فإذا وجد البائع- الذي يطالب بن السيارة- إذا 
وجد نفس السيارة عند المفلس؛ فهو أحق اء يعني: له هو أن يستردّهاء وليس 
لبقية أصحاب الديون أن يأخذوها؛ بل هو أحق بها من غيره. 
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هذا معنى كلام المؤلف» ودليله قوله و «مَنْ أَذرَكَ مَالَهُ بعئِيهِ عِنْدَ رَجْلٍ قَدْ 
اا 0 ِنْسَانٍ قد افلس ؛ فهو حر به من غَيرِو». متفق عليه7١)‏ 5 

قال المؤلف رحمه الله: (واذا تمص مال اليس عَنِ الوفاء يجميع دَئيد؛ كان الؤجود 
شو العْرْمَاء) 

إذا أفلس الشخص وأرادوا أن يأخذوا ماله كي يقضوا دَيْنه عنه» فقضوا شيا ول 
54 الملل فبقيت عليه ديون أخرى؛ قال المؤلف: (كان الموجود أسوة الغرماء). 


هذا كله في (تقديم وتأخير أصحاب الديون)؛ مَنْ يُقَدّم فيأخذ ماله من المدين قبل 


هنا لا يقدّم أحد على آخرء با أنه ليس له مال معيّن عند المفلس؛ فلا يقدّم على 

(أسوة الغرماء) و الغرماء أصحاب الديون جميعاً متساوون ومتشاركون في الما 
لوجود. فيش الال به؛ لحديث أبي سعيد الم قال م لني ل «خذو 
ما وجدتم» فلم بعط واحداً دون الآخرء ولم يقيّم أحده على الآخر؛ جعلهم جميعا 

ا 

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا تين إفلاشة؛ قلا جوز حنشة) 

إذا تبيّن أن الشخص المفلس بالفعل هو مفلس حقيقة لا يكذب ولا يتحايل؛ فلا 

يحوز حبسه؛ لقول الله تبارك وتعالى: اوران کان ذو عُسْرَةٍ فَنَظرَةٌ إلى مَبْسَرَةٍ] 
[البقرة/٠۲۸]؛‏ أي: إذا كان المديون غير قادر على سداد دينه؛ فأنحلوه وا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰۲)» ومسام )١1559(‏ من حديث ابي سعيد الخدري ذه. 
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أن #فكن من السداد؛ فهذا أمرٌ بالصبر؛ فلا يجوز حبسه» وحبسه يعتبر 
0 له. 
قال المؤلف: (وَ الوَاجدٍ طل؛ يحل عِرْصَهُ وغقوبكة) 
هذا حديث نبوي؛ قال فيه الني E‏ 21 الواجد 1 عرضه وعقوبته» أخرجه 
أحمد وأبو داود وغبرها'» وزيادة: "ظلم" ليست في الحديث 
الواجد: هو الذي يجد قضاء لدَيْيِه؛ أي: الذي يكون قادراً على قضاء دَيُنه. 
آي الواجد: لَيّه: بمعنى مماطلته. 


ل عِرْصَه: ا : موضع المدح والذم من الإنسان» ويحل عرضه: يبيج ذكره 


وعقوبته: حبسه حتى يقضيه؛ فيجوز للحاک أ ن يحبسه حتى يقضي دينه. 


فلا بد من التفريق بين الواجد وغير الواجدء بين القادر على القضاء وغير القادر 
عل ااب اتر عل الا ولا هي يكل ره وره ألما غر ار 
على القضاء؛ فهذا لا يحل منه شيء» والواجب الصبر عليه إلى أن #مكن من 
القضاء. 


قال المؤلف رحمه الله: (وتوڙ للحا أن جره عن گن اصرف في مَالِهِء ويه لِقَضَاءِ 
ديد وگذلك يود له الحجز على الجر ومن لا جين القصللق) 


الجر هو: منع الإفسان من تصرفه في ماله لسبب شرعي؛ وهو قسمان: 
)١(‏ أخرجه امد »)۱۷۹٤٩(‏ وأبو داود (۳۹۲۸)»ء والنسائی (5785)» وابن ماجه (/75571) 
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الأول: جر لحفظ مال صاحب الال؛ كالحجر على الصغير والسفيه الذي لا بحسن 

التصرف. والمبيّرء والمجنون. 

فينفقها علهم ويحفظها هم. 

والقسم الثاني: جر لإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم؛ كالحجر على المفلس من أجل 
ما ذكره المؤلف؛ فقال: (يجوز للحأم)؛ فالحجر عمل الماك (أن يحجره عن 

التصرف في ماله)؛ ينع المفلس من التصرف في ماله (ويبيعه لقضاء دينه) ويديع 


الجاع مال المفلس لقضاء دينه ورد الحقوق إلى أهلها؛ فهذا جر رد الحقوق إلى 
أصحابها. 


قال: (وكذلك يجوز له) أي: للحا (الحجر على المبزّر)» المبذر: الذي ينفق الال 
في غير حقٌ. 

(ومن لا بحسن التصرف) وهو السفيه؛ كالمجنون والصبي الصغير. 

دلبل الحجر: قوله تعالى: (وَلا تُؤْنُوا السْمهَاء مال التي جَعَلَ اله لَك قياما 
زرفو فيا وَاكْسوهُ وَقُولُوا لَه مولا 0 (5) وَابَْلوأ البتاتى حن إذَا بَلُوأ 
الاح فإ نْ اشم من ا أ فَاذْفعُوأ إل َموَالهُمْ] [ لاء 

وأخرج أبو داود عَنْ أي بن مَالِكٍ: اَن رَْلّا على عَهْدٍ رَسُولٍ الله کان تناع 
وني عُذْدَتِهِ ضَغْلٌ- أي في ریه في مصالحه ضعف- فأ أَهْلُْ تي الله بء فقالوا: 


ا نىّ | لله اخجُز على فلانء قله تاع وني عََدَِهِ ضع فَدَعَاهُ الي ي 
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فاه عن الي فقال: تا تي الله إن لا أضبرْعَن ال قال سول الله وَل «إن 
كنت عر تَارِكِ ال فَدلَ: هاءَ و۵ 2 ولا ا 
وثنت عن علي وعڻان آنا هما بالحجر على عبد الله بن جعفر/") 

ولل غ عزن الله بن الزبير أنه قال: "والله لتنتبين عائشة أو لأحرنٌ 
ل 
وقال ابن حزم في مراتب الإجاع: "اتفقوا على أن وجوب الحجر على من لم بلغ 
وعلى من هو مجنون معتوه أو مطبق لا عقل له» وأن كل ما أنفذ من ذكونا في 
باعل "اي 

الدارقطني والبهيقي والحام وصححه من حديث كهب بن مالك: أن الي 4 جر 
على معاذ ماله 58 وكين كن طليه 
وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود وعبد الرزاق من حديث عبد الرحمن بن كهب 
وو عو سي ا ع 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۳۲۷٣(‏ وأبو داود »)55٠0١1(‏ والترمذي .)١١5٠(‏ والنساقي (5585))» وابن ماجه 
(Yo)‏ 


(۲) انظره في البدر المنير (5/ 1۷۷). 
(۳) أخرجه البخاري .)٠۰۷۳(‏ 
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لأحد لتزكوا لمعاذ لأجل رسول الله 5 فباع رسول الله 5 لحم ماله حتى قام 
قال عبد الحق: المرسل أصح» وقال ابن الطلاع في "الأحكام": هو حديث 
يقي ان الا أن حجر المفلس عن التصرف في ماله؛ 
فلحجره 5 على معاذ کا تقدم» وكذ بیع الحم مال المفلس لقضاء دينه؛ كا فعله 
يد في مال معاذ". انتبى 

والصواب في حديث معاذ الإرسال کا قال عبد الحق فلا يثبت(2". والله أعلم 
قال المؤلف رحمه الله: (ولا يُمَكّنُ الت من المَصَدْفٍ في مَاإِ؛ حتى يونس مئه 
الوِشدُ) 
للآية المتقدمة | تي اهاي 0 00 الرشد؛ وهو العقل وحسن 
قال المؤلف: (ويجَورٌ ولي أن ل ِن ماله يالمعزوفي) 
اليتهم: من مات أبوه ولم يبلغ» فإذا بلغ؛ لا يسمى يتبأ. 

إذاكان تحت سن البلوغ وفقد أباه؛ يسمى يتبأء وأما فقد أمه؛ فلا يسمى يتما 
قال المؤلف: (ويجوز لوليه أن يأكل من ماله الممروف) ا أن يقوم 
على شأنه بنفسهء فالذني يقوم على أمره هو الذي يسمى: وَل اليتيم ؛ فهو الذي 
يتولى أمره وينفق على اليتهم من ماله- إن كان له مال-» ويحفظ له ماله. 
هذا الشخص إذا كان غنياً؛ وجب عليه أن يستعفف عن مال اليتيم ولا يقربه, 


.)٠٤۳١( ضعفه الألباني في الإرواء‎ )١( 
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واذا کان فقيراً؛ جاز له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف؛ لقوله تعالى: (َوَمَنْ کان 

َا متف وَمَنْ كن فَقِرا يال بالمغزوي][النساء/5] 

اختلف العلاء في تفسي ركلمة [بالمعروف)؛ وأقرب الأقوال إلى الصواب: أن يأكل 
من ماله ويشرب ويلبس بقدر دفع حاجته من سد الجوع وستر العورة. 

وبعض آهل العام قال: -وهو قول أيضأ قريب من الصواب-؛ قال: يأخذ بقدر أجرة 
مغله في عمله» مقابل ما قام على مال اليتهم وحفظه له» وربما يكون قد تاجر له 
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2 
كناب اللقطة 
اللقطة: هي المال الضائع من ربه يلتقطه غَيرُه. 
يلتقطه غيره: شخص آخر غير صاحب امال ده هذه نسمى لقطة. 
قال المؤلف: (مَن وجد لط فليغرف عِنَاصَها ووكاءهاء فإن جاء صاحبها؛ دَقَعها 
إلبه؛ واا عرف بها حَؤْلاًء وبغد ذلك؛ يجوز له صَرْفْها ولؤ في تفسهء ويَضْمَنٌ مع 
مجيءِ صَاحِيبًا) 
ر 
ا ال ا للد ؛ فَقَال: LT‏ م اعرف وگءَهَاء وَعِنَاصَهَاء 2 
اشتتفق يباء إن جاء را فادها َيِه مال: يا َسُولَ الل قصال الهم ؟ 
وا اما رك رل 0 لِزِّنْبِ», قال: ٤‏ شل الله ا الوبل؟ 
َالَ: فَقَضِب رَسُولُ الله حى احْمََتْ وَجْتتاهُ - أو اخْمَرَ وه - ي قَالَ: «ما 
َك أك وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَاء وَسِفَاَؤُّهَاء حص يَلْقَاهَا ر 
وكاؤها؛ هو: الخيط الذي ربط به الوعاء وف الأوعية التي كانت تكون 


.)۱۷۲۲( ومسل‎ :)١ 575( أخرجه البخاري‎ )١( 
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00 0 الذي اه فيه. 


والمقصود أن تعرف أوصافيا تھیز بهاء 5 جاء ماح ووصفها؛ فهي إه؛ 
وجب دفعها إليه. 


ويعرّفها سنة کا في حديث زيد , بن خالد قال: ثم عرّفها سنة. 


وتعريفها يكون في مجامع الناس؛ أي: أماكن اجتاعهم كالأسواق وأمام | المساجدء 
e‏ و أربع مرات 0 أو تنادي 
أنت بنفسك؛ تقول: من ضاعت منه محفظة فا كذا وکذاء طبعاً لا تذک 
الأوصاف حتى يذكرها الذي يأتي ويدعي أنها له فتذكر مثلاً: من ضيع محفظة أو 
من أضاع قدراً من المال أو ما شابه» وتنشر ذلك بين الناس مرتين أو ثلاث 
مرات في كل شهر- حسب ما تستطيع- إلى مدة سنة كاملة» وبعد السنة؛ قال 
المؤلف: (وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه) إذا لم يأتِ صاحها يجوز له أ 
يستعملها أو أن يتصدق بها؛ الأمر إليه» يتصرف فيباكيا يشاء؛ لقول الني 
ددم استنفق با»» وني رواية في "الصحيح": دثم اتم بها» فله أن يستعملها 
وينتفع بها. 

وقول المؤلف: (ويضمن مع مجيء صاحها)؛ آي: في آي وقتِ جاء صاحا؛ ضين 
الشخص الذي استعملهاء لرواية عند مسلم في نفس حديث زيد بن خالد» قال: 
«فإن جاء صاحما طالباً يوماً من الدهر؛ فأدها إليه» يوماً من الدهر؛ يعني: في أي 
يوم جاء صاحبها يطالب بها؛ وجب عليه أن يؤديها إليه أو يعوضه بدلها. 

قال المؤلف: (ولْمَطَهُ مَك اشد تغريقاً مِنْ عَيْرِهَا) 
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بل لا تحل الل e‏ 


قال النووي رحمه الله: "ومعنى الحديث: لا تحل لقطتها لمن يريد أن يعرفها سنة ثم 
يملكها کا في باقي البلاد؛ بل لا تحل إلا لمن يعرفها أبداً ولا لكهاء وبهذا قال 
الشافعي وعبد الرحمن بن مدي وأبو عبيد وغيرهم» وقال مالك: يجوز تملكها بعد 
تعريفها سنة كا في سائر البلادء وبه قال بعض أصحاب الشافعي» ويتأولون 
الحديث تأويلات ضعيفة"(). ا 
قال المؤلف رحمه الله: (ولا بأس بَأنْ يع الط بالشّيْءِ الحقير؛ كالقصا والشؤط 
ونوا بعد الكغريف به كلاناً) 
يعني: يجوز الانتفاع بالشيء | لحقير التافه الذي لا قدر له في عرف الناس» من 
غير تعريف به على الصحيح, خلافاً للمؤلف الذي قال بالتعريف لمدة ثلاثة أيام؛ 
لحديث أنس في "الصحيحين"": أن البي 5 مرّ رة في الطريق فقال: وا 
أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»؛ ليس في الحديث ذكر للتعريف مطلقاً 


.) ١ أخرجه البخاري (۱۸۸۳)ء ومسام 8ه ؟‎ )١( 


(۲) "شرح صحيح مس" (۱۲۹/۹). 


(۳) أخرجه البخاري 57١(‏ ؟), ومسام (۰۷۱). 
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ا أ درها أو شبه ذلك TT‏ ن کان فوق 
ذلك فيرف سنة أيام»7١‏ 'وهو عدي ذك ناء لا يصح. 


وكذلك جاء في حديث أبي سعيد: أن البي 5 أمر علياً أن يعرّف ديناراً وجده 
فى السوق ثلاثة أياه(")؛ وهو كذلك ضعيف لا يعر عليه. 


وما فى "الصحيدين” رل اعد عله رجاه اعا اا 


والضابط في معرفة الحقير من غيره: العرف؛ العرف بين الناس اليوم: الد 
والديناران والثلاثة والخفسة دنانير أشياء حقرة لا قمة لهاء ويختلف باختلاف 
ادان :و الارمان: 


قال المؤلف رحمه الله: (وثلْتقَط حال لناب إلا الإيل) 


في آخر حديث زيد بن خالد المتقدم في "الصحيحين": فقال الرجل: يا رسول الله 
فضالة الغنم؟ قال: «خُذها فإنما هي ك ف لأخيك و للذئب» قال: يا رسول الله 


فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله ي حتى احمر وجه ثم قال: «ما لك ولها؟ 
معها حذاؤها وسقاؤها حتی يلقاها ريها». 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۳۲۷١(‏ والبهيقي في "السنن الكبرى" (777/7) من حديث يعلى بن مرةء قال 
البهيقي: تفرد به عمر بن عبد الله بن يعلى» وقد ضعفه يحبى بن معين» ورماه جرير بن عبد اميد وغيره 
بشرب الخمر. انتّهى. 

قلت: وعمر هذا يرويه عن جدته حكهة وهي مجهولةء انظر "الضعيفة" للألباني رحمه الله (1۳۳۷). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١57/١٠١(‏ کک ٠‏ ) وفي سنده راويان ضعيفان؛ ابو بكر 
ابن مد بن أبي سبرة وضاع ولكنه متابم» وشريك بن عبد الله بن أي غر ضعيف» وللحديث طرق أخرى 
ضعيفة ليس فما التعريف» عند أي داود وغيره» انظرها في 1 المنير" .)١58/1/(‏ 
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فين البي 5 في هذا الحديث أن ضالة الغنم- وهي الضأن أو المعز-؛ إذا ضلت 
أن تكون من نصيب الذئب. 

أما ضالة الإبل؛ فلا يجوز أخذها؛ لآن ضالة الإبل معها طعاحا وشرابها ترعى 
وتأكل من هنا وهناك وتبقى إلى أن يجدها صاحبهاء لا يمكن للذئب أن يأكلهاء ولا 
تضيع؛ فترجع إلى صاحيها أو يجدها صاحها؛ فلا يجوز أخذها. 

كال ما ل يعرّفها». أخرجه مسا 

بعض العلاء قال: نعم» قياساً على اللقطة» هذه الضالة ليست لقطة؛ لكن قاسوها 
ويوجد فرق بين اللقطة وضالة الغم؛ فهذه تحتاج 8 نففة وای رعاية خلاف تلك. 
اللقطة؛ فتطلق على ما سوى ذلك. 


والتعريف يكون بأن يذكها ف الموضع الذي وجدها فيه» في اماک اجتاع الناس؛ 
كالأسواق وأمام المساجد. 


.)1775( أخرجه مسلم‎ )١( 
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كتاب القَضاءِ 

القضاء لغة: الحك. 

وف الاصطلاح : الحم بين الناس بما 

قال ابن قدامة في "المغني"': "الأصل في القضاء ومشروعيته: الكتاب والسنة 
0 

ما الكتاب؛ فقول لام (يَادَاوُودُ إا علاك خَلِيفَةٌ في الأَرْضٍ فاخ بن 

وَلّا ل لبم الهَوى فَبِضِاَكَ عَنْ سَبيلٍ اله [ص: 757]» وقول الله 
تعالى: ون اخكم منم يما رل الله) [المائدة: ۹٤]ء‏ وقوله: راذا دوا إلى الله 
وَرَسُوإه لحك ب] [النور: 6۸]ء وقوله تعالى: فلا وَرَبكَ لا مون حى 


يحَكمُوكَ فها شر بم نلا يَدُوا في ايهم حرجا يما فصت وَمُسَلِمُوا تَسْلِها] 
| اللسناءة 18 [. 


وأما السنة؛ فا روى عمرو بن العاص عن النبي كي أنه قال: «إذا اجتهد الماك 
ل ار ذا اجتبد فأخطأ فله أجر» متفق عليه" . ؤ في آي وأخبار 


وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاءء والحكم بين الناس". انتبى. 


TNS) 
أخرجه البخاري (77257), ومسام (1115) بلفظ: «إذا حك الحا فاته نح صاب > له أَجْرَانِء‎ )۲( 
واا حَكم فَاجْيّبَدَ َي أَخْطَأًء ف أج5».‎ 
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قال المؤلف رحمه الله: (إنّا يځ قضاء مَنْ كان مُجْتَبدَاء مورا عَنْ أموال الئاسء 
ذلا في القَضِيَةِ 208 

هذه الصفات التي يجب أن تتوفر في القاضي الذي يحكم بين الناس 

يجب أن يكون القاضي مسلاً؛ فلا يجوز أن يكون كافراً؛ لقوله تعالى: ون يَجْعَلَ 
الله للكافرينَ على الْمُؤْمنِينَ سَبيلاً] [النساء/١٤١].‏ 

وجب أن يكون مكلفاً عدلاً؛ وهو المسام البالغ العاقل الخاللي من أسباب الفسق. 


وسيآقٍ ! ن شاه الله في (الشاهد) تفسير هذه المعاني. 


أن يحكم فما بالعدل. 


وجب 37 0 أن لع قو وق رأة 
امرأة؛ لأا لا قدرة لها على إدارة هذه الأمورء وهي له في قدرته على 
هذه الأشياءء هذا الحديث أخرجه البخاري فى "صحيحه". ويحاول البعض فى 
هذه الأيام يمن تلوثت أفكارهم بأفكار الغرب» يحاولون إما ل عنق هذا الحديث أو 
تضعيفه بأي طريقة من طرق التضعيفء الهم عندهم أن يتخلصوا منه» وطرق 
التخلض إما الضف أو اجره هذه الطرق الممهودة المعروفة عن أل 
البدع من القديم وليس من اليوم. 


.)5575( أخرجه البخاري‎ )١( 
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واليوم طبعاً كثر أهل البدع؛ لضعف الوازع الديني» وأصبحت الأهواء سائدة عند 
كثير من الناس؛ لا يتورعون عن تحريف سنة النبي 5 ا يقاشى مع أهوا 

فلا رأوا أن الغرب طم الآن كلمة ويدعون إلى مثل هذه الأشياء من رئاسة المرأة 
وتحريرها وما شابه؛ أرادوا أن مع الغرب في أفكارهم؛ لخاولوا أن يتخلصوا 
من دلالة هذا الحديث» 0 0 لأمثال هؤلاء و لا يمُسمع لا يقولون؛ فهم أذناب 
الغرب» والأمر عندهم كما قال الأول: 

إذا قالث حَدَام مَصَدَُّوهَا... فن القول ما قالّث حَدَام 


في الكتاب وا ست ووم أل اله عل و كو کک 
وأيضاً يحب أن يكون القاضي حراً؛ لأن العبد مشغول بحقوق سيده؛ فلا يصلح 
للقضاء. 
وقول المؤلف: متورعاً عن أموال الناس؛ أي: عفيف النفسء لا يطمع في أموا 
الناس فيقع في أ< خذ الرشوة منهم. 
والورع: ترك ما يضر في الآخرة. 
وما ذكره المؤلف هنا داخل في شرط العدالة. 
وقوله: عدلاً في القضية؛ أي: يكون عادلاً ف الک بين الناس 
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والقضية هي الحكومة. 
وقوله: حاكاً بالسوية؛ أي: يعدل بين الناس في الحك؛ فلا يل إلى بعضهم على 


قال المؤلف رحمه الله: (وَيحْمُ عليه الجزض على القَضاء وطَلَبَُ) 


وذلك لقول البي 45:«يا عبد الرحمن بن معرة: لانسال! لإمارة» فان أعطيتهبا عن 
ا ركلت اء وان أعطيتها عن غر مسألة؛ أعنت عليها» متفق عليه(©. 
إذا لم يوجد غيره أهلاً للقضاء؛ فعندئذ يجوز له أن يطلبه» لماذا؟ لأنه واجب عليه 
في تلك الحالة» فالقضاء حكمه أنه جب كفائي إذ ذا قام به البعض؛ سقط عن 
الباقين» وا اذا ل يكن هناك من مح 0 
الكفاي؛ وجب وتعيّن على من توفرت فيه شرو ط القضاءء وف هذه الحالة وجب 
عليه أن يتعقدم شد هذا الباب. 

قال النووي رحمه الله: "وفي هذا الحديث فوائد: منها كراهة سؤال الولاية سوا 
ولاية الإمارة والقضاء والحسبة وغيرهاء ومنها بيان أن من سأل الولاية لا يكون 
معه إعانة من الله تعالى ولا تكون فيه كفاية لذلك العمل؛ فينبغى أن لا يولى؛ 
ولهذا قال كلم لا نولي عملنا من طلبه أو حرص عليه"(". انتبى 


قال المؤلف رحمه الله: (ولا ٤‏ يل للإمام کول له مَنْ كان گذلك) 


.)۲( ومسام‎ ,)72١55( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) "شرح صحيح مسا" (۱۱۹/۱۱)۔ 
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موسى في "الصحيحين"؛ قال: دَحَذتْ على الت 45 آنا وَرَجْلّانِ مِنْ ني عي 
فقال أحَدُ الرَجْلَيْن: يا رشول اللهء أَمْرْنَا عل بَعْض ما ولاك الله عر وَجَلُء وال 
لحر مِثْلَ ذلك فقال: «إنَا وَاللْهِ لا وَل عَلى هَذَا الْعَملِ أَحَدًا سء وَلَا أحَدًا 
حَرَّصَ عَلبهٍ»(. 

فقال: إا وَاللْهِ لا تول عَلى هَذَا الْعَمَلٍ أَحَدَا سَلهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيِْ»؛ هذا 
قال أهل العلم: لأن الطالب إذلك يرغب ولا بد في المال أو الجاه أو الانتقام من 
عدو ونحو ذلك من الرغبات الدنيوية» فيقع في الظلم وينحرف عن الحق بطلبه 
للأمور الدنيوية ولا يخلص النية. 

قال المؤلف رحمه الله: (وم كان ماخلا للقاء؛ فهو على حَطَرٍ عَظيم) 

يعني: من كان أهلاً للقضاءء تحققت فيه شروط القاضي وتولى القضاء؛ فهو على 
سكين»7" ؛ فالقضاء جمل ثقيل إذا ظلم فيه هلكء لا ينجو منه إلا من نجاه الله 
تبارك وتعالى بالج بالعدل والبعد عن الهوى وبالزهد والورع. 

قال المؤلف رحمه الله: (وله مع الإصابة أخرانء ومع الط أجر؛ إن 1 يأل جمد في 
الببكٍ) 


VT) أخرجه البخاري (۹٤۷۱)ء ومسام‎ )١( 
.)۲۳۰۸( وابن ماجه‎ »)۱۳۲١( والترمذي‎ :.)351/١( أخرجه أحمد (۸۷۷۷)» وأبو داود‎ )۲( 
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وللقاضي مع الإصابة أجران؛ يعني: ! ن أصاب ب الحق» إن أصاب حك الله في 
المسالة؛ فهو مأجور أجران: أجر على الاجتهادء وأجر على الإصابة. 

وان اجتهد في المسالة ولم يصب فيها- أخطأ-؛ فأجور أجراً واحداً؛ أجر الاجتهادء 
هو لم يصب فلا يأخذ أ- جر الإصابة» ولكنه اجتهد لمعرفة الحق؛ فيأخذ أجر 

الاجتباد فقط. 

ل عدا و الت ها را إذا عمل را جد الت 
عن الحق» ولم يقصر في البحث والتفتيش عن حك المسألةء وعا برضي الله تبارك 
وتعالى فہا. 
يأ نان اشن ی ا ا ل كل رطا کر عليه للوضول ا 
0 
دليله: قول النبي وَل «إدا کر الحا قاد م أَصَاب؛ فَلَهُ أُخْرَانء اذا حك 
هذا الحديث إغا ينطبق على هق كان أهادً 0 أما إذا اجتبد شخص وهو 
0 فهذا لا يؤجر البتة» سواء أصاب اأ أم امل ند دخل في 

EEO‏ ن يدخله» وقد جاء ف ای ن القاضي الذي يحم بجهل أنه 
من أهل النارء قال التي 5ل «القَصَاة تلائة: وَاحِدٌ في الْجَنَِء وَانْتان في الارِء 
ما ِي في الجَةِ رل عرف الح َتَصَى به وَرَجْلٌ عرف الْحَق فَجَارَ في 
الح فَهْوَ في التَارء وَرَجْلَ قَضَى للا على حمل فهو في الثار»". 


)١(‏ متفق عليه تقدم. 
(۲) أخرجه ابو داود (7301/7).: والترمذي (۱۳۲۲)» وابن ماجه (75715). 
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قال 5 ره الله: (وَتَخْوُمُ عليه الزَشْوَُ) 
الرشوة يقال لها: الرّشوة والرّشوة والرشوة؛ 0 فما مثلثة» ومعنى تثليثها: آنا تصح 
بالحركات الثلاثة؛ الضمة والفتحة والكسرة. 
وتعريف الرّشوة: ما يُحطى لإحقاقٍ باطل أو إبطالٍ حقي. 

أما إعطاؤها لإحقاق حقّ أو إبطال باطل لا يتحقق إلا بدفعها؛ فلا حرمة على 
0 
يعني دَفْمٌ مال أو غبره لإبطال باطل» هو باطل يجب أن يُبطَلء فدفمٌ امال في 
ذلك؛ لا يعتبر رشوةء إذا كان هذا الباطل لا يُبِطَّل إلا بدفعها. 
وكذلك إحقاق الحق» الحق يجب أن يحصل ولكن إذاكان لا يتحقق إلا بالدفم؛ 
فيُدفع؛ وليس هذا من الرشوة في حق الدافع. 
اع اعد ن قاض ارا سلطا أ ل حب 
عليه أن يعين صاحب الحق على حقه دون مقابل؛ لأنه عليه» وكذلك 
إبطال الباطل. 
فهي في حق الآخذ رشوة؛ لأن الآخذ وجب عليه أن يحق الحق ويُبطل الباطل 
من غير أن يأخذ شيئأء فإذا أخذ شتأ مقابله؛ فقد أخذه بالباطل؛ فيكون من 
اس 
قال المؤلف: تحرم عليه الرشوة؛ أي: تحرم الرشوة على القاضي؛ وذلك لأن النبي 
تق لعن الراشي والمرتشي'» لعن الراشي الذي يدفع الرشوة» والمرنشي الذي 


ا 


.)۲۳۱۳( والترمذي (٣۱۳۳)»ء وابن ماجه‎ »)۳٥۸۰( وأبو داود‎ »)٠٥۳۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
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وقال ابن قدامة في "المغني": "فأما الرشوة ؤ في اجک > ورشوة العامل؛ رام بلا 
ل ل القيضت] [للانيفه 45] قال ر و 


جبير» في تفسيره: هو الرشوة..." ای باختصار ). 
العامل؛ يعني به: العامل للسلطان؛ كالذين يعملون في الدوائر الحكومية اليو 
قال المؤلف رحه الله: (والهدِيةُ التي أَهْدِيَثُ إليه لجل كْنه قاضيا) 
يعني: تحرم على القاضي الرشوة» وتحرم عليه الهدية التي تمدى إليه لأنه قاضٍ؛ هذا 
لحديث آي يد الساعدي؛ قال: اسْتَعْمَل سول الله يلد رجلا مِنَ الاش كال 
: ابن اللي على الصّدَقَةِء فلا قَمَ قَالَ: هذا لَك وَهَدَا لي» أي لي» قَالَ: 
مام رَسول الله كلع عل المثيرء فَحَيد الله وات كله وقال: ار 
ڪه فبنُولَ: هَدَا لک وڏا أي لي» افلا قعڌ في ينت أببه أو في بنْتِ ايه 
حَتَى ينظر ايت لَه م لا؟ واي تفش مُحَمَدٍ بيده لا يتل اح منک ن 
شيا إلا جاء به يؤء القيامة يِل على عَنِْه ټييڙ ه رڪ أو يمره لها ځواڙء أو 
شَاةٌ تيهز». م رَقم يدَْه حَتَّ راتا عفرن نه م قَالَ: «اللهُمٌء هَل بَلَفْتْ؟» 
مين متفق عليه 

هذا يدل على أن المرء إذا أهديت له هدية وهو يعمل في عمل من عمل 


السلطان» ولم تمد له هذه الهدية إلا لأنه يعمل في هذا العمل؛ فلا يجوز له 
تلك الهدية؛ لأنها في حقيقة الأمر رشوة ولست هدية. 


(۱) (1۹/۱۰) 
(۲) أخرجه البخاري (591/9), ومسام (AY)‏ 
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لكن إذا أهدى له شخص قد اعتاد على أن هدي له قبل أن يتولى هذا المنصب- 

مثلاً- وأراد أن بهديه هدية كالمعتاد؛ فيجوز؛ لأن الهدية لأجله لا لأجل أنه قاض 

مثلاً. 

قال أهل العام: قد دل هَدَا ا ليث على أن هَدَايا العكال ا الْمْبَاحَة؛ 
لأن الْعَامِل إِنَّمَا هدى لَه مُحاباة ليفعل في حق الْمهْدي ما لَيْسَ لَهُ أن يفعل» وَتلك 

خِيَانَة مِنْهُ. انتبى 

قال المؤلف رحمه الله: (ولا جوز له الحم حال القَضَب) 

هذا لحديث أبي بكرة في "الصحيحين": قال رسول الله کا «لا يَفْضِينٌ حك بن 

N‏ ”م لعطش المفرطين» وغلبة النعاس؛ فلا 

يجوز للقاضي أن يقضي وفكره مشوش. 


قال المؤلف رحمه الله: (وَعَليِْ تسوه ين الْحَضمَيْنِ؛ إلا إذا كان أُحَدُمْها كافرا) 


يعني: يسوي ببنها في المجلس وغيره» فيجلسان عنده بنفس المستوى؛ لحديث 
عبد الله بن الي قَالَ: قَضَى رول الله 45 أن الْحَصْمَيْنٍ يَفْعدَانٍ بين يَدَي 
ا ده أحمد وأبو داود'ء ولا يصح. 

ولا يصح في هذه المسألة حديث؛ أحاديشا كلها ضعيفة» لكن قال ابن رشد: 
"أجمعوا على أله يحب عليه أن يسوي بين الخصمين في الجلس"70). 

.۷( ومسام‎ ,)72١5/8( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5 ,.)١1١١‏ وأبو داود »)۳٥۸۸(‏ في سنده مصعب بن ثابت ضعيف» انظر البدر المنير 


(0۹/۹). 
(۳) "بداية الجتهد" .)٠٠١/٤(‏ 
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ا بن الق : "نبى عن رفع أحد الخصمين عن الآخرء وعن الإقبال عليه 
00 ل الكسان قلب الآخر» وضعقة عن 


واستثنى المؤلف الكافر؛ لحديث: «لا تساووهم في الجلس»7"؛ وهو حديث منكر 
لا يج به؛ فليس بصحيح, والراح التسوية في الجلس وغيره- ما يصلح في حق 
الكافر- بين الجميع عند الخصومة. والله أعلم 


قال المؤلف: (والشماع ينا قبل القضاء) 


لحديث علي اه أن رسول الله 5 قال: «يا علي: إذا جلس إليك الخصمان فلا 
تقضي بيههما حتى تسمع من الآخر كا سمعت من الأول؛ فإنك إذا فعلت ذلك تبين 
لك القضاء» أخرجه أحمد وأبو داود؛ ولكنه حديث ضعيف. 

هل العلم: وفيه دليل على أنه يحرم على الما أن نكر قبل سماع حجة كل 
واحد من الخصمين» واستفصال ما لديه» واحاطته بجميعه؛ ؛ لجواز أن يكون مع 
خصمه حجة يدفع بها البينةء فإن قضى قبل السماع من أحد حد الخصمين؛ كان حكنه 
باطلء فلا يلزم قبوله بل يتوجه عليه نقضه» ويعيده على وجه الصحة» أو يعيده 
جأه العر ای هنذا مرا الس الل ر 
وهنا تأقي مسألة القضاء على شخص غائب؛ أي: الحم على شخص غائبء إذا 
ادعی عليه أحد دعوى؛ هل يح عليه وهو غائب أم لا؟ 


)١١١/۳( "إعلام الموقعين"‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية (/۰١٤۱)ء‏ والبهقي في السنن الكبرى .)7370/٠١(‏ من وجمين في أحدها 
أبو سمير منكر الحديث» وفي اللاي جموعة من الضعفاء وبعضهم رمي بالكذبء انظر البدر المنير (295/9). 
(۳) أخرجه امد (۸۸۲)ء وأبو داود .)۳٥۸۲(‏ 
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عندما قالت للنبي 5 يا رسول اللّه: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما 
يكفيني وولدي؛ فقال لها الني ولك «خذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف»7"/ هذا 
الحديث يستدل به العلماء على جواز القضاء على الشخص الغائب إذا تبين للحاك 
َّ المدعى نحق ف دعواه. 

قال النووي رحمه اللّه: "واستدل به جاعات من أصحابنا وغيرهم على جواز 
القضاء على الغائب» وفي المسألة خلاف للعلاء؛ قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين: 
لا يقضى عليه بشيء» وقال الشافعي والجمهور: يُقَضَى عليه في حقوق الآدميين ولا 
يُقَضَى في حدود الله تعالى. 

ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث للمسألة؛ لآن هذه القضية كانت بمكة» وكان 
أبو سفيان حاضراً بهاء وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائباً عن الباد أو 
مستترا لا يقدر عليه أو متعذراًء ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجوداً فلا 
يكون قضاء على الغائب بل هو إفتاء کا سبق. والله اعا انتبى 

والراح قول المهور؛ وهو جواز الحكم عليه؛ فالعبرة بالبينة» فتى وجدت؛ فهي 
حاكة في المسألة» فإذا تعذر السماع منه؛ فيكتفى بهاء ولا يصح شيء يخالف 
ذلك» واستدل بعض أهل العام على جواز ذلك بقصة العرنيين. واللّه أعلم 

قال المؤلف: (وتُسْهيل الججاب بكسب الإمكان) 

يحب على القاضى تسهيل دخول الناس عليه. 


(۱) أخرجه البخاري (07515), ومسام .)١9212(‏ 


(۲) "شرح صحيح مس" (۸/۱۲). 
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الحجاب: مثل الباب الذي يغلقه على نفسه حتى لا #تمكن أحد من الدخول عليه 
أو الحارس وما شابه. 

بحسب الإمكان: يسهل دخول الناس عليه والوصول إليه على قدر استطاعتهء 
ف شق غل ف نوه ا كيرا عدا ہے مرا 
وعراقيل على الناس تمنع من الوصول إليه؛ لكن على قدر استطاعته؛ لقوله 45: 
«من تولى شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم؛ احتجب الله 
عنه دون حاجته» أخرجه أحمد واو قود 

قال المؤلف رحمه اللّه: (و يور له الخاد الأغوان م الحاجَة) 

ويجوز للقاضي أن يتخذ رجالاً يعينونه على عمله إذا احتاج لذلك؛ يعينونه على 
تنفيذ الأحكام التي يقضي بهاء ويحضرون له الشهود والمدعى علههم وما شابه؛ لم 
ثبت في "صحيح البخاري" من حديث أنس: أنّ قيس بْنَ سَعْدٍ کان يَكُونُ بين 
بدي الت 5 اة صاجب الشُرَطٍ يِن الأ 

قال المؤلف رحمه الله: (والشفاعةء والاشتيضاغء والإزشَاُ إلى الشأح) 

ويجوز للحام أن يشفع؛ أي: يتوسط. 

الشفاعة: هي التي نسميها نحن الواسطة 

والاستيضاع: أي أن يطلب من أحد الخصمين الوضع من حقه؛ فيقول له مثلاً: 
ضع من حقك النصف أو البعض؛ يعني: تنازل عنهء ويقول للآخر: ادفع مباشرةء 


( 0 ارج اد ( 1۸-۲۳ واو ارد 42 85)ء والزمتی 0 
(۲) أخرجه البخاري .)۷۱٥١(‏ 
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كا فعل النبي بء جاء في حديث كعب بن مالك في "الصحيحين": أن كهب بن 
مالك تفای ابن اي حَدْرَدٍ داكن له َيه في عَهْدٍ رَسُولٍ الله 5 في المشجدء 
زتعت أَصْوَامُمَا حى مَعِعَهَا رَسُولَ الله ظَلُ وَهُوَ في بَئْتِهء فَحَرَح إلا رَسُول 
الله 4 ئی کف مق حُجْرَتِهء وای كَفْب بن مَالِكِء فَقَالَ: «يا كَعْبُ», 
قَالَ: ليك يا رول الله «تأَشَارَ لبه بده أن ضع السَّطْرَ مِنْ دَيْيِكَ»» قال 
كَفت: قذ معَلْتْ با وول اللوء قال رول الله کل مم ضيه( 

فكعب بن مالك كان يريد مالا من ابن أبي حدردء لخصل نزاع ببهها في المسجدء 
فارتفعت أصواته| حتى سمعها الي 5 وهو في بيته» لخرج إلا حتى كشف عن 
خرته فنادى: يا كمب! فقال: لبيك يا رسول اللّهء قال: ضع من ديك هذاء وأومأ 
إليه؛ أي : الشطرء يعني خيّض مت الذي تروذة هو ا آي حدرد وشار 
إليه إلى النصفء يعني: إذا كنت تريد منه مائة دينار فاجعلها خمسين ديناراًء 
فعلت يا رسول اللّه؛ فقال النبي 45 لابن أبي حدرد: "غ فاقضه" النصف الآخر 
مباشرة. 

يقول آهل العلم: هذا الحديث فيه دليل على الشفاعة وعلى الاستيضاع وعلى 
الإرشاد إلى الصلحء فالبي 5 هنا قد أصلح بينهماء وتوسط لابن أبي حدرد أن 


.)١ههم( ومسام‎ ,)772١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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يضع كهب ل 
ضع» وحصل أيضا الصلح بين 
O e‏ 
إلا إا کان اک مُطابتا إلواقع) 
حك الماک ينفذ ظاهراً فقط؛ يعني: أن حك الماک لا جل حراماً ولا حرم حلالاًء 
فإذاكان المدعي يعلم من نفسه أنه كاذب في دعواه وحَك له القاضي بأن يأخذ ما 
ادعاه؛ فلا يكون ذلك طريقاً إلى تحليل هذا الشيء له» فإذا ادعى أن له قطعة 
أَرضٍ- مثلاً- وهو يعارم أنه كاذب, ات من الأرض ليست له بل 
لغيره» وحكم القاضي بناءَ على ما ظهر له أن قطعة الأرض له؛ فلا تصبح له بحكم 
الحاع؛ بل هي محرّمة عليه وليست له ويجب عليه ردها لصاحيها؛ وان حك الماک له 
بذلك. 


00 بحي ودود يحي 


عليك: لضم oT‏ إذا طابقت الواقم 
وكانت بالفعل هي لك. 
هذا لحديث أم سلمة في "الصحيحين": أن النبي 5 قال: ما أا بَشَرٌء وان 


تَخْتصِمُونَ إل وَلَعَلَ بعصم ن کون ال ا 
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ما أَنْمَْ مِنهُء فمن قَطَْتُ لَهُ مِنْ حق أَجِيه سء قلا يَأخْذْهُ انما أَقْصَمْ لَه به 
فَطَعَةٌ مِنَ التّار» متفق عليه(". 


هذا الحديث واضم؛ "أنا بشر": يعني أن النبي 45 لا يعلم الغيب إلا ما أوحى الله 

E e 
أمامه؛ وكذلك يفعل القاضي» والناس تختصم إليه- يأتون إليه بالخصومة-» وكل‎ 
يدعي الحق له» قال: ولعل بعضك يكون ألحن بحجته من بعض بعض: أنتم ترون بعض‎ 
الناس عنده طلاقة لسان» يستطيع أن يتكلم وأن يلوّن الكلام ويزوقه ويه‎ 

حتى يقلب الحق باطلاً والباطل حقاً؛ هذه ليست ممدحة؛ هذه مَذْمّة بعض 

ا ل هذه مَذَّمَّة 

ولت م أن انهاه التو عباطلا وباطلا 


وبعض الناس تجد معه الحق ولكنه لا يحسن الكلام؛ فيْغّب ب ويذهب عليه حقه؛ 
لعدم قدرته على الكلام والبيان 


فأقضي بنحو ما أسمع: على حسب ما ظهر لي وما اطلعت عليه من أدلة؛ هذا 
واجبه وما عليه إلا أن يحكم بظاهر الحا 

قال: "من قضيت له من حق أخيه شيا فلا يأخذه"؛ هذا واضيء من حكمت له 
بشيء؛ جاء يتقاضى في قطعة أرضء في يٽ في غير ذلك» وحكمت له به وهو 
ليس له» هو من حق أخيه؛ فلا يأخذه؛ فإغا أقطع له قطعة من النار. 

هذا دليل واضم وصري على أن حك الماك لا يغيّر حقيقة الأمر عند الله سبحانه 
وتعالى» وحكى الشافعي الإجاع على أن حك الام لا يل الحرام» فن حك له 


.)١ههم( أخرجه البخاري (۲۷۱۰)» ومسام‎ )١( 
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الحام بأخذ شيء وهو يعم أنه ليس له؛ فلا يحل له أخذهء ولا بجحت بحكم الحاك؛ 


فلا بقع عدن الله. 


كتاب الحُصْومُة 
الخصومة: المنازعة بين النا 
قال المؤلف رحمه الله: 7 لدعي لبن وعلى انكر التمين) 
هذا الكتاب عقده المؤلف للخصومة؛ كي يبيّن كبفية عمل القاضي في الخصومات 
ن الاس 
أول شيء يجب أن نعلمه هو: مَنْ هو المدّعِيء ومَنْ المدّعَى عليه» وما هي البيّنة؟ 
هذه ثلاثة أمور حمة جداً في هذا الباب 
المدذّعي: هو الذي يطالب بالحق» وا ذا سكت عن المطالبة ثرك. 
وهناك تعريفات أخرى للعلاء؛ 5 هذا أفضلها 
والدعى عليه: هو الطاب بالحق» واذا سكت ل يترك. 
مثال: زيد وعمروء زيد يطالب بحق ما؛ کن يكون عند عمرو مثلاً ببت» فيقول 
زيد: البيت لي» فيترافعان إلى القاضي. 
الذي يطالب بالحق زيدء إذا سكت عن المطالبة ثرك؛ لا يلاحقه أحد؛ فهو 
المدّعي. 
المدعى عليه: هو عمرو الذي معه البيت» عمرو مطالب بالبيت الذي معهء إذا 
سكت لا يُترك؛ لأنه يوجد مُطالب يلاحقه وهو زيدء فلا برك إذا سكت؛ فهذا 
0 عليه. 
ما البينة؛ ؛ فقال ابن القم رحمه الله: "البينة في كلام الله وكلام رسوله وكلام 
الصحابة: اسم لكل ما بين ا الي 
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وقد ذكرت كلام ابن الق عمداً هنا؛ لأن المسألة فما نزاع» ونزاع يترتب عليه 
أحكام كثيرة. 

هل هي محصورة أم غير محصورة؟ غير محصورة. 

وعند بعض الفقهاء حصورة بشاهدين أو شاهد ويمين» لكن في كلام الله وكلام 
رسوله وكلام الصحابة؛ هي غير محصورة» كل ما بين الحق؛ فهو بينة. 

هناك فرق وا وكير» > وبسبب هذا الفرق وبسبب حمل الفقهاء المعنى 
الاصطلاحي عندهم على كلام الله وكلام رسوله؛ حصل خلل كير جداً في 
الأحكام. 

لا بأس بالاصطلاح؛ الاصطلاحات لا مشاحة فا كا يقول أهل العلم؛ لكن 
الحذر من الاصطلاح عندما تنزله على كلام الله وكلام رسوله 5 وقد حصل 
زلل کیر وخطأ عظيم من ن الفقهاء المتأخرين عندما صاروا يحملون كلام الله وكلام 
رسوله 5 على المعاني الاصطلاحية؛ فيفهمون كلام الله وكلام رسواه و بناء 
على ما وضعوه هم من اصطلاحات» هذا زلل كير» لا بد أن يفرق المرء بين المعنى 
الاصطلاحي والمعنى الشرعي؛ ؛ فرق بين الأمرين» ولا يفهم كتاب ال لله وسنة 
رسول الله 5 على معاني اصطلاحية اصطلح الفقهاء أو الأصوليون عليها. 
اراي مقاط الي اتوي a‏ ولاب 
البينة التي هي الدليل على دعواه» إذا أقام البينة؛ انتبى الأمر؛ صار الحق له» وإذا 
ل يقم البينة؛ خلّف المدعى عليه يميناء فإن حلف؛ ثبتت براءته؛ لأن الأصل براءة 
الذمةء وإذا ككل عن الحلف-يعني امتنع عن الحلف-؛ ثبت الحق للآخر 
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والذي قله المؤلف وهو: (على المدعي البينة وعلى المنكر الهين) المنكر: هو 


ینا إن تلف قال رول اله ا عند دَكَ: «مَن حف على 
م O‏ 
َيَلثْ: [إِنَّ ان سرون بعَهدِ الله امان يا ا [آل عمران: ۷۷] إلى 
آخر الْآبَةِ. متفق عليه . 
0 0 من حديث وائل بن حُجر؛ قال: جاءَ رَجُل مِنْ حَضْرَمَوْتٌ وَرَجُل مِنْ 
إلى الي كلك فقال الحضربئ: ا رَسول الل اله إِنّ هذا قد علبي عَلى اض 
ا الکنڍيٰ: هي أَرْضي في يَدِي E‏ 
رشول الله 5 ِلْحَطْرَمِن: «ألكَ بََهُ؟» قال: لاء قال: «قَلَكَ يمِيئة». قال: يا 
رَسُولَ الله إِنَّ الرَجْلَ قاجڙ لا يماي على ما ڪلف عَلَيْهء ولس يكَوَرّعٌ مِنْ شَيْءٍ 
ققال: «لئْس أك مِنْهُ إلا دَلك»» فَانْطَلَقَ ليخلف» قال رَسُولٌ الله 3 دير 
ا فل ا اة غاا ی الله وفع ر 
اختصم حضربي وكندي-رجل من كندة قبيلة من قبائل العرب- إلى الني كل 
قال الحضربي؛ وهو المدعي: يا رسول الله هذ 000 أرضي؛ يعني: تسلط 
فل أرضي وأخذها مني؛ كانت 5 فقال الكندي متكراً وق المدّعى عليه: هي 
أرضي في يدي أزرعها ليس له فا حق. 


.)۳۸( أخرجه البخاري (5559), ومسام‎ )١( 
.)۱۳۹( أخرجه مسام‎ )۲( 
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هذا يدعى وذاك ينكرء فقال رسول الله ون للحضرعي- المدعى-: "ألك ببنة ؟" 
قال: لا. قال: "فلك يمينه"؛ ما لك إلا أن يحلف العين؛ يعنى: الكندي وهو المدعى 
عليه. 


وفي حديث ابن عباس في "الصحيحين"؟؛ قال: قال رسول الله 5 وؤ يُعْصَى 
الثاش بِدَعْوَاه لَادّعى تاش دَمَاء رجَال وََمْوَالهُ ولك اَن على الْمُدّعَى 
0006 

"لو يعطى الناس بدعواھ"؛ يعي : كجرد أن يدعي الشخص يعصطى من غير دليل؛ 
لادعى ناش دماء رجالٍ وأموالهم؛ فالكدّبة كُثْر؛ اذلك لا يجوز أن يُخطى أحد شيئاً 
يدعيه نجرد دعواه؛ بل لابد من الدليل. 

ونقل ابن المنذر الإجاع7" على ما ذكره المؤلف رحمه اللّه؛ فلا خلاف في هذه 
المسألة. 

قال النووي رحمه الله: "وهذا الحديث قاعدة كيرة من قواعد أحكام الشرع؛ ففيه: 
أنه لا يقبل قول الإفسان فيا يدعيه بمجرد دعواهء بل يحتاج إلى بينة أو تصديق 
لا يعض بمجرد دعواه؛ لأنه لو كان أعطى بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم 


e DHS. 
نة" اتهى‎ 


(۱) أخرجه البخاري »)٤٥٥۲(‏ مسلم (۱۷۱۱). 
(؟) "الإجاع" لابن المنذر (ص 55). 
(۳) "شرح صحيح مسا" (8/17). 
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قال المؤلف رحه اللّه: وى الاق الإْرار) 

الإقرار: الاعتراف؛ الاعتراف من قبل المدعى عليه» الاعتراف دليلٌ قوي معمول 
به وحجة ثابتةء 8 العلماء على أن الإقرار يحكم به 

قال تعالى: تا أا الین موأ كُوئُوأ قَوَامِينَ بالقٍشط شُهداء يه وَل على أسيك) 
[النساءرة e ] ١‏ وقال تعالى: [وَآخَرُوْنَ اغارفوا دوا 
[التوبة: ]٠ ٠”‏ ]» وقال البي وَل «واغد يا أل تنس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 


فارجمها»””؛ إن اعترفت بالزنی فارجمها؛ هذا دليل على أن الاعتراف کان في 
إقامة الحد. 


قال المؤلف رحه الله: (ويكهادة رجلين) 

هذه البينات التي بقضي فب القاضي عند المؤلف بعد الإقرار: شهادة رجلين. 
الشهادة مشتقة من المشاهدة؛ وهي: المعاينة؛ لان الشاهد يخبر عا عاينه؛ ا رأه. 
وهي في الاصطلاح: الإخبار با عَلِمه. 


ودليل صحة القضاء بشهادة رجلين: قوله تعالى: [وَأَشْهدُوا ذَوَِيْ عَذْلٍِ مَك 
[الطلاق/؟] أي: رجلين عدلين» وقال تعالى: [وَاسَْشْهدُوا شَهِبِدَيْنٍ من عام 
[البقرة/۲۸۲]ء وتقدم في حديث الأشعث: قال له النبي يل «شاهد 


(1) انظر "امفني" لابن قدامة »)1١8/0(‏ و"مراتب الإجباع" لابن حزم. 
(۲) متفق عليه» تقدم. 
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قال المؤلف: (أو رَجُلٍ وَامْرَكيْنِ) 
وک القاضي بشهادة رجل وامرآتين. 
قال تعالى: 0000 00 من - قن لَه و رَجْلَيْنِ فَرَجل وَامْرَأََانِ 
من ترْصَؤن مِن الشّهَدَاء أن تَضِلٌ إْحدَاهُا فتذَكَرَ ِحدَاهُما الأخررى) 
[البقرة/۲۸۲]. 
الشاهد: قوله: [ِفَرَجُلُ وَامْرَأتَان]؛ أي: اطلبوا الشهادة من رجلين» فإن لم يكونا 
رجلين؛ فاطلبوها من رج وامرآتين. 
وأجمع العلاء على أن شهادة اللساوي في ا ل وقول جائزة ا > وأجمعوا على أن 
شهادنين ف الحدود لا تقبل؛ غير د 
هل العام تفصيل: شهادة المرأة لا تقبل في كل شيء» أجمعوا على أن شهادتها 

في الدّين والأموال مقبولة» وأجمعوا على أن شهادتها في الحدود غير مقبولةء 
واختلفوا فها عدا ذلك 
7 أا مقبولة فما عدا ما أجمعوا عليه؛ وهو الحدود فقط. 

جرا أ قالها بن القيم رجه الله ف "إعلام الموقعين قعين 1 00 


(1) "الإجاع" لابن المنذر (ص14)» و"مراتب الإجاع" لابن حزم (ص 07). 
(۲) "الإجاع" لابن المنذر (ص58). 
(۳) "إعلام الموقعين" (۱۷۲/۲). 
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أي: حكر الحا بشهادة شاهد واحد مع يمين المدعي» إذا لم يجد المدعي سوى 
شاهد واحد؛ فبشهد معه الشاهد ويحلف هو المين؛ يكني هذا في الحك له؛ 
لحديث ابن عباس که عند مسا؛ قال: "قضى رسول الله 5 مين وشاهد"7". 
وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة نه قال: "قضى رسول الله 5 بالمين مع 
الشاهه الوا واليه ذهب جمهور أهل العام . 
هذان حديثان صحيحان واحد عند مسامء والثاني صححه أبو حاتم وأبو زرعة 
الرازيان. 
وكا هي العادة في الغالب مخالفة السنن تكون من أصححاب الرأي؛ خالفوا في هذاء 
واستدلوا بمفهوم الآيات التي وردت من استشهاد رجلين أو رجل وامرآتين؛ قالوا: 
مفھو عا أنه لا يصلح شاهد واحد. 
ولكن هذا المفهوم قد عارضه ما هو أقوى منه؛ وهو منطوق هذه الأحاديث» 
والمفهوم أضعف من المنطوق. واللّه آعم 
راجعوا لهذه المسألة كناب ابن الق "الطرق الحكية"". 
قال المؤلف رحمه الله: (ويهينٍ النكر) 
أي: ويحك الحام أو القاضي جين المنكر في حال عدم وجود البينة عند المدعي. 
إذا طولب المدعي بالبينة فلم يتمكن منها؛ يطالّب الْدّعى عليه بالهين» فإذا حلف؛ 
سقطت الدعوى وربحها المدعى عليه؛ لآن المدعي لا ببنة عنده. 


(001 (0۷۱۲). 
(؟) تكلم 
(۳) (ص۰٦)‏ 
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واذا نکل غ المين-يعني: امتنع ول يحلف-؛ رخ الدعوى المدعي؛ لأنه لوكان 
المدعى عليه صاحب حق لما امتنع عن الهين؛ فاذلك يحم بالنكول على الصحيح 


لاء قال: «فلك ينه » 2 3 قال: «لسس لك منه إلا ذلك»(. 


قال المؤلف رحمه الله: (وييمين الوَةِ) 


يعني: إذا امتنع المدعى عليه من الحلف ولا توجد بينة مع المدعي؛ ترد المين على 


واختلف آهل العام في هذا الرد؛ هل ترد المين على المدعى ويحلف» أم كاك 
الصحيح: أنها لا ثرد؛ لأنه لا يوجد دليل صعيح يدل على وجوب الرد. 


والذين قالوا بهذا المذهب اعقدوا على أحاديث ضعيفة لا تصح» أو على الرأي؛ 
قالوا: النكول دليل ضعيف؛ فيتقوى برد الهين على المدعي. 


لكن الصحيح كما ذكرنا: أن النكول كافٍ إن شاء الله في الحك. 
قال المؤلف رحمه الله: (ويولوِ) 


يعني: يقضي القاضي بعلمه؛ الحام أو القاضي له أن يقضي بعلمه» إذا جاءه اثنان 
يختصمان في قطعة أرض؛ زيد يقول: لي» وخصمه يقول: لي» والحام يعم آنا لزيد؛ 
هل له أن يحكم لزيد بها دون وجود ببنة مع زيد ولا اعتراف الخصم ؟ 


)١(‏ متفق عليه تقدم. 
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المدعي البينات» وهو يعام أنها من حق المدعي؛ حك له بذلك؛ هكذا قال البعض. 
وقال البعض: لا جک بعلمه. 

والذين قالوا: لا يحكم بعلمه؛ قالوا: لأنه سيضع نفسه في حل تهمة؛ سيُّهم؛ حيث 
إنه حك من غير وجود دليل؛ فيتهم بالرشوة أو غيرها. 

ثم استدلوا بالحديث المتقدم الذي قال فيه النبي E‏ «إنما أقضي بنحو ما أمعع»؛ 
قالوا: فيقضي با ممع لا ا علم؛ هذا دليلهم» وهم غيره كعلمه بزنا المرأة ولم يقم الحد 
عليها. 

وأما دليل الطائفة الثانية التي قالت: يحكم بعلمه؛ فقالوا: إن الواجب عليه أن يجك 
بالحق والعدل الذي چہه الله ويرضاهء وهو قد علمه؛ فوجب عليه 0 جک به. 
واستدلوا أيضاً بحديث هند بنت عتبة التي قضى لها البي 5 من غير أن يكون 
أبو سفيان حاضراً ومن غبر أن يسمع منه؛ قالوا: ولكن النبي 5 كان يعلم صدقها 
لذلك حك في مثل هذه المسألة؛ فيكون النبي 5 هنا قد حك بعلمه. 


الحم ولا غيره. 


قال ابن هبيرة في اختلاف العلماء: واختلفوا في الام هل يجوز له الحم بعلمه؟ 
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وعن أحمد رواية أخرى: له أن حك في اجميع على الإطلاق؛ سواء علمه قبل 
ولايته أو بعد 

حكمه في الأموال خاصة. 

وقال أبو حنيفة: يح بعلمه فها علمه في حال قضائه؛ إلا في الحدود التي هي 
حقوق اللّهء فيحك بعلمه في القذف إذا كان علمه في حال قضائه» فأما ما علمه 
قبل قضائه؛ فلا يحم به على الإطلاق. 


وللشافعي قولان: إحداهما كالرواية عن أحمد ومالكء والثاني: يحم فيا علمه قبل 
ولايته وبعدهاء في علمه وغير علمه؛ إلا في الحدود؛ فإنها على قولين. انتبى 


قال المؤلف رحمه الله: (ولا ثبل شَهادَةٌ مَنْ ليس بِعَدْلٍِ) 


الشاهد يجب أن يكون عدلاً؛ لقول الله 0 5 [وَأَشْهدُوا ڏويٰ عَذل مک 
[الطلاق /۲]ء وقوله: [مِمّن تَرْضَؤْنَ مِنَ الشهداء] [البقرة/۲۸۲]. 


والعدل هو: المسام البالغ العاقل ين أسباب الفسق؛ هذه الأوصاف يجب 
أن تتوفر فيه» لا يكون الشخص عدلأ حتى تتوفر فيه هذه الشروط: 

الإسلام: فلا ثقبل شهادة الكافر؛ لقوله تعالى: [وَاسْتَشْهدُوأ شَهِيدَيْنْ من َجَالْةٌ ) 
[البقرة/۲۸۲]ء وقال: [ذَوَيْ عَذْل ين [الطلاق/۲]ء والكافر ليس مناء لبس 
من رجالناء ثم e‏ اللّه ؛ ا الله؛ فلا يُوْمَنْ كذبه على 
الخلق» وهو أيضاً من ضمن الفسقة الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: (إن جاءم 
فَاسِقٌ بنا فتِبَينُوا1 [الحجرات/1].: والكافر أفسق الفاسقين؛ هذا شرط الإسلام. 
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أما شرط البلوغ؛ فلقوله تعالى: [وَاسَْشْهدُو شَهيدَيْنِ من رَجَالْم) [البقرة/۲۸۲]» 
وغير البالغ ليس منهم. 

وكذاك غير البالغ غير مكلف؛ فهو لا يعي معنى العقاب والعذاب وعواقب الكذب 
وما شابه؛ بل ريا إذا علم أنه غير مكلف يتساهل في الحا 

والعقل: لا يصلح للشهادة إلا من كان عاقلاً؛ فالمجنون لا يصاح للشهادة. 

الخلو من أسباب الفسق: أسبا ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على 
5-5-0-7 ا فيسهى EET e‏ 
منهاء أو أصر على الصغيرة. 

الكبيرة: ما توعد عليه بغضب أو لعنة أو رب عليه عقاب في الدنيا أو عذاب في 
الآخرةء والصغيرة: ما سوى ذلك. 

قال المؤلف رحمه اللّه: (ولا الخائنء ولا ذِي الْعَداوَوٍء وا والقانع لأهلٍ البَْتِء 
والقاذف. ولا بوي على صَاحِبٍ فَرْيَةِ) 

كل هؤلاء لا تقبل شهادتهم. 

أما الخائن؛ فأمره واضم؛ فهو ليس عدلاً ولا مؤتقناً؛ فالخيانة من علامات المنافق كا 
أخبر النبي r:‏ 


والخائن هو: الذي يؤتمن على الشيء فيأخذه؛ فلا يكون عليه 
قال أبو عبيد7": "لا نراه حص به الخيانة في أ أمانات الئاس ذو ما ان 


تعالی على عباده وانتمہم عليه؛ فاه قد سَعّى ذلك أمان؛ فقال: aA‏ نين اموا 


e أخرجه البخاري (۳۳)ء‎ )١( 
.)١78/5( "الأوسط" لابن المنذر (۲۸۳/۷)ء "معام السنن" للخطابي‎ )۲( 
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ا أمَانَايِم] [ { [الأغال: ۲۷]ء > من صَيّع شيا مما أمَر 
الله شال يده أو ركب شنا يها بن الله عنه؛ فليس ينبغى أن يَكُون عَدلا؛ لأنه 


قد زمه اسم اليا 

e n‏ حتى نأمن من تآثير العداوة على الشهادة 
على الآخر؛ فبشهد بالباطل لإلحاق الضرر به. 

7 مَنْ يُظْنٌ به أنه يشهد زوراً لمن يحابيه؛ لصحبة أو قرابة أو غبر ذلك. 
دليله: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأبي داود؛ قال: قال 
سول ال ولا عون شوادة يها وو لا ر ی قر هل الفيةه ولا 
تجوز شهادة القانع لأهل البنيك»01, 

ولا ذي غِمر على أخيه؛ أي: ولا ذي حقد على أخيه 

وهذا لقوله تعالى: (وَالذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَتاتٍ م لم انوا بأزتعةٍ شْهْدَاء فَاجْلِدُوهم 
مانن جَلْدَةٌ ولا تعمَلُوا لهم سَهَادَةٌ أتدأ وَأَوْلَِكَ هم الْقَاسِقُونَ] [النور/5] الشا 
قال: إوَالذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَتَاتٍ]؛ يعني: يرمون العفيفات الطاهرات؛ يرمونين 


بالزنى إلا تقبلوا لهم شهادة أبدا] 
)١(‏ أخرجه امد (1899).ء وأبو داود (1١٠7)ء‏ وابن ماجه (5755). 
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قوله: (والبدوي على صاحب قرية)؛ دلياه حديث أي هريرة ذه أنه ممع رسول 
الله 2 يقول: دلا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية»(. أخرجه ا داود 
وغبره. 

هذا الحديث فيه إشكال» إن صم؛ فهو مول عند أهل العلم على مَنْ لم تحرف 
عدالته من أهل البد و“ أو من يجهل أحكام الشهادة؛ قالوا: والغالب أ: نهم لا تُعرف 
عدالتهم. 
قال الذهبي في تعليقه على | لمستدرك: وهو حديث منكر على نظافة سنده. انز 
قال المؤلف رحمه الله: (وتیوڙ هاتة تمن شد على تشر فغله أو قؤله إذا الت 
امه( 
يعي بل إذا ادعى شض ا ا رمع من فلانة؛ فيجوز لفلانة هذه أن 
تشهد أنها أرضعته؛ تشهد على حدوث فعلها وتاکده؛ تشهد وتقول: أنا أرضعت 
فلاناً؛ فتشهد بفعلٍ هي فعلته. 

أو أن يشهد الشخص بقولٍ هو قاله لمصلحة المشهود له أو ضده. 

المهم أن الشاهل ين بأمر هو فعل|ه ىر قاله؛ هذا ما يريده المؤلف» يقول: يحوز 
هذا الأمر. 
ودليل ذلك: حديث عقبة بن الحارث نه عندما تزوج امرأة» قالت امرأة أخرى: 


إني أرضعت عقبة والتي تزوجء فسأل عقبة الب 5؟ فقال له :يف 
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00 ستتزوتما وقد قيل: إنك رضعت أنت وهي من امرأ 
واعدة؟ هذه اة قد شهدت شل ضعا انبا هى الى أرضحه. رقت شبادما 
ففارقها عقبة؛ فارق زوجته التي كان قد تزوج. 

فهذه الشهادة مقبولة؛ بشرط أن لا بهم الشاهد الذي شهد بأنه قال أو فعل؛ لا 
يكون متهمأء بأن يكون بينه وبين المشهود عليه عداوة أو له مصلحة. 
قال المؤلف رحمه الله: (وشهادة الڙور مِنْ اکر الكبائِر) 
شهادة الزور؛ هي: شهادة الكذب؛ يعني: أن کار عد التحاک ار و 
ممعت شيا وأنت كاذب في ذلك» وهي من أكبر الكبائر؛ لأر 
عن الكبائر؛ فقال:« الشرك باللهء وقتل النفس» وعقوق الوالدين»» ثم قال:« أ 
أنبتك بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو قال: شهادة الزور»7" متفق عليه. 
فشهادة الزور أكبر الكبا بائر بنص حديث البي ي وهذا فيه تحذير من ارتكاب 
هذه الجريمة؛ وهي شهادة الكذب. 
قال المؤلف رحمه الله: (وإذا تعارض انان ولم يُوجَدْ وجه تزجيم؛ م المدعَى) 
إذا جاء الخصمان إلى القاضي» وأقام كل واحد من البينة على أن الشيء | 
تنازعا عليه له» فالأول أقام البينة على ذلك يإحضار شاهدين عدلين مثلاً» والنا 
كذلك أقام البينة على ذلك مثله» ولا يوجد وجه ترجيح. 
بينتان قويتان بنفس القوة» ليس عند القاضي مرجح يقوي به أحد القولين؛ ماذا 
يفعل في هذه الحالة؟ 


.)55120( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۸۸( أخرجه البخاري (/21).: ومسلم‎ )۲( 
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قال المؤلف: سم المدّعَىء ما هو المدعى ؟ 


إذا ادعى مثلاً أحد الخصمين على الآخر أن الأرض له» أو الببت» أو أن السيارة 
لهء فالأرض أو البيت أو السيارة هي الُْدَعَى؛ فالمدعى هو الشىء الذي يدعيه كل 
واحد من الطرفين؛ كقطعة الأرض أو السيارة وما شابه. 

فإذا تتساوت البينات بين الخصمين؛ يقسم المدعى؛ يعني: قطعة الأرض» إذا تنازعا 
على قطعة أرض؛ تقسم قطعة الأرض بينها؛ هذا معنى كلام المؤلف 

استدل المؤلف بحديث أي موسى الذي أخرجه ذاو أن رجلين ادعيا بعيرا 
على عهد رسول الله 5 فبعث كل واحدٍ منها بشاهدين؛ فقسمه فقسمه الني 5 بنهما 
(0D.‏ 

فالمدّعى عنده ببنة والمدّعى عليه عنده بينة» فهذا جاء بشاهدين وهذا جاء 
ماھ رولا يوجن:ها يدل عن أن كم لذلك قسمه بننما. 
ا حديث ضعيف. 

قال البهقى عند ذكر هذه المسألة: "قال الشافعى رحمه الله: فا قولان: أحده): 


قال: وكان سعيد بن المسيب يقول بالقرعة» ويرويه عن النبي وله والكوفيون 
يروونها عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه". 


)١(‏ أخرجه أحمد (19101).» وأبو داود (75517), والنسائي »)٥٤٩٤(‏ وابن ماجه (۲۳۳۰)» انظر علته 
في "الإرواء" للألباني (5555) 


860 


والقول الآخر: أنه يقضي بينهها نصفين؛ لآن حجة كل واحد منها فما سواء. انتبى ما 


نقله البييقى17). 


وأنا أقول بهذا الثاني؛ لأنه لا يصح عن النبي 45 شيء. وصم عن أبي الدرداء 
القول بالثاني. والله أعلم. 

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا لم ين لمتحي وين فلس له إلا يمين صاجبهء ولو 
كن قاجراً) 

هذه المسألة تقدمت» ودليلها حديث وائل بن جر المتقدم» قال البي 45: «ألك 
ببنة ؟» قال: لاء قال: «فلك يينه»» إذا لم تكن لك بينة على ما تدّعي فليس لك 
إلا مين من تدَّعي عليه؛ فيحلف يمينا ويأخذ الحق. 


قال: إنه فاجر لا يباللي على ما حلف عليه؛ فقال له البي ظَلْكٌ: «ليس لك منه إلا 
کان فاجراً. الحديث أخرجه مسام في "صعيحه". 

5 8 ا چا رس ll <o‏ 

قال المؤلف رحمه الله: (ولا ثبل اليه بعد اليَمينٍ) 

إذا جاء الخصمان إلى القاضي» وقال زيد- أحد الخصمين-: قطعة الأرض التي مع 
عمرو لي» فطولب زيد بالدليل من القاضي» طلب القاضي بيّنة؛ لآن البيّنة على 
المدعي» فا استطاع أن يأتي بهاء حف عمرو لخلف أن الأرض لهء ثم بعد ذلك 
تمكن زيد من الإتيان بالبينة؛ يقول المؤلف: لا قبل البينة بعد العين. 


(١)كذا‏ في "السنن الكبرى" (١۳۸/۱٤)ء‏ وفي "الأم" للشافعي (554/5): "يقضي به بينها نصفين". 
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ما أن المدعى عليه حلف المين؛ فلا نقبل البينة بعدها؛ إِنما تقبلها قبل أن يحلف 
فقط؛ هذا قول المؤلف رحمه الله 


والصحيح: أن البينة قبل متى جاء بها صاحبها؛ فالمراد إظهار الحق وإيصال الحقوق 
إلى أصحابهاء ويحصل ذلك بالبينات؛ فهي أقوى من البمين. 


ولا يوجد دليل صصيح يدل على ما كو المؤلف رجه الله من رد البينة بعد 


قال ابن حزم: "وقد اختلف الناس في هذا؛ فروينا من طريق وكيع نا سفيان 
الثوري عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: كان شرج يستحلف الرجل مع 
بينته» ويقبل البينة بعد المين» ويقول: البينة العادلة أحق من الممين الفاجرةء 
وبالحكم على الحالف إذا أقام الطالب بينة بعد يمين المطلوب يقول سفيان الثوري» 
والليث بن سعد» وبه يقول أبو حنيفة» والشافعي» وأحمدء وامحاق "'. انى ثم 
ذكر أقوال أهل العلم الأخرى. 

قال المؤلف رحمه الله: (ومَنْ قر بشيء عاقلا الغا عر هَازِلٍ ولا محال عَقلاً أو 
عَادة؛ لَرِمَهُ ما قر به؛ كينا ماكان» ويكفي مره واحدة؛ ين عير فَرْقٍ بن مُوجباتٍ 
ا خود وَغِيرِهَا م سَيأتي) 

تقدم معنا أن الإجاع منعقد على الحك بالإقرار» بمجرد أن يقر الشخص بالحق 
الذي عليه؛ يحكم القاضي بالإقرار الذي حصلء فإذا اعترف الشخص با اذعي 
عليه؛ لزمه الحق» وشرط ذلك أن يكون المعترف عاقلا بالغاً يفهم ما يقوله وما يقر 
به على نفسه؛ لأن المجنون والصبي ليسا مكلفين؛ فلا حك لإقرارهما. 


.)٤٤۱/۸( "امحل"‎ )1( 
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فالهزل ليس اعترافا 

ويعترف بشيء يصدّق عادة وعقلاً» لا يعترف بشيء مستحيل؛ مستحيل عليه 
وفي العادة يفع. 

ويكفي أن يعترف مرة واحدة لا يطالّب بالاعتراف بأكثر من مرة سواء كان هذا في 
الحدود أو في غبرها؛ هذا معنى ما ذكره المؤلف 

e 0‏ وهو حديث: 0 ايفين إل 000 
يقل له: e‏ والله ا 
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کاب ادود 
الحدود جمع حَدٌء والحد لغة هو: المنع. 


واصطلاحاً: عقوبة مقدّرة شرعاً؛ كحد الزاني الحصن: الرجم؛ هذه عقوبة ثبتت 


بُ حر لاني 

أول الحدود التي بدأ بها المؤلف رحمه اللّه: حد الزنا 

الزاني :هو فاعل الزناء والرنا الذي يوجب الحد هو: تغيب الْحَشَفَةِ- هي رأس 
الذكر- في فرح محرمء مشتهى بالطبع» من غير شيهة تكاح. 

تغييب الحشفة في فرح محرّم: أخرح تغيبب راس الذكر كك حلال؛ كالزوجة 
والأمة؛ فهذا لا يعد من الزنا. 

مشتهى بالطبع: أي: يدخل الرجل رأس ذكره في فرج يشتبيه الرجل بطبيعته التي 
خلقه الله علبها؛ كقبل المرأة مغلا أخرج بذاك فروج الحيوانات. 

من غير شبهة نكاح: يعني: عندما جامع المرأة لم يكن يظن انها زوجته؛ کن له 
أخته من الرضاع وهو لا يدري» أو يجامع امرأة نكحها بغير ولي» فوجود شبهة 
قوله: (إن كان يكرا ځرا؛ جلد ائه جَلْدَوء وَتغد الجا برب عاماء وان گان يا 
وا o2‏ 46 و ق 4 ت 

جلد کا جلد الیکڙء ثم برجم ئی يَمُوثُ) 

الزاني وهو الذي تقدم وصفه» إما أن يكون يكرا أو ثبباً. 


864 


البكر هو: الذي لم يتزوج» رجلا كان أو امرأة؛ فيقال: رجل بكر وامرأة بكرء 
فالذي ل بروج يسمي بكراً. 


والثيب خلاف البكر؛ يعني مَنْ ليس بكراً؛ فهو ثيب؛ وهو الذي تزوجء رجلاً 
كان أو امرأة. 

خد الزاق الكر يخدلف عن حك الزاى الكت 

يقول المؤلف: إذا كان الزاني بكرأً؛ أي: غير متزوج» خداً؛ أي: ر مملوكا؛ 
جلد مائة جادة. 

في الشرع؛ أن يجلد مائة جلدة» وبعد أن يجاد يغرب عاماً. 

التغريب: أن معد عن البلاد التي يعيش فهاء ! إذاكان مثلاً يعيش في عمان- 
عاصمة الأردن- نغزبه إلى العقبة مثلاًء لا يلزم أن يُخرج من كل | لأردن؛ لاء لو أبعد 
إلى العقبة- مدينة ساحلية جنوب الأردن- يكفى؛ هذا يسمى ا هذا معنى 
ومدته: سنة كاملة؛ لقول الله تبارك وتعالى: إالرانية نيه والراني فَاجْإِدُوا کل وَاجِلٍ نما 
ماه جَلدَوٍ ولا تاذ يما رَأةٌ في دين الله إن كنم تُؤْمئُون بالله والْبَم الآخر] 
وأما ذليل التغريب؛ فشىت ف "الصحيحين" من حديث أبي هريره نه وغبره أن 
النبي 2 قال في رجلٍ زفى بامرأة رجلٍ آخرء وكان الزاني يكرا والمرأة متزوجة؛ 


قال البي 5 لوالد الزاني: «على ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغدٌ يا نتس إلى 
امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» متفق عليه. 
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الشاهد: قال: على ابنك ان فائة وتغريب عام» تغريب عام زيادة من EAN‏ عن 
البي 45 

وأخرج مسلم من حديث عبادة بن الصامت أن الي 4 قال: «خْذُوا عٽيء 
ڏوا تيء قڏ جَعَلَ الله هن سبيلاء البكر بالْبكْرٍ جأ مان وي سَئَ وَاليَيبْ 
بالتَتبٍ جَلْدُ مِاتَقِ وَالرَجْوه(". 


أما إذا كان الزاني ثيبا- أي: متزوجاً- وحراً ليس عبداً؛ جلد كا يجلد البكر؛ أي 
مائة جلدةء ثم بعد الجلد يُرجم؛ أي: يضرب بالحجارة حتى يموت. 

هذا كلام المؤلف؛ قال: وان كان ثيباً جلد كا يجاد البكرء يعني يُجلد مائة جادة ثم 
يرجم حتى موت فيُجمع عليه الجلد والرجم. 

هذا ما ذكره المؤلف» والصحيح: أنه يُرجم فقط ولا يجَاد؛ لأن البي 5 رج ول 
لمن ون كن ا والأحاديث في "الصحيحين " كثيرة؛ أ أن ناسا قد زا 
وم متزوجون ور هم البي 5 ولم يجلدهم؛ منبا حديث ماعز والغامدية» فهذه 
أدلة تدل على 1 ن الزاني الثيب لا يجمع عليه 1+ جلد والرج؛ وافا يُرجم فقط. 
وكذلك في الحديث المتقدم؛ قال لأتّس: «واغد يا أبس إلى امرأة هذا 5 
اعترفت فارجمها» لم يقل له: إن اعترفت فاجلدها وارجمها؛ قال له: إن 

فارجمها. 


هذه الأحاديث واضحة الدلالة في أن الثيب لا يجمع عليه الجلد والرججم. 


(۱) أخرجه مسام (1150). 
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والحديث الذي يستدل به المؤلف هو حديث عبادة بن الصامت الذي تقدم؛ قال: 
«الثيب بالثيب جلد مائة والرجم» هذا الحديث الصحيح أنه منسوخ بالأحاديث 
السابقة» هذا الحديث كان في أول الإسلام» عند نزول حد الزناء فأول ما شرع 
الحد؛ شرع بهذا الحديث؛ قال:«قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة 
شي س 0 ا جلد مائة 0 فهذا كان متقدماًء 0 جاءت 


ار لبداية ثم | الأحاديث E ٠‏ متأخرة عنه؛ فتعتر 


ناسخة له. 

ورج أبو بكر وعمر رضي الله عنهاء ولم يجمعا بين الجلد والرج. 

وكا قال السلف رضي الله عنهم قاعدة في ذلك: أنك إذا أردت أن تعلم آخر 
الأمرين من أفعال النبي 5 وأقواله وتشريعاته؛ فانظر إلى ماكان يفعل أبو بكر 
وعمر؟ تعرف ما استقرت عليه الشريمة( 

قوله: (ويكفي إقرار مء وما ورد من التَكْرارِ في وقائع الأغيان؛ قلمَضدِ 
الاشيّثاتِ) 


يكفى اعتراف الزاني بالزنا مرة واحدة ليقام عليه الحدء إذا أقرَ على نفسه أنه زنى 
مرة واحدة؛ كفانا ذلك» وأقيم عليه الحد بهذا الإقرارء ولا يجب أن يكرر الاعتراف 


أكثر من مرة. 


(١)انظر‏ الأوسط لابن المنذر ۳۲٠-۳۲١ /١(‏ دار الفلاح). 
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قول ضعيفء استدلوا له بحديث ماعز أنه اعترف على نفسه أربع مرات عند النبي 
لكن حديث إرسال أنِئّس لإقامة الحد يدل على أن الاعتراف يكون مرة واحدة؛ 
وهو الحجة. 


يقول المؤلف رحمه الله: (ويكفي إقراره مرة)» ورد على من استدل بمثل حديث 

ماعز بقوله: (وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات)» يعني: 

تقول في حديث ماعز أن التكرار الذي حصل فيه فقط للتثبتء وليس شرطاً 

لإقامة الحد؛ لحديث أننس 

وقائع الأعيان جمع واقعة عبن» واقعة العين؛ هي: الحادثة التي تقع لشخص معين. 

تسمى واقعة عين؛ فيقال مثلً: واقعة عين لا عموم لهاء أي: أنها خاصة بالشخص 
أو بجاعة خاصة > كا في حادثة خزعة , ا عن سني امن 

مااي س0 

عموم لها؛ أي: خاصة بخزيمة بن ثابت؛ هذا معنى واقعة عين. 

قوله: (وأمًا الشّهادَةٌ؛ قلا بد مِنْ أَرْبَعَةٍ) 

الإقرار يكفي مرة واحدةء 0 الشهادة لا بد من أربعة شهود يشهدون على 

الشخص بأنه زنى حتى يثبت عليه حكم الزنا 

قل أله اك وتعالى في كتابه الكر>: (وَاللأَق يان الْمَاحِسَّةَ من ايد 

َاسْنَشْهدُوأ لين ازع ن قان شَهِدُوأ فامي كوه في البيُوتِ حى يكوفَاهُنَ 

أعوث أو يِل لله أبن مبياة) | [النساء/١٠]ء‏ إذا ثبت عليين الزنا وشهد علهن 
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أربعة شهود بأهن قد زنين» قال: [فَأَمْسِكُوَهْنَ في الْبِيُوتِ! [النساء/5١]»‏ يحبسن 
في البيوت حتى يتن أو يجعل الله لهن سبيلا. 

ثم جاء حديث عبادة بن الصامت المتقدم: «خُدُوا عی٬‏ ر عی٬‏ قل فل اه 
ن سبلا یکر لبر جا ا وي ستو والب اليب لد مالي 
وَالرَجْمْ»» شاهدنا من هذا: قول الله تبارك وتعالى: [فَاسْتَشْهدُوأ عَلَيْنَّ اربع 
منك [النساء »]١١/‏ أربعة شهود منك» فلا بد من أربعة شهود يشهدون على 
ا الوناء 

قال: (ولا بُ أن يصن الإقرارُ والشهاد: التضريع بإيلاج الج في القزج) 
الإقرار بالزنا أو الشهادة به؛ شهادة خطيرة يترتب عليها إقامة حد شديد رادعء رما 
يكون فيه إزهاق نفسء ربا يكون فيه جلد ورا رجم حتى الموت؛ فالمسألة 
خطيرة تحتاج إلى تثبت وتصري في الألفاظء لا تنفع الكنايات والإشارات من 
بعيد؛ لاحتال الخطأ فيها. 


فعندما يقر الزانی على نفسه؛ لا بد أن يقر بأنه قد زنى يإدخال فرجه في فرج اء في 
الحدء فا قبل إلا بالتصر. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۲۶)ء وأصله متفق عليه. 
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وكذلك الشهادة؛ الشهود يشهدون عمقل هذا أ نهم قد رأوا فرجه في فرج ماء ولا 
فلا تقبل تقبل» وهم لاشيدوة إلا ادا روا ذلك 


قوله: (وَيَسْقْطُ يالشْيّاتٍ المختيلة) 
يسقط الحد بوجود شبة تنم من إقامة الحد, فإذا ؤجدت شة؛ سقط الحد. 


يستدلون لهذ | بحديث: » ادرءوا ا لحدود بالشہات»؛ أي : ادفعوا | االحد عن 

الشخص بوجود شبة» وهذا الحديث أخرجه الدارقطني من حديث علي؛ وهو 

ضعيف» ولا يصح في هذا الباب حديث. 

والمسألة عندنا مبنية عل وجوه الآداة والبينات» فإذا وجدت الآداة والبننات؛ آنا 

الحد عليه؛ والا فلا. 

نعم إذا اشتبهت الأداة أو اشتبه وجود مانم كإكراه أو جمل؛ فيدر الحد عنه؛ فالخطأ 
في العفو خير من الخطأ في العقوبة» وقد م عن عبد الله بن مسعود أنه قال: 
«اذْرَؤُوا ١‏ الئل وَاْجَلَدَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اشتطغك»7". واللّه أعلم 

قوله: (وبالڙجوع عَنِ الإقْرَارٍ) 

هذا حل خلاف؟ إذا أقر الشخص على نفسه بأنه زنى مثلاً ثم رجع عن هذا 

الإقرار»ء فقال: ۳ زن؛ هل هذا الرجوع يؤخذ به آم لا يؤخذ به؟ 

المؤلف يقول: وبالرجوع عن الإقرار؛ أي: يسقط الحد بالرجوع عن الإقرار. 


)١(‏ أخرجه أبو مسام الکجي كا في "البدر المبير "+ وابخ عساكر کا في "إروان الغليل "© ولك عد البهيقي 

٤‏ ف "الكبرى”" )٤۱١/۸(‏ من طرق معلة بالإرسال وضعف الإسناد والوقفء وقد بين ذلك البميقي 
اله اظ لبدو ال" 00/27 و إرواء اليل ۳۹0 

0 معام > وابن أبي شيبة في المصنف )۲۸٤۹۸(‏ وغره|. 
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يستدل المؤلف على ذلك بحديث ماعز أنه لما وجد مس الحجارة عندما كانوا 
يرجمونه صرخ فقال: يا قوم ردوني إلى رسول الله فان قوي قتلوني» وعَرُوني من 
نفسى» وأخبروني أن رسول الله ب غير قاتلي» فلا أخبروا البي 5 بذلك؛ قال: 


4 


«فهلا تركوه وجتقونى به ؟» من هنا أخذ المؤلف قوله. 

وهذه الرواية أخرحا أبو داود وهي ضعيفة» فالثقات الأثبات الذين رووا قصة 
ماعز؛ لم يذكروا هذه الزيادة فيه وان ححت؛ فظاهرها إرادة التثبت فقطء والا 
فن أين لنا أن البي 5 إذا جاءوه به كان سيسقط عنه الحد؟ ليس لنا أن ندّعي 
هذاء فلو صحّت هذه الرواية؛ فليس فما ما يدل على ما ذهب إليه المؤلف» مع 
أنها رواية ضعيفة. 

قول رسول الله 45: «فهلا ترثقوه» من شئتم من رجال أسلم تمن لا أتبم» قال: 
ولم أعرف هذا الحديثء قال: جت جابر بن عبد الله فقلت: إن رجالاً من أسلم 
يحدثون» أن رسول الله 5 قال هم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين 
أصابته: «ألا ترثتموه», وما أعرف الحديثء قال: يا ابن أخي٬‏ آنا أعلم الدامن: بهذا 
الحديث» كنت فن رج الرجلء إا لا خرجنا به فرجمناه» فوجد مس الحجارة 
صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله 5 فان قوي قتلوني» وغروني من 
نفسي» وأخبروني أن رسول الله 5 غير قاتلي» فلم ننزع عنه حتى قتلناهء فلا 


4 


رجعنا إلى رسول الله تك وأخبرناه قال: «فهلا تركقوه وجتقوني به» ليستثبت 


.)٤٤۲۰( أخرجه امد (۰۸۹١۱)ء وأبو داود‎ )١( 
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رسول الله ي منهء فأما لترك حد؛ فلاء قال: فعرفت وجه الحديث". انتبى؛ 


فهذا فهم جابر ذه للحديث. 


والصحيح: أنه لا يسقط المد عنه بالرجوع عن الإقرار؛ لأن الحم قد ثبت عليه 
إقراره؛ فلا يُرجع فيه؛ إلا إذا تبيّن أنه كان كاذباً في إقراره على نفسه. 


قوله: (وبكون الَرأة عذراء أو رتقاء» ويكون الرَجْلٍ مَجِبُوباً أو عِدْينا) 

يسقط حد الزنا ما ذكر؛ هذه أداة واضحة على عدم حدوث الزناء فإذا جد 
الإقرارء ووجدت علامة من هذه العلامات؛ دل ذلك على أن الإقرار غير صحيح؛ 
لوجود هذه العلامة التي تدل على عدم حدوث الزنا؛ فوجود هذه الأشياء يمنع من 
حصول الجماع؛ فلا يمكن معها حصول الزنا. 

بكون المرأة عذراء: العذراء: البكر بأن تكون المرأة بكراً؛ يعني: لم تثفتض بكارتها. 
لكن هذه العلامة غبر صحيحة؛ فيكن في بعض النساء أن يحصل الزنا وتبقى 
بكارتباء بعض النساء عندهن غشاء يسمونه اليوم غشاء مطاطياء لا فزق 
بسهولة. 

أما الرتقاء؛ فهي التي التصق ختانها؛ يعني: الفرج مسدود عندهاء التصق ختانها 
فلا يصل الرجل إليها لشدة انضام فر اء هذه لا يمكن جاعها أصلاً . 

والمجبوب؛ الآن بالنسبة للرجلء المجبوب: مقطوع الذكر؛ هذا لا يكن الماع في 


حجمعه. 


والوئين: الذي لا يقدر على الجماعء وقيل: هو الذي لا ينتصب ذكره أصلاً. 


872 


قوله: (وحُوُمُ الشَّمَاعةُ في الحُدودٌُ) 
الشفاعة تي الواسطة؛ فلا يجوز التوسط لأحد عند الاک لإسقاط حد من 


حدود الله وجب عليه. 


هذه الواسطة حرمة؛ لو عائشة ف "الصحيحين" ف قصة الخزومية التي 
ل أسامة بن زيد ! ل عا 
حد من حدود الله يا أسامة ؟» هذا استفهام إنكاري؛ ينكر عليه الني 5 هذا 
الفعل. 

قال النووي رحمه اللّه: "وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى 
يعني يحرم على الإمام ا ن يقبل شفاعة أيّ أحد في حب من حدود اللّه. 

قال: "فأما قبل بلوغه إلى 0 اسار العلاء إذا لم يكن 
يعني: تقبل الشفاعة بشرط ا الأمر إلى الحاكء إذا لم يرفع الأمر إلى الاك ؛ 
تجوز الشفاعة فيه عند أكثر العلماء» قال: إلا إذاكان الشخص المشفوع فيه شريراً 
معروفاً بالشر بين الناس؛ فثل هذا لا بُشفع فيه. 


.) ومسام (حذهذ ل‎ »)٦۷۸۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


)۲( "شرح صحيح مسم" (۱۸٦/۱۱)‏ 
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قوله: ئبخت لاروم إلى الشذر) 

أراد الحا رجمه؛ تحفر له حفرة إلى حد صدره» ويوضع فهاء ثم بُرج؛ هذا 

ما ذكه المؤلف 
والروايات الصحيحة في "الصحيحين" ليس فيا الحفر للمرجوم. 
ورد الحفر للمرجوم في حديث عند مساء''' من رواية بشير بن المهاجر عن عبد 
الله بن بريدة عن أببه: آم حفروا لماعز وللغامدية. 
وبشير هذا الذي زاد زيادة الحفرء قال فيه ابن معين: ثقة. 
وقال أحمد بن حنبل: منكر الحديثء وقد اعتيرثُ أحاديثه فإذا هو ىء 
بالعجب. 
وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه. 
قلت: فعلى هذا؛ فالزيادة التى زادها زيادة منكرة لا تصحء لا تقبل منه هذه 
الزيادة» خصوصاً أن غيره من الرواة يروون نفس الحديث بدون هذه الزيادة» ومع 
وجود هذ | الذي ذكره ه الإمام أحمد والذي ذكره ه الإمام | لبخاري رحمه الله فيه؛ فهذا 
دليل وام على أن الرجل قد وهم في هذه الزيادة؛ بل جاء في رواية أنهم كانوا 
يرجمنون ماعزاً ور منهم! فلايوجد حفر ولا ربط وجاء مُصَرّحاً به في حديث أبي 
سعيد في قصة ماعزء قال: إنهم لم يحفروا ل4 -لاعز-؛ هذه الرواية عند مسام 
من حديث أبي سعيد؛ وهي أصم من رواية بشيرٍ هذا. 


(۱) أخرجه مسام (1555). 
(۲) أخرجه مسام (1155). 
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و 


قوله: (ولا ٿرجم الب حَتّى تِضّع وضع وَإِدَهَا؛ إِنْ لم مُوْجَدْ مَنْ يرْضعْة) 
إذا كانت الزانية حاملاً؛ فهذه لا ترج بحملها؛ لأن الرجم بالمل سيؤدي إلى قتل 
امل الذي في البطن» وهذا لا يجوز؛ فلذلك تؤجّل الحامل إلى أن تضعء ثم بعد 
أن نضع ؛ ن وجد من يرصع الود حى لا ات فيقام قلا اشد وأما إذا ل 
يوجد؛ فتبقى حتى يكل رضاعه. 3 بعد ذلك يقام علا الحد. 


قليل :ذلك حديك سلوان بن بريدة عن أبيه عند مسا: أ الني 5ي جاءته امرأة 
غاميزة» ناعو را اغ ی ل :من ا فقا 
لها النبي: «حی تضعي ا ف بطنك"" فلا وض ضعت قال: دلا برها وندع ولدها 


اللّه؛ قال: فرَجمها(؟ . 
قوله: (ويجَورٌ الد حال المرَضٍ بعِدْكالٍ وَنْحَوه) 
العتكال: هو الذي يحمل البُسر في النخل. 


والبُسر: ثمار النخل في مرحلة قبل أن يصبح قرأً؛ يوجد مرحلة أثناء نموه يصل إليبا 
يكون رُطبأء والمرحلة التي قبل الرُطب يكون بَلحأء وبعد البلح يكون بُسراً. 

هذا الثُسر يكون حمولاً على عروق» هذه العروق الصغيرة التي يكون معلقاً يبا 
البسر تكون معلقة على مثل العنقودء مثل عنقود العنب تامأ ولكن في النخل» 
وله فروع؛ هذا يسمى عِتكلاً. هذا العتكال؛ هو الذي يحمل البسر في النخل مثل 
العنقود في العنب. 


(۱) أخرجه مسلم (1595). 
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جلد المريض الذي لا يرجى برؤه بهذا العتكال ونحوه- أي: ما يقاربه- يجلد بهذا 
خشية أن هلك؛ لأنه مريض ضعيف لا يقدر على | لان اك رو يهنا 

هذا العتكال يكون له فروع» هذه الفروع يجب أن تكون مائة واحدة؛ فيجاد بها 
جادة واحدة؛ فتكون بدلا عن مائة جلدة بضربة واحد 

دل على ذلك: الحديث الذي ا لخرجه اد واو داوة” أن وهار خا ا 
أي ناقص الخلقة» بطبيعته مريض ضعيف- زنى ا 
فقال: «اضربوه ا - اضربوه | FEN‏ جادة-؛ قالوا: ا للّه: إنه أ ضعف 
ما تظطنء لو ضربناه أنه قتلناه؛ فقال: «غذوا له عتكلاً فيه مائة شمراخ» ثم 
اضربوه به ضربة واحدة», ففعلوا. 

العتكال: ١‏ لغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغار ويسمى كل واحد من تلك 
الأغصان ثمراخاً. 

ل اع عد ي ني ا ن جلدها أن E‏ 
للبي 5 فقال: «أحسنت ت اتركها حتى تماتل» يعني e‏ 
هذا يدل على أن المرض الذي يرجى برؤه يختلف عن المرض الذي لا يرجى 

برو ٥‏ الأول أمر بجلده بالعثکال» اما هذه؛ فقال له: «اتركها حی غاثل» أي: آل 


أن ترا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۱۹۳۰)» وأبو داود (۷۲٤٤)ء‏ وابن ماجه (51/5؟). 
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قوله: (وَمَْ لاط ذَكْرِ؛ قل ولو کان يكْراء وكَذلِكَ المنُعولُ به إذا كان مختارا) 
لاط من اللواط ؛ يعني: من أدخل ذكره في دبر ذكر؛ يُقتل هو والذي لاط بهء 
م 7 به 0007 التعول به ا 0 
وجدققوه يعمل عمل 5 لوط فاقتلوا ل والمفعول به»'» وحديث آي هريرة 
قال النبي را «اقتلوا قتلوا الفاعل والمفعول 07 2 حصنا أو ل يبحصنا»! )؛ انزو < جا أم ل 
يتزوجا. 

لكن لا يصح من هذه الأحاديث شيء عن النبي ولد كلها ضعيفة لا يُعمل بها. 
اختلف أهل العام في حك اللوطي؛ والصحيح: قتله ثيباكان أم بكراً. 

تقل بعض آهل العام إجاع الصحابة على قتله» وجاء بإسنادٍ صحيح عن ابن 
عباس: أنه يُرجم من دون تفريقٍ بين البكر والثيب. 

و عن غير واحد من التابعين أنه كالزاني؛ يفرّق بين الثيب فبرج» والبكر 


والخلاف معروف بين السلف» والصحابة منقول الاتفاق عنم بأنه يقتل على جميع 
الأحوال. 


.)5551( أخرجه أحمد (757557). وأبو داود (5557). والترمذي (555١).ء وابن ماجه‎ )١( 
.)707/4( أخرجه ابن ماجه (35557). انظر عللها في "البدر المنير"‎ )۲( 
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قال التزمذي رحمه الله'": "واختلف آهل العام في حد اللوطي؛ فرأى بعضهم: أن 
نم أحصن أو لم يحصن؛ وهذا قول مالك والشافعي» وأحمدء واسحاق. 

وسا بن ابي 01 و لا ف 0 حد الزاني» وهو قول الثوري» 

وأهل الكوفة". انتهى 

قوله: (وَيُعَورْ م مَنْ تكح بَِيمَةٌ) 

التعزير في اللغة له معنيان: التوقير والتعظيم؛ ولس هذا المعنى هو المراد هناء 

وف الاصطلاح: عقوبة غير مقدّرة شرعاً. 

و # 

التعزير يكون على ذنب شرعي ليس فيه حدٌ في الشرع. 

وقول المؤلف: (ويعور من تكح مهة) أي: مَنْ تى ية يعزر» الظاهرأنه لم يثبت 

عنده في ذلك حديث عن الني 5 بشت حداً من دود الشرعية ان أ 

المجة, وقد ورد حديث في ذلك عن ابن عباس أن الي 5 قال: «من وقع 

على ية فاقتلوه واقتلوا المجة» أخرجه أحمد وأبو داود7")؛ وهو حديث ضعيف لا 


2 3 
٠ 
4 6 
٠ 


.)١5557( "سنن الترمذي" تحت الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد .)357١(‏ وأبو داود (5555). والترمذي (555١).ء‏ وابن ماجه (5555). 

حك عليه بالتكارة غير واحد من أهل العلم» وقال الترمذي في الال الک دالت عند عن حب غ 
بن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ فقال: عمرو بن ابي عمرو صدوق > ولكن روى عن عكرمة 

ما کار وم يذكر في شيء من ¿ ذلك أ أنه “مع عن عكرمة > قلت له: : فأبو رزين مع من ابن عباس ؟ فقال: قد 
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فالقول ما قاله المؤلف رحمه الله؛ فقد نقل أهل العم الإجاع على تحريم إتيان 
المهة(". ولم ينبت فيه حدٌ؛ فلا يبقى إلا التعزير للردع عن هذا الفعل. 


قوله: (وَيجْلنُ المفلوك يضف جار المُرِ) 

المؤلف في البداية في إقامة الحد على الزاني وضع قيداً وهو أن يكون حراً؛ قال: إن 
كيك ا 

وهنا جاء حك العبد؛ فقال: ونجلد المملوك نصف جاد الحر سواء كان ثيباً أم بكراً. 


العبد والأمة يجلدان خمسين جادة إذا زنياء سواء كانا بكرين أم ثيبين لا فرق؛ لقول 
الله تبارك وتعالى في الإماء: [فَإدَا صن فَإنْ أَتيْنَ بمَاحِسَةٍ فلن ضف ما عَلى 
الْمخْصَتاتٍ يِن العَدَّاب) [النساء/5 ؟] 


فالأمة إذا تزوجت ثم زنت؛ علبها نصف ما على المحصنة - يعني الحرة - من 
العذاب» الحرة إذا زنت تجلد مائة جلدة إذا كانت بكراً غير متزوجةء واذا كانت 
متزوجة ترج فالأمة تجاد خمسين جلدة إذاكانت بكرأء لكن إذاكانت ثيبأً؛ الرجم 
لا ينضّف. والمقصود الرجم حتى الموت» واذا ماتت عاد الضررعلى مالكها؛ فلا 
ينف الرجم؛ ذلك تقول بالتنصيف في الجاد على جميع الأحوال» ولا يوجد 
تفصيل في البكر والثيب بالنسبة للمملوك. 


هذه الآية جاءت في الأمة» وقاسوا علا العبد أيضاً. 


أدركه» وروى عن ابي يحبى» عن ابن عباس» قال ممد: ولا أقول بحديث عمرو بن أبي عمرو: أنه من وقع على 
ية أنه يقتل. انی 
)١(‏ انظر مراتب الإجماع لابن حزم (ص .)17١‏ 
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قوله: (ويحُدّهُ سَيَدُةُ أو الإمَامُ) 

بعني: الذي يقي الحد على المملوك مالكه أو إمام المسلمين. 

الأصل في الحدود أنه لا يقجها إلا الإمام, وأما الد أن اام إذا اء ج 
سدق والستك تي لوت 
کک «إذًا رت ا ل ؛ تين رخا 
e‏ 

«إذا زنت أمة أحدك فليجادها الحد» الخطاب لسيد الأمة. 

«ولا ارب عليها» أي: لا يويخها ويعيّفها. 


هذا الحديث يدل على جواز إقامة السيد الحدّ على عبيده وامائه 


(۱) أخرجه البخاري (1۸۳۹)ء ومسام 27209 .)١‏ 
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باب حَرٍّ السّرقة 

وشرعا: أخذ مال الغير خُفْيَة من جزز مثله. 

قال المؤلف رحمه الله: (مَنْ سَرَق- مكلف مارا مِنْ زز ر ديكار قَصَاعِدا؛ 
قلعت كمه البنئى ) 

حد السرقة: قطع اليد؛ لقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكرم: (ِوَالسَارِقُ 
وَالسَارقَةُ فافْطَعُوأ ينما [المائدة/۳۸]ء وقَطَع البي 5 الك في السرقة؛ جاء 
ذلك في حديث أخرجه البهقى ١7‏ وله شواهد. 

فاليد التي تقطع هي الكف؛ من العظم البارؤ أول الك من المفضل* إلى رقوش 
الاصابع. 


والسرقة التي تقطع بها اليد لها شروطء للسارق شروط وللمسروق شروط إذا 
في جميع الحدود الشرعية لا بد أن يكون المرء مكلفاً؛ لإقامة الحدود عليه وغير 
المكلف مرفوعٌ عنه القلم. 

وأن يكون أيضا مختاراً؛ أي: بسرق بإرادته من غير إكراه؛ فالإكراه يمنع من إقامة 


.)٤۷١/۸( أخرجه البهقي في "السنن الكبرى"‎ )١( 
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وشروط المسروق: 

أن يكون في حِرْزْ مثله عادة. 

الحرز: الحفظ؛ ر : س مثله يحفظ فيه عادةء 

مثلاً الذهب: إذا الو ا يحفظ الذهب عادة داخل خل البيوت في اماک 

خاصة؛ المهم في الأمر أنه يحفظ عند الناس في أماكئ معينة معلومة عندهم. 

e‏ يحفظ فيه عادة؛ يكون قد سُرق من حرزه؛ هذا 
معنى الخرز؛ يعنق لكان الذي يحفظ فيه الثيء عادة» وهذا يختلف باختلااف 

الاشتاء ا الأعراف أيضاً؛ أعراف الناس. 

السيارة مثلاً تحفظ بإغلاقهاء فإذا أغلقت؛ کو كرون و فا إذا كانت مفتوحة؛ 

فلا تكون محروزة» فإذا سرقها السارق وهي مفتوحة؛ لا قطع يده» أما إذا سرقها 

وهي مغلقة؛ تقطع يده ا 

والأموال النقدية تحفظ في البيوت وتحفظ أيضاً في البنوك اليوم» فإذا سُرقت من 

ماك كيذه افقة شرقات من عر اا 

فالمسروق شرطه أن يكون في حرز مغله» أي: محفوظأً في مكان يحفظ فيه مثله 

عادة؛ أي: ف عادة الناس 

ثانياً: أن تكون قهته ربع دينار فصاعداً ربع دينار من الذهبء إذا كانت قىة 

المسروق ربع دينار فصاعداً؛ تقطع فيه اليدء وإلا فلا. 
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الدينار من الذهب: أربعة غرامات وربع» فريع دينار يساوي غراماً واحداًء وربع 
الربع» ربع دينار تقدر اليوم بسبع وثلاثين ديناراً أردنباًء ما يساوي مائة وثلاثاً 
وتسعين ريالاً سعودياًء ويختلف من وقت لآخر؛ على حسب بن غرام الذهب. 
هذا القدر الذي تقطع فيه اليدء أما أقل من هذا؛ فلا تقطع اليد به. 

فإذا توفرت هذه الشروط؛ وجب قطع يد السارق. 

والذي يُقطع هو كف اليد الهنى؛ بهذا جاءت السّنة. 

وكا علمنا أن قطع اليد ثابت في القرآن: [والشارق وَالسَارقَةُ َاقْطَهُوأ أَيديُمَا) 
[المائدة/۳۸]؛ هذا أمر متفق عليه في الملة. 

فن أعظم الضلال أن يأتي شخخص ويقول: قطع اليد من مسائل الفقه وليست من 
المسائل الشرعية؛ هذا كلام فاسد؛ فقطع اليد وارد في كتاب الله- في القرآن-. 
وفي السنة, وجمع عليه؛ فلا يجوز لأحد أن يردّه كائناً من كان» ورده كفر؛ رد 
قطع اليد كفر. 

ودليل نصاب السرقة قوله كَي:«لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً» 
أخرجه مسا هذا دليل نصاب السرقة. 


٤‏ 6ع 5 03 كه 1-4 : 1 ل صلل 
وأما دليل الحرز؛ ديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله 35 
فلا شيء عليه»» وسيأتٍ إن شاء الله شرح هذا الحديث كاملاً في موضعه. 


(۱) أخرجه البخاري »)٦۷۸۹(‏ ومسام 58 1). 
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«ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه شيئا بعد أن 
يأوبه الجَرينُ فبلغ عن المجَنّ فعليه القطع»'"". 
ال الحديث: أنه في کک E‏ ا 
عليه» بشرط أ کی فاا e‏ و ما شابه وحمل 
معه. 
بالغار من ال مزرعة عليه الغرامة والعقوبة ولم يجعل عليه قطعاً؛ بنا قال: «ومن سرق 
يأوبه الجرين وبين أن يكون على | 
ا ؛ خاصة أ: بقارا 

بها "ما ١‏ اه لين" اسار مالا رو 
ل ل 
قال المؤلف رحمه الله: (ويكني الإقرَارُ مره واحِدَةٌ) 


قدمنا القول في ذلكء فالاعتراف مرة واحدة؛ كافي لإقامة الحد على الشخص» 
وقدمنا أدلة ذلك. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٤۳۹۰(‏ وغيره» وتقدم تخريجه 
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قال المؤلف رحمه اللّه: (أَوْ سَهادَةٌ عَدْليْنِ) 

لكون السرقة مندرجة تحت ما ورد من أداة الكتاب والسنة في اعتبا 

قال المؤلف رحمه الله: (ويُئْدَبُ تلقن المشقِط) 

ال“عتراف» يعي: س للقاضي ا يقول له: لا أظنك سرقت» حتى يقول: نعم 
م أسرق؛ هذا الذي ذكره المؤلف 

واستدل المؤلف رحه الله e‏ آي أمية الخزومي عند أحمد 
وأبي داود )ا ن الني 5 أتي بإ اعترف اعترا افأ ولم يوجد معه متاع؛ فقال له 
النني E‏ «ما إخالك سرقتث»؟ يعني : ما أظىك سرقٽ› قال: بی مرتين 

هذا الحديث ضعيف فيه راو لا يعرفء وله شاهد من حديث محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة؛ والصحيح في هذا الثاني: أنه مرسل من رواية 
ممد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبى كل هذه هي الرواية الصواب» أما در 
أبي هريرة فيه؛ فغلط؛ فالحديث ضعيف. 

فعلى ذلك؛ فكلام المؤلف في هذه الفقرة لا يسل؛ ليس بصحيح. 

قال المؤلف رحمه الله: (ويحْسَمْ مَوْضِمُ القَطم) 

بعد قطع اليد يحسم موضع القطم؛ أي: يُكوى حتى ينقطع سيلان الد 


.)۲٥۹۷( وابن ماجه‎ »)٤۸۷۷( والنسائی‎ »)٤۳۸۰( وأبو داود‎ »)۲۲٣۰۸( أخرجه أحمد‎ )١( 
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الحشم: قطع الدم باليّ؛ هذا تعريفه» ولا يصح فيه شيء» ورد فيه حديث ابي 

هريرة الذي تقدم من رواية مد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي هريرة؛ 

والصحيح فيه الإرسال. 

ولكن لا بد من قطع الدم حتى لا بلك المقطوع. 

قال المؤلف رحه الله: (وثْعَأَقُ اليد في عق السّارفي) 

أي: بعد أن تقطم اليد؛ تُعأّق في عنق | لسارق» ورد في ذلك حديث أخرجه ابو 
داود وغيره '' عن فضالة بن عبيك؛ و ف ي لني لساري تات بر ر 

قال المؤلف رحمه الله: (ويَشْقُط بِعَفْو المسْرُوقٍ عليه قبل البلوغ إلى السَلْطانٍ لا 

بعده؛ ففل قفد 6 وَحَبَ) 

بعني: إذا وصل السارق إلى الحاك؛ لايجوز العفو عنه» لكن إذا لم يصل إلى الحأ ؛ 

جاز العفو عنه؛ لحديث صفوان بن أمية؛ قال: كنت نائًا في المسجد على خميصة 
- نوع من أنواع الثياب- فسرقت» فأخذنا السارق» فرفعناه إلى رسول الله 5 

فأمر بقطعه» فقلت: يا رسول الله لله: أفي خميصة من ثلاثين درهأ ؟! أ نا آھہا له 

فقال: «فهلا كان قبل أن تأتيني به ؟» أخرجه أحمد 0 داود( 0 


إذا كنت تريد أن تعفو عنه؛ فلك ذلك ولكن قبل أن يصل الأمر إلى الحاك. 


O)‏ د :"اوأرو اوه 155 )م و الوق EN‏ والشناق: ly EAT‏ مجه 


(۲۸۷)» في سنده من لا بحنج به» انظر إرواء الغليل للألباني(255 .)١‏ 
(۲) أخرجه أحمد ».)١57205(‏ وأبو داود (٤۳۹٤)ء‏ والنسائی »)٤۸۸٤(‏ وابن ماجه .)۲٥۹۰۵(‏ 
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قال المؤلف رحمه الله: (ولا قَطُمَ في تمر ولا کار مَالم يوه الجَرِينُء إذا َكل ول 
r 0 e 1 %4 .‏ سس 
تخد خُنتةٌ؛ والاكان عليه من ما له مَرتدنِء وصَرْب تكال) 
هذا ما يقتضيه حديث عمرو بن شعيب عن أبييه عن جده المتقدم؛ وهو: سئل 
النبي يي عن الف المعأّق- عن الفر: يعني مر الشجر المعاق على الشجر-؛ فقال: 
ل ب و ع ا ل 
من هذا الشجر- من ثارها- وأكلها وهو بحاجة إلى ذلك بسبب جوع مثلاء ول 
يتخذ خبنة؛ پى يعني لم بحمل في ثوبه ويخرج به. 
"ومن خرح بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة"؛ أي: من حمل في ثيابه أو في 
كيسه وخرح به؛ فهذا عليه غرامة مثليه» يعني: مثلاً ما أخذه يساوي عشرة 
دنانير؛ فيلزمه أن يدفع عشرين ديناراً؛ الضعفء وعليه العقوبة: ويعاقب أيضاً على 
فعله. 
"ومن سَرَّق منه شيئا بعد أن يؤويه الجّرين"؛ يعني: من سرق منه- من الغار- بعد 
أ توضع الغأآر في مكان تحفظ فيه وتجفف»ء "فبلغ نن المجَنّ؛ فعليه القطم"؛ فيقطع 
إذا بلغ القدر الشرعي للقطع. 
هذا هو الحديث الذني ورد في ذلك. 
الولف يقول: (ولا 3 في ثر ولاكثر) 
الثفر هو: مر النخل والأشجار» والكاز: طلع النخل 
فإما أن يأكل فقط؛ فلا شيء عليه. 
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أو يحمل معه- يتخذ خبنة- فإذا لم يبلغ القدر الذي يقطع فيه؛ فعليه شن ما حمله 
مرتين وضرب تكال؛ عليه العقوبة وهي الضرب. 
وإذا بلغ وكان في موضع حفظه؛ فعليه القطم. 


هذا كله مقتضى الحديث الذي تقدم وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


جذده. 


فعندنا أخذ الغر له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يأكل عن الشجر لحاجة؛ فهذا لا شيء عليه» وهو جائز. 
الحالة الثانية: أن يأخذ عن الشجر ويحمل معه في کسه في ثوبه ويخرح به؛ 
وهذا فيه عقوبة وفيه أيضاً الغرامة المالية. 

ديار م فوق؛ فف هذه الخالة تقطع بيذه. 


قال المؤلف رحمه الله: (ولئس على الاين والميبٍ والمْكين قط وقذ ثبت 
القَطْمٌ في جحد العارية) 

لابد من التفريق بين السارق» والخائن» والمتتهب» والمختلس» وجاحدٌ العا 
السارق: تقدم تعريفه وحكه. 

الخائن هو: الذي يأخذ المال خُفية من مالكهء مع إظهاره النصح والحفظ؛ يعني: 
يظهر لصاحب الال أنه ناصح له وحافظ لاله» يُظهر له ذلك ثم إذا تمكن من مال 
الشخص؛ أخذه خفية عن صاحبه. 

التهيب: هو الذي يأخذ الال على جمة الغلبة والقهر والاعتاد على القوة. 
المخكلس: هو من يَخطِف الال مرا ومبرب. 
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جاحد العاريّة: هو الذي يستعير امتا 3 ينكره. 
نبدأ بالثلاثة الأول ببيان حكهم: 


قال 5: «لیس على خائن ولا منتبب ولا مختلس قطعٌ» أخرجه أبو داود 
والترمذي وغيره|/''» وقال الترمذي: "والعمل على هذا عند آهل الع ". 
فهؤلاء لا تقطع أيديهم؛ يعزرون 0 فقط. 

وأما جاحد 7 فالمؤلف يذهب | 0 يده» وجمهور 07 
من ذهب مذهب المؤلف؛ yS‏ 
مسام ف "کہ" عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وجحده» 
فأمر البي 5 أن تقطع يدها" الحديث في "صحيح مسلم"؛ ولكن الحد 
a‏ الحديث أن المرأة سرقت لا جحدت؛ هكذا رواه بعض 
قال القرطبي: «رواية اية أنها سرقت أكثر وأشهر من رواية الجحدء فقد انفرد بها معمر 
وحده من بين ١‏ الأئمة الحفاظء وتابعه عل ذلك من لا یکدی بحنظه؛ كابن أخى 
الزهري وغطهء هذا قول المحدثين»7) 


)١(‏ أخرجه أحمد »)16١17/1(‏ وأبو داود (۳۹۱٤و‏ ۳۹۲٤و »)٤۳۹۳‏ والترمذني »)۱٤٤۸(‏ والنسائي 
(۹۷۱٤)ء‏ وابن ماجه .)۲٥۹۱(‏ 

(۲) أخرجه مسام (۱۹۸۸). 

(۳) انظر "فتح الباري" (۱۲/ 0٠3و81)‏ 
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وحديث ابن عمر بهذا المعنى أعله أبو حاتم الرازي كما في "العلل" فالظاهر أن 
قول الجهور هو الصواب. والله أعام. 


.(1۹۸/6) (۱) 
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باب حَذٍ القذفٍ 


القذف لغة: الري. 


وشرعاً: الري بالزنا أو اللواط 

قال ابن قدامة ؤ 0 "وهو محرم بإجاع | الأمةء والأصل في تحريه 
لكاب والسنة؛ أما الكتاب: فقول الله تعال: وا يرون المخضتاتٍ ثم ل 
رع ید خط دی نار شل حا اوليك هم 
اسو [العوره 4 ]+.وفال اه ن الذية ون المخضدات الكافلحك 
الْمُوْمِئَاتِ ليوا في اليا وَالآخِرَةٍ لهم عَذَا ن [النور: .]۲١‏ 


ما السدة: : فقول البي ا «ا جْتِبُوا السَّبْعَ المويقّاتِ», قالوا: ي سول الله وما 
قل لرك بائ ولخ وق الي التي حرم الله إلا ياء وال 
الرباء اكل مال البتم» وَالَوَلِي يومَ الرّخفء وَقَدْفُ الخضتاتِ الؤْياتِ 
العَافلآت». متفق عليه(" 
وال محصنات هاهنا العفائف". انتبى كلامه رحمه اللّه. 


قال المؤلف: (مَنْ رَمَى عير بالڙتا؛ وجب عَلَيْهِ حَدٌ القَدْفِ تاين جَلْدَةُ؛ إن كان 
خرَأ وأربعين؛ إن كان مَمْلوكا) 

کان يقول مثلاً: فلان زنا؛ لقوله تعالى: وان يَْمُونَ المخضتاتِ ثم لم يأنوا 
برع شْهَدَاء ادوه تمان جَلَدَة1 [النور ٤/‏ ]؛ هذا حد الحرء وأما العبد؛ 


(۱) (۸۳/۹). 
(۲) أخرجه البخاري (1۸9۷)» ومسام .)۸٩(‏ 
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فنصف ما على الح من العذاب؛ قياساً على حيّه في الزناء والنصف أربعون 
جادة. 

قال المؤلف: (وَيَثْيْتُ ذلك يإقرارو مء أو بِسَهادَةٍ عَدْلَيْنِ) 

للأدلة المتقدمة التى أثبتنا بها العمل بالإقرار مرة واحدة» وبشهادة عدلين. 

قال المؤلف: (واذا لَمْ يَذْبْ؛ م ممل شَهادئه أبدا) 

يعني القاذف إذا قذف أحد المسلمين ثم لم يتب من ذلك ويصلح؛ لا تقبل 
شهادته» ویعتر فاسقاء والفاسق لا تقبل حتی يتوب؛ لقوله تعالى: [وَلا 
بوا لهم سَهادة أبدا وَأَوْلَيِكَ م الْمَاسِفُونَ * 1 لا انيت ا من بعد ذلك ا 
إن الله عمو يحِممٌ] [النور//9]. 

في هذه الآية رتب الله على القذف ثلاثة أمور 

العاني: عدم قبول الشهادة. 

الثالث: الفسق. 

ثم قال: إلا اين تَابُوا] [النور: 5]؛ هذا الاستثناء يرفع الحكم الثاني والغالث؛ 
قال المؤلف رحمه الله: (فِإِنْ جاء بعد القَدْفِ بأربعة شهُودِ؛ سمط عَنْهُ الحدء 
وهكّذا إذا فر المنُذوف بالوّنا) 

وذلك لأنه يشت صدقه شرعاً فما ادعاه؛ فسقط عنه الحد. 

سقط عنه الد إذا فذف مسلا بأحد أمرين 

الأول: أن يأتي بأربعة شهود؛ وهو القدر الواجب من الشهود في إقامة حد الزنا. 
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والثاني: أن يعترف المقذوف الذي رُمِى بالزنا؛ يعترف بأنه زنا. 

بذلك يسقط عن القاذف الحد؛ والا خد ثمانين جادة. 

بقي: من هو الحصن الذي إذا رمي بالزنا استحق راميه الحد إذا ل يقم البينة؟ 
هو المسام العاقل البالغ الحر العفيف من الزنا. 

ار كنا ار ار ن الآية قيدت بالإمان» وكذلك الحديث؛ قال 
تعالى: ِن ال رون الْمُخْصكاتٍ الْقاؤلاتٍ الْمؤيئاتِ لوا في اليا وَالآخرة 
وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيه] [النور:77]ء وقال النبي 5 في الحديث المتقدم: «وَقَدْفُ 
المخْصتاتٍ الْوْمِتَاتِ العافلآتِ»(٠‏ 

والزاني فة حفيقة القابت عليه ذلك م قذفه؛ لا يحَنٌ؛ لان الآاية والحديث مقيدان 
بري | الحصنة | الغافلة؛ وهي العفيفة الغافلة عن الزنا. 

وكذلك لا حدّ على من رى الجنون بالزنا؛ لأن مثله لا يدنسه الزنا ولا يلحقه 
عاره؛ فلا ضرر عليه. 

E E‏ ال د 
ثبت أنه زناء والإجاع حاصل فيه. 


والعبد؛ للإجاع على ذلكء وقال البعض: لا يقال له حصن في الشرع؛ فلا يدخل 
في الآية. 


(۱) أخرجه البخاري (/1851).: ومسام (65). 


893 


" o 7 معدا ع لحاس‎ 0 I) o. M+» e 
قال ابن رشد في بداية الجسر"(2"3,: «وأما المقذوف؛ فاتفقوا على أن من شرطه أن‎ 
يحقع فيه خمسة أوصاف؛ وهي: البلوغ. والحرية» والعفاف» والإسلام» وأن يكون‎ 

معه آلة الزنى» فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف؛ لم يجب الحد». انتبى 


» » 


والقذف الذي يوجب الحد يكون بلفظٍ صر يدل لغة أو عرفا على الري بالزنىء 
ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم برد إلا ذلك- يعني: لم بُرذ إلا قذف الآخر 
ورميه بالزنى- ولم يأتِ بتأويلٍ وتفسير يح لكلامه مقبولٍ يصح حمل الكلام 
ل ولكن لا که تمن کم إلا أنه رى انهاه بالريق: 

وكذاك إذا أى بلفظ محتمل الري بالزنى ليس لفظأ صريحاًء ولكنه اعترف بأنه قصد 
الري بالزنى؛ فيجب عليه الحد في هذه الحالة. 


.)556/2)1( 


894 


باب حَرِّ اشرب 

آي: شرب الفر. 

وشرب المر حرم بالاتفاق؛ تقدم حكمه. 

قال رحمه الله: (مَنْ شرب مشک مَكلَْا مُخكارا- جل على ما براه الإمَامٌ؛ لما 
زين جل أو أقل» أو أكرٌ؛ ولو بِالتِعالٍِ) 

من شرب مسكراً: أي: من شرب شراباً يُسكر؛ والشرا اب المسكر- تقدم-: ما 
أذهب العقل. 

وكان الشارب مَكلّفً: فخير ا مكلف مرفوءٌ عنه القام. 

وكان مختاراً: فالمكره معذورٌ في الشرع. 

جلد الحد؛ دليله: ما جاء في "الصحيحين"من حديث أنس: "أن البي كله جلد في 
ا مر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكرٍ أرب بعين ". 

وفي رواية مسام: أن الني 9 ت 3 شرب الخفر» لخجاده بجريدتين أربعين » 
قال: وفعله أبو بكرء فليا كان عمر استشار الناس؛ فقال عبد الرحمن: أخف 

الحدود ثانون؛ فأمر به مر 


5 7 83 5 ٠. 5 1 ۹ TIR . Il ص6‎ 3 


(۱) أخرجه البخاري (۷۷۳٦)ء‏ ومسام 2059 .)١‏ 


(۲) مسام ركسلا ١‏ ). 


(۳) أخرجه البخاري (1۷۷۹). 
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يعني: لما تجاوزوا الحد وصاروا يشربونه بكثرة؛ صار يضرب ثمانين. 

قال الشافعي: "أصل حد المر أربعون» وما زاده عمر على الأربعين؛ كان تعزيرا". 
ا 

وأما الجريد؛ فهي: أغصان النخل. 

غد شارب الخمر: أربعين» فإذا رأى الإمام أن يزيد تعزيراً تأسيأ بعمر رضي الله 

عنه؛ فله ذلك. 

والنعال معروفة؛ هي التي نسمها اليوم بالشباشب والسبابيط. 

قال المؤلف رحمه الله: (ويكفي إِفْرَارُةُ مَرٌَء أؤ شَهاَة عَدْلينِء ولؤ على التنْءِ) 

يكفي إقرار الشارب على نفسه مرةء أو شهادة عدلين كي يقام عليه الحدء وقد 

تقدمت آدلة ذلك 

وقوله: (ولو على القيء) آي: تقبل شهادة الشهود على أنهم رأوه يشرب الخفرء 

أويتقياً منباء - تقيً: آخرح ما في بطنه من خمر- إذا شهدوا على هذا أو على هذا؛ 

تعتبر شهادتهمء ويقام عليه الحد بذلك؛ لما ورد في الأحاديث: أن الصحابة رضي 
الله عنهم أقاموا اد على الوليد بن عقبة لما شهد عليه رجلان» أحدههم| شهد على 

أنه شربهاء والآخر أنه تقيآها؛ فقال عؤان: إنه لم يتفياً حتى شربها. أخرجه مسل'"". 

قال المؤلف رحمه الله: (وَقَثُْ في الرابعة مَمْسوحٌ) 

أي: قتل شارب المر في المرة الرابعة التي يشرب فما 00 : ات 
وأتي به جُلدء واذا شرب الثانية جلد» وإذا شرب الثالثة جلدء واما إذا شرب في 


.)۱۷۰۷( )۱( 
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المرة الرابعة؛ فقد جاء في ذلك حديث عن النبي 5 أنه قال: «إذا شربوا الخمر 
فاجادوهمء ثم إن شربوا فاجلدوهمء ثم إن شربوا فاجلدوهم» ثم إن شربوا فاقتلوهم». 
أخرجه أبوداود والتر مذي 
إن م الحديث؛ فهو على ما ذهب إليه المؤلف: منسوخ» استدل على ذسخه 
بحديث قبيصة بن ذؤيب؛ وفيه: ثم أني به في الرابعة جاده ورفع القتل "؛ أي: 
نسخ القتل» لكن حديث قبيصة ضعيف؛ لأنه مرسل. 
والصحيح أنه يجلد في الرابعة والخامسة والسادسة وهكذاء فإن صم حديث القتل 
فهو معارض با أخرجه البخاري في لوحا عمرَ بن الَطَّابِء أن رجلا 
اسه عَبْدَ اللّهء وکن يلب جاراء وکن يُضْحِكُ رَسُول 
6 ال كف عاق الشّرَابء قان به يما فأمَرَ به قَجلدء فقَالَ 
جل اله الْعَنْهُء ما اکر م 0 به؟ فقال الت كل «لا تلْعَنُوهُ 
َوَااَهِ مَا عَلِمْتُ إِنَُّ يبٌ الله وَرَسوله». هذا مع آنه کان مکتراً من شرما؛ إلا أنه 
م يقتله. 
5 الترمذي ف "علله" أن حديث القتل ل ا من آهل العام ؛ يعني: 
السلف لم يعملوا به. واللّه أعلم 


.)۲٥۷۳( وابن ماجه‎ »)۱٤٤٤( والترمذي‎ »)٤٤۸۲( وأبو داود‎ »)۱۹۸٤۷( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٤٤۸٥( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
.)1۷۸۰( 5 
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قصل 

قال: (والتغزير في ا لمعاصِي- التي لا وح جب حَذَ- ابٿ؛ بحس أؤ صرب أو 
تحواء ولا جاوز 5 غ232 أشوايط) 

يعني بهذا | الكلام: أ أن التعزير يكون في المعاصي التي لا توجب حداً. 

قلنا: اتعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعاء ويكون التعزير على المعاصي التي ليس 
فها حد شرعي. 

المعاصي التي فيها حد شرعي: كالزناء وشرب الفرء والسرقة؛ هذه فيا حد 
شرعي» وغيرها من المعاصي التي لا حد فيبا؛ فيا التعزير. 

ويكون التعزير بالحبس والضرب والهجر وغير ذلك» ولا يجوز في حال الضرب 
الزيادة على عشرة اأ سواط؛ ؛ لقول البي طَك: «لايجلد فوق عشرة أسوا اط إلا في حد 


من حدود ا 


والمسألة محل نزاع» > واختلفوا في توجيه الحديث؛ لکن ظاهره ما ذكره المؤلف رحمه 


اله 


وأخرج أبو داود وغيره" عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: "أن التي 5 
حبس رجلا في تهمة يوماً وليلة" ؛ هذا يدل على التعزير بالجبسء والأول دل على 
العزيربالجد. 


.)١2١4( ومسام‎ »)1۸٩٥۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5415( والنسائي‎ »)۱٤۱۷( أخرجه أحمد (۲۰۰۱۹)» وأبو داود (۳۰٣۳)»ء والترمذي‎ )۲( 
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ومن التعزير: التعزير بالنفي» كما فعله البي 45 بالرجل المخئث(. 
ومنها: الهجر كما فعله الني 45 بكعب بن مالك وصاحبيه. 


.)61875( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسام (59لا؟).‎ »)٤٤۱۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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اين 0 
باب حل المخارب 


المحارب: هو الذي يرز لأخذ مال 3 لإرهاب؛ مكابرة؛ اعتاداً على الشوكة, مع 
اف ا ات 

قال ابن رشد(3©: "فأما الحرابة؛ فاتفقوا على أنها إشهار السلاح» وقطع السبيل 
خارج المصر. واختلفوا فمن حارب داخل المصر...". انى 


يبرز لأخذ مال أو لإرهاب: يخرج يريد أن يسيطر على مال الناس بتخويفهم 
وترهيمم» مكابرة: اعتاداً على القوة مع البعد عن مسافة الغوث: يعني: يخرج لأخذ 
الملل من الناس بالقوة في مكان بعيد بحيث لا يستطيع أحد أن يساعد من يريد 
أخذ ماله. 


قال المؤلف رحمه الله: (وهو أَحَدُ الأتواع المذكورة في القرآن الكريم: الثلء أو 
الصَلْبُء أو قَطْع اليد والرَجلٍ مِنْ خلافيء أو الي مِنَ الأئض؟ يَفْعَلٌ الِمَامُ مها 
ما رى فيه صلاحاً؛ لكل مَنْ فطع طَرِيماً؛ ولو في الِِضْرِء إذا كان قد سَعَى في 
الأَرْضٍ قَسَادَء فن تاب قبل الفُذرة عليه؛ سَمَط عَنهُ ذلك) 

أغبل عد اا قول آله ار تعال: ل غراء اين ارون الله ووش 
وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ قَسَاداً أن يلوا أو صَلَبوا أو قط أ يديم وَأرجُلهم مَنْ 
خِلافٍ أو بَا مِنَ الأ دق زق ل لباق ي اجا ب عَظِمٌ] 
[المائدة/۳۳]ء فذكر: القتل لصلب» وقطع الأيدي والأرجل من خلافء 
والنفي؛ هذه التي e‏ ا وتعالى في حد الحا 


)١(‏ "بداية الجتبد" (388/2؟). 
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وظاهر الآية: أن الإمام خير بين تلك العقوبات؛ لاما جاءت بلفظ (أو) إذا قلنا 
بها للتخبير. 
قطع اليد والرجل من خلاف؛ يعني: أن تقطع اليد المنى والرجل البسسرىء وإذا 


u1 


لحك اليد اليسرى تقطع الرجل العنى؛ هذا معق رمن خلاف). 
والصلب: هو التعليق على جذع أو خشبة ونحوها حتى يموت. 


والننفي: تغريبهم عن وطنهم» وطردهم. 

فإذا تاب قبل القدرة عليهء سقط عنه الحد؛ لقول الله تبارك وتعالى في آخر الآية: 
إلا الَنَ ابوا من قَبلٍ أن تَقِرُوأ عله [المائدة/4"؟]ء يوجد استثناء لقبول 
التوبة ومنع إقامة الحد؛ وهو قبل القدرة عليه» فإذا تاب المحارب قبل القدرة عليه؛ 
لا يقام عليه الحد. 


0 
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بابُ: مَنْ يَسْتَحِقٌ القَثْلَ حا 


من يستحق أن يقتل عقوبة له. 

قال: (هو: لبي وارتدُء والسَاحِرُء والكَاهِنُ» والسَابٌ لله أو لرشوله أو 

للإشلام أو للكتاب أو للشةء والطاعِنْ في اين والزنديق؛ بغ اشتتابتهم 

والراني المخصَنٌ» والأوطي مُطلفاء والحارب) 

هؤلاء الذين يستحقون القتل حدّأً 

الأول: الحربي هو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا هو من 

أهل الذمة. 

هذا هو الحارب؛ ليس مستأمناًء ولا معاهداًء ولا هو من أهل الذمة. 

ولا خلاف في قتل هؤلاء؛ لأمر الله بقتل المشركين في عدة مواضع من كتابهء 

ولكن طبعاً يكون ذلك بالنظر إلى المصالح والمفاسد وبالضوابط الشرعية. 

الثاني: المرتد وهو 7 عن دين الإسلام إلى الكفر؛ لقول لدي «من بَدّل 

دينه فاقتلوه" أخرجه البخاري» وكذلك قوله 5ك "لآ بحل دم امي مشو 

ا لله وا يَسُولَ الله كن إل اغى تاكتك« الكش بالكن: 
لنب الراني» وا ارق مِن اين الثارك لِلجَمَاعَة". هذا الحديث متفق عليه 


وأسباب الردة كثيرة؛ منها ما ذكه المؤلف رحمه الله 


.)1977( أخرجه البخاري‎ )١( 
.۷7( أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسام‎ )۲( 
وجاء من حديث عڻان: 5 بعد إيمان" أو د إسلام". أخرجه أبو داود وغيره.‎ 
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الثالث: الساحر؛ وهو الذي يعمل بالسحرء والسحر: عزاتم ورق وقد تؤثر في 
القلوب والأبدان؛ فمرض ويقتل ويفرّق بين الزوجين. 


Eo 


صم عن غير واحد من الصحابة قثلهء وقال جندب ضله: حد الساحر ضربة 
ال "أ وده لكل ضابة و الله 5 

قال الترمذي بعد ذم حديث جندب: "والعمل على هذا عند بعض أهل العام من 
أصحاب النبي 5ء وغبرهم؛ وهو قول مالك بن نس» وقال الشافعي: إا يقتل 
الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفرء فإذا عمل عملاً دون الكفر؛ فلم 
رفا ای 

الرابع: الكاهن؛ وهو الذي يدعي معرفة الغيب»› وهذا ظا مرتد؛ لان دعو 
معرفة الغيب كفرء قال الله تبارك وتعالى: [قُل لا يعم من في السَمَاوَاتٍ وَالَْوْضٍ 
قيب إلا اللّه][الغل/15]» وقال الني َل «من أن اهنا أو عرافاً فصدّقه ا 
يقول؛ فقد كفر با أنزل على مد»7 هذا المصيّقء والمصدّق أؤلى. 

الخامس: والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في 
الدين؛ هؤلاء كلهم داخلون في قول الله تبارك وتعالى: فل أبالته وآياته وَرَسُوإِهِ 
كنم تشتئزغون * لآ تعقزروأ قذ كترم بغت إمَايك] [التوبة/17/50]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١50(‏ مرفوعاًء وصحح وقفه. 
(۲) أخرجه أحمد (375930).» وأبو داود »)۳۹٣۰ ٤(‏ والترمذي »)۱٩١(‏ وابن ماجه (559). 
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فالساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب- القرآن- أو > والطاعن في 
الدين؛ هذا يعتر کافراً مرتداً عن دين کک ال و دز الحا قتلهء 
وليس على أي أحَدٍ من الناس؛ لأنا دكرنا من البداية أن الحدود الشرعية إغا يقهها 
ا ساس م0 
کب لفاس قل مي اه ل ج يعض اقل يعن لا يكزن إلا 
احا 

وسب الله وسب رسوله 5 لا شك في أنه كفرٌ مخرح من ملة الإسلام؛ هذا أمرٌ 
ممع عليه لا خلاف فيه ا لبتة» وقد حصلت زلة من بعض أ هل العام وعذّرَ ساب 
الله أو ساب رسوله 5 بسوء الترببة» هذه زلة وغلطة من عالم جليل» ينطبق 
عليه قول التي ل «إذا اجتهد الجاع فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فاه 


أجر»7). 


لكن لا يجوز لأحد أن يتابعه على هذه الزلة؛ لآن سوء التربية ليست من موانع 
التكفير عند علاء الإسلام» وهذه الزلة لا علاقة لها بمسألة الإرجاء» يحاول البعض 
تلبيساً وكذباً رمي هذا الشيخ بالإرجاء تحت هذه الذريعة» هناك فرق بين أن 
يقول الشخص: سب الله وسب رسوله ليس بكفر وانما يدل على الكفر الذي في 
القلب» وبين أن يقول بأنه كفر ولكن فاعله يعذر بسوء التربية. 


ينها فرق كير؛ ذاك الذي يقول بأن سب الله وسب رسوله 5 لا يعتبر كفراً 
واا هو دليلٌ على الكفر؛ هذا مرجئ؛ فهذا الذي تقوله المرجئة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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المرجئة عندما يقولون بكفر الأعال لا يقولون بأن العمل نفسه مكقّر؛ لأن عندهم 

الإمان اعتقاد فقط أو اعتقاد وقول» الأعمال عندهم لست من الومان» وبناء على 

E فلذلك لا يكيّرون بالأعمال» ولكن‎ e 

الذي ثبت بأنه كفر في الكتاب والسنة هو دليل على ما في الة لقلب من كفر. 

لكن هو قول خطأ باطلء القول بالعذر بسوء التربية قول خطأء والذني يدل على 

أنه خطأ أمرا 

الأول: ھک والسنة على أن سوء التربية عذر ينع التكفير؛ 

كالجهل والنسيان والخطأ وغيرها ما ثبت بالأدلة الشرعية. 

لأمر الثاني: أ أنه ys‏ ما ا 

التكفير» قال النبي كد «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه هودانه أو يمجسانه أو 
بنصرانه»27؛ فهذا المولود ولد على الفطرةء والذي أفسد فطرته أبوه وا مه فام > 
هذا له عذر بعدما بلغ؛ ت: ما 0 

ا مو ا ع امل ا لذن ارال واد ا 

الله وسب رسوا غير جائز محرم» وفيه استخفاف واستهتار برب العالمين 


.)؟١همل( ومسام‎ ,)١709( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وبرسوله 5؛ فلا عذر لهء فجرد أن يسب الله أو يسب رسول الله 5 يكفر 
ويخرح من ملة الإسلام» إذاكان مكلفاً مختاراً قاصداً للفعل. 

لزم التنبيه حتى لا نقع في الخطأ الذي وقع فيه غيرنا. 

ثم السادس: الزنديق؛ هو الذي يظهر الإسلام وطن الكفرء وهذا كافرٌ في 
الباطن» ولكن لا يقل حتى يظه ر كفره؛ لأن التي كلم يكن يقل الا 

الذين كانوا في زمنه» فهو زنديق يبطن الكفر ويظهر الإسلام؛ ولكنه يعمل على ما 
يُظهرء حتى يظهر خلافه. 

قال المؤلف: (بعد استتابتهم) أي: لا يقتلون حتى عرض عليهم التوبة» فإن تابوا؛ 
فلا يُقتلون؛ ولا قتلوا. 

وهذه المسألة محل خلافٍ بين أهل العلمء هل تجب الاستتابة أم تُستحب» 
استدل المؤلف علا بحديث ضعيف لا يصح. 

قال ابن قدامة و E‏ لا يفل يع ا رتد عق ستاب فلاا هذا 
قول أكثر أهل العام ؛ منهم عمرء وعلي» والنخمي» ومالك والثوري» 
والأوزاعي» وإسحاق» وأصحاب الرأي» وهو أحد قولي الشافعي» وروي عن أحمد 
رواية أخرى: أنه لا تجب استتابته» لكن تستحب؛ وهذا القول الثاني للشافعي, 
وهو قول عبيد بن عميرء وطاوس". انتبىء ثم ذكر أدلة الطر 

والسابع: الزاني الحصن؛ وهذا تقدم أنه يرجم. 

والثامن: اللوطي؛ كذلك تقدم أنه يقتل. 

والتاسع الحارب؛ وقد تقدم القول فيه. 


.)2/9()١( 
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كتابُ الْقِصاصٍ 
القصاص لغة: 0 الأثرء يقال: قَضَضِتٌ 7 أي: تنبّعته. 
واصطلاحاً: أن يُوقَمَ على الجاني هثل ما جَتَى 


كقتل القاتل: القاتل هو الجاني» هو الذي فعل ال جنايةء وقتله عقاباً له على القتل 
هذا معنى القصاص. 

وجَرْح الجارح: كذاك إذا جرح شخض آخر بغير حق؛ يُجرح قصاصاً. 

قط القاطع: بأن يقطع شخض يد شخص ؛ تقطع يده قصاصاً. 

قال المؤلف رحمه الله: (يحَبُ على المكلف المختار العايدء إن اختار ذلك الورَكهُ؛ 
والاء ؛ قله طَلَبُ اليِيةِ) 

القصاص بالمعنى المتقدم واجب؛ لقول اله تبارك وتعالى: e‏ الصا في 
التَل] [البقرة/۱۷۸]»ء وقوله: ولم في ڪيا يأ اول الألتاب) 
[البقرة/۱۷۹] > معنى هذه | الآية: أ ان الاس إذا علموا أن الشخص منم إذا فل 
قُتِل؛ امتنعوا عن القتل؛ فيكون في ذلك بقاء للنفوس» بقاء لمن هم بالقتل» وبقاء 
لن أراد قتله» لمن فَكّر في القتل إذا عل أنه سيقتل إذا قتل» وأنه يوجد قصاص؛ 
سجتنع عن القتل؛ فتحفظ بذلك نفسهء وتحفظ نل أيضاأ نفس من أ أراد قتله. 


ولا منعت الكثير من الدول اليوم هذا الحكم الشرعي؛ دب فم الفساد وكثر القتل 
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00 عل و مر 59 1 007 «لا يحل 1 3 إلا 
e‏ الشاهد: قتل ا 0 قتله. 
والقاتل الذي يجب عليه القصاص هو المكلف الختارء لرفع القلم عن غبر امكف 
غير البالغ الذي هو الصغير؛ هذا مرفوع عنه القام؛ كما جاء في الحديثء «رفع القلم 
عن الصغير حتى يحتام»'". 

وكذاك العاقل؛ المجنون مرفوع عنه القلمء في نفس الحديث: "رفع القلم عن المجنون 
والختار: أخرج المكره. 

لکن المكره هنا فيه تفصيل؛ فليس کل مکرهٍ يكون معذوراً ولا بقتص منه. 
والعامد: أي الذي تعمد 3 0 5 بذلك قتل شبه العمد وقتل الخطأ 


والقصاص حق لورثة المقتول؛ 00 0 هم بالخيار 
ين التصاص والدية؛ ني هم أن يتارو - إذا ثيل لم قل ين أن بقلو الكل . 
أو يأخذوا الدية a‏ إن شاء اللّه-؛ لقول الله 

تبارك وتعالى: (َكُيبٍ علي الصا في القثلى لحر باحر وَالْعَبدُ بابد والأنى 

بالأتّ فمن عُفي له مِنْ جيه مَيْءٍ ناء بالْمَْرُوفٍ وَأَدا ء إِلَيْهِ يإخسان ذلك 


)١(‏ متفق عليه» تقدم. 
(۲) تقدم تخريجه. 
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في ين رَه وَرَحْمَةٌ فمَنِ اغقدى بعد ذَلِكَ فل عَذَابٌ ألم [البقرة/1078]» 
الشاهد من الآية قوله: [قَمَنْ ع لَه مِنْ أَحِبه شَيْء فَيِبَاءٌ بالمَغْرُوفٍ]. 

قال ابن عاي رَضِيَ الله عَنْيْمَا: "كان في بي إِسْرَائِيلَ القضاضء وَلَمْ تكن في 
الدِيَةُ»؛ فَقَالَ الله تَعَال لِهَذِهٍ | الأَمَة: ل القَضاض في القَفل الو باحر 
وَالعبِدُ بال وَالأتتى بالأنتى» فمن عُني له ِن أَخِيه شَيْم] [البقرة: 172 ] 


وقال النبي كد «مَنْ فيل له قتيلٌ؛ فهو بخبر النظرين: إما أن يفدى وإما أن يقتل» 
متفق عليه(". 
فهو بخير النظرين؛ أي: يختار الأفضل له من أمرين؛ إما أن يُفدى أي: يعطى 
الديةء أو يقتل القاتل. 
قال المؤلف رحمه الله: (وثقكل الَرأةُ ِالرَجُل والعكْسء والعَبْدٌ يالخُرٌء والكافز 
NY‏ 5 بالأضل لا العخش) 

تقتل المرأة بالرجل): إذا قتلت المرأة رجلا فقتل به. 
9 أي ويُقتل الرجل بالمرأة» إذا قتل الرجل امرأة؛ يُقتل بها. 
فإذا كان القاتل رجلا أو امرأة؛ فقتل أحدها بالآخرء لا فرق في ذلك بين الرجل 


والمرأة؛ لقول النى وف «المؤمنون تتكافاً دماؤه»1"ا يعق تتساوى في القصاص 
والدية. 


.)٤٤۹۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.) ١ أخرجه البخاري (1۸۸۰)ء ومسام (هه؟‎ )۲( 
.)55825( أخرجه أحمد (۷۰۱۲)ء وأبو داود (۲۷۵۱)ء وابن ماجه‎ )۳( 
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قال ابن المنذر: "وأجمع عواح أهل العام على أن بين الرجل والمرآة القصاص في 
النفس إن كان القتل عمدأً؛ إلا شيء اختُلف فيه عن علي وعطاء» وروي عن 
الحسن"'. آي: خلاف نادر؛ إذا صح عنهم؛ فقي المسألة شبه إجاع. 
ثم قال رحمه الله: "في قول الني 5: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم» دليل على إثبات 
القصاص بين الرجال والنساء في النفس» وفي حديث أنس بيان ذلك واثبات 
القصاص بها" ثم ذكر حديث أنس؛ وهو أن رجلا من الود قتل جارية من 
الأنصار بالحجارةء على حلية لهاء فقتله البي 45 بباء وضع رأسه بين جرين ورضه 
خی قات 5 فل ا عا 
(والعبد بالحر) ‏ ا 00 وكذلك ا 0 الصحيح, الصحيح 
من أقوال أهل العلم: أن العبد إذا قتل حرا تل وإذا الحر قتل عبداً أيضا تل 
به؛ لعموم قول و «المؤمنون تتكافاً 0 
فإذا كان العبد مؤمناً وكان الحر مؤمناًء تل هذا بهذا والعكس؛ هذا هو الصحيح 
من أقوال أهل العلم. 
وذهب المؤلف وغيره من العلاء إلى أنه: لا يُقتل الحر بالعبدء واحتجوا بقول الله 
اراد وتعالى: [الْحٌُ باحر وَالْعبِدُ بابد [البقرة/۷۸٠‏ ار 
ا» وقالوا: إذا أخذتم بدلالة هذه الآية؛ غذوا بقول الله تبارك وتعالى أيضاً 
9 ا بالأقى) [البقرة/۱۷۸]ء فلا تقتلوا الذكر بالأنثى! وأنتم تقتلون الذكر الا 
كا دل على ذلك حديث الي 5 فلا يصح الاستدلال بهذه الآية 


NTN) 
.)1 5079 ومسام‎ »)1۸۸٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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(والكافر بالمسلم) وأما الكافر فيقتل بقتل المسام؛ لحديث أنس المتقدم؛ فالهودي 
ا قتل المسلمة فتل بها. 

(لا العكس) أي ولا يُقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر: الحر بالعبد تقدم» وأما 
(والفرع بالأصل) أي: يُقتل ابن إذا قتل أباه أو جده» فالفرع- هو الاين أو 
الحفيد- إذا فقتل الأصل- الأب أو الجد-؛ يقل به. 


(لا العكس) أي لا يقتل الأصل بالفرع؛ لا يُقتل الأب أو الجد بالابن» إذا قتل 
الأب ابنه أو حفيده؛ لا يُقتل بهء وكذلك الأم والجدة لا تقتل بقتلها لابنها أو 
حفيدها. 

استدل المؤلف بقول النبي وْدٌ:«لا يُقتل الوالد بالولد» أخرجه أحمد وابن ماجه 
وغيرهم|!"'؛ والصحيح أن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به. 


وما أن الحديث ضعيف؛ فيبقى لنا عموم الأدلة التي فما أن دماء المسلمين 


فهذه الأداة العامة تدل على أنه يُقتل أيضاً الأب بابنه ويُقتل الجد بحفيده؛ هذا هو 
الصحيح في المسألة؛ لأن الحديث الذي يعؤلون عليه حديث ضعيف» والذي 


(۱) أخرجه البخاري (٥1۹۱)ء‏ من حديث علي بن أبي طالب طله. 
(۲) أخرجه أحمد (357").: وابن ماجه (557557).ء انظر "البدر المنر "(۳۷۲/۸) 
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00 هو مذهب الإمام مالك رحمه الله 

قال ابن المنذر في "الإشراف": اختلف أهل العام في الرجل يقتل ابنه عامداً. 
عيد الحك: يقتل به. وببذا نقول؛ لظاهر الكتاب والسنة 

فما ظاهر e‏ ا اتقاش في التَفلُ ال 
يوجب استثناء الأب من جلة الآية» وقد روينا فيه أخباراً غير ثابتة". انى 
كلامه رحمه الله. 

قال المؤلف رحمه اللّه: (ويَديْتٌ الصا في الأغْضَاءِ وتجُوهاء والجروخ؛ مَمَ 
الإمكان) 

يعنى: إذا قطع شخص شخص ؛ يُقتص منه؛ فتقطع يده واذا کشر سنه؛ كذلك 

أما الجروح؛ کان بتر في وه موسي مدر أو يضربه على رأسه بشيء» مثل 
هذه الجروح فا أيضأ القصاص [والجُروح قصاضٌ] [المائدة/25]. 

إن أمكن؛ لأنه قال: (والجروح مع الإمكان)؛ لكون بعض الجروح إذا جئت 
تقتص من الجارح؛ رما أدى القصاص إلى إفساد العضو أو موت الشخص؛ 
فيخرج عن الحد المطلوب؛ ممُثل هذا لا يُقتص منه. 


(۳۱/۷( )۱( 
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ودليل القصاص في الأعضاء والجروح: قول الله تعالى: وتبا عَم فا أن الَف 
بالك وَالْعيْنَ بالْعيْنِ الى 07 َالأذْنَ بِالأذْنِ وَاليَنَّ بالَنٍ وَالْجْرُوحَ 
قصَاضٌ] [المائدة/ 45 ]» هذ وان كانت نزلت في أهل الكتاب؛ إلا 
المعروف والمقرر في أصول e‏ 
بما ينسخها. 
فإذا ثبت في شرعنا في | الكتاب أ أو في السنة أن هذه شريعة مَّن قبلنا؛ فالواجب 
علينا أن نعمل بها إلا د انهم سال ار ابي 
ومثل هذه الآية قد دل الدليل الشرعي على أن حكمها لنا أيضا 
فقد جاء في الحديث في "الصحيحين" من حديث أنس قال: "! إن الوُبيِ سرت ثنية 
جارية " الرييع هذه بنك كرت سن ,جارية: والعنية: إحدن الأسنان الأمامية 
فكسرت إحدى الأسنان الأمامية لجارية أخرى؛ أي: لبنت ثانية. 


E‏ «القصاص كتاب ال8 


قال المؤلف رحمه الله: (وشقط بإبراء حر الوركةء ويرم تصيب الآحَرينَ مِنَ 
الِيهِ) 

يسقط القصاص بتنازل أحد الورثة عن حقه؛ لأن القصاص حق جيع الورثة؛ فهم 
ا يرثون ديته؛ / 0 الحق ف دمه. 


والقصاص لا يتبكض؛ أي: لا يتجزاً. فإذا أسقط أحد الورثة حقه؛ تحوّل إلى الد 


(۱) أخرجه البخاري (4000). ومسل (17170). 
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n‏ فإذا أسقط أحد الورثة حقه؛ سقط القصاص؛ فلا يُقتل 
القاتل» ولكن تبقى الدية؛ يعطى كل واحد من الورثة حقه. 


ثم قال (فإذاكان فخ صَخيرٌ؛ قز في القصاص بُلُوُُ) 

إذا كان في الورثة- أي: أصحاب الدم- صغير؛ سنه أقل من سن البلوغ لم يكمل 
عقله» فلا يستطيع أن يختار بنفسه» قال: (فإذا كان فهم صغيرٌ؛ ينتظر في 
القصاص بلوغه) أي: حبس القاتل إلى أن يبلغ الصغير من الورثة» ثم يُنظر عند 
بلوغه؛ أيريدون القتل أم يريدون الدية؟ هذا معنى كلامه رحمه الله. 

استدل أصحاب هذا القول بأنه حق لميع الورثة ومنهم الصغيرء ولا اختيار له قبل 
البلوغ؛ فينتظر بلوغه. وفي المسآلة نزاع. 

قال المؤلف رحمه الله: (ويهدَرُ ما سببة من الجن عليه 

الفعل الذي يؤدي إلى موت الميت أو تلف عضو ويوجب القصاصء الذي يكون 
سببه المجني عليه» نفس الميت المقتول أو المجني عليه هو المتسبب في قتل نفسه أو 
إتلاف العضوء وليس الفاعل» فإذا كان هو المتسبب؛ فيسقط القصاص؛ لا يكون 
له حق لا في قصاص ولا في دية. 

كان يلقي خص نفسه أمام سيارتك» وأنت تقودها في الطريق بطريقة صحيحة, 
سيت مسرا ومتيقظ, فهوتء مع أنك أنت الذي ضربه بالسيارة؛ إلا أنه هو 
0 نت؛ فلا شيء عليك. 


ين لنا هذا: الحديث الذي ورد في مثل هذه القضية؛ فقد جاء في "الصحيحين": 
أن رجلاً عص يد رجل فانتزع يده من فيه- المعضوض الذي يده في ف الآخر نزع 
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يده بشدة- فوقعت ثنيته- العا وقعت سنه- فاختصموا إلى البي 5 فقال: 
«يعض أحدك اه يعض الفحل ؟! لا دية لك»(؛ يعني : تريد أن تعض 
بده كذكر الحيوان ولا تريده أن يدافع عن نفسه؟! وإذا دافع وأتلف عضواً منك 
سيبك» ريد أن تاحد دية ؟ لا حق لك ف ذلك لان فت المعتدي. 

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا مسك رَجُل وقعل آڪڙ؛ فيل لايل وبس 
الفيىڭ) 

اثنان جاءا إلى رجل» أحده| أمسك به ليقتله الآآخرء والآخر تمكن منه عندما 
أمسكه الأول فقتله» فاشتركا في القتل» أحدههما يإمساكه» والآخر بقتله. 


يقول المؤلف: القاتل يُقتل» والماسك نين حى اوتا فعل. 
بعض آهل العام قال: لاء كتلان» الاثنان يقتلان؛ لان القتل حصل مني أ. 
والبعض فصل با ذكه المؤلف رحمه الله» واستدلوا بحديث ضعيف. 


والأثر الوارد عن علي في ذلك ضعيف أيضأء بين ضعفه البييقي في "المعرفة"؛ 
وأكن ما قاله المؤلف هو الحق إن شاء اللّه. 

قال الإمام الشافعي ف ا ول E‏ من خلق الله تعالى يُقتدى به 
حدَّ أحداً قط على غير فعل نفسه أو قوله» فلو أن رجلاً حبس رجلاً لرجل فقتله؛ 
فتل به القاتل» وعوقب الحابسء ولا يجوز في حك الله تعالى إذا قتلث القاتل 
بالقتل» أن أقتل الحابس بالحبسء والحبس غير القتل» ومن قتل هذا فقد أحال 


.) 1527 أخرجه البخاري (1۸۹۲)ء ومسام‎ )١( 
.("°°/۷() (۲) 
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9 الله عز وجل؛ لأن الله إذا قال إكتب عليكم القصاص في القتلى] [البقرة: 
؛؛ فالقصاص أن يفعل بالمرء مثل ما فعل". انتبى كلامه رحمه الله مختصراً. 
وهذه الصورة تختلف عن صورة اشتراكها في قتله؛ بأن يضربه كل واحد من 
ضربة قاتلة؛ فيقتلان بهء ولو كانوا عشرة؛ يقتلون به؛ نقلوا إجاع الصحابة على 


قال المؤلف رحمه الله: (وفي قل الط الدِيهُ والكَقَارةُ وهو ما ليس يعَمْدِء أو مِنْ 
اس هوي ك ے |« عاسم رم 

صي أو مَجْنُونٍء وهي على العَاقِاة وهم العصَبَةٌ) 

وفي قتل الخطأ الدية: القتل نوعان عند بعض أهل العام» وثلاثة عند البعض 
الآخر؛ أي: أن العلماء اختلفوا؛ فنهم من يقسم القتل إلى نوعين فقط: 

١‏ - قتل عمد ۲- قتل خطأ. 

ومن العلاء من يقسم القتل إلى ثلاثة أنواع: 

( د اد ف کید ۴ طا 

قتل العمد: وهو أن يقصد قتل إنسان با يُقصد به القتل غالباً. 


بأتي زيد لعمروء وينوي زيد قتل عمرو ويقصده ويذهب ليه کي يقتله» ويضربه 
صخرة ويضربه بها على رأسه؛ نمثل هذه الصخرة الكبيرة- مثلها- يقتل غالبأء أو 
ل ا ويطلق عل راسةء أو يأخذ سكيئاً ويطعنه. 
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مثل هذه الآلات آلات قاتلة في الغالب هي تقتل» ومروف بين الاس آنا قل 
عادة» فإذا قصد إنساناً ليقتله» وضربه با يقتل غالباً؛ فهذا القتل يسمى قتلاً 


عيذا : 
وأما قتل شبه العمد: وهو أن يقصد ضربه ا لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب 
غالباً. 

ويضربه به؛ فهوت الشخص المضروب؛ مثل هذا شبه عمد. 

أن يقصد ضربه؛ فالضرب مقصود. 

بما لا يموت مثله: شخص - مثلاً- قوي مفتول العضلات طويل عريض؛ فهذا لا 
يموت من ضربة عصا صغيرة عادة» لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غلبأ 
الشخص مفتول العضلات قوي لا يموت من مثل هذه الضربات» فإذا مات؛ 
يكون هذا شبه غيل. 


كل لكا رضي 0 وائما قصد غيره فأصابه» أو احفر يرا اردق 


قصد الضرب غر حاصل أصلا » وانما قصد غيره فأصابه؛ كالذي يُصوؤّب على غزال 
يدهء فتصدب الطلقة شخصاً فتقتله» أو خفن بكرا فتردى فة اسار أن ي: وقع 
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رجل يريد أن يصيد طيراً أو يصيد غزالاً على الأرض فأطلق على الغزال» لخجاءت 
E e‏ الرجل نهائياً إا قصده الغزال» 


يحفر برأ في مكان من أجل الماء» فيأتي إنسان مار فيقع في هذا البئر فموت؛ فهذا 
يكون قتل خطأ. 

وا راون السيارات غلا طاح ل ل 
مطلقا» هو يسير في طريقه» فاصطدم بسيارة أخرى أو ضرب أحد المارة فات؛ 
فهذا قتل خطأ. 

وعَدّ المؤلف منه: أن يكون لت 

قال الإمام مالك في "الموطا": "| مر الْمتمغ عليه عِندََ اله لآ قود ب بين الصَبْيَانِء 
م حا الب ع دود ولغوا الح وَأنّ قَثْلَ الصِّيَ لا 
يون إلا حَطَأًء وَذلِكَ لو أنّ صبيا وكبيراً فكلا رجلا حرا حَطاء کان على كل 
E E‏ 

الآن التفصيل- بعدما عرفنا قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطا- 

القتل العمد فيه القصاص أو الدية في مال الجاني» والدية تكون مغاظة حالة؛ أي: 
غير مؤجلة. 

فعندنا قصاص أو دية» وإذاكانت الدية فتكون في مال الجاني؛ يعني: تؤخذ من 
قتل» مغلظة» وسيأتي كيف تكون مغاظة وكيف تكون مخففة» حالة: أي غير 
مؤجلة؛ يدفعها مباشرة. 


918 


شبه العمد: فيه الدية مغلظة؛ إذن شبه العمد ليس فيه قصاصء القصاص في 
ا ا ا د ا 
عليه هو في ماله هو؛ بل على عاقلته؛ وهم العصبةء يعني: أقاربه من جحمة الآب؛ 
هؤلاء العاقلة؛ هؤلاء يدفعوها جميعاً؛ الأغنياء منهم تؤخذ منهم كل بقسطه» حتى 
تجقع الدية؛ فلا تكون على الجاني وحده؛ بل تكون على العاقلة؛ مغلظة وعلى 
العاقلة» مؤجلة على ثلاث سنوات. 


هذا التأجيل لم يثبت فيه حديث عن النبي 5 لکن ثبت فيه أثر عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه أجَلها إلى ثلاث سنوات» ونقل البعض إجاع الصحابة 
الخطأ فيه الدية مخففة. 

الدية الخففة والدية المغلظة سنعرفها إن شاء الله في الديات؛ لكن الآن بشكا 

الدية الخففة مائة من الإبل» والدية المغلظة مائة من الإبل في أربعين منها أولادها؛ 
بيعي أربعين منها حوامل . 

ا لخطاً فيه الدية مخففة على العاقاة أيضاً وليست على الجاني وحده» على العاقاة 
فالفرق بين شبه العمد والخطأ: في الدية؛ دية شبه العمد: مغلظة» ودية الخطأ 


ا 
حجمفه. 
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SNARE‏ ا 
قال: «عَفْل شبه العمد مغلظ مثل غقل العمدء ولا يُقتل صاحبةء وذلك أن ينزو 
لاود وضو د ا لعل لد 


لکن هذا الحديث فيه نزاع وخلاف في صحته. 


والحديث الثاني الذي هو حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله 5 قال: «ألا 

a‏ العصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في 
بطونها أولادها» أخرجه 00 هذا الحديث أصم من الأول؛ فيه إثبات شبه 
العمد؛ فهذا الحديث يدل على أن القسمة الصحيحة هي ما ذهب إليه الجمهور من 


أن القتل منه عمد وشبه عمد ومنه خطأ. 


وأما الكفارة التي ذكرها المؤلف رحمه اللّه؛ قال: (وفي القتل ا لالب والكفارة)؛ 
هي ما ذکر في كتاب اللّهء قال الله تبارك وتعالى: وما كن لِمُؤْمِن أن يمل مُؤْمِنا 


إلا حَطَتاً ومن فل من با طا ترز رة امت ودا م إل أله إلا أن 


يَصَدَّقُوا فا ن کان من قوم عدو ل وَهوَ ممن كخريز رة مُؤمئة وان کن من فوم 


م و کک ا 
شَهِرَيْن مُتتابعيْنِ تؤب مَنَ الله ن اله عَلماً حكما £ [ا [النساء/۹۲] > فالكقارة 


.)55564( أخرجه أحمد (۷۰۳۳)» وأبو داود‎ )١( 
.)۲٣۲۷( وابن ماجه‎ »)٤۷۹۱( والنسائي‎ »)٤٥۸۸( أخرجه امد (6977)., وأبو داود‎ )۲( 
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الأول: الكفارة؛ وهي تحرير رقبةء أو صيام شهرين متتابعين. 


هذا ليس على التخيير» إذا وجد الشخص تحرير رقبة؛ فهذا هو الواجبء فإذا ل 
يحد؛ ينتقل إلى صيام شهرين؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: (وَترِيرُ رة مُؤْمِئَة 
فمن لَهْ يجَدْ قَصِيَامْ شَهْريْن مُتتابعين!» قال: [فن لم يجد]. 


والأمر الثاني: الدية» والدية هذه تكون حق لورثة المقتول» فإذا تنازلوا عا 


وليل كن الدية على العا في قت اط ويه الد ما أخرجه الشيخان في 


"صحيحهم|": أن النبي 5 قضى بدية المرأة على عاقلتها!')؛ فهذا يدل على أن الدية 
تلزم العاقلة. 


)١(‏ أخرجه البخاري ,.)5931١(‏ ومسام (541ل). 
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كتاب الات 

الديات: جمع دية؛ وهي: المال الواجب بجناية في نفس أو فيا دونها. 

بعني: إذا كانت الجناية بقتل نفس أو بقطع عضوء فالمال الذي يجب فيها؛ يسمى 
دية. 

قال المؤلف رحمه الله: (دية لجل المسل: : مائةٌ مِنَ الإبلء أو اكا بترو أو ألما 
شاو أو أ دينارء أو اثنا عَشَرَ آلف در > أو مائتا حُلَوَء وتُمَلْظ دِيَةُ العَمدٍ 


وشببه؛ أن يكون المائه مِنَ اليل في بُطونِ أربعين منها ولائ 

المقصود بالدينار هنا: الدينار من الذهب الذي يساوي أربعة غرامات وربع» 
والمقصود بالدرهم: الدرهم من الفضة > والمقصود بالحلة هنا: ثياب؛ رداء من الأعلى 
وازار من الأسفل. 

اعقد المؤلف في ذكر هذه الأنواع من الأموال في الدية على حديث جابرك: "أن 
النبي 5 فرض في الدية على أهل الإيل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي 
بقرة» وعلى أهل الشاء آلنفي شاةء وعلى أهل الحلل مائقي حا أخرحة ابو داد 
وأكنه حديث ضعيف لا يصح. 

الأصل في الدية: الإبل؛ قَدِية المسلم الحر مائة من الإيل؛ لحديث عبد الله بن 
عمرو المتقدم قال فيه النبي 45: «ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتل السوط أو 
العصا فيه مائة من الإبل منها از ف بطونہا أولادها». 


ونْقّوّم با مال للتسهيل على الناس 


)١(‏ أخرجه ابو داود ٤٥٤٤(‏ و57 50)» روي مرسلاً ومتصلاًء انظر علته في "إرواء الغليل" (55؟5). 
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يصح تقويها بالمال؛ أي: تقدّ رك تساوي المائة من الإبل بالمال» ونخرج مالاً؛ هذ 
جائز؛ لأنه جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله 
يلقال: «من فيل حَطَأ فَدِبئهُ ائه مِنَ اليل ثلاثون بٿ مَخَاضٍء وَتَلَانُونَ بت 
لَبُونِ لاون حِفَهٌ وَعَسَرَهُ بي في انون ذکور» َالَ: وَكنَ رَسُولَ الله 305 
000 هل الى اربع مان دِيتار أَو عِذلَهَا مِنَ الْوَرِقِء وَبْقوْمهَا على أَهْلٍ 
الويل» إِذ 0 ال" 
ا الله 4 ما بن الع ما تار إلى تمان مان ديتار 
أَهلٍ الَْمّرِ ماي بَقَروء وَمَنْ كان عله في السَاة أل سَاةٍ» أخرجه أبو داود0". 
فَدِية المسام الحر: مائة من الإبل مقسمة؛ على ما جاء في حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده هذا. 

والجذعة ا ت 

هذه الدية الخففة 


.)5570( وابن ماجه‎ »)٤۸۰۱( أخرجه أحمد (۷۰۳۳)» وأبو داود (28151).» والنسائي‎ )١( 
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وأما الدية المغلظة؛ فعلى ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم: "ألا إن 
بطونا أولاذها" اخرجة ابو کاود 

وص عن عڻان وزيد بن ثابت في المغلظة؛ أنها: أربعون جذعة حَلفة- يعني: في 
بطونما أولادها- وثلاثون حقةء وثلاثون بئات لبون. 

هذه الدية المغلظة. 

القسمة هذه التي ذكرناها؛ هي الراجحة من أقوال أهل العلم» وهي التي وردت فيا 
الأحاديث الصحيحةء ووردت أحاديث أخرى بقسمة ثانية ضعيفة؛ لا تصح 
اعقدها الإمام الشافعي رحمه الله. 

قال المؤلف رحمه الله: (ودية الذي ضف دية المشم) 

الدية التي تقدمت هي دية المسلمء أما الذئي؛ وهو من يدفع الجزية من الكفار 
أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. أخرجه أبو داود'. 


وف رواية عن النني 2 أذ قال: «دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن»7")؛ 
فالذي والمعاهد ديته نصف دية المسام 


(۱( )0۲<( 
(۲) أخرجه الترمذي »)۱٤۱۳(‏ والنسائي .)٤۸۰۷(‏ 
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ل المؤلف رحمه الله: (ودِية المأ ضف دِية الجل) 

ا بقول اللا رأة نصف دية ارچ اوري 
وردت فيه آثار عن الصحابة» ونقل جمع من العلاء الإجاع عن أن ديه المراة 
نصف دية الرجل7'"؛ وببذا 
قال المؤلف رحمه الله: (والأطراف وعَيْرُهَا كذلك في الرَائِدٍ على الَلثِ) 

1 عي كرون تعب ون اناد ل قل الى ا «عَقُل 

المرأة-أي: ديتها- مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» أخرجه النسائي 

وغره/» وهو حديث ضعيف. 

انتهبى. 

قلت: يرويه عن ابن جرج وهو جازي مدلس وقد عنعنه» ورواية إسماعيل عن 

0 0 أن المرأة تساوي الرجل في الدية فما كان إلى ثلث دية الرجل- هكذا 
هل العلم-. فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية؛ صارت دية المرأة 

1 النصف من دية الرجل. 


.)۲٠٠١( وضعف إسناده» انظر "الإرواء"‎ :.)١177/8( أخرجه البہقی‎ )١( 
.)75٠ /11( س الإجاع في الفقه الإسلامي‎ 1 

(۳) أخرجه النسائي »)٤۸۰٥(‏ انظر "الإرواء" (5555). 

)598٠0( تحت الحديث‎ )٤( 
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أي: أن دية المرأة في أعضائها إذا كانت أقل من ثلث ديته؛ فهى والرجل سواءء 
بمعنى أنه إذا قطع إصبع من أصابع المرأة» الإصبع في الشرع فيه عشرة من الإبلء 
فإذا قطع إصبع واحد من المرآة؛ فديته عشرة من الإبل» كالرجل تماماً؛ إذا قطع منها 
إصبع ففيه عشرة من مق ال واذا قطع إصبعان فيها؛ عشرونء واذا قطع ثلاثة؛ 
فهم ثلاثون من الإبل. 
الثلاثون في دية الرجل أقل من الثلث؛ لأن دية الرجل مائة من الإبل» فثلاثون 
أقل من الثلث بقليل» فم تبلغ الثلث بعد؛ فتبقى كدية الرجل» فإذا قطعت ثلاثة 
أصابع من الرجل؛ فما ثلاثون من الإبل» وكذلك إذا قطعت ثلاثة أصابع من 
المرأة؛ فما ثلاثون من الوبل. 
لكن إذا قطعت أربعة أصابع من الرجل؛ ففما أربعون رأساً من الإبل» وإذا 
تجاوزت الثلث من دية الرجل- > فإذا رت ا بالط 
ننضفهاء أربعون نصفها عشرون؛ فتصير عشرين من الإبل. 
هذا كلام المؤلف وهو ما يقتضيه الحديث الذي ذكرناه؛ وهو حديث ضعيف. 
ورد في هذ ا القن عة بن امنب وهو ار يدق ارف عن لني 
يعارضون الم 
000 شي ره ال عد ر و ار 0 صُبَعَيْنِ ؟ قال: 
شون من الإیلء فلْتُ: في لي أصاع؟ ال تلن من اليل :م 
ف زیم أصابع ؟ ڦال: عِشْرُونَ مِنَ الإبلٍ » قُلْثُ: حِينَ عَم جز اء وَاشْتَدَّتْ 
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مُصِئئًا؛ تنص عَدْلهَا ؟ فال سَعِيدٌ: اعراق أنت ؟ فَقُلْثُ: بَل عَلَِ متت أو 
جاهل معا فقال سَعِيدٌ: هي اله يا ابن خي 
قال له: إذا قطع إصبع المرأة 6 فيه ؟ إذا قطع إصبعان ؟ إذا قطع ثلاثة ؟ إذا قطع 
أربعة ؟ فقال له: إذا قطع ثلاثة؛ ففبها ثلاثون» واذا قطع أربعة؛ فما عشرون. 
فقال له: ا عَطمت مصيبتها جعلقوه عشرين ؟! قال له: أعراق أنت؟ إخواننا من 
أهل العراق» ليس المقصود ذم أهل العراق طبعاً؛ لاء ولكن في زمنهم عُرف 
المذهب الحنفي في العراق؛ وهو مذهب يقوم على الرآي: العقل؛ فكان بعضهم يرد 
الدليل الشرعي بالعقل؛ فاذلك قال له هذه الكلمة. 
قال الرجل: لاء ولكنني متعلم جاهل وارك أن أتعلمء أو عام أريد أن اتشت؛ 
فلستثٌ. من :اولك القوم. 
000 
ل لسار 

هذا ماكان عليه السلف قاطبة» وكانوا ينكرون جداً على على الذي يقدّم رأيه» عقله 
0 الله تبارك وتعالى. 
a TT 0‏ ا 
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والشافعى وأبو حنيفة يقولان: دية المرأة نصف دية الرجل مطلقاً في النفس 
والأعضاء كلها قت أم كثرت. والله أعلم. 

قال ابن قدامة في 0 (وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية 
فإ ل لنصفء وروي هذا عن عمرء وابن عمرء وزيد بن 

ثابت؛ وبه قال سعيد بن المسيبء وعمر بن عبد العزيزء وعروة بن الزبيرء 
والزهري» وقتادة, ا 5 ومالك. 


وروي عن علي ذنه أنها على النصف فيا قل وكثرء وروي ذلك عن أبن سيرين » 
وبه قال الثوريء والليث» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابهء وأ 
قال المؤلف رحمه الله: (وتجبُ اليه كاملة في: ايء وَالشّفَكيْنِء واليَدَْنِء 
الرَجْليْنِء والبَيصَكيْنِء وفي الواحِدَة مِنْها: نضمْهاء وكذلك تحب كاملة في: الأفٍ. 
الدية كاملة واجبة في العينين: يعني إذا أذهب أحد الناس لشخص عينيه- قلع 
عينيه-؛ فهنا تجب الدية كاملة. 


(6۰۲/۸) (۱) 
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إذا قطع شفتيه العلوية والسفلية إذا قطع يديه أو رجليه 
بيضتيه- أ ys‏ 0 ا التي عند 00 
اثنان؛ كلها إذا فطع العضوان؛ فيا الدية كاملة» وإذا قطع عضو منها؛ ففهها نصف 
الدية. 
قال: (وفي الواحدة منها نصفها)؛ يعني: في العين نصف الدية» في الشفة الواحدة 
نصف الدية» وفي اليد الواحدة نصف الدية» وفي الرجل الواحدة نصف الدية» وفي 
الخصية الواحدة نصف الدية. 
3 قال: (وكذلك تجب كاملة في الأنف) هذا عضو واحد» لا يوجد منه إلا واحد 
NE‏ اويا e EE‏ 
هذه الأعضاء الدية كاملة. 


والمقصود بالصلب هنا: الظهر؛ أي: إذا كسر الظهر؛ ففيه الدية كاملة. 


هذا معنى ما قاله المؤلفء وما ذكره هنا أكثره ممع عليه» مثلاً العينان فيها | 5 
کذلك ا yS‏ اكذلك على أن 

إذا قطع بالكامل ففيه | الدية كاملةء واذا قطعت الأرنبة منه فقط- e‏ 
الأنف من الأمام- 0 000 جمعوا عليه» والصلب كذلك 

کک eS‏ جمعوا علهاء تقل الإجاع ابن 
وورد ذكر هذه الأشياء كلها في حديث عمرو بن حزم عند النسائي» وبعضها 
مذكور في حديث عمرو بن شعيب عند ای داود» لكن في الملة؛ كلها أحكا 
صحيحة على ما ذكره المؤلف رحمه الله 
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قال المؤلف رحمه الله: (وأزش الْمُومَة وا جائفة؛ للت ية الجن عليهء وفي اليا 
عْشْرٌ الِب ونضف عُشرهاء وني الهاثمة عُشرّهَاء وني کل سِنّ صف عشرقاء 
ودا في الموضحَةِ وما عدا هذه المسمّاة؛ فيكون أرشة بمقتار نسبيه إلى أحرها 
تقرياً) 

الْأمُومَة: هي الجناية البالغة أم الدماغء الجناية: يُضرب شخص بحجر كير؛ فتصل 
إلى أصل انماع من لداخل. 

ا جائئة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف. 

الله هي 0 العظم أو تكسره. 

الهاشمة: هي الشجة التي هشم العظم. 

اموضحة: ا لشجة التي توم العظم؛ أي: تظهره وتكون في الوجه أو في الرأس 
وهذه الأشياء التي لني ذكرها المؤلف كلها مذكورة في كتاب عمروين حزم. 

قال المؤلف: (وأرش المأمومة)؛ يعني: القجة التي تجب في الأمومة (والجائفة: ثلث 
دية مجني عليه)؛ يعني: دية مجني عليه إذا كان رجلاً: مائة من الإبل؛ ثلثها. 


والذثي والمرأة ديا خمسون من الإيل؛ فثلث اخمسين. 


قال: (وفي الّاة: عشر الدية ونصف عشرها) عشر دية الرجل المسام عشرة من 
الآبل» ونصف غشرها خمس» ففيا خمسة عشر راسا من الابل. 

(وفي الهاشمة عشرها): يعني عشرة من الإبل في الرجل المسام. 

(وفي كل سن نصف عشرها) نصف عشر الدية: خمس من الإبل؛ تقل الإجاع 
على ذلك: في كل سن خمس من الابل. 

(وكذا في الموضحة)؛ أي: كذلك الموضحة فا نصف عشرها. 

(وما عدا هذه المسماة) يعني غبر الذي ذكرناه لك؛ (فيكون أرشه) يعني: القجة 


والقدر الذي يقدر فيه (مقدار نسبته إلى أحدهها تقريياً) نرب بعد ذلك الجنايات 
الأخرى؛ نقربها إلى أقرب ضربة من الضربات التي ذكرناهاء وفساوبها بها؛ لأنه لا 
يوجد عندنا نص شرعي فما؛ فنجتهد؛ نقيسها بغيرها ونعطما القدر التي تستحقه 
اك 

قال الإمام مالك في "الموطاً"': «الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا 
تكون إلا في الوجه والرأس» فاكان في الجسد من ذلك؛ فليس فيه إلا 
الالجتباذ». 

قال المؤلف رحمه الله: (وفي الجِينِ- إذا حَرَحَ ميا- المي وفي اعد قجثةء وأَرشْهُ 
يحَسَهها) 

(في الجنين إذا خرج ميتا الغرة)؛ لحديث في "الصحيحين"7": أن النبي 5 قضى 


وغرة العبد أو الأمة تقدر بعْشر دية الآم. 

وعشر دية الام إذا كانت مسلمة حرة على الصحيح: خمس من الإبل. 

أصل الغرة بياض في وجه الفرس» يكون في مقدمة وجه الفرس؛ هذه أصل الغرةء 
صد ا هنا العيف أو الآمة: 

وأما إذا خرح الجنين حيا ثم مات من الجناية؛ ففيه الدية أو القَوَدْ؛ يعني: إما الدية 
أو القتل قصاصاً. 


)١(‏ "الموطأ" برواية أبي مصعب الزهري (۲۲۷۷)؛ ونصه: "لامر | جْتيع عليه عِبْدَنًا: أن الْمَأُمُومَةٌ وَالْمعيَّة 
المح ل تكون إلا في الوه وَالرَسء فماكان في الْجَسَيء فلس فيه من ذلك إل الاجباذ". 
(۲) أخرجه البخاري (5 5950), ومسام (541ل). 
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وقوله: (وفي العبد قهته): العبد إذا قُتل ليس فيه دية» ليس كالحر؛ بل فيه القهة؛ 
َة العبد في السوق» تدفع شمة العبد؛ قالوا: لا خلاف في ذلك. 
قال ابن المنذر: "وأجمعوا أن في العبد يُقتل خطاً قمتهء إذاكانت القمة أقل من 


اة" 


يفل لجن برانة حم الؤبل O‏ كان NG‏ 
ا ؛ فُدفم قجته» لكن إذا زادت عن مائة من الإبل؛ هنا حصل خلاف بين 
أهل العام؛ والصحيح: أن فيه قمته مطلقاً سواء زادت أم نقصت. 
(وأرشه بحسيها) فلنقل: إن العبد يساوي في السوق ألف دينار» فإذا قطعت 
e‏ النصف؛ لأن الحر إذا قطعت يده عقلها 
نصف الديةء فتكون يد العبد فيها نصف القجةء وكذلك إذا قطعت الأصبعء ننظر 
في الحر م عقل الأصبع فيه؟ العُشر؛ السو 
يساوي في السوق وهو سلمء فنقدر العشر؛ فتكون ديته بناء على ذلك؛ هذا 
معنى قول المؤلف: (وأرشه بحسهها) - والله أعلم-؛ لأن العبد في ذلك كله حكه 
حك المتاع الذي يباع ويشترى ويُمآكء فهو ملوك مثله مثل المتاع؛ إذلك قاسوه 
بالمتاع. والله أعلم. 


(۱) "الإجاع" (ص ۱۲۷). 
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« 


1 


باب القسَا 


\ 


0 المؤلف رحمه الله: (إذا كان القَاتِلَ مِنْ جمَاعَةٍ ممحضورين؛ تَبَنَثْ؛ وهي: 

يتا يتارم وَل الٿتيل» والذّيه- إن تَكلُوا- علييء وان حَلَتُوا؛ 
سَقَطتْ» ون الک الأمْر؛ كانث ين بَدْتِ الملي) 
هذا موضوع القسامة كاملاً. 
القسامة: مصدر مشتق من القَسَم؛ تقول: اقتہ قم إقساماً وقسامة: 
وصورتها هنا: أن يُوجد قتيل لا يُعرف قاتله» وادّعى وليه على جاعةٍ معينة أن 
القاتل منهم» وعلهم اوت ظاهر. 
المقصود باللوث: ما يغلب على الظن صدق المدّعيء بأن يوجد القتيل بين قوم من 
الأعداء مثلاً ولا يخالطهم غيرهم, أو اجتمع جاعة في بيت أو في صحراء وتفرقوا عن 
قتيل» فإذا كان القتيل في بلدة أو في طريق من طرقها أو قريباً منها؛ أجريت 
القسامة على أهل تلك الباد 
وكيفيته: أن تخار ول المقتول خمسين رجلاً من هذه البلدة؛ ليحلفوا بالله أنهم ما 
قتلوه» ولا علموا له قتيلاً؛ فلا هم قتلوه ولا يعرفون مَنْ قتله. 
فإن حلفوا؛ سقطت عنم الديةء وار ن امتنعوا؛ وجبت ديته على أهل تلك البلدة 
ياء > وان التس الأمر؛ كانت ديته من بدت مال المسلمين. 
و کے ایوا عن سيل بن ای عدا سول 
ومُحَيِصَة خرجا إلى خيبر من جمد أصابهم- من مد يعني فقر ومشقة وتعب 
بسبب قلة ذات اليد- فأخبر محيصة أن عبد الله قُتل وطرح في فقيرٍ أو عين- فقير 


حفرة من الحفر التي كان يغرس فيا الفسيل أو عين ماء يشرب منها- فق بود 


.)١1555( أخرجه البخاري (۷۱۹۲)» ومسام‎ )١( 
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فقال: أنتم والله قتلقوهء قالوا: ما قتلناه واللهء ثم أقبل حتى قدم على قومه - محبصة 
اتم الود فأنكر الههود وحلفوا آم ليسوا هم فرجع مخيصة إلى قومه - فذكر م 
وأقبل هو وأخوه حُوَيّصة دوفو اکر سناع و الرحمن بن سهلء فذهب ليتكلم- 
يعني مخيصة جاء هو وحويصة وعبد الرحمن إلى الي ج وحويصة أكبر من 
جوت عي رك ولسوا ار حر خيه الذي قتل- وهو الذي 
کان بخيبر فقال الي لمحيصّة: «کټر كبّر» أي: قم في E‏ 
بريد السن» فتكلم خويّصة ثم تكلم مُحَيِصةء فقال رسول الله:«إما أن يَدُوا 
0 انا الود فوسك ضيه لهو إن o‏ 
الحرب- فک کک الله َل به فكتب: ما قتلناه-كتب ب البي 45 للهودء 
e N a EAS‏ 
وتستحقون دم صاحبك ؟» قالوا: لاء قال: «أفتحلف لك هود ؟» قالوا: ليسوا 
E E RTE‏ 

وفي رواية عند مسام: قال: « أتحلفون خمسين ينا ؟»» قال:«فترنکر بهود بخمسين 
يمين». 

وفي رواية أخرى عند مسام: ا خمسون منک على رجل منهم»؛ أي: خمسون 
رجلا منك يقسمون أن واحداً منهم هو الذي قتلهء وقال أيضاً: «فتبرككم بهود بأمان 
مسان ا 
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كتاب الوَصِبَة 
الوصية مأخوذة من وَصَيْتُ الشيء بالشيء: وصلته؛ لأنه وصل ماكان في حياته 
بما بعده؛ هذا أصلها اللغوي. 

واصطلاحا: ليك مضا إلى ما بعد الوت؛کان تقول: سيارتي بعد موقي لفلان. 


قال المؤلف رحمه الله: (تجِبُ على مَنْ لَهُ ما يُوصِي فيه) 

فالوصية واجبة فقط على من له ما يوصي فيه من حقوق؛ لقول النبي 5 «ما 
حق امرئ مسام يميت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه؛ إلا ووصيته مكتوبة 
عنده» متفق عليه(١).‏ 

فهذا الحديث يدل على أن من له شيء يريك أن يوصي فيه؛ وجبت عليه الوصية 
في ذلك. 

قال النووي رحمه الله عند شرح الحديث المذكور": "فيه ا لحت على الوصيةء 
وقد أجمع المسلمون على الأمر بباء لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا 
واجبة» وقال داود وغيره من أهل الظاهر: هي واجبة لهذا الحديثء ولا دلالة هم 
فيه؛ فليس فيه تصريم بإيجابهاء لکن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده 
وديعة ونحوها؛ لزمه الإيصاء بذلك. 

قال الشافعي رحمه الله: معنى الحديث: ما الحزم والاحتياط للمسام إلا أن تكون 
وصيته مكتوبة عنده» ويستحب تعجيلهاء وأن يكتبها في صحته» ويشهد عليه فيهاء 


.)1 507 أخرجه البخاري (۲۷۳۸)» ومسام‎ )١( 


(۲) ”شرح ضيح مس" (8/11/) 
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ويكتب فما ما يحتاج إليهء فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها"- انتبى 
كلام الشافعي-. 

3 قال النووي: "قالوا: ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجزيئات 
الأموز المتكررة 

وأما قوله وظْدُ: "ووصيته مكتوبة عنده"؛ فعناه: 00 وقد أشهد عليه 0 لا أنه 
يقتصر على الكتابة» بل لا يعمل بها ولا تنفع إلا إذاكان أشهد عليه بها؛ هذ 

مذهبنا ومذهب الْمهور. 

وقال الإمام مد بن نصر المروزي من أصحابنا: يكفي الكتاب من غير إشهاد لظاهر 
الحديث. والله أعلم". انتبى كلام النووي. 

ثم قال المؤلف رحمه اللّه: (ولا تَصِح: ضْرَاراً) 

إذا كانت الوصية للإضرار بالغير؛ فلا تصح؛ لحديث أبي هريرة#ك: أن النبي 
كتدُقال: «إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة» ثم يحضرهما الموت 
فيُضاران في الوصية؛ فتجب لما النار»» ثم قرأ أبو هريرة من بَعْدٍ وَصِيَةٍ يُوصَى 
يها أو دين عر مُصَارٍ وَصِيَةَ مّنَ الته) [النساء/١١]‏ إلى قوله: [وَدَلِكَ الْقَرُ 
العظيم]. أخرجه أبو داود وغيره!''» وهو حديث ضعيف؛ فيه شهر بن حوشب» 
لا يحتج به لسوء حفظه. 

وفي الآية المذكورة دليل على المراد. 

وحم عن | بن عباس أنه قال: الإضرار في الوصية من الكبائر7". 


.)۲۱۱۷( والترمني‎ »)۲۸۹٣۷( أخرجه أبو داود‎ )١( 
أخرجه عبد الرزاق (15957١).؛ وابن أبي شيبة (۳۰۹۳۲۳) وغيرها موقوفاء وروي مرفوعا ولا يصحء‎ )۲( 
.)0501/( انظر "سلساة الأحاديث الضعيفة" للألباني رحمه الله‎ 


936 


قال الشوكاني: "وقد روى جاعة من الأئة الإجاع على بطلان وصية 

الإضرار". 

E‏ ال ل ا 

الوصية تعتبر باطلة؛ لأا وصية إضرار؛ وهذا محل 00 نقل. 

أي: الوصية كذلك لا تصح لوارث؛ لقول النبي 45:«لا وصية لوارث» أخرجه 
کان اض من الورثة؛ فلا ڌ تصح الوصية له» نقل ابن المنذر وغيره الإجاع 

فإذا كان الوالدان مثلاً لا يرثان؛ فالوصية جائزة لما بالإجاع» لكن إذ إذا کانا من 

الورثة وها إرث؛ فهنا لا تجوز الوصية ها. 

فن كان من الورثة له نصيب في الإرث؛ فلا تجوز الوصية له» ومن م يكن له 

نصيب في 0 0 5 له؛ للحديث دکرناهء والإجاع. 

المرءء راء الذين لاير يرثون؟ 58 وأجمعوا 0 أنه لا وصية لوارث إلا أن 

جز ذلك". 

وقال ابن حزم في "مراتب الإجاع"©: "واتفقوا أن الوصية لوارث لا تجوز". 

.)٤٠٥/۲( "الدراري المضيئة"‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (/3851).» والترمني (۲۱۱۷). 


0 
اقم 1م 
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قال المؤلف: (ولا في مَعصيةٌ) 
كذلك لا تصح الوصية في معصية؛ لأن الوصية بالمعصية معصيةء وقد نى الله 
عباده عن معصيته في كتابه لسان 0 5 فلا تجوز الوصية با معصيةء 
كالوصية بالبناء على القبور أو أو شراء امور أو الدخان» وما شابه. 
قال ابن 0 في "مراتب ات "واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوز" 

وال و د ب أن الوصية تنفذ في 
الطاعة وا جاك وتبطل في المعصية وفيا لا يملك". 

قال المؤلف: (وهي في لر من الب( 

يعني إذا أوصى شخص بشي من ماله أو بكل ماله» بان يوضع في فر كبناء 

مسجد؛ فلا تصح الوصية إلا بالثلث من ماله فقطء فإذا كانت الوصية بثلث الال 
أو أقل؛ عمل ببا. 

وإذاكانت الوصية ليست فما معصية- وصية طاعة؛ قربة- جائزة» وكذلك إذا 
كانت في مباح» وكانت بثلث الال أو أقل من الثلث؛ ححّت. 
Na Sel‏ ت فلا يعمل بها إلا بالغاث فقط؛ 
وذلك لحديث سعد أن النبي ب قال: «الثلث والغلث كثير أو كير»» هذ 
کان سعد بن أبي وقاص على فراش المرض؛ yy‏ 
هالك» فقال ل الي َل أموت الآن على فراشي وليس لي إلا بنتٌ ترثني» فأراد أن 
يتصدق» فقال للبي ود أتصدق بثلثي مالي» فقال النبي 45:«لا»» قال: 
فالشطر - يعني النصف..» قال:«لا»؛ فقال النبي: «الغلث والثلث كثير أو كير»؛ 


Oy 
.)1١7 (؟) "مراتب الإجاع" (ص‎ 
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ا يعني لو أنه نزل عن الثلث كان أفضل» ثم 
قال له: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»2"7, 
يعني أن تترك الور الذين من خلفك أغنياء عند ما يكفبهم» خير من أن تتركهم 
يحتاجون الناس ويمدون أيديهم إلى الناس. 
o‏ الدليل على ما ذكر المؤلف رحمه الله 

وقال ابن المنذر رحمه الله في "الإجاع"7": "وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها 
عل قلت هال اليد 

وأخرج البخاري/" عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: لو غض الناس إلى الربع؛ 
0 «الغلث والثلث كثير أو كثير». 

وقال ابن المنذر في ج "وشحب إذا أودى لمرو أن يقن من ات 
شيئاً؛ لقول التي 5 «الثلث والثلث كثير»» ويستحب أن 8 المرء ورثته 
أغنياء ؛ لقول التي يلد «إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس» انتبى 

قال المؤلف رحمه الله: (ويجب تقد قَضَاءِ الدّيون) 

الديون: أموال هي من حق أصعابهاء مشغواة بها ذمة الميت» وليست من حقه؛ 
فوجب رد الحقوق إلى أصحابها قبل العمل بالوصية؛ قبل تنفيذ الوصية وقبل 
تقس التركة» وليس بين العلماء خلاف في تقد الدّيْن على الوصية. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۲۹۰١(‏ ومسام (4؟15). 
(۲) (ص ۷۷). 

(۳) أخرجه البخاري .)۲۷٤۳(‏ 

.)/۲( )5( 
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قال ابن حزم في "مراتب الإجاع"7": "واتفقوا أن الوصية لا تجوز إلا بعد أداء 
ديون الناس» فإن فضل شيء جازت الوصية وال فلا. 

واختلفوا في دیون الله تعالى من كل فرض في المال أو مخير ال؛ فأسقطها قوم 
وأوجبها آخرون قبل ديون الناس» ولم يجعلوا لديون الناس إلا ما فضل عن ديون 
الله تعالى؛ وإلا فلا شيء للغرماء". 

قال المؤلف: (ومَنْ لم يثك ما يقي دَيْتهُ؛ قَضَاهُ السْلْطَانُ مِنْ بَنْتِ الي) 

شخص عليه ديون وماله الذي عنده لا يكفي لقضاء دينه؛ يقول المؤلف هنا: يقضيه 
السلطان من بىت المال؛ لحديث أبي هريرة في "الصحيحين"0": أن النبي 5 قال 


في خطبته: «من ترك مالاً أو حقاً فلورثته», إذا مات الشخص وترك مالا ميراثاً؛ 
ماله للورثة» «ومن ترك كل أ ديناً ىكل إلي ودينه علن»ء كل يعني: ورك عيالاً 
يحتاجون إلى نفقة» أو ترك دينا؛ فقال البي َل «قكلّه إلي» يعني: عياله علن؛ أنا 
كمل بهمء «ودينه علي» والذي على النني 2 برجم على السلطان في بيت مال 
المسلمين. 

قال النووي رحمه الله0": واختلف أصحعابنا في قضاء دين من مات وعليه دين» 
فقيل: يحب قضاؤه من بدت الالء وقيل: لا يحب. 

ومعنى هذا الحديث: أن النبي 4 قال: أنا قائم بمصالحك في حياة أحدك وموتهء 
وأنا وليه في الحالين» فإن کان عليه دين؛ قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء» وان 


)٠١٠١ (ص‎ )١( 
.)1519( ومسام‎ »)٦۷٤٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) "شرح صحيح مساب" (51/11). 
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کان له مال؛ فهو لورثته لا آخذ منه شيئأء وان حَلف عيالاً حتاجين ضائعين؛ 
فليآتوا إل فعلي نفقتهم ومؤلتهم. 


941 


کناب الموَاريثِ 

المواريث: جمع میراث» وهو امم لما يورث عن الميت. 

يقال: ورث فلان غيره؛ إذا ناله شيء من ترکته» أو خَلّفه في أمرٍ من الأمور بعد 
وفاته. 

قال المؤلف: (هي مُتَصلةٌ في الكتاب العزيز) 

في سورة النساء الآية ١١‏ والآية ؟١‏ والآية ١۷٠؛‏ فصل الله سبحانه وتعالى 
الكثير من حقوق العباد في التركة» تمر علا هنا مروراً سريعاًء والتفصيل تجدونه 
في شرحي على الرحبية. 


ميراث الأولاد: 

قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكري: [يُوصِيكم الله في الاد لِاذَّكّرٍ هثل حط 
الأكبيْنِ] [النساء/١١]؛‏ هذه القسمة الأولى من التركةء (يُوصِيكمٌ الله في أَؤلادة): 
إذا مرت معك كلمة الأولاد في القرآن أو في السنة؛ اعرف أن المقصود بها: الذكر 
و 

يُوصِيكم الله في أَوْلآدِةٌ لِلذَكرٍ ممل حَظ الأَنييْن): إذن الذكر من الأبناء له 
نصيبان» والأنثى لها نصدب واحدء فإذا أخذ الذكر مائة دينار؛ فالأنش تأخذ خحمسين 
إقإن كن فساء قوق الْتيْنٍ فَلَُنَ ثلا مَا ترك): إذاكان الشخص لم يترك أبناء 
بنات أو أربعاً أو خمساً أو أكثر؛ قال: (قَإن كُنّ نساء قق انْتتيْن قله فلا ما 

رك | الغلقات؟ يقشم ن عل عدد البنات» كلهن يأخذن الحلقينع والقنتان 
كذلك؛ قياساً عند أهل العام على الأخوات. 
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(وَانكَانَتْ وَاحِدَة فَلها التِضفُ): إذا ترك الميت بنتأ واحدة؛ يعني: هلك هالك 
وترك بنتأ فلها النصف 

إذا معها أخ؛ فك تأخذ؟ نرجع لأول الآية: إلِلدَّكرِ مِثْلُ حط الأكتْن]؛ أما هنا الآن 
فهي واحدة» ليس معها أخت ولا معها أخ بالنسبة لها. 

دائًاً الأوصاف | لني تذكو, تز المت ها ال عر وه 
واه هذه ا النسبة بالنسبة للميت؛ ؛ يعني: بنت | ليت وأخ ال ليت...!. 

ميراث الأبوين: 

قال تعالى: [وَلأَبوَ:ْهِ!: لأبوي الميت» الأبوان على التغليب» المقصود: الأب والا 
(وَأَبوَيه لكل وَاحِدٍ ممما السدُسُ] يعني: الام دا ا انين 
إا ترك إن کار نَ لَهُ واد يعني: إذا هلك هالك وترك أا وأما وتوو عنده 
ذرية ة ذكور أم إناث» واحد أم أكثر؛ المهم عنده 0 عنده 00 فلابيه 
السدس 0 لسن والواك بعك داك باخ لباقي إذا كان ذکراًء وا 

أنثى واحدة؛ تأخذ | النصف منهء والباقي يرجع ل 

[قان لم يكن لَه و وَوَرتَهُ بوا فَلأمَه لتا يني | ذا لم يكن له أولاد؛ فأمه 
تأخل العلث* والباق لأبيف 
ان کان لَه إِحْوَةٌ فَلأمّهِ الشدُسش] إذا كان له إخوة فلأمه السدس؛ فالأم تأخذ 
السدس في حال وجود الولد» وفي حال ا اثنان فصاعداً-؛ 
قال: (قإ نكن لَه إِخْوَةٌ) إذاكان له أخ واحد؛ فلاء أما إذا كان له إخوة- يعني 
جمعاً- فلأمه السدسء إذاكان له أخ واحد تأخذ الثلث كما تقدم. 

[من بَعْدٍ وَصِيةِ يُوصِيٍ بها أو دَيْنِ] تقسم التركة يكون بعد الوصية والد 

[باوم وباو ل تذرون اَم أرب ل تفعاً...! إل الآية. 

ثم قال بعد ذلك: وَل يضف ما ترك زواج إن لم يکن لمن وذ 
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الآن انتقل إلى ميراث الأزواج والزوجات. 

وَلَمْ نضف ما ترك أَرْوَاجَم إِنْ لم يکن لَهْنّ ولذ قان کان لمن وَأ فل اليم مما 
ركن مِنْ بَعدٍ وَصِيّةٍ يُوصِينَ ا ا و َي وَلَهنَّ الوم د مما ركم | ن م کن لك وا 
و ام برا ؤَدَيْنِ] إذا 
E‏ _كوق :ليا أرلاة وعد أن N ENS‏ 
0 فالزوج يرث النصف» سواء كان الأولاد 
أولاد الزوج آم أولاد غيره؛ لا فرق» الهم أنهم أولادها هي. 

وأما إذا كان الميت الزوج» فإذا كان له أولاد؛ فترث الزوجة الثن» وإذا ل يكن له 
أولاد؛ فترث الربع. 

واذاكن الزوجات أكثر من واحدة؛ يتقاسمن الربع والثن» فهو ربع واحد ون واحد 


يتقاسعنه. 
0 کک لأم: 

کان رَجُل يُوَرَتُ لالہ أو امْرَأة] يورث كلالة آي: لا والد له ولا ولد؛ هذا 
1 يورث كلالة. 

کان جل يُورَتُ كلا أو امْرأة و أ أو أخت] | الأخ أوا خت المراد هنا: 


اه في قراءة لابن مسعود: 000 

ومعنى أن يكون أخأ لأم: أنه ليس شقيقاً من الأبوين؛ بل من الأم فقط 

الأخ لآب الذي هو أخوه من أببه فقط وليس من أمه؛ آعا تختلف. 0 
أخوه من آمه» أي: أن أما واحدة وأبوه| مختلف. والأخ الشقيق هو الذ 

يشترك في الأب والام. 

وان كن رل يورت 196 أو امو و أ أو حت لا والد له ولا ولد لکن له 
أ لاما و أخت لأم يكل وَاحِدٍ ما الشدُْسش]» هلك الهالك ولم يترك والداً ولا 
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لدأء ولكنه ترك أخاً لأم؛ أخوه لأمه هذا يأخذ السدسء وكذلك لو ترك أختا 
لأم؛ تأخذ السدس؛ لا فرق. 

[قإن کاو أكثرٌ من ذَِكَ إذا ترك أكثر من واحد؛ [مَهُمْ شركاء في القّْثْ)؛ يعني: 
ترك اثنين أو أكثر من الأخوة لأمء سواء كانوا دكورا أو إناثاً أو ذكوراً واناثاً؛ فلهم 
الثلث؛ يتقاسمونه بالتساوي فقط. 
ميراث الأخت الشقيقة والأخت لأب: 

بقيت الآية الأخيرة: 
قال ربنا تبارك وتعالى فيا (يَسْتَفْفُودكَ فل الله بتي في الْكلالة] قلنا: الكلالة أن 
مهلك الهالك ولا يترك والداً ولا ولدا [إن | بلي 
ضف ما ترك الأخت هنا غير الأخت هناك؛ هذه الأخت هي الشقيقة أو لأب 
هلها نض ما ترك وَهُو را إن لم يکن لها و يعني: هي ترث نصف ماله إذا م 
يكن له والد ولا ولدء وهو يرث الال كله؛ پرا بكل مالها إذا لم يكن لها واد ولا 
والد [فإِن كاتتا تبن لها لفان ما ترك إذاكانت الأخوات اللاتي تركهن 
اثنتين 5-1 فلهن الان غا كرك 

زوان كانوأ إِخْوَة 8 وَنْسَاء فَلِلدَكرِ مل حَظ الأنييْن] يعني: مثل الأبناء 

ترك إخوة وأخوا e‏ 

هي الآيات | و في الو 

ا لمواريث لا بد من دراسة الرحبية. 
قال المؤلف رحمه الله: (ويجبُ اجيداء يدوي الفروض ادرو وما قى فَلِلْعَصَبَةٍ) 
هذا أصل في تقسم المواريث» أول ما تبدأ؛ تعطي أصحاب الفروض المقدرة 
فروضهم. 
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هذا ما أفاده كلام المؤلف: أن الورثة قسمان: قسم يرث بالفرض» وقسم آخر يرث 
والمراد بالفرض هنا: النصيب المقدر شرعا؛ كالريع والثلث والنصف كما تقدم. 
والمراد بالعصبة: الذين يحوزون جميع المال؛ يأخذون الال بالكامل كلهء مثل ما 
تقدم معناء مثلاً: الأخ مع أخته إذا مانت الأخت وتركت أخاً؛ الأخ يأخذ الال 
کله؛ فهذا يسمى عصبة» فالذين يحوزون الال كله؛ هؤلاء يسمون عصبة. 

ما الذي يأخذ نصيباً مقدراً في الشرع كالنصف والربع؛ فهؤلاء يسمون أصحاب 
فروض» فيجب البدء بأصحاب الفروض؛ فبُعطى كل واحدٍ منهم نصيبه المقدر له 
شرعاً. 
أول شيء نفعله: صاحب الربع يأخذ ربعه» وصاحب النصف يأخذ النصف؛ 
وهكذا. 
ثم ما بتي من الملل بعد ذلك يُعطى للعصبة؛ لقول البي 5ة: «ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء ما بغي فلأؤلى رجل ذگر»() ف فبداً بأصحاب الفروض» ثم قال:«فا بقي 
فلأؤلى رجلٍ دکر»؛ يعني : ما يبقى من المال يأخذه العصبة؛ الأو مزهم. 
قال المؤلف: (والاأخَواث مع البنات: عصمة) 
الأخوات مع البنات عصبة؛ أي: يأخذن ما بتي من غير تقدير» كا يأخذه الرجل 
بعد فروض آهل الفروضء في الحديث قال: «ألجقوا الفرائض بأهلها ما بقي 
فلأولى رجل ذكر»» وهنا أيضأ من النساء من يكن عصبات» منها هذه الصورة؛ 
الآخوات مع البنات» الأخوات مع البنات يكن عصبة؛ أي: يأخذن ما بتي من 


.)1515( أخرجه البخاري (1۷۳۲)» ومسام‎ )١( 
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الال یت ابن e‏ لىخارى: أ أن الني 5 قضى «للابئةٍ التَضِفْء 
E‏ کا الا et‏ 

قال الولف رحه الله: ات لبن مع البنْتِ: الشدش؛ كا القُلدين) 

هذا لحديث ابن مسعود المتقدم؛ أن النبي 5 أعطى بنت الان ¿ السدس مع 

وجود البنت. 

قال المؤلف: (وگذا الأخْثُ خث لأب مع الأخْتِ لأبوين) 

يعني الآخت لأب مع الأخت الشقيقة ترث كذلك السد 

الأخت لأب ترث السدس مع الأخت الشقيقة بالإجماع» وقياساً أيضاً على التي 
قبلها؛ بنت الابن مع المنت. 

قال صاحب الرحبية في ذلك: 

وَِنْتُ الابن تأَخْدُ الشذس إذَا... اث مَع الْبنتِ مالا دى 

هگا الأخثُ مع الأختٍ الْتي... بالأتوئن يا أي أذلتٍ 
قال المؤلف: (ولِلجَدٌةِ أو الجنَاتِ: الشدش مَعَ عَدَم لاأ 

الجدة أو الجدات» يعني سواء كانت جدة واحدة أو جموعة من الجدات؛ يأخذن 
ان يتقاسمنه؛ لکن بشرط أن لا تكون الام موجودة. 

قال ابن المنذر في "الإجاع”7": "وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن 
لعي 3 
كثير من مسائل المواريث جمع علهاء راجعوا اذلك كتاب "الإجاع" لابن المنذ 
و"مراتب الإجاع" لابن حزم. 


العريوة العاف ل 
(5) (ص ۷۲). 
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قال المؤلف: (وهو للجَدٍّ مَمَ مَنْ لا يُسْقِطهُ) 

أى: السدس يأخذه أبضا الجد؛ بشرط أن لا يوجد من يسقط الد مثل الأب 
إذا وجد الأب؛ يُسقط الجد؛ لأن الجد أَبٌّ؛ فله حكمه. 

قال ابن المنذر(": "وأجمعوا على أن حك الجد حك الآأب". 

وقال7": "وأجمعوا عن أن لحان الأب 1 يحجبه عن الميراث غر الآأب". 


قال المؤلف رحمه الله: (ولا ميرات لِلإِخْوَةٍ والأحَواتٍ مُطْلعَا مَمَ الابنٍ أو ابن 
لبن أو الأب» وفي ميرابهم مع الجَيّ خلاف» وبرثون مع الببنات؟ إلا الإخوة 1 
ويَشقّط الأ لأب مَعَ الأخ لأبوين) 

هذا بيان لميراث الإخوة والأخوات. 

إخوة أشقاء الفدة: 

واخوة لأم. 

الإخوة والأخوات جميعاً لا يرثون مع وجود الأبناء الذكور للميت. 

إذا وجد أولاد للميت ذكور؛ فالإخوة والأخوات جميعاً لا يرثون» ولا مع وجود 


الأب والجد؛ على الصحيح من أقوال أهل العام . 


(۱) "الجاع" (ص ۷۳) 
(؟) "الإجاع" (ص ۷۳ 
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المؤلف ذكر الخلاف والخلاف كير في المسألةء والصحيح: أن الجد أب وحكه 
حك الأبء والني ٤‏ قال في الحسن بن علي:«ابني هذا سيد »وهو جد 
فالجد أب؛ فيأخذ حک الا 

والإخوة الأشقاء والإخوة لأب؛ يرثون مع وجود البنات. 

أما الإخوة لأم؛ فلا يرثون مع وجود البنات. 

ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين: الأخ لأب في حال وجود الأخ لأبوين- الذي 
هو الخ الشقيق للميت- يسقط الاح لآب؛ فلاخ الشقيق أقوى من الاح لأب؛ 
لأنه يصل إلى الميت من متين» وهذا معب وهذا معضبء والني 45ء قال في 
الحديث: «فا بتي فلأؤلى ر 3 ذْ» إذن عند 7 العصبات يقدّم الأؤلى؛ الذ 
هو أقوى في القرب من الميتء أو في العلاقة مع الميت 

قال المؤلف رحمه الله: 1 ايام تكوارثون؟ وهر 3 م مِنْ نت الملِ) 
a‏ هل العام كيرء ومقصود المؤلف هنا: إذا م 
يكن للميت ورثة يرثونه؛ من الذين ورم الشرع ؟ 
e‏ اذين ل يورثهم الشرع» وهم يقدّمون على بيت 
الملل؛ بدت مال المسلمين. 

أولو الأرحام: كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب. 

مثل الخال وابن البنت والجد والد الأم؛ هؤلاء ليسوا من الورثة ولكنهم أقارب 
5 
والخلاف كا ذكرنا كير في هذه المسألة» الميت إذا لم يكن له ورثة؛ هل يُقَسم ماله 
على أولي الأرحام أم يُعطى لبيت مال المسلمين؟ 


.)75579( أخرجه البخاري‎ )١( 
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المؤلف يقول: يقسم على أولي الأرحام ويستدل بقول الله تعالى: [وَأَوُْوأ الأزحام 
بَعْضْهُم اول ببَعْضٍ] [الأنفال /75]. 
والصحيح: أن أولي الأرحام من غير الورثة لا ميراث للم؛ لعدم الدليل على ذلك. 
وأما الآية فنزلت في کون المسلمين كانوا يتوارثون فيا بلهم » ٠‏ فالمهاجري مثلاً كان 
يرث الأنصاريء 0 يرث المهاجري؛ فأنزل الله تبارك وتعالى الا 
ولوأ الام بَعْصْهُم م“ اول يتغض)؟ فانقطع | لتوارث بين أولئك؛ إلا أن يكون من 
أولي الأرحام. 
فالمقصود بأولي الأرحام في الآية: الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى أو ذكره البي كَل 
أنهم من الورثة» وغيرهم لا. 
هذا هو الصحيح في هذه الآية؛ فليس فما دليل على أن أولي الأرحام الذين لم 
يورثوا بالشرع يرثون. 
والمقصود هنا في كلام المؤلف بأولي الأرحام كا ذكرنا: الذين ليسوا من الورثةء 
الذين جاء ذكرهم في الكتاب والسنة بأمهم يتوارثون. 
كأولاد البنات مثلاء والجد والد الأم» وأولاد الأخوات, والأخوال والخالات؛ 
هؤلاء كلهم لا يرثون» هؤلاء من ذوي الأرحام المقصودين في كلام المؤلف. 
فالصحيح: أنه إذا فَضْل شيء بعد تقسم المواريث أو أنه لا يوجد ورثة أصلاًء 
وبقي مال من وراء | لميت؛ يرجع هذ | الملل إلى بيت مال المسلمين؛ إذا جد بدت 
مال ا 5 6 الناس حقوقهم» وإذا لم يوجد؛ فيصرف الال في 
ضع التي يُصرّف فما المال الذي في بيت مال المسلمين. والله أعلم 
0 المؤلف رحمه الله: (فإن ترَاحمَثُ الْقَرائْضُ؛ فَالْعَولُ) 
العول: في اللغة الزيادة. 
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الَؤل في الاصطلاح: هو أن تزيد الفرائتض على رأس المال» فيُنتقص من كل 
فريضة بقدرها. 
فعنى العول: أن تزدحم فروض لا يتسع الال لها؛ فيدخل النقص علي م كلهم 
ويقسم الال بهم على قدر فروضهم. 
مثال ذلك: أن تبلك هالكة عن زوج وشقيقة وأخت لأب. 
الزوج هنا له النصف؛ لعدم وجود الفرع الوارث. 
والأخت الشقيقة لها النصف كذلك. 
والآخت لأب لها السدسء وقد ذكرنا أن الأخت لأب عندما توجد مع الأخت 
الشفيقة تأخذ السدس. 
نحسبها: نصف ونصف وسدسء» السدس زائد» لو كان الال مائة دينار» النصف 
خمسون وخمسون م يبق شيء» هذا نصف وهذه نصف؛ انتهت التركةء فصاحبة 
ا ا ل 
قدر تلك الفريضة» حتى يأخذ اجميع. 

هذه الطريقة يأخذ الميع» ويكون النقص قد دخل على كل فريضة بقدرها. 
۷ا يوجد نص على القول بالعول؛ أنه قول اکا الصحابة؛ بل قالوا: لم يخالف منهم 
فيه سوى ابن عباس. راجع "المغني" لابن قدامة 
قال المؤلف رحمه الله: (ولا مرت وأ امملاعئة ولا | لا مِنْ أيه وقراتهاء 
والقگش) 
الرجل إذا ری زوجته بالزنا وانتفى من ولدهاء فقال: هذا الولد ليس لي» ولیس 
معه شهود؛ فيتلاعناء - تقدمت الملاعنة-؛ لا يُنسب الولد لهء ولا يكون با 
توارث؛ الود لا يرث من الرجل» والرجل لا يرث منه» والواد لا يرث أيضاً من 
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قرابة الرجل؛ إِما ميراث الولد يكون من أمه وقرابة أمه فقط» وكذلك أمه وقرابة 


أمه يرثونه. 


الزنا على انول بأنه لا ينسب يمه فلا 0 ببنه وبين 7 توارث ولا من 
قرابته؛ إا توارثه يكون مع أمه وقرابة أمه 
لحديث سهل بن سعد في "الصحيحين"21(7 في حديث الملاعِنة: أن ابنها كان 
يُنسب إلى أمه» فَجَرَتِ السنة أنه يرئها وترث منه ما فرض اللّه لها. 
قال رحمه الله: (ولا رت الود إلا إذا اسْمَلٌ) 
0 صدور ما يدل على حياة المولود من صياح أو بكاء أونحوهما؛ فالمولود 
ليو إذا نزل حياًء وهذه علامات على حياته: صياحه وبكاؤه؛ هذه تدل على 
أ قد نول جاه اذا ول خا ورت واذا نزل ميت لا يرث. 
دليل ذلك حديث: «إذا استهل المولود ورث»/'أوهو صحيح» وقال المؤلف في 
شرحه: ولا خلاف بين أهل العام في اعتبار الاستبلال في الإرث. 
قال المؤلف رحمه الله: (ومِيراثُ العتيق لةه ققِهِء ويَسْقْط بالعصباتِ» وله الباق مع 
السهام) 

ذا أعتق زيدٌ عمراً من الرق- فزيد المعتق وعمرو المعتق-؛ فزيد يرث عمراً. 
ا هذا يسمى ولاءً» وهو من أسباب الإرث. 
أسباب الإرث التي يحصل التوارث بين الطرفين بها ثلاثة» جمعها صاحب الرحبية 
قوه: 


.۹۲( أخرجه البخاري (55/ا5)» ومسام‎ )١( 
.)۲۹۲۰( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
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اسنات مترات الور ثلاقة. TER‏ الوراثشة 
وهي گا وَوَلاء وَََبْ. .. ما بَعْدَهُنٌ لِْمَوَارِيْثُ سَبَبْ 
السات الغلاثة: که وولاء ولسب. 


قد تعدم معنا فيا الآيات ا ان الزوج يرث الزوجة» والزوجة ترث الزوج؛ هذ 


تكاح. 

والباقي نسب: الأخ والأخت والولد والوالد؛ هذاكله فسبء النسب المقصود به 
هنا: القرابة. 

الناس اليوم يسمون المصاهرة ذسبأء بها النسب في اللغة: القرابة. 

والولاء هو العتق» عندما يق الشخض آخر؛ يكون له حق الولاء؛ فيكون له 


اليا ن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم» إذا لم يكن للميت مَنْ 
بُعضبه ؛ يكون هو عَصَبة؛ فيأخذ بقية ال أما إذا كان للميت عصبة؛ فهم 
يقدمون على المغيق. 

والمعتق هذا سواء كان دا أو أنثى؛ الحكر واد 

دليله قول البي ظة: »ا فا الولاء لمن أعتق» متفق عليه!). 

نفل ابن حزم الإجاع على التوريث بالعتق'". 

وقال النووي رحمه الله ف شرح هذا الحديث7": "وقد أ- جمع المسلمون على ثبوت 
الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسهء وأنه نه يرث به وا أما العتيق؛ فلا يرث 
سيده عند الجناهيرء وقال جاعة من التابعين: يرثه كمكسه" أت 

(۱) أخرجه البخاري »)٦۷٥۱(‏ ومسام .)١٠60(‏ 


(۲) "مراتب الإجاع". 
(؟) "شرح صحيح مسا" .)150/1١(‏ 
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قال المؤلف: (وَيكَرُمُ بم ي الوؤلاء وهبثة) 
گا د ان شيعه او 


فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه في "الصحيحين": أن الني كد نبى عن بيع 
الولاء وعن هبته!'". 

قال النووي رحمه الله" "فيه تحريم بيع الولاء وهبته» وأا لا يصحان» وأنه لا 

ينتقل الولاء عن مستحقه؛ بل هو لحم ة كلحمة الشسب 

وبهذا قال جاهير العلماء من السلف والخلف وأجاز بعض السلف قله ولعلهم لم 


يبلغهم رويك" الي 

قال المؤلف رحمه الله: (ولا توات ين أل مِليْنِ) 

الملة: هي الد 

يعني: لا توارث بين هل دينين؛ وذلك لقول اد «لا يتوارث آهل ملتين 
شتی»" أي: متفرقينء لا ميراث بين مسلم وغيره من الكفارء ولا بين يبودي 


ونصرأني» هذا على دين وهذا على دين مفارق لذاك الدين.. وهكذا. 

والذي يوكد عدم جواز التوارث بين المسام والكافر: قول ی «لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم» متفق عليه“ من حديث أسامة بن زيد. 

وأجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسام؛ قله ابن قدامة في "المغني" وغيره» 
واختلفوا في غير ذاك. 


.) ١ أخرجه البخاري (5575), ومسام مكمه‎ )١( 


(۲) "شرح صحيح مس" .)١58/٠١(‏ 


(۳) أخرجه امد (15515)ء وأبو داود (۲۹۱۱)ء وابن ماجه (۳۷۳۱). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (5755), ومسام (1512). 
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قال المؤلف رحمه الله: (ولا يرث القاِل مِنَ الْقُول) 

إذا قتل الابن أباه؛ لا يرث منه» مع أنه في الأصل من الورثة» لکن كونه هو 
القاتل؟ لا يرث: 

واذا قتل الأخ أخاه كذلك» حتى لو كان من الورثة أصلآ؛ لقول البي 25 «لا 
يرث القاتل شيئً» أخرجه أبو داودا'), وهو صحيح. 

قال الترمذي": "والعمل على هذا عند أهل العلم: أن القاتل لا يرث» كان القتل 
عمداً أو خطأ. وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرثء» وهو قول مالك". 


الب 


(۱) أخرجه أبو داود (50715) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وأخرجه الترمذني (۲۱۰۹))ء وابن 
ماجه (5145) من طريق ابن أبي فروة من حديث أبي هريرة» قال فيه الببهقي : إسحاق بن عبد الله لا يحتج 
به» إلا أن شواهده تقويه. واه آعم 

"الب" خف اطنيك قن 
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كتابٌ الاد ل 

لجهاد: هو بذل الجهد - أو الجهد؛ وهو الوسع والطاقة- في قتال أ عداء اللّه؛ لإعلاء 
كلمة الله. 

أما الشِيْر: فهي جمع سيرة» والسيرة: هي الطريقة» سواء كانت خيراً أم شراً؛ يقال: 
فلان مود السيرة» وفلان مذموم السيرة. 

والمراد هنا: طرق النبي 5 في قتال العدوء ومعاملته معه» ومع الغزاة والأنصار . 


قال المؤلف رحمه اللّه: (الجهاد فَرْضُ كفايةٍ مکل بر وفاجرء | إذا َون الأَوان) 
الجهاد عند أهل هل العام ينقسم إلى قسمين- عرف ذلك باستقراء الآدلة وتنيّع السيرة- 
: تماد طلبء وجتماد دفع. 

أولاً: جماد الطلب؛ وهو طلب العدو في بلاده وقتاله فيها. 

هذا النوع هو الذي قصده المؤلف ببيان حكه» وأنه فرض كفاية. 

والمقصود بفرض الكفاية- كا مر معنا-: إذا قام به البعض سقط عن الباقين. 

وهو فرص الإمام سواء کار ر يعي: PT‏ 

أما کونه فرضاً؛ فلقول الله تبارك وتعالى: 0 علي 1 . - 5 
[البقرة/117]» ولقوله أيضاً: ([وَقَاتلُومْ حى لا تكون فِثئةٌ وَيَكُونَ لذن كله لله 
[الأنفال/9؟]. 

وقال البي 5: «أمرت 1 ن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» متفق 
عله 


la e) 
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هذه الأدلة تدل على فرضية الجهاد 
وأما كونه فرض كفاية لا فرض عين؛ فدليله قول الله تعالى: إلا يَشتوي الْقَاعِدُونَ 
من الْمؤمنينَ عير أؤلي الضَّرَرِ وَالْمُجَاجِدُونَ في سَبيل الته بأموالهم وَأَشيِهم) 
[النساء/ة3]. القاعدون غير أولي الضرر لا يستوون مع المجاهدين بأموالهم 
eS‏ امجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة: فصل الله 
المجاجدين بأنوالي وشيم عل ارين دة وَكُلا وغد الله الخشتى) 
[النساء/35]؛ هذا شاهدنا الآن؛ قال: لوك وَعَدَ الله الْحُسْئى] بما أ أن الله 
تبارك وتعالى قد وعد الحسنى القاعدين؛ فلا يجب علبهم أن يخرجوا إذا خرج من 
تحصل به الكفاية؛ لأنه لا وعد المتخلف عن الجهاد الحسنى؛ دل ذلك على أنه غر 
ا عيذ تهذا الدلل الأون: 
والدليل الثاني: قوله تعالى: ومان الْمَؤِْنُونَ ليزوأ 6ن ولا تفر مِ نكل فر 
َم طَائِئَة موأ في الذي ويروأ ومهم إذَا رَجَعُوأ إل عله يكَدَرُونَ] 
[التوبة/ ٠ ١7‏ یتاکن الْمُؤْمِنُونَ ليَنِرُوأكآفَةَ] أي: لا تنفر جميع الأمة بالكامل؛ 
2 الجهاد» ولكن تبقى طائفة ليتعلموا دين الله تبارك وتعالى ويُعلِموه للآخرين. 
فدل هذا على أن هذه الفرقة التي تبقى للتعلم لا يجب عليها أن تخرجء فدل ذلك 
على أن الخروج للجهاد فرض كفاية وليس فرض عينء إذا قام به البعض سقط 
عن الباقين. 
هذا كله في جحماد الطلب؛ نتحدث عن القسم الأول؛ وهو جحماد الطلب. 
وقال أهل العام أيضاً مؤكدين على حك فرضية الكفاية فيه؛ قالوا: لا نعام غزوة 
خرج فيا النبي 5 إلا وتخلف عنه فا رجال» وتخلف هو نفسه 45 عن سرايا 
کان قد آخرجحها. 
هذا كله يدل على أن الفرض هنا للكفاية لا فرض عين. 
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ومن ذلك قول الني 45: 'لَِنِعَثْ من كل رَجلينِ رَجِلّء والأجرٌ بينا». 

ويجب هذا الجهاد على المسامء البالغ» العاقل» الذكرء المحر 

آما المسلم؛ فلآن الكافر لا يُقبل منه عمل إلا 3 هو مخاطب بفروع 

الشريعة؛ لكنها لا ثقبل منه إلا أن يأتي بأصلها وهو الإسلام. 

وأما البلوغ؛ فلأن ابن عمر نه حدث أن رَسُولَ لهي عرض َم أَحدِء وَهُوَ 
ES‏ يوم الْحَندَقء واا ابن مس عَشْرَة 

سء فَاجَارني. 

وأما كونه عاقلاً؛ فلأن العقل هو مناط التكليف؛ فالمرء لا يكلف إلا أن يكون 

عاقلاً. 

وأما الذكر؛ فلحديث عائشة رضي الله عنها؛ قَالَتْ: قُلْثُ: يا رَسُولَ الله على 

اليْسَاءِ جاد؟ قال: حع عل اد لا قال فبه: الح وَالْعمْرَُ»2"7. فالمرأة ليس 

علا تماد واجب؛ أن تقاتل بالسيف. 

أما الحر؛ فنقلوا الاتفاق على أن العبد لا يجب عليه جماد الطلب. 

وبحب أيضأ أن يكون المجاهد صحيحاً لا مريضاًكي يجب عليه الجهاد؛ ليقدر على 

القتال؛ لقول الله تبارك وتعالى: الس عَلى الأعى حرج ولا على الأغرج حر ولا 

على الْمَرِيضٍ 7 [النور/١١].‏ 

قال ابن حزم في "مراتب الإجماع"9©): "واتفقوا أن لا جماد فرضاً على امرأةء و 


(۱) أخرجه مسام (1855). 

(۲) أخرجه البخاري (5555)., ومسام (A۸)‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۲۹۰۱). 

(2) (ص ۱۱۹). 
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على من لم يلغ ولا على مريض لا يستطيعء ولا على فقير لا يقدر على زاد' 
ا 

هذه الشروط التي يجب أن تتحقق كي يجب الجهاد على الشخص. 

هذا الجهاد وان كان أصله كا ذكرنا هو فرض كفاية؛ إلا أنه يتعين في بعض الصور 

ويصير واجبا عينيً؛ أي: يجب على من تعين عليه أن يخرج للجهاد؛ من هذه 

الصور: 

الصورة الأولى: أن تحضر المكلف صف القتال» فإذا حضر القتال؛ وجب عليه أن 

بقاتل يه وطن الثال ق ينحقة راهنا E‏ الله عدا : 1ن اجا ادي املوأ إذا 

قي دين كرأ رخفا قلا تووم الأذبار) [الأنفال/15]؛ أي: لا تفروا؛ يجب 

عليكم أن تقاتلوا. 

وجاء في "الصحيحين"' أن النبي 5 قال: «اجْتَبُوا ابع الموبقّاتِ»» فَالُوا: يا 

رَسُولَ اله وَمَا هُنَّ ؟ فذكرهنء قَالَ: «وَالتَوَب يوم النخف». 

والصورة الثانية: إذا استنفر الماع أحد 

الاستنفار: طلب النفيرء طلب الخروج للجهادء إذا أمر الحا أو ولي الأمر شخصاً 
بعينه 0 بخرح للجهاد؛ صار واجباً عينياً عليه؛ لقول الله 00 وتعالى: 8 ۷ 

ن آمُوأ ما لكر إا قيل ل انيزوأ في سبيل الته اقم إلى 

ِالْحَمَاةٍ الَا مِنَ الآخِرَةٍ فما مَتاعٌ الْحَبَاةٍ الَا في الآخِرَةٍ ا 0 
عدب عَذَابا ليأ وټَشتبدل فما ڪر TS‏ وَاللَهُ على کل شَيْءٍ قَدِيرٌ] 
[التوبة۳۹/۳۸]. 


)١(‏ متفق عليه» تقدم. 
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وقال النبي صن «لا مجرة بعد الفتح ولكن جحماد ونية» وإذا استُنفرتم فانفروا»() 
يعني: وإذا طلبتم للخروج للغزو؛ وجب عليكر الخروح؛ لأنه أمر من البي ك3 
والصورة الثالثة: إذا احتيج إليه؛ كأن لا يقدر على استعال سلاح معيّن إلا هو؛ 
يصير الجهاد واجباً عينياً عليه» أو أنه يجيد أمرأً لا يجبده كُثر بحيث تقوم بهم 
الكفاية؛ يجيد نوعاً من أنواع القتال أو نوعاً من أنواع استععال الأسلحةء يوجد في 
الجيش من يستعمل هذا السلاح أو من يقوم بهذا القتال؛ ولكنهم لا يكفون» فلا 
يحققون فرض الكفاية؛ فيجب عليه أن يخرح معهم. 
هذه الصور الثلاث التي يتحول فيا هذا الفرض من فرض كفاية إلى فرض عين 
في حق بعض الأشخاص. 
وأما دليل كونه مع الإمام ابر والفاجر؛ فلعموم الآداة الآمرة بالجهادء ليس فما تقييد 
الإمام بأن يكون عادلاًء فا أنها لم تخصص بإمام عادل؛ فتبقى على عموحا وأنه 
يجاهد مع الإمام البر والإمام الفاجرء شرطه أن يكون مسلا لاكافراً؛ الكافر لا 
يجاهّد معه؛ إنما يكون الجهاد مع الإمام المسام. 
وأما اعتبار إذن الوالدين في هذا النوع من الجهاد؛ فلقول النبي 5 لرجل استأذنه 
في الجهاد: «أحّ والداك ؟» قال: نعم. قال: «ففيها لجاهد»0"), فإذا ۾ يأذنا له 
بالخروج للجهاد؛ فلا يجوز له أن يخرج. 
قال ابن حزم في "مراتب الإجاع"7": "واتفقوا أن من له أبوان يضيعان بخروجه. 
أن فرض الجهاد ساقط عنه". 


(۱( أخرجه البخاري <(YAT°)‏ ومسام o)‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۳۰۰٤(‏ ومسام .)۲١٤۹(‏ 
(۳) (ص ۱۱۹). 
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وقال ابن توي "الإقناع": "وللرجل أن يتخلف عن الجهاد من أجل والديه؛ 
لحديث عبد الله بن عمرو... فذكر | الحديث السابق» ثم قال: وذلك ما لم يقع 
النفيرء فإذا وقع النفير؛ فليس لأحد أن يتخلف؛ لحديث أبي قتادة: ا رول الله 
4 بعث جدش الأمراء واستعمل علهم زيد بن حارثة» وقال في آخر الحديث: 
«أيها الناس اخرجوا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلف أحد». 
ولمن عليه دين أن يتخلف عن الغزو من أجل الدين الذي عليه؛ استدلالاً بقول 
الى 5 للرجل الذي ال لَهُ: إن قتلت في سبيل الله صابرًا محتسباً مقبلاً غير 
مدبر؛ أيكفر الله عني خطاياي؟ قَالَ: «نعم؛ إلا الدين» كذلك قال لي جبريل عليه 
السلام «. 
وللمريض أن يتخلف عن الغزوء والرّين كذلك» يقال: إن قوله تعالى: عر أ أولي 
الضَّرّرِ] [النساء: 45]» نزل في ابن أم مكتوم» وليس للعبد أن يغزو إلا بإذن 
سيده". انتهبى كلامه رحمه اللّه. 
وَالرصِنٌُ: من به مرض يدوم طويلاً أو ضعف بسبب كبر سن 
وهذا الجهاد- الذي هو جتماد الطلب- شرع لإعلاء كلمة لا إله إلا اللهء أي: لنشر 
التوحيد ونشر السنةء والقضاء على الشرك والبدع 0 فهو لإعلاء كلمة لا 
إله إلا لافيت ارا اسار أنَّ رجلا اعرا أن الي 55؛ 
َقَالَ: ا رشول الله الرَجْلُ اتل لمعت وَالرَجُلَ يقال 0 وَالرَجْل ان 
لیری مَكالُْ فمن في سیل الله ؟ قال رول الله 5: «مَن اتل لتکون کم 
الله هي العُلياء قَهُوَ في سَبيل اللّهِ»7"؛ فلا يكون المرء مجاهداً في سبيل الله حتى 


(23/5(05غ- 0۲(„ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۸۱۰)ء ومسام ۹۰9 
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تكون ننيته إعلاء كلمة لا إله إلا الله؛ أي: فشر دين الله وشرعه بالكامل. 
وفضائله عظهة جدأًء آياتها وأحاديثها مذكورة في كتب السان والترغيب والترهيب. 


النوع الثاني: جماد الدفع: وهو قتال الكفار لدفعهم عن بلاد المسلمين. 

هذا النوع من الجهاد واجب على كل من قدر على حمل السلاح. 

الشروط المتقدمة كلها في جحماد الطلب» أما جتماد الدفع؛ فهو واجب على كل من 
استطاع أن يحمل السلاحء ولیس له شرط سوى أن يحقق ما شرع له؛ وهو 
حفظ بلاد المسلمين ودمائهم وأعراضهم وأموالهم من الكفا 

فإذا حقق هذا الشيء؛ شرع» وإذا أدى إلى خلافه؛ ل يُشرع» بمعنى: أن الكفار رما 
هاجوا بلاد الإسلام» فقتالنا هم واجبء ودفعهم عن بلادنا واجبء لکن إذا كان 
القتال من غير قدرة وكان سيؤدي إلى مفسدة أعظم من المفسدة الخال علينا؛ 
فعندئذ نقول: القتال غير جائز؛ لأنه يؤدي إلى عكس الغاية التي نريدها. 

الغاية | التي نريدها هي ا ن نحفظ بلاد الإسلام وأعراض المسلمين وال اسان 
ودين المسلمين أيضأًء فإذا حصل قتال وأدى هذا القتال إلى إعطاء الكفرة الذريعة 
النسلط على بلاد المسلمين وعلى ديهم و مواهم ودمائهم ؛ عندها يصير 
فساداً لا جماداً؛ هذا الحاصل من كثير من الطوائف الموجودة اليوم» تذهب تقاتل 
وتناوش بلاداً من بلاد الكفرة» وهي ليست أهلاً لمقاتلتها وما عندهم القدرة على 
مقاتلتهم» يناوشونهم؛ فيأتون أولئك بكل عدتهم وعتادهم فيحتلون البلاد ويُذهبون 
العباد؛ هذا الحاصل؛ هذا ليس حماداً بل هذا فساد في الأرضء أدى إلى خلاف 
الغاية المقصودة من الجهاد. صار فساداًء الجهاد شرع لتحقيق المصاط وتكيلهاء 
ودفع المغاسد وتقليلها؛ قاعدة عامة متفق علا في كل شيء. 
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فإذا حقق الجهاد ما شرع لأجله؛ فهو اد شرعي » واذا ۾ يحقق ذلك أو أدى إلى 
مسدة؛ کن فساداًء لا 00 جحماداً. 
لذلك رما البعض يتفاجاً من فتاوى بعض العلماء عندما يحصل خروج في بعض 
البلاد على حا كافرء يقول العلماء: اجلسوا لا تخرجوا لا تخرجواء يتفاجاً فيقول: 

0 اا يأل ججمدآً في القضاء على دين الله وعلى 
e‏ مخ دي المسلمية» وحفظ أعراضهم ودمائهم» > وخشية 
غلينا أن تك ا لس عندهم قدرة على مجابهة هؤلاء الكفار بقوته وعدته 
وعتاده؛ ذلك يفتون بمثل هذه الفتاوى؛ لس خوفاً منه ولا مداهنة لأحد 0 
الكفرة. 
عندما توجد القوة يفتون با لجهاد. 

eS e 
ا یکن‎ LL 0 هناك قدرة؛ أدى القتال إلى خلاف ما نريدء‎ 
فساداً لا يكون جحماداً.‎ 

وله منا رت وو لمكا E E‏ 
کن سيؤدي إلى لى الغاية ١‏ 0 منه؛ وهو 0 عن بلاد 00 وعن 


(۱) (ص ۱۱۹). 
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فرض على الأحرار البالغين المطيقين". انتبى 

قال ابن تجية رحه الله بعدما در بعض شروط قتال الطلب؛ قال: "وأما قتال 
u‏ فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين؛ فواجبٌ إجاعاء فالعدو 
الصائل الذي يفسد الي والدنيا لا شىء اوخ بعد الان من دفعه؛ فل" 
يشترط له شرطء بل يُدفع بحسب الإمكان". انتبى 

يُدفع على حسب القدرة والإمكان» شرطه ما ذكرناء فبا أنه شرع إدفع العد 
ولحفظ بلاد المسلمين ودينهم ودنياهم» فإذا افق ان عكسن ذلك وخلافه؛ فلا 
يكون مشروعا. 

وللأسف كثير من الجماعات الإسلامية لم تدرك هذه المعاني التي عرفناها بأداة 
الكتاب والسنة قبل أن نراها في الواقم» إلا بعد أن رأوها بأعينهم؛ عندها فهم 
الكثير منهم وتراجع عن أفكاره» والكثير منهم بتي راكا هواه» ومسقراً في فساده» 
حتى إنهم أ أضروا كثيراً بدعوة الله تبارك وتعالى؛ الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى 
السنةء وأعطوا فكرة سيئة عن الإسلام والسنة 

قال ابن القيم رحمه الله: وماد الدفع أصعب من حماد الطلب؛ فإن اد 0 
يشبه دفع الصائل- دفع الصائل: 5 المعتدي الظام-؛ ولهذا أبيح للمظلوم أن 

عن نفسه؛ کا قال تعالى: [أَذْنَ لِأَذِينَ اتون بام ظلِمُوا [الحج /۳۹]. 
ee‏ ن دفع الصائل على الدين جماد وقربة» ودفع الصائل على الما 

والنفس مباح ورخصةء فإن قتل فهو شهيد. 


N‏ وأو داود )٤۷۷۲(‏ 0 كد 9 0 0 ٠‏ ماجه 
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فقتال الدفع أوسع من قتال | لطلب وأعم وجوباً > ولهذا يتعين على كل أحد مقيم» 
ويجاهد فيه العبد يإذن سيده وبدون إذنه» والولد بدون إذن أبويه, والغريم بغير 
إذن غريه -يعني من عليه حق لآخر؛ لا يننظر إذن صاحب الحق-» وهذا كجهاد 
المسلمين يوم أحد والخندق -هذا اد الدفم» كان ماد المسلمين يوم لحك ويوم 
الختدق جحماد دفع- ولا يُشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعي 
المسلمين فما دونء فا: نهم کانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين فكان الجهاد 


واجباً عليهم؛ لأنه حينئذ ماد ضرورة ودفع» ل اذ اها رم أشي مق کا 

الفروسية. 

قال 00 رحمه الله: (وهو مَعَ [خْلاصٍ التية يكير اطا إلا الدَيْنَء ويلح به 
حقوق الآدَمِينَ) 


وهو: أي الجهادء مع إخلاص النية: بأن تكون نية المقاتل القتال لإعلاء راية لا إل 
إلا اللهء لنشر التوحيد والسنة بين الناسء وإقامة شرع الله تبارك وتعالى» ولا 
يتفي بعمله دنيا يصيبهاء ولا يكون قصده من الجهاد إقامة أحكام تخالف شرع 
الله كالديمقراطية والاشتراكة والبعثية» وغيرها من أحكام باطلة فاسدة مخالفة 
لدين الله تبارك وتعالى» مَنْ قاتل لهذه المعاني؛ فقد أذهب هده وتعبه سدى؛ بل 
e‏ لا قتال في سبيل الله تبارك 
وتعالى» فن قاتل لإعلاء كلمة لا إله إلا اللهء ومات في سبيل الله؛ كر الله عنه 
جميع ذنوبه إلا الدّين؛ كذا ل کل » فقي حديث ase‏ 


(350). مختصراً ومطولاً من حديث سعيد بن زيد بلفظ: «مَنْ فال دُونَ ماله ِل فهو شَهِيدٌء وَمَنْ قَاتلَ 
ون دمه فهو شَهيد٬‏ وَمَنْ ٿال دون أَهْلِه فهو شَهِيدٌ». 


(۱) (ص ۱۸۷- ۱۸۸). 
(۲) أخرجه مسام )۱۸۸٩(‏ 
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د لله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله كل ميْغْمَر لِلسَّهي دٍكُلَّ دنب 
إلاا اد أخرجه مسا . 

المؤلف يقول: (وهو مع إخلاص النية يكيّر الخطايا)؛ هذا لمن مات في سبيل الله 
أما من لم يمت وجاهد في سبيل اللّه؛ فهذا يكون قد رجع ا رجع من أجر وغنهة, 
قال رَسُولٌ الله يل «مَصَمّنَ الله لمن رح في سَبيلء لا رجه إا اا في 
سَبِيلِيء وَإِهَانا بي» وَتَصْدِيمًا برُسْلِي» نهو علي صَاينٌ أ أذجلة الجن أو رج 
إلى مشکيه اي حَرَحَ مِنْة» تايلا ما ٿال ِن أَجْرٍ أو عَنَةِ» واي تفش مُحَمد 
پيڍهء ما ِن کلم يکلم في سيل | في إل جاه ع عة کی ی کے أ 
لَوْنُ ڌم» وريه شك ل o‏ 
فَعَدْتُ خلاف سرب كا تغڙو في سيبل الله ر لله أَبدَاء وَلَكِنْ لا أ َجِدُ سَعَه فَأحِلهُهء وَلَا 
يَدُونَ سَعَة وَيَشْقُ عَلَهُمْ أنْ 


كو - 


| عَنيء وان ا لْوَدِدْتُ 


0-06 8 


002 
اذ 


هه 


(۱) أخرجه مسام (1885) 
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غنهة, واما أن يرجع بأجر وغنهة. 

فتكفير الذنوب؛ لمن مات في سبيل اللّهء کا ذک في الأحاديث: «يغفر الله 
للشهيد» والشهيد هو الذي مات في سبيل اللهء وأيضاً الحديث الذي قبله؛ قال: 
أرأيت إن فتلت في سبيل الله يكيّر عني خطاياي؟ فقال له البي ويد:ه نعم 
عض خسو قن ها داوسو كل اسل الاق أجرو كور 
الخطايا والذنوب إلا الدَيْن. 

وان هنا الذي لا يُغفرء هو الدين الذي عزم صاحبه على عدم ردهء أما من نوی 
قضاء الدين ولم يكن قادراً على على ذلك؛ فلا يدخل في هذا؛ لأنه جاء في الحديث: أن 


سمو 


الله کک فم اد وال الئاس بريد أ أَدَاءَهَا أ دی الله عَنْهُ 
وَمَنْ أَخَذَ بد إِثلافَهَا أثلقه اله ا 

ف 0 "والدّين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة - 
فاقة وع وا وفاء؛ فان e‏ اة إن شاء اللّه؛ 
لآ ن على السلطان فرضاً أن يؤدي عنه دينه»ء إما من جملة الصدقات» أو من سهم 
الغارمين» أ أو من الفيء الراجع على المسلمين من صنوف الفيء. 


(۱A۷) أخرجه البخاري (75), ومسام‎ )١( 
)۲۳۸۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.) اوم‎ (F) 
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وقد قبل: إن قول رسول الله 5 وتشديده في الدين» كان من قبل أن يفتح الله 
عليه ما يجب منه الفيء والصدقات لأهلها...". انى 
وأحق العلاء بالدين جميع حقوق الآدميين؛ قالوا: هي مثل الد 
قال المؤلف رحمه الله: (ولا يُشتعانٌ فيه بالمشركِينَ 5 
مسألة الاستعانة بالمشركين في القتال مسألة اجتهادية» فيها نزاع قديم بين العلاءء 
وسيب النزاع: اختلاف الآدلة؛ فقد جاءت أدلة مُبيحة» وأدلة محرّمة؛ لذلك 
اختلف العلاء في ذلك؛ فن الجهل بمكان أن تكون هذه المسألة من مسائل الولاء 
والبراء» أو من مسائل التشنيع والتشديد على بعض العلماء الذين يفتون ثل هذه 
المسائل» التي تكون موافقة لبعض العلاء المتقدمين من سلف هذه الأمة 
المسألة اجتبادية؛ فلا يذ بنبغي إعطاء المسائل العلمية أكثر من حجمها. 
ومن علامات ١‏ لدادية ف هذ | الزمن ١‏ نهم يفعلون ذلك؛ بلفسون بعص لظا 
عند العلماء -وربما تكون أخطاء في أذهانهم- أخطاء اجتبادية» النزاع فهها معروف 
بين السلف؛ فيضخموما ر في بذلك. 
-- 

من الأدلة التي تدل على المنع: قول البي 5 لرجل مشرك تبعه يوم بدر: «ارجع 
ey‏ أسام؛ استعان به؛ هذا الحديث عند مسلم في 
ص "017 
ومن الأدلة ا 0 : أن صفوان بن أمية شهد حنيناً مع البي كك 


(۱) أخرجه مسام (۱۸۱۷) 
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وذك العلاء أدلة أخرى؛ هذه الأدلة هي أقوى أدلة ف الباب؛ الدليل الأول يدل 
على المنع» والدليل الثاني يدل على الجواز. 

فصفوان بن أمية كان مشركا وقائل مع النبي 5 يوم حنين» وقال النبي 45 «لا 
أستعين بمشرك»؛ وكلاه| في "صحيح مسام". 

وخير المذاهب وأعجها إل في هذه المسألة ما قاله الإمام الشافعي رحمه اللّه؛ قال: 
ذا کان المشرك عليه دلائل تدل على حرصه على هزية المسلمين؛ فلا يُغزى بهء 
وإذا کان على خلاف ذلك بأن عرف منه حرصه على نصر المسلمين» وفيه منفعة 
للمسلمين؛ فلا بأس أن يُعْزى به ويُستعان به 

هذا معنى ما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه "الأم" باختصار. 

قال النووي7"©: «ارجع فلن أ أستعين بمشرك» وقد جاء في الحديث الآخر أ ن النبي 
كك استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامهء فأخذ طائفة من العلاء بالحديث الأول 
على إطلاقه. 

وقال الشافعي وآخرون: إن كان الكافر حسن الرآي في المسلمين» ودعت الحا 

إلى الاستعانة به؛ استعين به» وإلا فيكره» وحمل الحديثين على هذين لخلين". 
انين 

وهو خير ما جمع به بين الأحاديث التي ذكرت» فعلى حسب حال المشرك وحاجة 
المسلمين» فإذا كان عرف منه أنه ناصم للمسلمين وأنه يحب نصرهم على المشركين 
وهم حاجة به؛ استعين بهء والا الا فلا. 

قال المؤلف رحمه الله: و طَاعٌَ ميرم إلا في مَعْصِيَة اللو) 


(۱) أخرجه مسام (۲۳۱۳) 
(۲) "شرح صصحيح مسا" (۱۹۹/۱۲). 
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يجب على المقاتلين طاعة أميرهم؛ لقول الله تبارك وتعالى:[أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ 
الرشول وَأَوْلِي الأمْر منك [ [النساء/155]. أصم التفاسير في ذلك: أن أولي الا 
المقصود بهم: العلاء والأمراء. 
وقال النبي وك «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله» ومن 
أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد عصاني» متفق عليه!". 
ولا يحوز لحم أن يطيعوا أميرهم في معصية اللّهء أي: إذا أمرهم بمعصية؛ فلا طاعة 
له فهاء ويطاع في غبرها؛ لأن النبي 5 قال: «لا طاعة في معصية: إنا الطاعة في 
ا لمعروف»» ولهذا الحديث قصة مفيدة في هذا المعنى: 
عن علي ذه قال: بَعَثّ رَسُول الله لد سرب واشتفمل علوم جلا د مِنَ الْأَنْصَار 
- له وَبْطِيعُوا TS‏ جْمَعُوا لي حَطَباء 
فَجَمَعُوا ل َي قال: أَؤْقِدُوا راء فَأَؤْقَدُواء م قال: ألم يمره رَسول الله 5ب4 أن 
لي وَنْطِيعُوا؟ قَالُوا: بلى» قَالَ: فَادْخْلْوهَاء قال: قر بَعْصَهم إلى بَعْضِء 
ققالوا: إا فَرَرْا إلى رَسُولٍ الله 5 من الارء فََانُوا كَدَِكَء وَسَكنَ عَصَبْهُ 
وطفئت الا فلا رَجَُوا َك ڏلك لل ل فقال: «لو ڌڪلوڪا ما ڪرجوا 
ما إِنَّمَا الضَّاعَةُ في 00( 
وفي رواية: «لا طاعة في معصية: إنا الطاعة في المعروف». 
وقال النبي 45 «على المرء المسلم السمع والطاعة فها أحب وكرهء إلا أن يؤمر 
بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» متفق عليه(" 
(۱) أخرجه البخاري (۷۱۳۷) ومسام )۱۸۳١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري ,)72١55(‏ ومسام (-18) 
(۳) أخرجه البخاري :)7١55(‏ ومسام (۱۸۳۹) 
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والأحاديق اا الى رة 

قال المؤلف رحمه الله: (وعليه مُشَاوَرَيُم والَفقُ وين» ومهم عن الخرام) 

على الأمير مشاورة أصحابه؛ 0 الله تبارك وتعالى: ووز في الأَمْرِ فَإدا 
رمت فَتْوَكٌلْ على الله إن الله يحب الْمموَكِينَ] [آل عمران /155]. 

و 5ا أنه كا اا أمور الغزو وغيرها!"'» وما أشاروا به 
عليه ليس ملزماًء إذا استشار الأمير مَنْ حوله في أمرٍ من امور الغزو أو غيرها؛ لا 
يكون رأهم ملزماً للأمير؛ لكنه ينظر للأقوال الموافقة للأدلة من الكتاب والسنة 

أو التي فيا مصلحة للإسلام والمسلمين فيعمل بها؛ فالمشورة مُعْلِمَةَ وللست 
ويجب عليه أن يرفق بهم؛ أي: يعاملهم برفق ولين» لا بشدة وغلظة؛ لقولهكة: 
«اللهم من ولي من أمر أمتي شيئأ فشَّنّ علهم؛ فاشقق عليه» ومن ولي من أمر 
أمتي شيئا فرق بهم؛ فارفق به». أخرجه مس في "حح" 

ويجب عليه أن يكفهم عن الحرام؛ لأن هذا من الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء 
ني قل فيه الب و من رای مك متكا فيغر يده ان م يسع 
فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف ضعف الإعان» أخرجه مسا والأمر 
بالمعروف والغبي عن المنكر واجب على اجميع» وعلى الأمير خاصة؛ لأن له قدرة 
على الإنكار أكثر من غيره. 


(۱) انظر "صحيح البخارتي" (۱۱۲/۹) الباب وما فيه من أحاديثء أولها برغ (۷۳۹۹) 
(۲) أخرجه مسام (۱۸۲۸) 
(۳) أخرجه مسام (49) 


971 


قال المؤلف رحمه الله: (ويشرع للإمام إذا اراڌ عَرْوَاً أن يوري عبر ما يُريدةُ) 
التورية أصلها الستر؛ يقال: منه وريت الخار و وريه إذا سترته وأظهرت غيره. 
وهي: أن يتكلم المتكلم ويريد بكلامه خلاف ظاهره. 
مثل أن يقول مثلاً في الحرب: قتل إمامک» > ويعني به: ا حد المتقدمين» ولكنهم 
يفهمون أنه قائدهم في المعركة؛ لأن اللفظ يحقل المعنيين» والمعنى الذي أراده بعيدء 
والمعنى الذي فهموه قريب. 
فإذا قال قولاً يحقل معنيين» أحد المعنيين أظهر من الآخرء بحيث إذا سمعه الذي 
ا aed‏ لمعنى الخفي؛ فيكون 
ورى عليه؛ هذا معنى التورية. 

جواز ذلك في الحرب دل عليه ما أخرجه الشيخان في "یح" عن کب 
بن مالك حين تخلف عن رسول اللو قال: ١‏ يكن رسول الله يريد غزوة إلا 
ورّى بغيرها. 

بعني أظهر للناس أنه يريد جحمة, وهو في الحقيقة يريد جحمة أخرى؛ فيقول كلاما 
يهم منه معنيين» فالظاهر منه الأول- يفهمونه منه-؛ وهو يريد المعنى الآخر. 
قال المؤلف: (وأن بذكي الغُون» وَيَسْتَطع الأخبازء ويريّب ا وء ويخ 
الراياتِ والألوية) 
ويُشرع للإمام أن يُذي؛ أي: يرسل العيون» وهم الذين نسمبهم اليوم با جواسيس 
ويشرع له استطلاع الأخبار؛ أي: طلب الاطلاع على أخبار العدو وما الذي 
ينوون فعله؛ هذا أصل عمل أجمزة الخابرات اليوم. 


(۱) أخرجه البخاري (۷٤۲۹)ء‏ ومسام (59/ا؟) 
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ج عن الي ب أنه قال «مَنْ يأندني تبر الُم بوم الأخرّابٍ ؟» قال الُرٌ: اء 
م قال: «مَن يأنبني تبر الوم ؟». قال الزيرُ: أناء فال الئيٰ ک: ٣ن‏ لكل تي 
حَوَارِئ وَحَوَارِيّ الرير». 
وفي "صحيح مسام”"7" عَنْ انی بن مَاِكء قَالَ: بعت رول الله 5 بُسَيْسَةُ عبتا 
يَنْظرُ ما صَنَعَتُ ڪر ابي سْفْيَانَ. 
ويشرع له ترتيب الجيوش وتنظهها؛ فالفوضى تؤدي إلى الاختلاف والفشل 
ر ارد يت عن الذي ل أن كارب القن رش ا ا 
في "صحيحه"(" عن أي هريرة أنه قال: آلا أَْلِفَكْ ِي من حَرِييكٌ يا مَعْشَرَ 
الأنضارء م دگر ق مک فقال: اقل سول اله ئی قیم مک معت 
لير على إِحْدى المجتبتين» وبع خالا على الْمَجَيْبَةِ الأخْرىء وَبَعَث أَبا عبَيْدة 
على الْحْسَّرِ طن الواڍي» وَرَسول الله ي في كټية. 
المجتيتين: ها المهنة والميسرة للجيش؛ أي: كتيبة تكون على هين الجيش وكتيية 
eT‏ القلب بنا في الوسط. 
الحسّر: الذين لا درو ع علهم. 
فكان يويّر على الجيش أمراء» ويُعرض عليه المقاتلة» کا عرض عليه ابن عمر فرده 
ثم قبله» ويسأل من حضر ومن لم يحضر؛ كا فعل مع كهب في غزوة تبوك؛ قال: 
دما فل کب ؟4: 





)۲٤۱٥( ومسام‎ »)۲۸٤٩( أخرجه البخاري‎ )١( 
)۱۹۰۱( أخرجه مسام‎ )۲( 
)۱۷۸۰( أخرجه مسام‎ )۳( 
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ويشرع له أن يتخذ الرايات والألوية؛ الراية: هي العَلَهّء عام الدواة أو عام الجيش 
هو العام المعروف عندنا اليوم؛ لكل دولة اليوم علم يخصها. 


a‏ لثوب على الرس ملوية. 

فالراية ترفرف 0 الرج؛ لأنها غير مربوطةء بخلاف اللواء» اللواء يُلف على 
الرمح إلى الأسفل. 

قال إبراهيم ارين أواجتة ل ومن | عام كَل قرِيقء وَاللَوَاء للأميرالغظء 
وقد ّى اللا را 


وذايل لخاد | 5 والألوية: حديث قبس بن سعد الأنصاري أنه کان صاحب 
لواء البي 45 أخرجه البخاري7"؛ هذا يدل على أن النبي کان له لواء. 

وحديث سلمة ب بن الأكوع قال فيه البي ظل: «لأعطين الراية ية رجلاً يحب الله 

ورسوله» وهو متفق عليه" هذا يدل على وجود راية كانت تعطى لقائد الجيش. 

وحديث أنس بن مالك؛ قال النبي كي "أخذ الراية زيد فأصيبء ثم أخذها جعفر 

فأصدب...» أخرجه البغاري7) 

ول يصح عندي حديث في لون راية أو لواء البي 45. والله أعلم 

قال المؤلف رحمه الله: (وتحب الَو قبل القنال إلى إختى كلاث خصالي: إا 

الإشلام» أو الجزتة» أو الشيف) 


)۲۹۷٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
(6*6) ومسام‎ »)۲۹٤١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
(EY) أخرجه البخاري‎ 679 
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أخرج مسا, في "صحيحه 17 عن سلبان بن بريدة عن أبيه؛ قال: کان رسول الله 

5 إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله» ومن معه 

من السدين خی م قال: روا بام لل ی شيل اله وا من كت بل 

اروا ولا تكُلُواء ولا دروا e‏ ولا نلوا وَلِيدَ ا واا لَقِبتَ عَذوَكَ مِنَ 

الفشركين» فَادْعْهمْ إلى تلاثِ خصال - أو خلال - قاين مَا أَجَابُوكَ تاقبل منم 

إلى الإشلامء فَِنْ أجابوك. تافل منم وک عن © 
إلى التَحَوّلٍ مِنْ دارم إلى ار لماجي خيرم اَم إن فَعَلُوا ذلك دهم 

cT‏ مهارن إن أ بؤا أن يكحَوَلُوا مناء اك 

ل الْمُسْلِمِينَ ري ليم حك | لله الي جي على ۇين ولا 

کون لهم في التمة والتيء شيية إلا أن ادوا مع المشلوين» فإ هم أيوا قصلم 

الجزةء إن هم أجاوك فال ون وک عَنْبه فان هم ابوا قاشتون بالله 

وََالهُْ». 

فن يرد القائد غزوهم من الكفار يدعهم إلى ثلاث خصال بالترتيب 

الأولى: يدعون إلى الإسلام. 

الثانية: : يُدعون إلى دفع الجزية للمسلمين. 

العالئة: يقاتلون. 

وهل دعوتهم قبل قتاهم واج جبة أم مستحبة ؟ 

في ذلك خلاف بين أ ا > وسبب الخلاف هو اختلاف الأداة. 

الحديث السابق يدل على وجوب الدعوة قبل القتال. 


(۱) أخرجه مسام (۱۷۳۱) 
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وخالفه حديث أنس في "صحيح البخاري "أن التي 5 کان إِذَا غَرَا بتا 0 
ع کن يڙو تا حى يضبح وَيَنْظرَ إن سم اذا کف عي وان لَمْ يَسْمَْأَذَاَ 
ا 

قال: فَحَرَجتا إل حََرَء انيتا لتم يلاء لما ضبَح وَلمْ يَسْمَعْ أذ 5ک 
وَرَكِنثُ خَلقٌ وان قدي لمش قَدَم يد َالَ: فَحَرَجُوا ينا 
بمكاتلهم وَمَسَاحِبِةْء فا َلمّا راو E‏ وه 
EOE E‏ 
رلا ساحَة فَؤْم (فَسَاءَ صَبَاحُ المندّرين]»؛ هذا يدل على عدم وجوب الدعوة قبل 
القتال. 

لكن جمع العلاء بين هذه الأدلة بقوطهم: من بلغته دعوة الإسلام من المشركين؛ فهذا 
يقائل من غير دعوة» وان دعي خسنء ومن لم تبلغه الدعوة؛ وجبت دعوته قبل 
قتاله. 


قال ابن لنذر في "الإقناء": "عن ن عَوْنٍء قال: كتنف ! إل تافم اشا 
دُعَاءِ فَقَالَ: انما کان تك ف ا الشلام» وقد ا عر ول الله 0 
عل بي الوك لمُضْطَلِق وم رو وَأنْعَامُهُم نُشتقّى المَاءء فَفكلَ قات وَس 


ذَرَارِِم. 
مِنْ ذلك السبيء أَخْبَرَنِ به عَبْدُ الله بن عبر أ أنه سهد ذَلِكَ. 
كالاب إذا قاتل الإمام من لم تبلغه الدعوة؛ بدأ قبل القتال فدعاهم إلى 


0 أن يعيد الدعاء على من قد بلغته الدعوة". انتبى 


(1۰( أخرجه البخاري‎ )١ 


) 
.)60۹/۲( (۲( 
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أما الجزية؛ فهي قدر من الالء يؤخذ من دخل في ذمة المسلمين وعهدهم» من 
الكفار. 

تؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن قال تعالى: لاوا اَن لا يُومُوَ بالله ولا باليؤم 
الآخِرٍ ولا يرَمُونَ ما حرم الله وَرَسُولَهُ ولا يڍيئون دين الْحَيْ مِنَ اَن ونوا 
الكتات حى يخطوا الْحزيةٌ عَنْ يد وهم صَاغِرُونَ! [التوبة/3؟] 

واختلف أهل العلم: أتؤخذ من جميع المشركين أم من أهل الكتاب فقط ؟ أم من 
أهل الكتاب والمجوس فقط ؟ 

ظاهر حديث 0 5 عامة؛ تؤخذ من المشركين جميعاً» 
مَنْ قبل منم دفعهاء وفي "البخا ف أن النبي 5 أخذها من مجوس مجرء وهم 
ليسوا من ا Ty‏ المشركين. والله أعلم. 

قال ابن المنذر في "الإشراف": "واختلفوا في أخذ الجزية من سائر المشركين 
سوى اليهود» والنصارى» وامجوس 

فقالت طائفة: تؤخذ منهم الجزية» وا وان ۾ يكونوا من أهل الكتاب» من عبدة 
الأوثان» والنيران» وكل مشيهة في الأرض» ا ومكذب بربوبية الرب 
تبارك وتعالى» والسنة فبهم أن يقاتلوا على الإسلام» فإن هم أبوه وبذلوا الجزية؛ 
قبلت منهم» ثم كانوا في حالهم وتحريم مناكحتهم» وذبانحهم وغير ذلك من أمورهم 
الجوس"؛ هذا قول الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز» وعبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر. 


)۳۱١۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
OED 
كذا في الأصل؛ ولعل الصواب: كالجوس.‎ )۳( 
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قال أبو عبيد: العجم تؤخذ منهم الجزية على كل حالء قال أبو عبيد: الأمر عندنا 
في الصابئ على ما قال مجاهد» والحسنء والحك, والأوزاعي» ومالك: أنهم 
كالجوس. 
قال أبو بكر: وكان مالك يرى أن أخذ الجزية من الفزازنة» ومن لا دين له من 
أجناس المشركين» والهندء وحکھم حک ا جوس. وبه قال أصحاب الرآي. 

وفي قول الشافعي» وأبي ثور لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب» أو من 
امجوس". انتبى 

وانظر القهيد لابن عبد البر .)١١8/5(‏ 

قال المؤلف رحمه الله: (ويخوُمُ ثل اليْساء والأظفالء والشيوخ؛ إلا ِصَرُورة) 
قتل النساء يحرم إذا لم يقاتلن» أما إذا قاتلن؛ فيقتان. 

ودليل ذلك: أن الني 5 وجد امرأة مقتولة في بعض مغازيه» فنبى عن قتل 
النساء والصبيان!'. وفي حديث آخر خارج "الصحيحين"؛ قال: «ماكانت هذه 
لعقاتل». 
ففي قوله: "ما كانت هذه لتقاتل" فيه إشارة إلى أن الذي بتكل هو الذي يقاتلء لا 
الذي لا يقاتل كالنساء والصبيان. 

وأما الأطفال فقي نفس الحديث- حديث ابن عمر المتفق عليه-؛ نهى عن قتل 
النساء والصبيان. 


۰ 


)۱۷٤٤( ومسام‎ »)۳۰۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأبو داود (559؟)‎ .)١159957( أخرجه أحمد‎ )۲( 
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أما الشيوخ؛ فأخرج أبو داود من حديث أنس أن الرسول 5 قال: «لا تقتلوا 
شيخاً فانيأً. ولا صغيراًء ولا امرأة»7") وهو ضعيف لا يصح. 

قال ابن المنذر: "ولا أعلم حجة قاطعة يجب بها الامتناع عن قتل الرهبانء 
والشيوخ» والمرضى» من ظاهر الكناب "". انتبى 

لأن هؤلاء إن لم يقاتلواء رما يكون لهم رأي» وهم تدبير في أمر القتال. 

لكن ظاهر الحديث الذي تقدم: «ماكانت هذه 70 أن الذي لا يقاتل لا يُقتل 

من الشيوخ والرهبان وغيرهم ن هذاء إلا إذا عُرف أن منهم من له تدبيرء 

وله مكر بالمسلمين» عندئذ يُقتل. وا د 

قوله: إلا لضرورة؛ كالتببيت مفلا التببيت: الغارة على الكفار ليلاً وهم نائمون. 
جاء في حديث الصعب بن جَتامة: أنه مع عع لبي ل مُسأل عن أهل الدار من 
المشركين بون فيصاب من نسائهم وذرارههم» فقال النبي: «هم منهم» متفق 
عليه“ يعني: لا يُقتل النساء والأطفال إلا في حال الضرورة» كهذه الحالة مثلاًء 
وكحالتنا اليوم مثلاً الحروب بالصوارج يُطلق الصاروخ» فرعا يصيب النساء 
والأطفال؛ فهذا جا 
قال المؤلف رحمه الله: (والخك والإخراق بالارء والفِار من الأخف؛ إلا إلى فنق) 
أي : وترم ا المثلةء والمثلة: قطع الأعضاءء وتشويه الخلقة. 

مثل أن يقطع أنفه أو أذنيه أو يفقأ عينيه وما شابه. 


)١(‏ أخرجه ابو داود )۲٣۱٤١(‏ في سنده راو جهول» انظر: "ضعيف ابي داود" الام (450) للألباني. 
AUD FEY‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۳۰۱۲)ء ومسام )۱۷٤٥(‏ 
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نبى الي عن المغلة؛ فقد جاء في الحديث المتقدم- في نفس حديث مسام 

5 ذکرناه سابقاً-؟ قال: «قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا 
تثلوا». 

وجاء عند ایی داود أيضأ من حديث سمعرة بن جندب؛ قال: "کار ن البي 5 يحشنا 
على الصدقة» وينهانا عن المثلة». 

وأما الإحراق بالنار؛ اء في حديث عند البخاري» من حديث أبي هريرةذك: 
قال: بعثنا رسول الله له في بعثء فقال: «إنْ وَجَدْتمْ فلاا وَفُلانا فََحْرِقُوهْا 
0 م قال رول الله 45 جين اردتا ا ڙوج: «إني امن أن رفوا فلا 
فلاا > وَانّ الگار لآ يُعَرِّبُ يا إلا الله قان 0 اد 
ره يعني: من القتال؛ إلا إلى فة؛ أي: إلا إذا فر من أجل 
أن ينضم إلى جاعة, - 7 إلى القتال. 
فيحرم الفرار من القتال» إلا إذاكان للرجوع إلى القتال؛ لقول الله تبارك تعالى: 
اما الذِينَ آمَنُوا د أ رخفا قلا تووم الأذتار * ومن لهم يوم 
أ لقتال او مُتحَيرا إل فة َد اء بعَضَب هَن اله ماواد مام وبس 
الْمَصِيرٌ] [الأنفال17/1]» وعد النبي 5 الفرار من الزحف من السبع الموبقات؛ 
کا جاء في "الصحيحين"7". 

قال المؤلف رحمه الله: (ويجُور تبيوث الكئار» والكِذْبُ في الحرب» والخختاغ) 

أما تببيت الكفار؛ فقد تقدم بيانه» وحديثه من حديث الصعب بن جثامة. 


7 
ُبْرَهُ إلا مُتَحَر 


)75751/( وأبو داود‎ .))3١1١5( أخرجه أحمد‎ )١( 
)۳۰۱٣( أخرجه البخاري‎ )۲( 
(۸۹) أخرجه البخاري (77,55), ومسام‎ )۳( 
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أما جواز الكذب في الحرب؛ فلا ثبت في "الصحيح" من حديث 3 عن الي 
ل قال: «مَنْ لكب : بن الأَشْرَفٍِ». فَفَالَ مُحَمَدُ قد ب مشلمة: حك أن أا ؟ 
قال: «نَعَنْ»» قال: ادن ل َأَقُولَء قال: «قَد A:‏ فطلب ١‏ ا بخدعه 
بمقال. 

ذهب بعض أهل 1 إلى أن المراد من هذا الكذب؛ التعريض. 

قال النووي رحمه الله: "وقد صم في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشيا 
أحدها: في الحرب» قال الطبري: إا يجوز من الكذب في الحرب المعاريض دون 
حقيقة الكذب؛ فإنه لا يحل. 

هذا كلامه» والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب» لكن الاقتصار على التعريض 
أفضل. والله عل "". 

وأما الخداع في الحرب؛ فدليل جوازه: حديث "الصحيحين" أن النبي كيه قال: 
«الحرب خدعة»7". 

قال النووي: "واتفق العلاء على جواز خداع الكفار في الحرب كينها أمكنء إلا أن 
يكون فيه تقض عهد أو أمان؛ فلا جل" . انتبى 

المسلمون يتقيدون بالعهودء ولا يخونونها تحت أي 0 من الذرائع» حتى إن أحد 
الصحابة جاء إلى لى النبي د .| واستآذنه أن يقاتل معه الكفار» وكان أعمطى الكفار 


عهداً ان لا يقاتلهم ؛ منعه النبي 2 من قتاطه7”". 


(١)أخرجه‏ البخاري (۳۰۳۲)»ء ومسام )1۸۰۱( 


(۲) "شرح صحيح مسا" (45/17). 


(۳) أخرجه البخاري (۳۰۳۰)» ومسل (۱۷۳۹) 


)]٥/۱۲( "شرح صحيح مسا"‎ )٤( 


)۱۷۸۷( أخرجه مسا‎ )٥( 
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د 

53 ا 2 7 تلاك وئاه 0 وشكوي في ذلك لوي 
والضعيف» ومَنْ قال وَمَنْ لَمْ يُعاتِل) 

أصل الغنهة في اللغة: الرخ والفضل؛ أي: الزيادة. 

وفي الاصطلاح: ا اغد من أموال لمر كين يتكال. 

قد أباحما الله لأمة خمد 45 بعد أن كانت محرمة على مَنْ قبلهم من الأم» قال 
البي كلك «أغطيث حمسا لم يُعْطَهنَ أَحَدٌ نأ الأنياء قَي: رت بالف كيو 
E 3 00 2‏ مشجد 0 يه مِنْ امي أذرَكنةُ الصَلاة 
r e 6‏ 

وأما كبفية تقسم الغنائم؛ فقد ذكرها المؤلف 

فتقسّم أولاً إلى خمس حصص متساوية؛ أربع منها يأخذها الجيش» للفارس ثلاثة 
أسهم » وللراجل سهم واحد 

والراجل: الذي يقاتل على رجلیه» لا يركب فرساً؛ له سهم واحد 


واليوم لا پو جد خصضن؛ پو جد دبابات وطائرات. 


)۱( أخرجه البخاري (ETA)‏ ومسام )0۲۱( 
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وَالحضنْ 2 حصان؛ ا حصن وأحصنة, والمشهورة عند أهلنا: حصن ؟ فهي 
قال الشيخ ابن عثهين رحمه الله: "فإذا قال قائل: فاذا تقولون في حروب اليوم؟ 
فالناس لا يحاريون على خيل وابل» بل بالطائرات والدبابات وما آشہها ؟ 

فا جواب: يقاس على كل شىء ما يشبهه» فالذي يشبه الخيل: الطائرات؛ لسمرعتها 
وتزيد ‏ أيضأ ‏ في الخطرء والذي يشبه الإيل: الدباباث والنقلياتُ وما أشبهها؛ 
فهذه لصاحبها سهم ولها سهان» والراجل الذي يمشي على رجله مثل القناصة؛ إه 
فإن قال قائل: الطيار لا ملك الطائرةء فهل تجعلون له ثلاثة اسهم ؟ 

نقول: نعم نجعل له ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهان للطائرة» وسها الطائرة يرجعان إلى 
بيت المال؛ لأن الطائرة غبر ملوكة لشخص معين؛ بل هي للحكومة» واذا رأى 
ولي الأمر أن يعطى السهمين لقائد الطائرة؛ فلا بأس؛ لأن في ذلك تشجيعاً له 
على هذا العمل الخطير". انتبى من "الشرح الممتع"(1. 

أصل هذه القسمة- للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم-: حديث ابن عمر رضي الله 
عنها؛ قال: قسم رسول الله 5 يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهها. 


(T/۸) )1( 


983 


فسّره نافع عند البخاري- نافع الراوي عن ابن عمر وهو مولاه-؛ قال: فإذا كان مع 
الرجل فرس؛ فله ثلاثة أسهم» فإن لم يكن له فرس؛ فله سهم. الحديث متفق 
عليه 


والجيش کله واحدء لا فرق بين القوي والضعيف» وبين من قاتل ومن ل يقاتل؛ جا 
أنه من ا لجش؛ لحديث مصعب بن سعد؛ قال: رأى سعد أن له فضلاً على مَنْ 


دونه » فقال البي E‏ «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفاتك ؟76"). 


وأخرج ينها وو" أن الني 2 قسم عنام بدرٍ بالسوية» بعد وقوع الخصام بين 
من قاتل ومن لم يقاتل» ونزل في ذلك قوله تعالى: شالوك عن الأنَالِ) 
[الأتفال١‏ ]. 

فالحديث الأول يدل على عدم الفرق بين الضعيف والقوي» والحديث الثاني يدل 
على عدم yy‏ 

وأما تقس الغنهة إلى خمسة أقسام» قسم منها يصرفه الإمام في مصارفه؛ فدليله 
قول الله تبارك وتعالى: [وَاعْلمُوا اما يفم ِن شَيْءٍ قان ته مسة وَِلرَسُولٍ 
ولي الْقُرْقَ والبتاتی ومسان وا بن الشبيل) [الأنفال/١2].‏ 

فأول شيء تقسم الغنهة إلى خمسة أقسام؛ أربعة منها تقسم على الجيش بالقسمة 
التي تقدمت» والقسم الخامس الذي هو المس؛ هذا أيضأ يقسم إلى خمسة 
أقسام: 


(YY) ومسام‎ »)٤۲۲۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
)758935( أخرجه البخاري‎ )۲( 
)۲۷۳۷( أخرجه أبو داود‎ )۳( 
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الأول: لله ولرسوله: هذا القسم يُوضع في بيت مال المسلمين» وينفق على 
مصالهم؛ لقول الني: «والذني نسي بيده مالي ما أفاء الله إلا ا سء والخفس 
مردود علي » أخرجه أبو داود(١".‏ فيرد إلى بدت مال المسلمين. 
والثاني: أني القربى: يقسم ببهم؛ وهم بنو هاشم وبنو المطلب؛ يعني: قرابة النبي 
ييل اإن الذين هم بنو هاشم وبنو المطلب؛ لحديث جبير بن مطعم عند | لبخاری :1 
کان يوم خبير قشم رسول الله 45 سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب. 
القسم الثالث: اليتائى أن يئه سه ولول وَإِذِي المرب والبتاتى]. 
اليتيم هو مَنْ فقد أباه» وکن دون سن البلوع. 
7 اليوم يطلقون ا أباه أو أمهء وسوا 0 د 
من التخليط في التسمية؛ هذا خطأ؛ اليتيم لايكون يتمأ 

اوران 
اول ن يفقد أبامء من فقد أمه؛ لا يسمى ف من الدشرء وأما من الحيوانات 
الوصف الثاني: أن يكون تحت سن البلوخ؛ البالغ لا يسمى يتما. 

هذا القسم يعطى لليتاى اأذين هذا وصفهم» سواء كانوا فقراء أم أغنياء» لم يفصل 


في الآية فيعطى اجميع. 
القسم الرابع: المساكين: المسكين هو: الذي لا يملك كفايته. 


)۳۹۸۸( ۲۹۹)ء والنسائي‎ ٤( أخرجه أحمد (1۷۲۹)» وأبو داود‎ )١( 
)٤۲۲۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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وقد ذكرنا في كتاب الزكاة: التفريق بين الفقير والمسكين, لط امد 
000 يضا: المعدم الذي 
ليس عنده شيء. 

القسم الخامس: ابن السبيل: هو المسافر الذي انقطعت به السبلء لا يوجد معه 
مال» ولا عنده مكان يلجأ إليه» ولا ما يوصله إلى بلاده التي يسكنها؛ فهذا یعطی 
مق امال .ها يبلح لمكن الى يسكده: 


قال المؤلف رحمه اللّه: (وَيجورْ تثفيل الإمام بعص ال جيش) 

التنفيل: هو أن يعطي من الغنهة زيادة على النصيب. 

فيجوز للإمام أن يعطي بعض الميش زيادة على نصيبه؛ لمصلحة يراها الإمام» لا 
لهوى؛ بل لمصلحة تعود بالنفع على الإسلام والمسلمين؛ لما أخرجه مسلم في 
بريه "110 ون سا بن الأكوع؛ قال: أعطافي رسول الله 5 سهمين: سهم 
الفارس» وسهم الراجل؛ لجمعها لي جميعاً. 

اختلف أهل العم هل النفل يعطى من أصل الغنهةء أم من الأربعة أخماسء أم 
من الخفس؟ 

يعني: هل يعطى النفل قبل تقسيم أي شيء من الغنهمة, فيكون من أصل الغنمة, 
أم بعد التقسيم إلى خمسة أقسام؟ 

فقال بعضهم: من أصل الغنهة- قبل التقسيم-» وقال البعض: من الخفس الذي 
للأصناف التي ذكرناها سابقاًء والبعض قال: من الأربعة أخاس 


.) 18١72 )1( 
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وظاهر حديث ابن عمر في "الصحيحين"17": أنه بعد التقسيمء لا من أصل 
الغنهة؛ فقد جاء فيه: أن رسول الله بعث سرية كان فا ابن عمر قل نجدء 
فغفوا إبلأكثيرة» فكانت سهاحم اثني عشر بعيراء ووا بعيراً بعيراً. 

قال النووي رحمه اللّه(": "فيه إثبات النفل لنفل» وهو جمع عليه. 

واختلفوا في محل النفل؛ هل هو من أصل الخنهةء أو من أربعة أخاسهاء أو من 
خمس المس» وهي ثلاثة أقوال للشافعي» وبكل منها قال جاعة مر باحن 
والأصم عددنا: أنه من حمس المس» وبه قال ابن المسنب ومالك وا 

رض الله عنهم» وآخرونء ومن قال إنه من أصل الغنهة: الحسن 0 
والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وآخرون..." انتبى 

قال المؤلف رحمه الله: (وللإمام الصف ء وسَهْمُهُ كأحَلٍ الجنّش) 

الصفِي: ما يصطفيه الإمام؛ يختاره لنفسه من الغنجة قبل قسمة الغنهة. 

الإمام يختار له شيا من الغنمة؛ سيفاء أو فرساء أو امرأة؛ أي شيء ينتقيه ويأخذه 
له قبل أن تبدأ قسمة الغنهة. 


دليله قول الني 5 لقومه: «إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله» وأن مدا رسول 
اللهء وأقتم الصلاةء وآتبتم الركةء وأديتم امس من المغمء وسهم الي 45 


(۱)أخرجه البخاري (794), ومسلم )۱۷٤۹(‏ 


0 الع ضع يد "زاكر ة). 
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وعنده عن عائشة؛ قالت: كانت صفية من الصفي7". 

لكن جمهور العلاء يقولون: إن هذا الصفي خاص بالنبي ٤5‏ وليس لمن بعده من 
الأمة» فليس لأيّ إمام بعده؛ بل هو للبي 5ء فقط. 

قال ابن المنذر”": "لا أعلم أحداً سبق أبا ثور إلى هذا القول"“؛ أي أنه للنبي 
0 وللإمام من بعده. 

المنذر: لا أعلم أحدأ سبق أبا ثور إلى هذا القول؛ لآن اجميع عنده يقولون بأنه 

خاص بالنبي 5 فهذا قل للاتفاق» فهم متفقون على أن الصف خاص بالبي 205 
لا ان بعذه. 

هذا هو الصواب؛ فم يرد عن الخلفاء الراشدين الأربعة أنهم كانوا يأخذون الصفي. 
قال المؤلف رحمه الله: (ويَرْضْمُ ون الَف من حَصَرٌ) 

معناه بعطي عطية قليلة؛ فالوطع: العطية القليلة» فيعطي من الغنهة شتا قليلاً لمن 


)8١55( وأبو داود (۲۹۹۹)ء والنسائي‎ ».)3١720( أخرجه أحمد‎ )١( 
)۲۹۹٤( أخرجه أبو داود‎ )۲( 

(۳) "الأوسط" (5//ا9). 

(6) في "الأوسط ": "ولا آعم أحداً وافق أبا ثور على ما قال". 
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قد ذكرنا قسمة الميش؛ إذاً هؤلاء ليسوا من الجيش؛ هؤلاء يكونون مع الجبش 
من النساء والعبيدء إذا حضروا القتال؛ يعطمم الإمام شيئاً قليلاً من الفنهة, ولا 


يعطون سها كاملا كقية الجيش. 

دلا دت ابن عاس عبد س عا عن ره والعيد» هل كن 
لما سهم معلوم إذا حضرا البأس؟ -إذا حضرا القنال-؛ فأجاب: أنه لم يكن لما سهم 
معلوم» إلا أن يحذيا من غنائم القوم. أي: يعطيا من غناتم القوم. 

وي شم 0 0 الْجَرْحَى» > ودين مِنَ 
كانت النساء تخرج مع الي 5 لمداواة الجرجى؛ فالنساء لا قتال علهين كا تقدم. 
سألت عائشة الي 5: أعَلى النساء جماد؟ فقال: "ماد لا قتال فيه؛ الحج 
والعمرة"؛ فالنساء لا قتال علهين؛ إنما كى خرجن مع النبي 45 لمداواة الجر 


لكن نقلوا الاتفاق على أن المرأة إذا قاتلت؛ جازء ولكن لا تعطى سهم المقاتل؛ إنما 
يرك لها فقط. 


قال المؤلف: (ويؤير الْوِينَ إن رأى في لك صلاحا) 
يؤثر المؤلفين: الإيثار هو التقد»؛ آثره على نفسه: قدّمه على نفسه. 


)۱۸۱۲( أخرجه مسام‎ )١( 
)۱۸۱۲( أخرجه مسام‎ )۲( 


989 


ويؤثر المؤلفين: أي: يقدهم في العطاءء والمۇلفون: : هم إما لکفار يُرجى خيرم 
أو دفع شرهمء أو من المسلمين إيمانهم ضعيف؛ يُعطون 39 لدي 
عليه. 

هؤلاء قال: يقدّمون؛ فيعطؤن من الغنهة أكثر من غيرهم؛ وأؤلى من غيرهم في 
العطاء؛ لأن الني 4 قسم الغنائم في أشراف قريش؛ تأليفأ لمم ء وترك الأنصار 
والمهاجرين؛ كما في "الصحيح"'؛ وهذا الحكم باق عند الحاجة إليه كأيامنا هذه. 
قال المؤلف: (وإذا رَجَمَ ما أحَدَهُ الكَْارُ مِنَ الْمسلِمين؛ كان لمالكه) 

إذا وضل مال من أموال المسلمين إلى الكفارة سواء كن قال أو بغر مغلا إذأ 
غزا الكفار قرية من قرى المسلمين» وأخذوا بعض أملاك المسلمين» ثم غلهم 
المسلمون واستردوا هذه الأملاك؛ يقول المؤلف: (واذا رجع ما أخذه الكفار من 
بل يُرجع إلى صاحبه؛ لأن مالكه معروف. 

هذا بناء على أن ما يأخذه الكفار من المسلمين لا يكون ملكا مء لا يقلكونه؛ 
أخذوه من غبر وجه حق فلا لكونه» فإذا أعيد؛ يُرجَع إلى صاحبه. 

دليل ذلك: حديث ابن عمر: أنه ذهب فرش له فآخذه العدوء فظهر علهم 
المسلمونء فَرْدٌ عليه في زمن البي 45 

ظهر علهم المسلمون أي غلهم المسلمون, فأخذوا الفرس» درد ا ابن عمر. 


أخرجه البخارين ف "رحد "2017 


)٠١59( ”او/ا2 ١1”)ء ومسام‎ ١ 55( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وني "ضحيح مسلء7": أن امرأة من المسلمين هربت من الكفار على العضباء ناقة 
ابي ول وكان أخذها الكفارء فنذرت إن نجاها الله علا أن تنحرهاء أن تبحر 
العضباء ناقة النبي وَل فقال وَل «لا وفاء لدذر في معصية اللهء ولا فها لا بماك 
ابن آدم»؛ فهذه العضباء لم تصر ملكا لها بكونها هربت عليها من عند الأعداء؛ فهذا 
أيضأ يدل على أ ن الشيء إذا أخذ من المسلمين ورجع إلهم أنه يأخذه صاحبهء 
وهو حق لصاحبه. 

قال المؤلف رحمه الله: (وَرم لياع پکيء من الْعَنهةٍ قبل القِسَْةِ؛ إلا العام 
والعف) 

لحديث رويفع بن ثابت عند أبي داود وغره”: أن رسول 0006 "من کان 
ومن الله وَباليَوْم الآخِرٍ فلا ركب داب من َء المُسْلِمِينَ حى دا نا ردَهَا 
فيه وَمَنْ گان يوين الله وَباليَْم الآخِرٍ فلا يلبش وبا مِنْ َء اللي ی إا 
خْلَقَهُ رَدَهُ فيه». أجفها: أضعفهاء أتعبها؛ أي: بعد أن يستغلها ويضعفها من العمل 
علا يعيدها. 

وفي رواية عنده: «ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يديع مغن حتى 
يقسم». 

وأخرج البخاري!*) من حديث ابن عمر؛ قال: كنا نصيب في مغازينا العسل 
والعنب فتاكله ولا نرفعه. 


)7”0517( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسام )١551(‏ 

(۳) أخرجه أحمد .))١1599-0(‏ وأبو داود (۲۷۰۸) 
)٤(‏ أخرجه البخاري )۳۱١٤(‏ 
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ل ٠‏ قال: أضبية»نهراد 000 
فالتفثٌ فإذا رسول الله 4 متسياً. 

فالحديث الأول يدل على أنه لا يحل للمقاتلين أن يأخذوا شيئا من المغنمء لا 
والحديث الثاني والثالث يدلان على أن کان لعاف ون که قبل أن تخل 
إلى الغنائم؛ لذلك قال المؤلف: (ويحرم الانتفاع بشيء من الغنهة قبل القسمة إلا 
الطعام والعلف). 

قال المؤلف رحمه الله: (ويرُمٌ العُلُول) 

الغلول: هو السرقة من مال الخنهة قبل القسمةء وهو محرم؛ لحديث أب هريرة في 


"الصحيحين "3" قال: حَرَجْتَا مم الي يلل خير تع سايم 
وا وَرِقَاء عَيمْتا الماع والطعام وَالِيَابَ ۳ انْطَلَفْتَا إلى الوَاِي» وَمَعَ يَسُولٍ الله 

ِو عند اه ؛ وَهَبَهُ له رَڄجل مِنْ جُدَام يُذْعى رِفَاعَةَ بن رَيْدٍ مِنْ بتي الصَبَنْب» فَلَمَا 
لا اْوَادِيَء فام عبد رول اللهِ 445 ل رخ فرعي يسه كان فبه عة 
:هديا له اساد ا رشول الله» قال رشول الله وَل مكلا واي فش 
مُحَمَدٍ ِو إنّ اليا لَب عليه تارا أَحَدَهَا ِن الْتائم يَؤم حير لم صب 
الْممَاسمٌ». قَالَ: فَمَِعَ الّاشء فَجَاء رَجْلُ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ فمال: ا رَسُولَ الو 
أَصَيْتُ يوم حَيبر٬‏ فال رول الله 45 «شِرَاكٌ مِنْ تار أو شراگن مِنْ تأرِ». 

(۱) أخرجه البخاري (5004): ومسلم (۱۷۷۲) 


(۲) أخرجه البخاري (1۷۰۷)» ومسل (118) 
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عبد كان في الجدش فأصابه سهم فاتء فقال الصحابة: هنيثاً له الشهادة يا رسول 
اللّه؛ فقال: كلاء والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتبب عليه ناراًء أخذها من 
الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم؛ يعني: لم تدخل في الغنهة حتى تقسمء أخذ 
قبل القسمة فهي تلات عليه ن وآ سبد يلبس-؛ قال: ففزع الناس» 
اء رجل بشراكِ أو شراكين» فقال: يا رسول ال لله أصبت هذا يوم خيبر؛ فقال 
رسول الله يك «شراك من نار أو شراكان من نار». 
تقل النووي رحمه الله الإجاع على أنه من الكبا 
قال المؤلف رحمه الله: (وين جْمْلَةَ العَنمةٍ: الأشرىء ويجور القَثلٌء أو الفدائ» أو 
ا( 
المنّ: المن علبهم؛ يعني: يطلقهم بدون أنيّ مقابل. 
ما تقدم من حک» في أموال الغنهة, والآن الحك في الأنفس؛ الأسرى من الناس 
هم صنفان: صنف لا يقاتل؛ كالصبيان والنساء؛ هؤلاء يكونون أَرِقَاء- عبيد- 
بسبب الشبي» فمجرد أخذهم؛ يكونون أرقاءء لا يخير فيهم الإمامء واذا كانوا أرقاء؛ 
صاروا تبع الخنهة؛ ؛ فيقشمون مع | لغناتم. 
أما البالغ المقاتل؛ فإِنَّ إمام المسلمين يخير فيه بين أمور ثلاثة: 
إما القتل؛ فاه أن يفتاه 

ما أخذ الفداء؛ يعن يعني: أن يفديه بمال؛ يأخذ مالا مقابل تر ركه يرجع إلى أهاه. 


00 من غير مقابل؛ يعني: إطلاقه بدون مقابل. 
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هذا كله فعله البى كلد في أحاديث وردت في "الصحيحين" وغيرهاء فعلى 

حسب المصلحة التي يراها الإمام؛ يفعل بهم. والله أعلم 

قال المؤلف في شرحه على الدرر: "وأما كونه يجوز القتل والفداء والمن؛ فلقوله 

تعالى: اما کا ن لت أ أذ کو نون کے ينه ف رض [الأنقال:53]: 

وقوله تعالى: فما ما بَعدُ َم فدَاء) [خمد:؛ ]» وقد ثبت عن رسول الله کل 

القتل للأسارى» وأخذ الفداء منهم» وان علبهم؛ ثبوتاً متواتراً في وقائع. 

0 لبخاري! ') من حديث جبير بن مطعم أ ن النبي 5 قال في أسارى ر 

كان المطعم بن عدي حيأء ثم كلمني في هؤلاء النتنى؛ لتركتهم له». 

وفي "مسام7") من حديث أنس: أنه 5 أخذ الثانين النفر الذين هبطوا عليه 

وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم» ثم إن البي كي أعتقهم 

فأنزل الله عز وجل: [ِوَهُوَ ايگ ا نھ ایدید ع يببطن 1 

[الفتح:؟ ؟] ال 

وقد ذهب المهور إلى أنَّ 0 يفعل 3 الأحوط للإسلام والمسلمين في 

الأسرى؛ فيقتل أو يأخذ الفداء أو يمن". انى ختصراً 


)۳۱۳۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
)۱۸۰۸( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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قال المؤلف: (ويجورُ استرقاقٌ العَرَب) 

ذنا الااسترقاق ا فهل العرب خاصة يجوز استرقاقهم أم لا؟ 

العرب) هذا هو 0 لا فرق بين عربي وغبر عربي في 0 

دليل ذلك: أنه لا يوجد دليل بخص العرب عن غيرهم في الاسترقاق؛ بل ورد عن 
النى ٤‏ أنه استرق بعض العرب» في حديث عائشة؛ قال النى 45 في أمة كانت 
عنده من بي ق -عربية-: «اعتقيهبا؛ فاا من ولد استاعيل» متفق عله 

وفي "الصحيحين"("): أن جويرية بنت الحارث من سبي بي المصطلق» وھ من 

العرب» عن ابن عمر قال: ِن التي 5 أعارَ على بتي المضطلِقٍ وم عَارُونَ» 

3 مهم 0 قل الماءء فَفَكَلَ مُعَاتيئمِ» وَسَى ذَرَارمْ: وَصَاب اوم جْوَيْرِيَة»؛ 
هذه أدلة تدل على جواز استرقاق العرب. 

قال المؤلف: (وقثل الجاشوس) 

ويجوز قتل الجاسوس. 

تبين بالآدلة والبراهين أنه جاسوس» لا بمجرد الدعاوى؛ يقتله الإمام. 

الإجاع منعقد على جواز قتل الجاسوس الحربي؛ الحربي: الكافر المحارب. 


(۱) أخرجه البخاري (5547)؛ ومسام )۲٥۲۵(‏ 
(۲) أخرجه البخاري :.)555١(‏ ومسلم (۱۷۳۰). 
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وفي "صحيح البخاري" عن سلمة , بن الأَوِع؛ قال: «أقى النيّ عينٌّ- جاسوس- وهو 
في سفرء لس عند بعض أصحابه يتحدثء ثم انفتل» فقال الني ولد «اطلبوه 
واقتلوه» قال سلمة: فسبقتهم إليه فقتلته فنقّاه سَلبَه. 
قال النووي رحمه الله :"وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربي» وهو كذلك بإججاع 
الممسلمين» وفي رواية النسائي:" أن النبي 5 كان أمرهم بطلبه وقتله"7". 

ما الذي فينتقض عهده بتجسسه» إذا ثبت أنه جاسوس فعهده الذي بيننا وينه 
وأما Ms‏ مك عون اد طالب ذَنه؛ قال: بَعَتَنَا رَسول الله 4 أنا 
لر وال مِقْدَادَ ققال: «ان توا رَوْضَهٌ حَاخ > فَإنَّ پا طَعِيئَةَ مَعََا كتاب» فَخذُوه 
منہا» فانطافتا تعاتى بتا حَيْلتَاء فَِدا ن بالمرة, تا اخُرجي الكقاب» قَمالَتْ: 
ما مهي كَابٌء فُتا: لمخْرِجِنٌ الكتات أو للق الثماب» فَأَخْرَجَثهُ مِنْ عِمَاصِهاء 
انتا به رول الله عل َإِذَا فيه: مِنْ حاطب : بن اي بتع إل اس مِنَ 
الْمشركِين» ه مِنْ أَهْلٍ مَكْة, ره عض اثر رشو اله ولك قل وول للم 
يك ا حاطب ما هَذَا ؟» فَالَ: لا تَعْجَلْ عَلِمَ يا رَسُولَ الله إن كُنث | 50 
في فرش - قال سُفْيَانُ: كان حَلِيًا لهم وَل يكن من اشيا - وان مين کان 
Oy‏ 
السب فيغ» أن خد فيم يدا مون يبا قراټتي ولم عله كُْرَا ولا ارْتدَادَا عَنْ 
دبني» ولا رضا بالكفر بعد الإشلام, فال الي بل «ضدق» َتَالَ عم دغيء 


(0۲0) ومسام‎ «(YotT) أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) "شرح صحيح مسا" (۱۲/ .)٦۷‏ 
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ا رشول الله أَضْرِبْ عق هَذَا المتافي» قَمَالَ: مله قد شه بَذراء وَمَا يُذْرِيكَ 

عل الله اصَلَمَ على اهل بَذْرٍ قثَالَ: اعملوا ما شت مذ عفرت ل» ئرل الله عر 
وجل: إا أا اَن آمَُوا لا تكَحِدُوا عَذُوَي وَعَدوَةٌ لاء [الممتحنة: ]١‏ (. 

الماع الذي منع من قتله- مع أن عمر استأذن في قتله- هو أنه من آهل بدرء وهذا 
المانع غير موجود في غير حاطب بن أبي بلتعة» فإذا انتفى المانع؛ بقي حك القتل؛ 
از قتله؛ هذا هو الصحيح. 

العلماء الذين أفتوا بقتله؛ قالوا: يقتل تعزيراً لا ردة» وفرق بين الأمرين. 

وبعض أهل العام قال: لا يقتل أصلاً؛ يعرّر بالسجن أو الجلد أو غير ذلك» لكن لا 
فالفقهاء على أنه لا يكفرء وهذا من الإعانة- من إعانة الكفار على المسلمين-» وعند 
الخوارج هو من الموالاة! فيكيّرونه بهذاء لكن الني 2 م يقتل حاطباًء ولو کان 
هذا كفراً؛ لأذن بقتله» ولا يمنع كونه من أهل بدر من تكفيره وقتله؛ لأن الله تبارك 
وتعالى قال: [إنّ الله لا يعقر أن مُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما ذُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاء] 

[النساء /۸٤]ء‏ كونه لم يكفر؛ دل على أن التجسس للكفار على المسلمين» إذا كان 
لأمن قفو :ا لامر ديني؛ لايكون هذا الفعل كفراًء حاطب عندما فعله لم يفعله 
ردة» ولا فعله بغضأ للإسلام» ولا حباً لظهورالكفار على المسلمين؛ ولكن لأمر 


.)5595( ومسام‎ »)٤۸۹۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
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من فعل ذلك لأجل هذا الغرض؛ لا يكفرء ولكن يكفر من فعله بغضاً للإسلام 
أو حباً لأن يظهر الكفار على المسلمين؛ فيكفر عندها. 

هذا هو التفصيل في مسألة من قاتل مع الكفار أو أعانهم بتجسس أو غيره. 
کن هل تقل ؟ 

نعم يُقتل» سواء كان في جدشهم أو كان جاسوساً لهم أو غير ذلك؛ فيقتل؛ هذا 
أقل ما يستحقه: أن يُفكل؛ يُعرّر على فعله ذلك. 

قال النووي رحمه اللّه: "وأما الجاسوس المعاهد والذمي؛ فقال مالك والأوزاعى؛ 
يصير ناقضاً للعهد» فإن رأى استرقاقه؛ أرقهء ويجوز قتلهء وقال جاهير العلاء: لا 
ينتقض عهده بذلك» قال أصعابنا: إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد 
دالت 

وأما الجاسوس المسام؛ فقال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية 
وجاهير العلاء رحمهم الله تعالی: يعزره الإمام با یری من ضرب وحبس ونحوهماء 
ولا يجوز قتلهء وقال مالك رحمه الله تعالى: يجتبد فيه الإمام» ولم يفسر الاجتباد. 
وقال القاضي عياض رحمه اللّه: قال بار أصحابه: يقتل» قال: واختلفوا في تركه 
بالتوبة» قال الماجشون: إن عرف بذلك قتل والا عزر". انتبى'") 

قال المؤلف رحمه الله: (وإدًا شم ارب قبل الفذرة عَليه؛ أخرر أَمْوالة) 
الحربي: هو الكافر من آهل الحرب» لس بهم وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا 


دمه. 


(۱) "شرح صحيح مسا" (517/15). 
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إذا أسلم قبل أن يقدر عليه المسلمون؛ يكون قد أحرز ماله؛ أي 
حفظ ماله؛ فلا يجوز أخذ ماله؛ لأنه بإسلامه؛ لار ر 
ن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّهء فإذا قالوا: لا إله إلا الله؛ 
02 00 رأمواهم إلا ته 0 على الله» متفق س 
قال المؤلف: (وإذا شم عَبْدُ الكافرِ؛ ضار خرا) 
إذاكان عند الكافر عبد- رقيق-» وأسام هذا العبد؛ تلقائياً يصير حرأ ويخرج من 
7" من حديث علي؛ قال: خرج عَبدان إلى رسول الله 
د.يعني: يوم الحديبية قبل الصلح- فكتب إليه مواليهم- أسيادهم» مُلاكهم -؟ 
فقالوا: والله يا مد ما خرجوا إليك رغبة في دينك» وانما خرجوا هربا من الرق- 
أرادوا أن يتخلصوا من العبودية فقطء لا رغبة في الإسلام-؛ فقال ناش: صدقوا يا 
رسول الله دهم إلههم- ناس من مع النبي يد قالوا: صدقوا فما قالوا-؛ فغضب 
رسول الله يه وقال: «ما اراک تتبون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليم من 
يضرب رقابک على هذا»» واب أن يردهم» وقال: «هم عتقاء الله عز وجل». 
قال المؤلف رحمه الله: سن القتُومَةٌ أَمْيْهَا | إلى الإمام؛ ِبنْعَلٌ الأضلع؛ مِنْ 
قشمتاء أوتدكها مُشْرَكَةٌ بَيْنَ الَانمين» أو بن جيم المشيمين) 


انتبينا من الأموال ومن الأنشس؛ ونبدا الان بالأرض. 


الرق؛ لا أخرجه أبو داود 


إذا فتحت بلاد؛ فأرضها عنمة, للإمام فا أحد خيارات ثلاثة: 
إما أن يقسمها بين الغافين-وهم الجيش- يقسمها كقسمة الغنهة. 


.)۲۲( البخاري (55).: ومسلم‎ )١( 
)۲۷۰۰( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
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أو يتركها مشتركة بين الغائمين؛ يعني: من غير تقسيم؛ يكون الغامون كلهم شركاء 

في الأرض. 

7 المسلمين: فَرَيْعها 00 ما يخرج منها- وغلتها؛ يستفيد منه جميع 
إن ترکھا جميع المسلمين و يستفيد منه الغافون؛ إن تركها فقط 

للغافین؛ لأن کا را والنضير بين الغافين» وقسم نصف أرض 

خيبر بين المسلمين» وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفودء والأمورء 

ونوائب الناس. 

ورد عن بُشير بن يسار مولل الأنصارء عن رجالٍ من أ أصحاب | الب 5 أنَّ 

رسول اللموك ا طهر على خيير؛ قشمھا على ستة وثلائين سا چیم کل سیم 

مائة سهم» فكان لرسول الله وللمسلمين النصفْ من ذلكء وعرّل النصف الباقي 

لمن تزّل به من الوفود والأمور ونوائب التاس. 


وفي رواية من حديث سهل ب بن أبي حفة#ب؛ قال: قَسَم رسول الله 45 خيبر 

نصفين: نصقاً لنوائبه وحاجته» ونصقاً بين | لمسلمين» قسمها بهم على مانب عشَّرٌ 
5 

وترك الصحابة ما غنوه من الأراضي مشار را بين جميع المسلمين؛ يقسمون خراتها 
یلنم وبهذا قال جمهور علاء الإسلام» وهو عمل الخلفاء الراشدين. 


)۳۰۱۲( وأبو داود‎ »)۱۱٤۱۷( أخرجه أحمد‎ )١( 
)۳۰۱۰( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
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قال المؤلف: (ومَنْ أَمتَهُ أحَدُ المشلمين؛ صار آينا) 
0 إذا من أحدُ المسلمين أحداً من الكفار؛ صار هذا الكافر آمنأء لا يجوز قتله 


۶ 


ما صار ١‏ آمناً بتأمين أحد المسلمين له. 
والدليل على أنّ أي أحد من المسلمين إذا كان عاقلاً بالغاً يصح أمانه؛ قول 
الى كل «المسلمون تتكافاً دماؤهم» وبسعى بذمتهم أدناهم ». أخرجه أبو اوو 
"يسعى بلمتهم أدناهم"؛ يعني: يسعى بعهدهم أدناهم- أقلهم-. فلا فرق بين أن 
پک الشخص من ادات المسلمين أو من رجاهم أو مرخ نسائهم أو من 
ضعفائهم؛ كله واحد. 
وهذا يقيّد بالبالغ العاقل 0 ني: بعنى: الصغير الطفل؛ هذا لا يصلح یعطی 
الأمأوه كك A‏ 
دن سواء کن ا واأفراف أو كان بخرا أو اا ز أمانه؛ لعموم | ا 
وأخرجنا فقط الصغير الذي ل يلغ والمجنون الذي لا عقل له؛ لانعقاد الإجاع على 
إخراحتهم' ". 
قال المؤلف رحمه الله: (والوْسُولكَالوَمْنِ) 
المسلمين أعطاه الأمان؛ لحديث ابن مسعود عند أبي داود” | ن التي َك قال 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) انظر موسوعة الإجاع في الفقه الإسلامي (5/ .)۳۳١‏ 
(۳) أخرجه أحمد (۳۷۰۸)» وأبو داود )۲۷٦٣۲(‏ 
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وو مستا وکت قاتلاً سوا لقتلتک|»» وف رواية:<« وا بولا 0 
هذا يدل على أن الرسول كأنه مؤْمّنء لا فرق بينه وبين المؤمّن. 
5 م۶ ووا 5 سًُ 
قال المؤلف: (وتجورُ مُهادنُ الكْمَّارٍ ولو بشّرطء والى أجل أده عَشْرٌ 
وجو ابيد المهادكة بالجرية) 
المهادنة: ١‏ المصالحة, ليست المد لمداهنة؛ بها فرق» فالمهادنة غير ا لمداهنة 
المداهنة: ترك إكار المنكر؛ إجلالاً لصاحبه وتقرباً منه؛ هذه المداهنة» لست 
0 ذكرناها ليحصل التفريق» ويزول اللبس. 

ما المهادنة؛ فهي المصالحة؛ مصالحة 7 أو اناشة4 الكفا 0 ترك القتال مدة من 
يفعلها الإمام إذا رأى أن المصلحة للإسلام والمسلمين فبهاء ولو اشترط الكفار عليه 
شروطا؛ هذا معنى كلام المؤلف: (وتجوز محادنة الكفار ولو بشرط). 
وقوله: (وإلى أجل أكثره عشر سنين) يعني: عفد الصلح من الإمام الكفار ق 
نرك القتال جائزء وعلى كلام المؤلف: لا يجوز أن يخرج عن عشر سنين» وإذا 
اشترط الكفار شروطأ أيضأ يجوز عقد الصلح معهم. 
(ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية) يعني: جَعْل الصلح بيهم وبين المسلمين مؤْبّدا لا وقت 
انتباء له؛ يجوز هذاء ولكن بشرط أن يدفعوا الجزية للمسلمين؛ هذا معنى كلام 
المؤلف. 
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أدلة ذلك: حديث صاح الحديبية المشهور المعروف في "الصحيح 7 ؛ عقد النبي 
د صلحاً مع كفار قريش» كانت مدة العقد عشر سنين» اشترطوا على الي 5 
أ م جاء منک رده علیک» ومن ا منا رددموه علينا؛ هذا كله مو جود ف 
الصحيح. 

فهذا يدل على جواز الصلحء حتى لو كان بشرط من الكفار على المسلمين» وفيه 
أن مدة الصلح عشر سنين. 

لكن لا نسم للمؤلف بأن المدة يحب أن تكون غشر سنيق؛ لأنه لا يوجد دلبل 
على حصر المدة بعشر سنين» هم يستدلون بأن الأصل قتال الكفار؛ لأن الله 
تبارك وتعالى أمر بقتالهم» ولا يجوز الصلح إلا لأن البي 45 قد صا لمدة عشر 
سنين » فدل ذلك على الجواز 5 هذه المدةء فلا يجوز الخروج عن هذه المدة. 
بالمصلحة التي جاز الصلح لأجلهاء فإذا کار 0 
eT‏ کک E‏ 
كم 


قال ابن قدامة في 0 "فصل: ومعنى الهدنة: أن 0-0 الحرب عقداً 
ا جائز» بدليل اله تعاق. [براءة من الله ورسوله 3 عاهدثم من 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۳۱)»ء وأما دکر عدد السنين فهو عند أحمد (۱۸۹۱۰)ء وأبي داود (5755؟). 
.)۲۹٦/۹( )۲(‏ 
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المشركين] [التوبة: »]١‏ وقال سبحانه وتعالى: (وان جنحوا للسام فاجنح لها) 
[الأنقال: »]1١‏ وروى مروان» ومسور بن مخرمة: أن الني 5 صاء سهيل بن 
عمرو بالحديبية» على وضع القتال عشر سنين» ولأنه قد يكون بالمسلمين ضعف» 
فهادهم حتى يقوى المسلمون» ولا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين؛ إما أن يكون 
بهم ضعف عن قتاهم» واما أن يطمع في 00 م أو في أدائهم الجزية 
والتزاحم أحكام | للةء أو غير ذلك من المصاطء إذ اثلت هذا؛ فإنه لا تجوز المهادنة 
مطلقاً من غير تقدير مدة؛ لأنه يفضي إلى ترك اهاد بالكلية": ای واه أعلم 


وأما أما قوله: (ويجوز تأبيد المهادنة بالجرية) أ اي: يجوز ا ن ال المصالحة دامة ة» بشرط 
أن يدفعوا لنا الجزية؛ لأن الله أمر بالقتال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونء 
كما قال في كتابه: [ الوا لين لا يُؤْمنُونَ بالل 0 لخر وَل يحرَمُونَ ما 
حَرَمَ الله وَرَسُولَهُ وَل ديون دين احق من الل بن اوو أ الكتات حى يُخظوأ 
اريه عَن يَدٍ وَهمْ صَاغِرُونَ! [التوبة/۲۹]ء تدل هذه الآية على أن القتال يحب 
أن سر إلى أن يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون؛ فغايته التي ينتبي إلبها القتال: 
إعطاء الجزية. 

قبلوا بالإسلام؛ يُترك القتال» واذا يقبلوا؛ غعرضت ٠‏ ا فإن 7 0 
القتال» والاء قوتلوا كا تقدم معنا في الحديث الذي في "صحيح مسا ". 

والجزية: قدرٌ من المال يؤخذ ممن دخل في ذمة المسلمين وعهدهم من الكفار؛ 
وتقدم بيانها. 


أما قدره ٤‏ فيرجع إلى ولي الامرء هو يقدرها بحسب المصلحة. 
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هذا أم الأقوال فهاء وهو الذي رجه بعض الحققين من أهل العلم. 

وتؤخذ من المقاتلة؛ ١‏ ا ين يقاتلون» لا تؤخذ من الشات والأطفال والعبيد 
لأنهم لا يقاتلون» ولا تؤخذ من فقير لا يقدر علها. 

وهؤلاء الذين تؤخذ منهم الجزية يسمون آهل ذمّة. 

قال المؤلف رحمه الله: (ويْفكغ المشرَكُون وأهْل الْمَةِ مِنَ الشكُونِ مِنْ جزيرة 
العرب) 
كذا قال: (السكون من جزيرة العرب)» واعترض الشيخ أحمد شاكر على هذا 
التعبير؛ قال: لا يصح أن يقال: السكون من جزيرة العرب» الصواب أن يقال: 
السكون في جزيرة العرب. 
المراد بالسكون: السكن؛ يعني: يُمنع المشركون وأهل الذمة من السكن في جزيرة 
العرب؛ وذلك لقول الب 5 في وصيته عند موته: «أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب» متفق فلو 

وقال: «لأخرجنٌ اليود والنصارى من جزيرة العرب حی لا أدع فيها إلا نسل * 
أخرجه مسا 

اختلف أهل العلم في المكان الذي يجب أن منه؛ هل هو الجزيرة 


كاملة من الخليج العربي إلى البحر الأحمرء ومن امحيط إلى العراق والشام؟ أم 
المقصود الحجاز فقط ؟ وهي: مكة والمدينة والطائف وما حولها. 


(ITY) ومسام‎ »)۳۱٣۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
(1۷۷) أخرجه مسام‎ )۲( 
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حصل خلاف بين آهل العام في ذلك» والذني ذهب إليه المهور- وهو الصو 

هو أن المقصود الحجاز فقط لا جميع الجزيرة؛ لآن عمر رضي اا 

بهذا الحديث أخرحم من الحجاز خاصة» عندما أخرجحهم أخرحم إلى تهاء وأخ رجتم 

إلى أريحاءء أريحاء ا الكاملة الكبيرة» فلا أخرحم 
عمر إلى تهاء؛ دل ذلك على أنهم لم يفهموا من الجزيرة المعنى العام؛ إنما فهموا من 

ذلك الحجازء وهذا الذي ذهبوا إليه هو مذهب جمهور العلاء» كا ذكر الحافظ في 

00 

قال ابن قدامة: "وجزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى المن؛ قاله سعيد بن 

عبد العزيزء وقال الأصني وأبو عبيد: هي من ريف العراق إلى عدن طولاً» ومن 

تهامّة وما وراءها إلى أطراف الشام عرضأء وقال أبو عبيدة: هي من حفر أبي 

موسى إلى الجن طولاًء ومن رمل يبرين إلى منقطع السماوة عرضاً. 

قال الخليل: إنما قيل لها جزيرة؛ لأن بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت 

بهاء ونسبت إلى العرب؛ لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها. 

وقال أحمد: جزيرة العرب المدينة وما والاها. يعني أن الممنوع من سكنى الكفا 

اا و 0 ار ES‏ 8 
هذا قول الشافعي؛ لأهم ل يجَلُوا من تهاء» ولا من الهن. 


وقد روي عن ابي عبيدة بن الجراح؛ أنه قال: إن آخر ما تكلم 1 
قال: "الخرهوا الود من الحجاز». 


.)۳١۷/۹( "المغني"‎ )۱( 
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فأما إخراج أهل نجران منه؛ فلأن الني 5 صالحهم على ترك الرباء فنقضوا 
عهده» فكأن جزيرة العرب في تلك الأحاديث أريد بها الحجازء وإنما سمي حجاراً؛ 
لأنه حجر بين تهامة ونجدء ولا يمنعون أيضاً من أطراف الحجازء كتواء ويد 
ونحوه)؛ لان عن ل يمنعهم من ذلك .انين 
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ا 
قال المؤلف رحمه الله: (ويجبُ قتال البُغاق حى يزجغوا إلى احق > ولا يُفكل 
سيره ولا م منرم ولا اؤ على جريجوم» ولا تف أَمَوالهُم) 
انتقل المؤلف من قتال | لكفار إلى قتال المسلمين. 
الأصل عدم جواز قتال المسلم للمسلم ولا قتله» دلت على ذلك عموم الآدلة التي 
تدل على حرمة دم المسلم؛ منها قول الي 5: «إن دماءم وأموالكم وأعراضك 
عليك حرام» متفق عليه ومنها قوله و «إذا التقى المسلان بسيفيه) فالقاتل 
والمقتول في النار» متفق عليه" وما قوله ۶ «سباب المسام فسوق وقتاله 
كفر» متفق عليه"؛ هذا كله يدل على تحريم قتل المسام وقتاله. 
استثني من هذا قتال البغاةء والبغاة: جمع باغ؛ وهو الظالم المعتدي. 
أصل جواز قتالهم: قول الله تبارك وتعالى: [وان طَِفَكَانِ مِنَ الْمُؤْمنِينَ افتتلوا 
7 نما إن بقث إِحْدَاهْمَا على الأخرى فَتَاتُوا التي تبني حَتَّى تنيء إلى 
مر الله قان فَاءتُ فَأَصْلِحُوا 000 وافيطوا !1 الله RIE‏ " ها 
ین إِخْوَةٌ فََصْلِحُوا + ن أَحَوَيَم راقو ال عل مون [الحجرات/8- 
هذا النوع من لو مفسدة الناتجة عن ظلم المعتدي 
وتعديه؛ فهو قتال ضرورة لدفع أكبر المفسدتين؛ إذلك قال المؤلف: لا يُقتل أسيرهم 
ولا يتبع مدبرهم. 
(1) أخرجه البخاري (۱۰۵)» ومسام (۱۹۷۹) 


(۲) أخرجه البخاري (۳۱)» ومسام (۲۸۸۸) 
(۳) أخرجه البخاري (6۸)» ومسام (55) 
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الذي يفر- بهرب- لا يُلحق؛ يُتركء وا جرج لا يقتلء ولا تغنم أموالمهم؛ هذا ما 
جرى عليه عمل السلف في قتال البغاة. 
والأصل عندنا تحريم دماء المسلمين وأموالمم» إلا بدليل يدل على حِلْهِء ولا يوجد 
ما يدل على جواز قتل هؤلاء أو أخذ أمواطم؛ ذا كتا من کر شوكتهم بحيث 
ذفع ضررهم ومفسدتهم. 
تنبيه: وفع لصديق حسن خان وهو أحد شراح "الدرر" في هذا الموطنء عند 
بسبب الخلاف الذي وقع بيهم وحصل بسببه قتال بين أصحاب النبي 5 وفي 
كلامه انحراف وضلال كير» وفيه تجنٍ وتعدٍ على أصحاب الدي 5ء وهو مخالف 
لعقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله 45ء ولخطورة ذاك الكلام 
وسوئه نهت عليه» مع أن الشيخ أحمد شاک رحمه الله لم يقر في ذلك» فقد رد 
عليه ما قال» وذکر أن هذا مدخل شيىى دخل على المؤلف. 
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قصل 
قال المؤلف رحه الله: (وطَاءَه الأيْمَةِ وَاحِبَة إلا في مَعْصِية اللهء ولا يجو اروخ 
م م آقائوا اللاة» ول يوا ثرا بواحاء يِب اش على جؤرهم» وذ 
اا 
طاعة الأمُة المسلمين واجبة؛ لقول الله تبارك تعالى: [أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الول 
اولي الأَمْرِ نكم [النساء/103]» وقد بلغ الغلو من البعض أن يوجب طاعة الولي 
الكافر؛ هذا غباء وحمل حقيقة تجيب! ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سيلا 
والعلماء متفقون على أن الإمام الكافر لا طاعة لهء ولا حك له على المسلمينء ولا 
يكون ولياً للمسلمين؛ كلام أهل السنة داماً في الحا المسلم؛ هو الذي يطاع. 
مسالة الخروج على الحا الكافر مسالة ثانية تتعلق بالقدرة» إن ؤجدت أو 
عُدمتء لكن مسالة الطاعة مسألة أخرى, هي موضوعنا الآنء الطاعة لولي أمرٍ 
مسام لاكافر؛ لقول الله تعالى: [أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ وَأَوْلِي الأَمْرٍ مِدَكم] 
اء منك ؛ يعني: من المسلمين. 
وقال الي ك: «اسمعوا وأطيعوا وان اسشعمل حبشي كآن رأسه زيدبة» أخرجه 
البخاري ش 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة متواترة تحث على طاعة ولاة الأمور. 
وجاءت أحاديث أخرى بلزوم الصبر علهم» وستأتي إن شاء اللهء وذلك كله 
دفعاً للمفسدة التي ستترتب على الخروج عليهم؛ ففسدة الخروج علهم أكبر وأعظم 
المفسدة التي تحصل منهم؛ مفسدة الخروج علبهم تؤدي إلى سفك الدماءء 


)٦۹۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وانتباك الأعراض» وكثرة الفتن والبلايا بين المسلمين» كا شوهد في هذه الأيام 
غاا :قلخل دفع هذه المفسدة أمر النبي يد بالصبر على الأَمةَ الظلمة؛ نة 
الجور والظام. 
فهذه الأحاديث والآيات تدل على وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين. 
إلا في حال أن يأمروا بمعصية؛ لأن الني 5 قال: «لا طاعة في معصية إنا الطاعة 
في المعروف» متفق عليه وقال: «على المرء المسام السمع والطاعة فيا أحب أو 
كره» إلا أن يؤمر بمعصيةء فإن أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة» متفق عليه" 
ولا يجوز الخروج علبهم ما لم تر كفراً بواحاء وما أقاموا الصلاة؛ لقول البي 35: 
«سَتَكُونْ أمراء فتعرُِونَ وَكِرُون» فمن عرف برئ» وَمَنْ أَنَكَرَ سَيهَ» وکن مَنْ 
رَضِيَ وَتابع» قَالوا: ألا الُم ؟ قَالَ: «لاء ما ضأؤا» أخرجه مسا" 
ستكون أمراء؛ أي: سيوجد أمراء» فتعرفون وتنكرون؛ أي: من أعالهم وأقواهمء 
تعرفون أشياء موافقة للشرع وتنکرون أشياء مخالفة للشرع» ن عرف برئ ومن 
0 0 من 0 وتابع» من رضي بمنكرهم وتابعهم عليه قالوا: أفلا 
نقائلهم ؟ انظر لش إن دنا د و أفلا نقاتلهم ؟ قال: «لا ما 
صَلوا». 
استدل بعض أهل العام بهذا الحديث على كفر تارك الصلاة؛ لأنه جاء في الحديث 
الثاني في "الصحيحين" عن عبادة بن الصامت؛ قال: "بايعنا رسول الله 5 على 


(۱) أخرجه البخاري (/72751), ومسام (-18) 


(۲) أخرجه البخاري ,)72١55(‏ ومسام )۱۸۳۹( 
)۳( أخرجه مسام )1۸0€( 
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السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة علينا" يعني حتى 
وان وُجد أمراء يؤثرون يعي: يخصون أنفسهم بالأموال والخيرات» ولا 
يعطون الناس حقوقهم» قال: "وآن لا ننازع الأمر أهلهء إلا أن تروا كفراً بواحا 
عند من اللّه فيه برهان "'؛ فلا يجوز الخروج علهم إلا إن وُجد كفر بواح. 
والكفر البواح: هو الواح الظاهر الذي لا خفاء فيه. 

عندک من الله فيه برهان؛ أي: عندم دليل واضم من كناب أو سنةء لا يحقل 
التأويل؛ مي ل ن الذي فعله أ أو قاله كفرء وعلى أنه 


صدر منه؛ عندئذ يجوز الخروج عليه 0 وُجدت القدرة؛ فتحقيق المصاح 
ودفع | المفاسد هنا قاعدة عامة يحب 1 داعا 


ويجب الصبر على ظلمهم؛ لقول النبي كَدد: «إنكر سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى 
تلقوني» متفق عليه(". 
فالحام له حالة خاصة في قضية الإنكار عليه غلاة التكفير والخوارج ومن كان على 


منبجهم في هذه المسألة؛ يستدلون بوجوب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر؛ 
فيجيزون الخروج عليه لأجل هذا. 


هذا اللاستدلال باطل؛ e‏ دون بأداة عامة» ونحن عدن ادا اض 
والدليل الخاص بالاتفاق يكون مقدَّمأً على الدليل العا 


.)۱۷۰۹( ومسام‎ :)07١55( البخاري‎ )١( 
(۱A ٤٥( أخرجه البخاري (۳۱۹۳)ء ومسام‎ )۲( 
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فعندنا أدلة خاصة تخص الحام في كيفية التصرف معه عندما نرى منه منكراً؛ وهو 
الصبر عليه» والصبر عليه يكون بأن تؤدوا ما علیک» وتسألوا الله ما لك؛ كما جاء 
في حديثُ آخر؛ فلا يجوز الخروج على الحاة؛ إلا أن نرى منه كفراً بواحأء وعندنا 
قدرة على إزالته. 

وأما النصيحة لهم؛ فلقول النبي 5 «الِينْ النَصِبِحَةُ» فلتا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لله 
وَلكتابه وَلِرَسُولِهِ وَِأَيْعةِ المُشلِمينَ و 
قال النووي رحمه الله: "وأما النصيحة لأئّةَ المسلمين؛ او على الحق: 
وطاعتهم فیه» وأمرهم به وتنبهم 8 برفق ولطف 

ولم يبلغهم من حقوق المسلمين» وترك الخروج علهم» > وتألف قلوب النا 
لطاعتهم. 
قال الخطابي رحمه اللّه: ومن النصيحة فم: الصلاة خلفهم» والجهاد معهم» وأداء 
الصدقات إلهم» وترك الخروج بالسيف علهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرةء 
وأن لا يغروا بالثناء الكاذب علہم» وأن يدعى طم بالصلاح". انتبى77) 
قال المؤلف رحمه الله: (وعليهم الدب عَنٍ المشلمين» وكف يد الطَلِمِء وحفظة 
تُكُورٍجم» وتذييرُم بالشّرْع في الأنتان» والأحْيَانء والأمْوَالِء وتفريق أموال الله في 
تصارفهاء وعدم شيار يها ؤق الكناية الؤويء وال في إضلاح التبرة 
وَالْسَرِيرَةِ) 
هذا ما يجب على الحكام مع شعوبهم ومع المسلمين. 


(۱) أخرجه مسا (58) 
(۲) "شرح صحيح مسا" (۳۸/۲)۔ 


1013 


الغفور: هي المواضع التي تَعْرْبُ من العدوء فيخاف أهلها منهم؛ كالحدود التي تكون 
والاستثثار: نخصيص النفس بالشيء؛ فلا جوز هم ا يخصوا أنفسهم بالأموال 
والخيرات ولا يعطوا المسلمين حقوقهم. 

قوله: وعلهم: أي يجب على الأمّةَ الدفاع عن المسلمين» ومنع الظال من الظلمء 
ويجب عليه أن يضع حرساً على الحدود» والأماكئ التي يخشى فما من العدوء فيضع 
e‏ 
في كل أمرهم؛ في أبدانهم» وأمواهم» وأعراضهم؛ وفي كل شيء. 


ويجب أن يضع 0 في مواضعهاء ولا يبخص نفسه بهاء ولا يجوز له أن يأخذ إلا 
ما يكفيه ا هو معروف للمثله. 

ويبالغ في إصلاح سيرته؛ أي: طريقته؛ فيصلح نفسه في أقواله وأفعاله. 

تضب الأمةء والأدلة التي تدل e‏ ج 
حديث «الدين ٠‏ النصيحة»؛ لكان كافياً. و له أعلم 


قال المؤلف رحمه الله 

( الكِتابُ وربا مَحمُود*** وله 0 والغلا وَالْجُودُ 
وَلى الي تسد شلوا ** ما اح قري وأورق عُودُ) 
القُمري: € من الطر 


ما ٹا قرى؛ يعن : مدة تغريده بصوته. 
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وأورق عود؛ يعني: ظهر ورق الشجر على عيدانه. 

يعني تسقر صلاته على النبي 5 إلى ما لا نهاية. 

قال: (والمد لله الذي بنعمته تم الصالحات) 

ونحن كذاك نقول: المد لله على ما نعم به وتفضل. 

نمت مراجعته ليلة ۳/ شوال / ١579‏ مجري. والمد لله. 

ثم راجعته مرة أخرى» وصححت بعض الا خطاء التي وقعت فيه» وزدت عليهء 
وتراجعت عن بعض المسائل؛ يوم الاثنين» السابع والعشرين من شهر رجبء عام 
آلف وأربعائة وثلاث وأربعين» ۲۷ / ۷/ 557 ١‏ تجريء الموافق ۲۸ / ۲/ 
1۲ 
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